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الحمد لله حقّ حمدہہ والصلاة والسلام على نبيّه المصطفى وآله وصحبه؛ 
و کا ؛ 

اد ور ارات الا اعا و ا ا هد المسلميق ١‏ 7 
0 9 ئک و و 
علم» ولّك أن تبحث في مصنفات الفقهاء عمًا امتاز (برَدٌ الكثير إلى القليل» وتضمين 
القليل معنى الكثير»”1)» أو في فهارس المخطوط والمطبوع من الأسفار في مكتبات 
الأمصار لتقف على كم هائل من العناوين التي تبدأ بكلمة (مختصر) أو «اختصار) 
کات مت نال يكن لوجتو ھ ناما تاھد حرقق 

727 :5 اٹٹٰئٰٔ 4 و 
الأقل- ونتبع أكثرها في كتب الفهارس فإننا نخلص من ذلك إلى أنَّ غالب ف 
المختصرات یندرج تحت أحد الأصناف الثلاثة التالیة: ۱ 

الصنف الأول: المختصرات المفردة -المستقلة عن غيرها- وهي كتب جامعة 
أراد أصحابها الاختصار في تصنيفها تيسيرًا وتقريبّاء فلم يُلزموا أنفسهم باختصار 
كتاب معيّن أو النسج على منواله» ولا بجمع المتناثر في بطون الأمهات بين دَقتَيهاء 
ومو از لايع نالك مقرو كص ان سني رکے ا 
عبد الحكم بن أعيّن» المتوفى سنة 214 ھا“ ومثله مختصر أبي مصعب أحمد بن 


(1) هذه العبارة للحطاب في مواهب الجليل: 1/ 34 ويريد بها تعريف الاختصار. 

(2) اطلعت على صورة لنسخة مخطوطة لمختصره الصغير يحفظ أصلها تحت رقم (96) في المكتبة 
السليمانية» وتقع في (86) لوحة مكتوبة في القرن الثامن الهجري وهي تامة حسنة فيها زيادة 
مذاهب أهل الأمصار لأبي القاسم البرقي. 
وقد حققٌ المختصر الصغير معتمدًا على هذه النسخة محمد عبد الله الحمادي في أطروحة 


16 ا ا جا کے سے ہک 

6 07 
أبي بكر الزهري» المتوفى سنة (242 ه) وین بعده كتاب «التفريع» لأبي القاسم 
ابن الجلاب البصري» المتوفى سنة (378 ه)2, وهو الأصل المشروح في "تذكرة 
أولي الألباى" التي تقدمها اليوم ونقدم لهاء وتليه «الرسالة الفقهية») لأبي محمد عبد 
الله بن أبى زيد القيرواني» المتوفى سنة (386ه)30, وكتاب «التلقين» للقاضی عبد 
الوهاب بن نصر البغدادي» المتوفى سنة (422ه)7) ثم حو تصنيف المختصرات 
المفردة في المذهب بعد وتتابع. 

الصنف الثاني: مختصرات الكتب المبسوطة» ويغلب أن يكون في کل منها 

ت 7 1 5 7ت0 27 

طلاہہا؛ لتسهيل حفظها واستحضارها وتيسير الوصول إليها على من قصرّت همّته. 


الماجستير التی حصل عليها من جامعة الشارقة ونشرتها جمعية دار البر سنة 1432ه نی دبي. 
ولمختصره الكبير نسخة مخطوطة ناقصة- يحفظ أصلها تحت رقم (810)- في خزانة جامع 
ہی جع و کی 

وقد حققّ المختصر الكبير معتمدًا على هذه النسخة أحمد بن عبد الكريم نجیب وَأَتِمٌ نقصها بما 
تيسر له من شرح الأبهري على المختصر وما استله من بطون الكتب المطبوعة» ونشره في مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث سنة 1434ه بالدار البيضاء. 

(1) لمختصر أبي مصعب الزهري نسخة ناقصة يحفظ أصلها تحت رقم (40/ 874) في خزانة جامع 
القرويين بفاس» وتقع في (174) لوحة» كتبت في قرطبة سنة 359ھ ونشرته الرابطة المحمدية سنة 
8ھ ني الرباط. 

(2) نشرت كتابٌ التفريع بتحقيق الدكتور حسین بن سالم الدهماني سنة 1408 ه دارٌ الغرب 
الإسلامي في بيروت. 

(3) لرسالة ابن أبي زيد القيرواني طبعات كثيرة آخرها ما اعتنى به أحمد بن عبد الكريم نجيب وقد 
نشرها مرتين أولاهما في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث سنة 1437ھ وثانيتهما في 
مؤسسة قطر الندى للثقافة والإعلام والنشر بالدار البيضاء سنة 1440ه. 
أما شروح الرسالة فكثيرة وبتحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب -أيضًا- نشر منها سنة 1439ه 
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث في الدار البيضاء ودار المذهب للطباعة والنشر 
والتوزيع في نواكشوط شرح التاج الفاكهاني المعروف ب"التحرير والتحبير" على "الرسالة" وهو 
أوسع شروحها على الإطلاق؛ إذ فيه زُبَد ما قبله وعليه معتمد من بعدہ. 

(4) نشرته بتحقيق محمد ثالث سعيد الغانی سنة 2009م مكتبة نزار مصطفى الباز في مكة المكرمة. 
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أو ضعفّت طاقته. 
ومن هذا الصنف مختصرات المُدَوَنة عند المالكية ومن أقدمها اختصار فضل 
ابن سلمة البجائي الأندلسي» المتوفى سنة (319ه)» واختصار ابن أبي زيد 
القيرواني» المتوفى سنة (386ه) واختصار ابن ا رَمَتین» المتوف سنة (399ه). 
وربما جاء المتأخر بتهذيب مختصّر سابق» كما فعَل أبو سعید خَلّف بن أبي 
القاسم البراذعي؛ المتوفى ظتا في الربع الثاني من القرن الخامس الهجري؛ إذ هذَّبَ 
مختصر شيخه ابن أبي زيد القيرواني في کتاب عرف ب «التهذيب لمسائل ا 
والمختلطة» وفاقت شهرته شهرةً أصله وأصل أصله حتى اصطلح مَن بعده على 
إطلاق اسم (المدونة) علبه(!). 
الصنف الثالث: المختصرات الجامعة» ويراد منها جمع نصوص الأمهات في 
كتاب واحد يمتاز بالإيجاز فلا يقتصر مولْفّه على اختصار کتاب بعينه؛ بل ينتقي من 
كتب المتقدمين ما يَسُلكه في قد الاختصار» وربما استعاض بالتلميح عن التصريح 
في ذكر مصادره» ومن أمثلة هذا الصنف كتاب «الإرشاد» لشهاب الدين عبد الرحمن 
بن محمد بن عسكر البغدادي» المتوفى سنة (732ه) © آخر مالكية العراق» وقد 
جْمَع في مختصره ما في الجلاب والرسالة والتلقين بزیادات(“. 
ومن هذا الصنف -أيضًا- كتاب «جامع الأمهات» المعروف بالمختصر 
الفرعي عند المالكية» وقد جمع فيه مؤلفه أبو عَمرو عثمان بن الحاجبء المتوق 
سنة (614ه)49) من أمهات كتب المذھب ما يربو على خمس وستين ألف مسألة 
(1) نشر سنة 1434ه مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث اختصارٌ ابن أبي زيد للمدونة وسنة 
8ھ تهذيبَ أبي سعيد البراذعي لهاء وكلاهما بتحقيق الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب. 
(2) نشرته سنة 1424 ه المكتبة الثقافية فى بيروت» وأعادت نشره دار الرشاد الحديثة بعناية أخينا 
اق اک عكري عد درل 
(3) انظر: مقدمة الناشر لطبعة دار الثقافة» ص: 4. 
(4) نُشِرَ سنة 1431ھ جامع الأمهات في مركز نجيبويه وخدمة التراث وبين يديه كتاب "القصد 
الواحب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب" لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المتوفى سنة 
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من ستين كتابًا من کتب المالكية» ويليه في الترتيب الزمني -و إن فاقه في القبول 
والذيوع عند من بعدہ- «المختصر الفقهي لما عليه الفتوی في مذهب الإمام مالك) 
للشيخ خليل بن إسحاق الجندي» المتوفى سنة (776 ه) وقد أكبٌّ عليه المالكية 
حفظًا وشرحًا وتعليقًا؛ بل ونظمّاء وشعَلّهم عما سبقه من كتب المذهب؛ إذ جمع 
خلاصتها فأوعى» حتى قيل: إِنّ عدة مسائله تجاوزت ماتتي ألف مسألة بين منطوقة 


وممهومة 


4) 


۰ 2 3 ور 


ابن عرفة الفقيه المعروف ب"اختصار مجموع ما ألفته المالكية-قاطبة- في 


الفقه"(2©) وهو من أكثر المختصرات تعقيدًا حتى إن ابن غازي المكناسىء المتوق 


(914ه) وني حواشيه كتابا "تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب" و"التعريف بالأعلام والمبهمات 
الواردة في جامع الأمهات" وكلاهما من تآليف أبي عبد الله محمد بن عبد السلام المصري من 
علماء القرن الثامن الهجري. 

ونشر المركز المذكور -عمّره الله بالعلم والعلماء- التوضیح للشيخ خليل بن إسحاق الجندي 
المتوفى سنة 776ه وهو أكثر شروح "جامع الأمهات" ذيوعا وشهرة» ونشرت سنة 1438ه 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر شرح أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري 
التونسي على جامع الأمهات» وأعيد نشره سنة 1440ه في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 


7 00 ا 


وجميع هذه الأعمال ب: بتحقيق الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجیب. 


(1) نشرت سنة 1434ه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر شرح بهرام الصغير المعروف 


ب"الدرر" على مختصر شيخه خليل في خمسة مجلدات بتحقيق حافظ بن عبد الرحمن خير 
وأحمد بن عبد الكريم نجيب» ونشر سنة 1434ھ مركز نجيبويه - أيضًا- شرح بهرام الوسط 
قشع رف ا تح المختض "و حي لاٹ ما ها رسلا الان صتق 
قن أ قاد الحم بن حر مت و سس ات وصت خت 
(842ه) المعروف ب"المنزع النبيل في شرح مختصر خلیل وتصحيح مسائله بالنقل والدليل" 
وهو أجمع وأوسع وأنفع شروح المختصر على الإطلاق» ولو أتمّه مؤلفه لأغنى-كما قيل- عما 
سواہ ولكنه كمأ شرّحَ کتاب الطهارة من أول المختصر ثم كتاب الأقضية والشهادات وما 
۲ ل اد سي وو وح ع بس 


BSS 
9/ مق ماقيو‎ 
دنه 19 هی إلى خل توق کاب سمأه "إتحاف دوي الذكاء والمعرفة‎ 
بتكميل تقييد أبي الحسن الزرويلي وتحلیل تعقيد أبي عبد الله ابن عرفة" فلم ينل‎ 
مراد ولم يرض مُطالِعَه في تحليل التعقید!‎ 
وقد راجت فكرة الاختصار» وحظيت المختصرات أكثر من الأمهات‎ 
بالانتشار في عصور الجمود الفقهى والانحسارہ فأكب عليها الناس» واشتغل بها‎ 
العوام والخواصء فالعوام یحفظونہا ولا یتجاوزونہاء والخواص يحشون عليها‎ 
ويشرحونهاء حتى إنك لتجد للعالم الواحد شرحین أو ثلاثة على بعض‎ 
- المختصرات17 في مرحلة يصفها الحافظ الذهبي بقوله «ثم من بعد هذا النمط‎ 
رحلة الاجتهاد- تناقص الاجتهاد ووضعت المختصرات وأخلد الفقهاء إلى‎ 
التقليد»(2.‎ 
وإن تَمُجب فعجبٌ أن تتصدرٌ المختصرات مصادرَ الفقه المالكى إلى جانب‎ 
۰ و پک 5 ےے‎ 
وا او وي وا صا ان‎ 
لت کات ''الذخیرۃ' '؛ إذ سمّى ''المدو: نة'' لسحنون» لای أبي‎ 
ريده و "التلقين" للقاضي عبد الوهاب» و "عقد عمّد الكو اھ مان تا‎ 
وأمامَ هذا الواقع-الذي ماله من دافع- تبايّنت آراء العلماء ومواقفهم من‎ 
المختصرات الفقهية إلى موقفين متقابلين بين مؤيدٍ ومعارضء بيناهما بين يدي‎ 
تحقیقنا المشترك لشرحئ رام الصغير والوسط على مختصر خليل فليراجعهما من‎ 
من آمثلةما ذکرناہ شروح یرام اثلاث (الكبر والأوسط والصغیر) على مختصر شیخه خلیل ین‎ )1( 
إسحاق في الفقه المالكي» وكذا شرحا کل من أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخْرّشي يي المالكي.‎ 
المتوئی سنة (1101ه) وأبي الرکات أحمد بن محمد العدوي» ھتاہ ق‎ 
(1201ه) اللذین وضع كل منهما شرحين اثنين على المختصر الخليلي.‎ 
.1 /8 انظر: سير أعلام النبلاء. للذهبي:‎ (2) 
.6 /1 انظر: الذخيرة» للقرافی:‎ )3( 
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شاء الإفادة وطلب الزیادۃ!(گ. 
بأ ولمّاكان كتاب"التفريع" تفريعًا لفقه السادة المالكية مستِدًا إلى أصول 
ااغیع في | مذهبهم المتفق عليها مع الجمهورء والمختلف فيها معهم-كعمل أهل المدينة- أو 
۳ 2 مع بعضهم-كاعتبار المصالح المرسلة- كانت عناية واحتفاء المالكية فقهاء 


ومتفقهة به بالغة. 

وتعدّدت صور عنايتهم بتفريع ابن الجلاب؛ فمنهم من عي بحفظه» ومنهم من 
عي بشرحهء ہریے کی ومنهم من عي بشرح بعض مختصراته. 
ومنهم من درج في العناية به مدارج ا 


دیدجت 


| فين حفاظه أحمد بن عبد المؤمن بن موسی بن عيسى بن عبد المؤمن 
القيسي» المتوفى سنة (619ه)2©». وأبو الحسن عليٌ المتبوي السَّبتنُ المغربي. 
المتوفى سنة (670ه)» وعبد الله الفشتالي» المتوفى سنة (777ه)» رحمهم الله 


2 
| أما مختصروه فأولهم أبو عمر محمد بن أحمد بن خليل السكوني» المتوفى بعد 
سنة (646ه) وعنوان مختصره"الجمع بين الرسالة والتفریع والتلقين" 0©. 
2 # تم أبو العلاء إدريس بن عبل الملك بن إدريس الصَّنْهِاجِيٌ الاسکندری» 


(1) انظر: مقدمة تحقيق الدرر في شرح المختصر لبهرام: 1/ 78. 

(2) السّمْلالي: اشتهرٌ بحفظ كثير من كتب الحديث المختصرة وتفريع أبي القاسم عبيد الله ابن 
الجلاب.اه. من الإعلام بمّن حل مُرّاكش وأغمات من الأعلام: 2/ 133. 

(3) انظر: تاريخ الإسلامء للذهبي: 9ء والوائی بالوفيات» للصفدي: 22/ 222. 

(4) انظر: جذوة الاقتباس» لابن القاضي المكناسي: 2/ 401ء وشجرة النور» لمخلوف: 1/ 314. 

(5) الذيل والتکلمة للمراكشي: 3/ 537. 


نی پیٹ اعم دا 
می الہ فو ,11 


المتوفی سنة (712 ه) (1). 
٭ ثم عز الدین الحستي بن أبي القاسم النيلي البغدادي» المتوفى سنة 
(712 )20 . 


# ثم أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام بن جميل الرّبعي. 
المتوفى سنة (715 ه) وعنوان مختصره"السهل البديع في اختصار التفريع" (©. 

٭ ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي التونسي» المتوفى سنة 
(736ھ) وعنوان مختصره"النظم البدیع في اختصار التفريع " (۹. 

1 ع ع 75 

الخطيب)» وب(ابن قنمدذ) المتوق سنة (810ه) وعنوان مختصره"اللباب في 
اختصار ابن الجلاب'' رت 

٭ ثم زين الدین محمد بن أحمد الإبياري المصري» المتوفى سنة (884 ه) 
وعنوان مختصره "السهل البديع في اختصار التفريع"260. 
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اما شراح التفريع فكثر -وقليل من شروحهم ما وَصَلنا- أولهم المسدد بن | 4 
أحمد بن جعفر الخزرجي جج ںا ۱ 

٭ يليه عبد الملك بن إبراهيم بن هاشم القيسي» المعروف ب(حفيد هاشى)80). 


(1) الديباج» لابن فرحون: 1/ 308. 

(2) الديباج» لابن فرحون: 1/ 334و335 ودرة الحجال» للمكناسي» ص: 125و126. 

(3) الديباج» لابن فرحون: 2/ 2317 وطبقات المفسرين» للداودي: 2/ 232و233. 

(4) الديباج» لابن فرحون: 2/ 328و329 ونیل الابتهاج» للتنبكتي: 2/ 44و45. 

(5) درة الحجال» للمكناسي» ص: 64 وشجرة النور» لمخلوف: 1/ 360. 

(6) كشف الظنونء لحاجي خليفة: 2/ 1010 ومعجم المؤلفين» لكحّالة: 8/ 227. 

(7) عياض: سَمِحَ من خاله أبي القاسم بن الجلاب» وشَرّح كتابه المسمى ب"التفريع". اه.من ترتيب 
المدارك: 7/ 228. 

(8) انظر: الذيل والتكملة» للمراكشي: 3/ 8 وتاريخ الإسلام» للذهبي: 34/ 352. 


کک ےب ام پر Nl Lb AS ê‏ 
2 ر۵ وی الا سانيا ری نم و لا 


العو : 

٭ ثم أبو الطاهر عبد الصمد بن بشير التنوخي» المتوفى بعد سنة (536 ه)(2. 
الوادآشي» المتوفى سنة (609 ه)» وعنوان شرحه " الترصيع في تأصيل مسائل 
ا فيد 

#ثم محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الخزرجي النصار التلمُساني» المتوف 
سنة (656ه) (۹. 


# ثم أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر الشارمساحي؛ المتوفى سنة 
(669ھ)ء وعنوان شرحه " البدیع في شرح التفريع" 0©. 


(1) نقل ابن فرحون عن الشهاب ابن هلال أنه قال: رأيت لأبي الحرم شرح تفريع ابن الجلاب في 
عشر مجلدات» وهو بخطه َء وقد اشتمل على فقو جيد وتوجيو حسن.اه. من الديباج: 
01 وعنه مخلوف في شجرة النور: 1/ 209ء والدكتور محمد إبراهيم علي في اصطلاح 
المذهب عند المالكية» ص: 346. 

(2) ذكره ونقل منه وأحال إليه ابن ناجي في شرح الرسالة: 1/ 77و 89 و 90 والحطاب في المواهب: 
1 . 

(3) انظر: الذيل والتکملة للمراكشي: 3/ 147 و148ء وتاريخ الإسلامء للذهبي: 43/ 337ء والوافي 
بالوفيات» للصفدي: 114/20ء والديباج» لابن فرحون: 2/ 118ء والأعلام, للزركلي: 4/ 256 
ومعجم المؤلفين» لكحّالة: 7/ 32. 

(4) انظر: نيل الابتهاج» للتنبكتي: 2/ 29ء ومعجم المؤلفين» لكحالة: 8/ 206. 

(5) ذكره ونقل منه وأحال إليه ابن فرحون في تبصرة الحكام: 1/ 156ء وعبد الباقي الزرقاني في شرحه 
علی مختصر خلیل: 2/ 401. 
وانظر: الديباج» لابن فرحون: 1/ 448و449ء والفكر السامي» للحجوي: 2/ 272 ومعجم 
المؤلفين» لكحّالة: 6/ 71. 
ووهم ابن السالك في عون المحتسب» ص: 152 أن الشارمساحي أوّل شراح التفريع. 


وى ود 


قلت: ولیس الأمر كما ظنّ ياه فقد تقدّم عليه شرّاحْ كثر. 


2 سے ص3 


المالكي(القراة افي). ہس ا 3 X684)‏ 

٭ ثم أبو الطاهر بن سرورہ المتوفى سنة (700ھ)(. 

# ثم أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي التونسي» المتوفى سنة 
(733 ه) وعنوان شرحه«البديع في شرح التفريع"0©. 

* ثم أبو عبد الله محمد الرندي الفاسي» المتوفى سنة (746ه). 

٭ ثم عبد الله بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد بن فرحون اليعمري 
التونسي» المتوفى سنة 769ف وعنوان شرحه ''کفایة الطلاب في شرح مختصر ابن 
الجلات"(5. 

٭ ثم أبو العباس أحمد بن محمد بن علوان المصريء المتوفى سنة (787ه) 
وعنوان شرحه «لباب اللباب على مختصر ابن الجلاب»6. 


(1) انظر: الديباج» لابن فرحون: 1/ 236و237, والفكر السامي» للحجوي: 2/ 273. 
وذكر التاج الفاكهاني في تحريره وتحبيره على الرسالة: 4/ 342 و343 أنه وقف على شرح 
الشهاب القراني هذاء وأنه اختصر فيه شرح أبي إسحاق التلمساني! 
وقال عنه الشیخ عرفات في رشف الفضالء ص: 9: 
ثوالقر اف الشهابٌ أخمقدا دعي والبِدرٌ دعي محمقدا 
فَللأوَل الحَبْرٌوحيد درو والحافظ البلخرقريد عصره 
فكَِوْبهأجاكدًَهنكتاب كالشرّح للتهذيب والجلاب 


(2) ذكره ونقل منه وأحال عليه الونشريسي في المعيار: 9/ 317. 

(3) انظر: شجرة النور الزکیة لمخلوف: 1/ 297 وتراجم المؤلفين التونسيين» لمحمد محفوظ: 
3 . 

(4) انظر: جذوة الاقتباس» لابن القاضي المكناسي:1/ 227» ودرة الحجال» له أيضًاء ص: 252, 
وكفاية المحتاجء للتنبكتي» ص: 311)» ونيل الابتهاجء له أيضًا: 56/2ء ومعجم المؤلفين»› 
لکحالة: 10/ 3. 

(5) انظر: الديباج» لابن فرحون: 1/ 457ء ودرة الحجال. لابن القاضي المكناسي: ص: 316› 
واصطلاح المذهب عند المالكية» لمحمد إبراهيم علي» ص: 435 و436. 

(6) انظر: توشيح الديباج» لبدر الدين القرافیء ص: 54» ونيل الابتهاج, للتنبكتي: 1/ 106ء وكفاية 


14/6 28 ا :2.2 


# ثم سليمان بن شعيب بن - خضر البحيري القاهري ولدفي 
سنة(836ه)1(0), 
٭ ثم أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني المتوق سنة 
(838ه)20, 


٭ ثم أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي المصري المتوفى سنة 
(942ه) وعنوان شرحه« فتح البديع الوهاب في شرح تفريع ابن العجلاب)0©. 

هذاما أسعفنا الوقت والوسع بجمعه من الشروح والتعاليق والحواشي 
الموضوعة على "التفريع لابن الجلاب" ذكرناها على وجه الإيجاز؛ إيقانًا بأن ما لا 
يدرك جله لا يترك قله. 


المحتاج له أيضًاء ص:51ء ومعجم المؤلفين» لكحّالة: 2/ 128. 
(1) انظر: طبقات الحضيكي: 2/ 574 ونيل الابتهاج» للتنبكتي: 1/ 200. 
وقال: له حاشية على مختصر ابن الجلاب بين فيها المشهورء أجاد فيها على طريقة خليل. 
وقال عنه الشيخ عرفات في رشف الفضال» ص: 27: 
سے سليمان البحيري فادا في شر حہ الجسلَابَ والإزشادا 
وقدعني ف ذاكبالمشهور ومو قد انتشع بال ستهوري 
(2) انظر: مصادر الفقه المالكي» لأبي عاصم. ص: 23ء واصطلاح المذهب عند المالكية»لمحمد 
إبراهيم علي» ص: 468. 
ونشرته - في خمسة مجلدات - دارٌ ابن حزم في بيروت سنة 1438ه بت بتحقيق أبي الفضل أحمد 
بن علي الدمياطي. 
(3) انظر: كفاية المحتاج للتنبكتي» ص: 465ء وشجرة النور» لمخلوف: 1/ 393 والأعلام 
للزركلي: 5/ 302ء واصطلاح المذهب عند المالكية» لمحمد إبراهيم علي» ص: 502. 
والجزء الثاني منه فقط: من کتاب الطلاق إلى باب الحرابة» مخطوط يحفظ أصله تحت رقم 
(39381) في المكتبة الأزهرية بالقاهرة. 
89 كرو 60ئ0 
محمدالشمسٌ التتائئ اشتهرٌ لهم _نالمصتفات مىابھسز 
قدشرالإر شه کالجلاب وق ٗب الفرص.يٗ للصش لاب 
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لم يصلنا تامًّا من شروح التفریع سوى شرح ابن ناجي التنوخي القيرواني» 
المتوفى سنة (838 )1 وشرح التلمساني الذي تُقَدّمه محقًّا وتُقَدُم له في هذه 
العجالة. 

وفي مكتبة الأزهر الشريف بمصر المحروسة جزء صغير من شرح الشمس 
التتائي المتوفى سنة (942ھ) وبعض أجزاء من شرح الشارمساحي المتوفى سنة 
(669ه). 

وكل ما سوى ذلك معدود في عداد المفقود -وما أكثره- في کتب التراث 
الفقهي بعامّة» والمالكي منه بخاصة. 

وحبًا في قوم يحشر معهم من أحبهم ولا يشقى بهم جليسهم سَعَیْنا إلى أن 
نضرب معهم بسهم في خدمة كتاب التفريع فلم نر أحرى بالعناية والرعاية- تحقيقا 
ونشرًا- من "تذكرة أولي الألباب" إذ جمع فيه مصنفه فقه المتقدمين» وصيّره عمدة 
المتأخرين» فشمّرنا لذلك عن ساعد الجد بالله سبحانه مستعينين» وبتقريب الفقه من 
المتفقهه إليه تعالى متقربين! 


ما عله مھ 
٭وہ >> ہے 


لا ریبّ عندنا فی نسبة هذا الشرح المبارك إلى الشيخ العلامة أبي إسحاق| : 
إبراهيم بن أبي زکریا يحيى بن محمد بن موسی التجيبي التلمساني المتو سنة 663| ۱" 
هه وبراهين صحتھا قائمة على ثلاث أثافٍ: ۱ 

أولاها نسبة الشرح إليه في كتب التراجم والطبقات والأعلام» ومنها: صلة 


(1) انظر: مصادر الفقه المالكي» لأبي عاصم» ص: 23ء واصطلاح المذهب عند المالکیةءلمحمد 


إبراهيم علي» ص: 468. 
ونشرته - في خمسة مجلدات - داز ابن حزم في بیروت سنة 2017م, بتحقيق أبي الفضل أحمد 


بن على الدمیاطی؛ 


92227 16/f 
التكملة» وتاريخ الإسلام 2 » والدیباج المذهب) وكفاية المحتاح(۹۸.‎ 

وثانيتها ما قله منه فقهاء المالكية وحَوّتها بطون مؤلفاتہم مع التصريح بعزوها 
إلى شرحه على التفريع؛ ومنهم التاج الفاكهاني في "المنهج المبين"0© وني "شرح 
السا !2901 وخلیل ٤‏ "التوضيح"77) والحطاب ٤‏ توافت الجل "(8) وعبد 
الباقي الزرقاني في شرحه على مختصر خليل©. 

والٹتھا ما تواطأت عليه النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفهرسات 
الخزانات والمكتبات المودعة فيهاء وعنها نقل إسماعيل البغدادي في إيضاح 
المكنون(10. 

0 جمیع مَنْ تقل من شرح التلمساني وأحال إليه لم يُسَمٌ كتابه؛ بل اكتفى الجميع 

بوصفه"شرح التفريع" وحسب» ومنهم التاج الفاكهاني في "المنهج المبين" 
وني "شرح الرسالة"» والشيخ خليل في "التوضيح"» والحطاب في "مواهب الجليل" 


كما تقدم. 

lea gS عا‎ Î 
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الناسخ"تذكرة أولي الألباب"110) جس نیس لس شس‎ 


(1) صلة التکملة للحسينى: 2/ 518. 

(2) تاريخ الإسلام» 7 : 49/ 144. 

(3) الديباج» لابن فرحون: 1/ 274 و275. 

(4) كفاية المحتاج» للتنبكتي: 1/ 299. 

(5) المنهج المبين» للفاكهاني» ص: 89. 

(6) التحرير والتحبير» للفاكهاني: 6/ 438. 

(7) التوضيحء لخليل: 1/ 483 2/ 111. 145. 
(8) مواهب الجليل» للحطاب: 211/1. 

(9) شرح الزرقاني على مختصر خليل: 1/ 422. 
(10) إيضاح المكنون. للبغدادي: 3/ 301. 
(1) انظر: أوائل الأسفار الثالث والرابع والخامس من النسخة الأزهرية. 


et‏ 6 ماوق 
نجعيو 17/e‏ 


وني بعضها سماه "تذكرة ذوي الألباب" 17) 

ولا فرق بين الاسمين إلا فی كلمة "أولي"و"ذوي" وهما بمعتى. 

ولمّا كان الفرق لا يخرج عن هاتين الكلمَتين"أولي"و"ذوي" رجّحنا الأولى 
باعتبار أنها إذا أضيفت إلى "الألباب" وما فی معناها كانت إضافتها مواطئة لما في 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جرى في لسان العرب الأقحاح؛ فقد 
جاء في الذكر الحكيم #وَلَكُمْ فى الْقِصَّاصٍ حَيَوةٌ يتأولى الْأَلَبَب4 [البقرة: 179] 
و #واتّقون يول الألبّب4 [البقرة:197]. 

وجاء في سنة النبي الأمين صلی الله عليه وآله وصحبه أجمعين حديث: «ليلني 
منكم أولو الأحلام والٹھی)(. 

ثم إن ما في المخطوط الأم ذي الأسفار الخمسة يشفع لاختيارنا ولو من طرف 
خفي؛ إذ إن الأسفار الثلاثة الأخيرة فيها "أولي الألباب" بخلاف السفرين الأولين 
ففيهما"ذوي الألباب"؛ وما كان لناسخ أن يعدل عمًا بدأ به إلا لعلة يعلمها؛ إذ إن 
العبرة بالمتأخرء فترجّح عندنا ما ختم به الكتاب على ما افتتح به؛ إذ إن المتأخر 
ينسخ المتقدم إذا تعذّر الجمع بينهما وهاهنا لم يتعذّر الجمع معنّى ولكنه مُتَحَدّر 


رسمًا والله أعلم وأحكم. 


وله عله عله 
جا !د چاو 


أشار كباش في خطبة شرحه إلى بواعث تأليفه ومنهجه فيه فقال: "لما كان کتاب 
التفريع لابن الجلّاب من أجل المختصرات» وأشرف الموضوعات» مع حاجة أبناء 
زماننا إليه» وشدَّة ولوعهم بالاعتماد عليه» سألني بعض الأصحاب أن أجمع له 


(1) انظر: أول السفرين الأول والثاني وآخر الثاني من النسخة الأزهرية. 

(2) رواه مسلم: 1/ 323ء في باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام 
على الصف الأول من كتاب الصلاة» برقم (122). 
وأبي داود: 1/ 180ء في باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر» من کتاب 
الصلاة» برقم (674) كلاهما من حديث أبي مسعود 22. 


15/6 کا وی لاف ی فا ابا 
شرحًا على وجه الاختصارہ من غير تطويل ولا إكثار» فأجبته لذلك؛ رجاء ثواب 
الله وسألت الله الاعانةً على ما قصدت "(. 

ثم عمد کل إلى بيان المنھج الذي ارتضاه وسلكه ني "شرح التفريع' ' فقال کاٹ : 
اراك :مدي 0 انان بالعيالة على گور احا سی رب اب ناذا 
ذكرثٌ المسألة تيت بالأدلة عليهاء ثم توجيه الأقوالء ثم تنظير المسألة بالمسألة في 
المواضع التي يسوغ التنظير فيهاء ثمٌ الفرقِ بينهماء وربما ذكرت في بعض المسائل 
اختلاف أهل المذهب؛ إذ هو -أيضًا- من جملة المطلب» ولم أستوعبه في كل 
المسائل؛ خوقًا من التطويل "(2. 


اد 
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من أول مسائل کتاب الطهارة؛ إذ بدأه بمسألة غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم» 

ثم أعقبه بالتدلیل عليه» فذکر حدیث أبي هريرة الذي خرّجه مسلم في صحيحه» ثم 

انتقل إلى توجيه الحكم وذكر الخلاف في تعليله؛ أهو التعبد؟ أم التنظيف؟ 
موي سا 


2-2 

وذَكَرَ من نظائر هذا الخلاف في تعليل الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب هل 
يجب مرارًا؟ أم يكتفى فيه بما يزيل العين والأثر من غير عدد لازم. 

وهكذا فعل في شرح مسائل "التفريع" كلها مع بسط في مسائل العبادات 


(1) النص المحقق: 1/ 3. 
(2) النص المحقق: 1/ 3. 


می افو 10 
وإيجاز فیما بعدھا. 

ونتج عن ذلك أن استغرق شرح قسم العبادات نصف "التذكرة" تقریبّاء بینما 
حوى نصفها الثاني شرح أقسام"التفريع" الثلاثة الأخر حسبما درج عليه المالكية في 
تقسيم تآليفهم إلى أربعة أرباع. 

وسنترك للقارئ النبيه تتبع واستقراء مزايا هذا الشرح المبارك؛ إذ نوقفه بما 
نودعه مقدمتنا هذه على أعتاب الشرح ونعهد إليه بالتقاط الدر من أصدافها! 

SEES‏ ظ 

صَدَر التلمساني اه في تذكرته عن مناهلّ نهل منها وبنى جل شرحه عليها | 
ورمز لمؤلفيها بحروف؛ فب(العین) للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن | 
ارا ق کی ھوت ملقتاعاس لب ) لالى بكر سیب 
الله بن يونس التميمي الصقلي؛ المتوفى سنة (451ھ)ء وب(الخاء) لأبي الحسن علي 
بن محمد اللخمي» المتوفى سنة (478ھ)ء وب(الزاي) لأبي عبد الله محمد بن علي 
بن عمر التميمي المازري المالكي» المتوفى سنة (536ھ) و ب(السين) لأبي علي 
سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسین بن خلف الأزدي المتوف سنة ( 541 
ه)» وب(الضاد) للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المتوى 
سنة (544 ه). 

أكثرٌ المؤلف يناه الاعتماد على بعض المصادر في بعض أبواب الشرح أكثر 
من بعض؛ ومن ذلك-على سبيل التمثيل لا الحصر- إشباعه أبواب العبادات 
بالنقول من المعونة وشرح التلقين؛ بينما لا نکاد نجد لهذين المصدرين ذكرًا في 
سائر الشرح وبخاصة شرح التلقین؛ وربما نتج عن هذا المنهج كبر أبواب العبادات 
حتى إنها لتناهز نصف الشرح كاملا مع أنها في سواه تنحصر في ربعه الأول حسب ما 
جرى عليه العمل عند المالكية في تقسيم كتب الفقه على الأبواب! 

كما أن التلمساني يزه قدُم لنا وللمكتبة الفقهية المالكية خدمة عظمى بإيراد 


٥۸‏ سسا اتلك س ع ایا 
تقول کر امن کپ در عليه الوقوف عليها أو الوصول إليها؛ إذ اعتراها الضياع 
كما اعترى غيرها؛ ومنها شرح سند بن عنان على المدونة الکبری الذي يقع في بضع 
وثلاثين جزءًا لم يصلنا منها إلا واحد وبعض ثانٍ» وكذا شرح أبي بكر الأببري على 
مختصر ابن عبد الحكم الكبير الذي وَصَلَنا نحو ربعه وحالت عاديات الزمن بيننا 
وبين ثلاثة أرباعه! 

وتتفرّع من مصادر التلمساني المتقدمة-وهي المنصوص عليها بالتصريح أو 
التلميح- عشرات المصادر الجزئية الداخلة تبعًا في مصادره الكلية التي لا طائل من 
سردها فتحاشيناه كي لا نسود الكاغد بما لا طائل منه. 

ومن بديع ما ذكره المؤلف في مقدمته شرحه على التفريع أن قال: "واعلم أن 
كل ھا ايه متااکتاب مرل سين کنب الشروع ر لیس لی تے سرن 
الترتيب"17) وهذا من تواضعه رحمه الله وغفر له» فقد أجاد فيما سوى الترتيب أثناء 
الشرح أيّما إجادة» وأعجز مَن بعده عن أن يأتوا على ما فيه بزيادة» جمعنا الله به في 
مقعد صدق بدار السعادة! 

SEE 

أما صاحب الشرح فهو الإمامُ العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن أبي زكريا يحيى 0 
فاح | بن محمد بن موسى التجيبي التلمساني المتوفى سنة 663ه وترجمته عزيزة في 
المصادر رغم علو كعبه ورسوخ قدمه بين الأكابر© فلا تكاد تجد فيها مزيدًا على 


(1) انظر: النص المحقق: 1/ 3. 
(2) انظر ترجمته فی: 
- صلة التكملة لوفیات النقلة: 2/ 518 رقم: 954. 
- تاریخ الإسلام» للذهبي: 49/ 144. 
- الوافي» للصفدي: 6/ 107. 
- الديباج» لابن فرحون: 1/ 274 و275 
- المنهل الصافيء لابن تغري بردي: 1/ 186. 
- معجم المؤلفين» لرضا كحالة: 1/ 128. 


ASAE a 


كنيته واسمه ونسبه ونسبته إلا ذكر بعض مولفاتہ ورحلته ته إلى 77 التي لقی في فيها 
شيخه أبا الحسن علي بن أبي الكرم الخلال المعروف ب(ابن البناء) ثم عودته إلى 
نكر الا بكر نه وك رسهاقرها عدوي اعون اللسالكية إلى جو و E‏ 

وقد وصلنا من تصانيفه "شرح التفريع" في الفروع -وهو ما بين أيدينا- 
و"اللمع" في الأصول. 

وخلط ابن فرحون يث فنسب إليه من التآليف ما لا تصح نسبته إليه» والله 


أعلم. 


لم نحصل في استقصائنا مخطوطات تذكرة أولي الألباب إلا على ثلاث نسخ|ر 
خطية إحداها أزهرية - تقع في خمسة أسفار كبار- تامة إلا قليلا سقط من أولھاء - 
وهي التي جعلناها أصلا وأقمنا جُلٌ عملنا عليهاء وأردفناها بثانية -ني جزئین- من 
دار الكتب والوثائق المصرية جَبَرْنا هما ما سَقط من الأزهرية وقابلنا الأصل بما زاد 
فيهما عما سقط منه ثم بثالثة مغربية بدا لنا أنها مستنسخة من الأصل لقلة ما بينهما 
من فروق من جهة أولى. ومن جهة ثانیة لتْضمُنْ كلتَيّهما شرح باب الإباق الذي 
أشكل علينا عدم وجوده في طبعتي التفريع ولا فیما وقفنا عليه من مخطوطاته ولا في 
شرح ابن ناجي التنوخي المطبوع عليه» وساقّنا البحث عن حل هذه المشكلة إلى 
مراجعة ما نشر من کتب المذهب قديكًا فانتهينا إلى أن الأصل المشروح في هذا 
الباب إنما اسثّلٌ بحروفه وألفاظه من المختصر الكبير لابن عبد الحکم؛ وكان 
إدراجه في النسختين (الأزهرية ثم المراكشية) خطأ من ناسحَيّهما غفر الله لهما 
وأثامهما. 


مله عله داه 
دو وت 


(1) نشرته سنة 1430ھ دار ابن حزم في بيروت» بتحقيق محمد شايب شريف مقابلا على أربع نسخ 


2/7 انا ا تا یال 

وقد سلكنا في تحقیق هذا الكتاب سبيلنا المُتّبع في تحقيقاتنا المشتركة سابقا 
ومن أبرز معالمه: 

# التقديم بإيجاز بين يدي النص المحقق؛ معرّفين به وبعملنا في تحقیقهہ وأتيّنا 
في التقديم بفوائد ونكت مُتَوّعة ذاتِ صلة بنص التفريع وشرحه وأمور أر. 

٭ نسخ الكتاب كاملا من النسخة الأزهرية الأم» ثم مطابقة ما نسخناه كلمة 
كلمةً وحَرْفًا حرفا على الأصل المنسوخ منه» مع مراعاة قواعد الإملاء العصرية في 
الرسم الإملائي» وتحليته بما يخدمه من علامات الوقف والترقيم» مع ضبط ما 
يُشكل من ألفاظه وجمله بالشكل التام أو الجزئئ. 

# مقابلة ما نسخناه من النسخة الام بما يقابله في القدر المتوفر من النسختين 
الآخریین (نسخة دار الكتب المصرية) بالقاهرة و(نسخة خزانة ابن يوسف العامة) 
بمراكش الحمراء وإثبات جل الفروق بين النسخ الثلاث؛ إلا ما جَزَمُنا أو ترجح 
عندنا كونه من أخطاء النساخ وما لا طائلة من ذكره؛ كالتعاور بين حروف الجر 
والعطف ونحوها. 

# كلما واجهنا سقط في النسخة الأزهرية الام ولم نجد له سدادًا في النسختین 
الأخريين -على قلة ما وصلنا منهما- حاولنا جاهدين ربط ما قبله بما بعده على 
نحو يستقيم به السياق وأشرنا إلى ذلك كله في حواشي التحقيق. 

# رڈ الأحرف التي رمز بها الشارح كاه إلى ما أشار إليه بكل منها؛ فاستبدلنا 
حرف السين بكذا والعين بكذا والميم بكذا...إلخ. 

#إضافة عناوينَ فرعية و بعض ما لا بد منه - في رأينا - لإقامة النص وتمييز 
تلك الإضافات بوضعها بين معكوفات؛ استغناءً بذلك عن الإشارة في الحواشي إلى 
أن ما بينها مدرج في النص المحقق. 

٭ تمييرٌ متن التفريع المشروح بكتابته بمداد داكن وإحاطته ضمن أَطْر محدقة 
وحذف كلمة "أصل" التي كانت في النسخ الخطية قبل كل فقرة من فقاره وكلمة 


کے اہ 23/1 
ح" التي كانت في النسخ الخطية بين يدي شرح كل فقرة من تلك الفقار» مع 
توثيق نصوص المتن كاملة ومقابلتها بما يقابلها نی طبعتي التفريع (الغرب) 
و(الفلهية): 
٭ الإبقاء على نصوص «التفريع» التي رها الشارح في ثنايا شرحه كما ھی 
بدون تعديل أو زيادة أو نقصان مع تمييزها عن سواها بكتابتها بمداد داکن. 
٭ إثبات الآيات القرآنية وأجزاتها بالرسم العثماني» وعزوها إلى مواضعها في 
كتاب الله تعالى» بذكر اسم السورة ورقم الآية التي وردت فيهاء بدءًا بالسورة ضمن 
معكوفتين» هكذا: [السورة: رقم الآية] عقب ذكر الآية مباشرة في المتن دون 
الحواشي 
#تخريع اا عات واوا ماو رن ار لمجاب نكن يمدقم 
الواردة في المتن والشرح وفق القواعد المعتمدة عند أهل التخریج ودراسة 
الأسانيد. 
ون و ر‫ وال یت بعزوها إلى 
5 أو مظانہا في مصادرها الأصلية أو الوسيطةء وإثبات ذلك كله في الحواشي 
السفلية. 
# تعليق ما تِيسّرٌ -ممًا يخدم النّص المحقق» ويقرّب مراد مصتفه من مُنْصفي 
قرّائه- من تعریفاتِ بک وفوائد وتقول. 
٭ تذييل الکتاب بث بشت المصادر المعتمدة في التحقيق» وفهرس محتويات 
وموضوعات کل جزءٍ منه على حده. 
هذا؛ وإننا إذ نمدم التفریع وشرحه إلى الفقهاء والمتفقهة على ما فتح الله علينا 
في تدقيقه وتحقيقه» لتسأل الله الأجر والمثوبة لنا ولمؤلفه وشارحه ومن ضرب معنا 
بسهم في طبعه ونشره» ونستعيذه تعالى ونلوذ به من اتباع الهوى والب عن 
طريقه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبذكره تتنزل البركات» وصلَى الله 


7 0۶ 
والدرجات. 


محققًا الکتاب 
۱ الخرطوم | 
في السادس من صفر الخير من شهور عام | 000 ر9 ہے 


المباركة الموافق للخامس عشر من أكتوبر/ | رارک ر شير 


تشرين الأول عام 2018م ُسيًا 
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نماذج من صور المخطوطات 


صفحة عنوان السفر الأول من النسخة الأم التي يحفظ أصلها نحت 
(95262) في المكتبة الأزهرية بمصرالمحروسة 
وهى المرموزلها - في التحقيق- بالرمز(ز) 


وجه اللوحة الاولی ٹلسفر الاول من النسخة الام التي يحفظ أصلها 
نحت رقم 95262 ) في المكتبة الازھریة بمصرالمحروسة 
وهى المرموز لها - في التحقيق- بالرمزرن 


EES 


۷ھ 
و 


شش 


تماذج من صور المخطوطات 


اللوحة الأخيرة للسفر الأول من النسخة الام التي يحفظ أصلها 
تعت رقم95262) في المكتبة الأزهرية بمصرالمحروسة 
وهى المرموزلها - في التحقيق- بالرمزز) 


E 


at. 


نماذج من صور المخطوطات 


وجه اللوحة الأولى للسفر الثاني من النسخة الأم التي يحفظ أصلها 
نحت رقم( 95262 ) في المكتبة الأزهرية بمصرالمحروسة 
وهى المرموز لها - في التحقيق- بالرمز(ز) 


ظهر اللوحة الأخيرة للسفر الثاني من النسخة الام التي يحفظ 
أصلها نحت رفم (95262) في المكتبة الأزهرية بمصرالمحروسة 
وهى المرموزلها - في التحقيق- بالرمزاز) 


نحت رقم( 95262 ) في المكتبة الأزهرية بمصرالمحروسة 
وهى المرموز لها - في التحفيق- بالرمز(ز) 


وجه اللوحة الأولى للسفر الثالث من النسخة الام التي يحفظ 
أصلها نحت رقم ( 95262) في المكتبة الأزهرية بمصرالمحروسة 
وهى المرموز لها - في التحقيق- بالرمز(ز) 


ظھر اللوحة الأخيرة ٹلسفرا 
نحت را 


تم( 95262) في المكة 


وهى المرموز لها - د 
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نماذج من صور المخطوطات 


صفحة عنوان السفر الرابع من النسخة الام التي يحفظ أصلها 


3 


تحت رقم 95262) في المكتبة الأزهرية بمصرالمحروسة 
وهى المرموزلها - في التحقيق- بالرمز(ز) 


نماذج من صور المخطوطات 


وجه اللوحة الأولى للسفر الرابع من النسخة الام التي يحفظ أصلها 
تحت رقم(95262) في المكتبة الأزهرية بمصرالمحروسة 
وی المرموز لها - في التحقيق- بالرمزرز 


م ۴ ٠‏ ان ع سج 6 6ہ 
SS‏ ا ان SEE‏ 
د2 وار ل 8 . ا س ےل شر سے نرہ ف <۶ 


وجه اللوحة الأخيرة للسفر الرابع من النسخة الام التي يحفظ 
أصلها نحت رقم 95262) في المكتبة الأزهرية بمصرالمحروسة 
وهى المرموزلها - في التحقيق- بالرمزاز) 


تماذج من صور المخطوطات 


ظھر اللوحة الأخيرة للسفر الرابع من النسخة الام التي يحفظ 
أصلها نحت رفم ( 95262 ) في المكتبة الأزهرية بمصرالمحروسة 
وهى المرموزلها - في التحقيق- بالرمزاز) 


| وجه اللوحة الأولى للسفر الخامس من النسخةالام التي يحفظ | 
| أصلها تحت رقم 95262) في الكتبة الأزهرية بمصرالمحروسة ‏ 


نماذج من صور المخطوطات 


ظهر اللوحة الأخبرة للسفر الخامس من النسخة الام التي يحفظ | 
أصلها تحت رقم 95262) في المكتبة الأزهرية بمصرالمحروسة | 
وهى المرموز لها - في التحقيق- بالرمز(ز) ظ 
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أ وجه اللوحة الأولى من النسخة التي يحفظ أصلها تحت 
رقم(42127) في دارالكتب والوثائق المصرية 
وی المرموزلها - في التحقيق- بالرمزرك) 
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نماذج من صور المخطوطات 
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وجه اللوحة الأولى من النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم 
(42227) في دارالكتب والوثائق ق المصرية 
وهى المرموزلها - في التحقيق- بالرمزرك) 


نماذج من صورالخطوطات اا 


و ا | 


ظهر اللوحة الأخيرة من النسخة التي يحفظ أصلها تحت رقم 
(42227) في دارالكتب والوثائق المصرية 
وهى المرموز لها - في التحقيق- بالرمزدك) 


٠ 2 2‏ ہیں یا سے واب 0 
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وجه اللوحة الأولى من النسخة التي يحفظ أصلها تحت رفم( 458) 
في خزانة ابن یوسف بمراكش 
وی المرموز لها - في التحقيق- بالرمز(م) 


نماذج من صور المخطوطات 


ظهر اللوحة الأخبرة من النسخة التي يحفظ أصلها نحت رفم( 458) 
في خزانة ابن يوسف بمراكش 
وهى المرموز لها - في التحقيق- بالرمز(م) 
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غطبة المؤلف ٠]‏ 


[/] [ك: 85 الحمد لله الذي أشرقت بنوره الظلّم» وجرى بقدرته القلم» وأسبغ 
علينا جزيل النعم» وعلَّمنا ما لم نكن نعلم» نسأله دوامَ الم لم2 انق رآشود ال 
إله إلا الله وحده لا شريك لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وصفيه ونجّه وحبيبه» 
سيد العرب والعجم» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرم؛ أمابعد: 

فإنه لمّاكان کتاب «التفريع» لابن العاپی اجا الستعميرات واترف 
الموضوعات. مع حاجة أبناء زماننا إليه» وشدّة ولوعهم بالاعتماد عليه» سألني بعض 
الأصحاب أن أجمع له شرحًا على كلامه على وجه الاختصار من غير تطويل ولا إكثار» 
سويد یو رز سو وو بجی وی 
الألباب. ف شرح تفريع ابن الجلّاب». وخا مقصدي فيه أن آي بالمسألة على نصّها 
ولا حل بشيءٍ من لفظهاء فإذا ذكرتٌ المسألة أتیث بالأدلة علیھاء ا 
تنظير المسألة بالمسألة في المواضع التي يسوغ التنظير» فيهاء ثم الفرقٍ بينهماء وربما 
ذكرت فی بعض المسائل اختلاف أهل المذهب؛ إذ هو -أيضًا- من جملة المطلب» 
ولم أستوعبه في كل المسائل؛ خوفا من التطويل. 

واعلم أن كلّ ما آني به في هذا الكتاب فمنقولٌ من كتب الشروح» وليس لي فيه سوى 
الترتيب. 

وقد أبحثُ لمن وقف على كتابي هذا وتصفحه أن يُصلح ما وقع لي فيه من الخطأء 
وإِنْ وجد تقصيرًا فلَيّقَمْ لنا الحجّة وليعتذر عتاء فإنا لا ندّعي العصمة أسأل الله أن يستعمكنا 
في صالح الأعمال بمحمدٍ وآله. 


(1) ما بين المعكوفتين وما يأتي على شاكلته بعد -من عناوين فرعية- إنما هو مما أدرجناه أثناء التحقيق 
تقريبًا لنواله وخدمة للأصل والشرح؛ نفع الله بهما. 

(2) نی (ك): (وجزیل). 

(3) في (ز): (بنظير). 

(4) في (ز) و(ك): (النظير)ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ك): (المسألة). 


4/1 ا ا شیحرن أي رک پیا بی ا 


[كتاب الطهارة] 


الطهارة قسمان: لغويّة وشرعية؛ أما اللغوية فهي: الخلوص من الأدناسء قال الله 
تعالى: ٭إی مُتَوَفِيلك وَرَافِعُكَ إل وَمُطَهْرُكَ یے الَذِينَ كَئَرُوا4 [ آل عمران: 55]ء والمراد: تخليصك 
من أدناسهم» وقال تعالى: #إِثما يُرِيدُ آل يذهب عَم الإِجس أهل البیت ويرك تطھیرا4 
[الأحزاب: 33]ء والمراد: أن يخلصكم من الدّنس أيضًا. 

فإن قیل: هذا مجازٌ وتشبيه بالتطهير (1)! 

قا اد ا اة كرا بو اهدو هال تساك و 
طهم4» والفعل إذا أكّد بالمصدر امتنم حمله على المجاز. 

وأما الشرعية: فهي على قسمين عينية وحكمية. 

فأما العينية فهي طهارة [ز: 1 ب] النجّس؛ لأنها تزال مها عير النجاسة. 

وأما الحكمية فهي طهار ة الحدث؛ لان الغرض منها© [ك: 285/ب] ر فء© حكم 
الحدّث» وليس هناك عینٌ تزال» ثم هي على قسمين: طهارة لازمة في جميع الجسد. 
وطهارة ي بعضه. 

فأمّا الطّهارة التي تلزم في جميع الجسد فهي العُسل من الجنابة والحيض والنفاس. 

وأما الطهارة اللازمة في بعضه فتقعٌ على وجهين: تارة أصلاء وتارة بدلا. 

فأما الأصل منها فهو الوضوء الشرعي بالماء المطلق في الأعضاء الأربعة. 

وأما البدل فهو التيمّم بالصعيد الذي يلزم تارةً عن الحدث الأعلى -وهو الجنابة 
والحيض والنفاس- فیکون بدلا عن الغسلء وتارة عن الحدث الأدنى» فيكون بدلا عن 
الوضوءء وصورته واحدة في كونه بدلا عنهماء وإن اختلفت صوره(6 الأصلية0». 


(1) في (ك): (بالتطهر). 

(2) في (ز) و(ك): (ہا)ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(3) في (ك): (یدفع). 

(4) في (ك): (وصورة). 

(5) نی (ز): (صورته). 

(6) في (ك): (أصلية). 


زان ركرك تدرف ر 5/1 
إذا ثبت هذا فالطهارة من الحدث" فريضة واجبة!© على كل مَنْ لزمته الصلاة. 
وشروط وجوبها خمسة: الإسلام» والعقلء والبلوغ. والطّهر من الحيض والنفاس» 

ودخول وقت الصلاة. 
وقد ابتدأ صاحب الكتاب بالوضوء؛ للابتداء به في آية الطهارة» ولأنه -أيضًا- یتکرر 

ما لا تتكرر الجنابة والتيمم. 
وهي واجبة بالکتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتات فقو له تعالى: لي آأزیرے ءَامُوا إا فُمَمْرَ إل آلصّلّوة...4 الآية [المائدة: 6]. 
وأما السنة فما خرّجه البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة ك قال: قال رسول الله يَكِله: 

الا قبل الصا أَحَدِكُمْ إا َحْدَتَ حى يتوَضّا)(9. 
وقوله وا الا قبل صَلاةٌ بمَيْر طَهور» خرّجه مسلم والترمذي» وهذا الحديث 

صحیحٌ(9 وهو نص وأصل في وجوب الطهارة مع أمثاله من الآثار. 
وَاَحَیعتاَلامَد على وجوما. 
واختلف متی فرضت الطهارة للصلاة؟ وهل كانت في أول الإسلام فرصا أو سُنة؟ 

وهل هي فرص على كل قائم للصلاة؟ أو على كل محدث؟ وفي الوضوء لغير الفرائض 

هل هو فرض؟ N‏ 


(1) ما يقابل كلمة (الحدث) مطموس في (ك). 

(2) كلمة (واجبة) ساقطة من (ك)ء التي انفردت بها (ز). 

(3) متفق على صحتہء رواه البخاري: 9/ 23ء في باب الصلاة» من کتاب الحيل» برقم (6954). 
ومسلم: 1/ 402ء في باب وجوب الطهارة للصلاة» من كتاب الطهارة» برقم (225)ء كلاهما عن أبي 
هريرة اف بلفظه. 

)4( رواه مسلم: 91ء في باب وجوب الطهارة للصلاة» من كتاب الطهارة» برقم (224). 
والترمذي: 5/1 في باب ما جاء لا قب صلاة بغير طھورہ من أبواب الطهارة» برقم (1)ء كلاهما عن 
ابن عمر كفا بلفظه. 

(5) كلمة (صحيح) ساقطة من (ك)» التي انفردت بها (ز). 

(6) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ك)» التي انفردت به (ز). 


6/1 ارا هین اي ر5 یا بی اجى السا 


فقال ابن الجهم: إِنْ الوضوء كان ولا سند وإِنَ َرْصه نزل فی آية التيمم. 
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وقال غيره -وهو قول الجمھور-: بل كان فرضًا ولا تَسْتباح الصلاة إلا بالطهارة من 
لوالا 

وذهب ذاهبون من السلف أن الوضوءَ لكل صلاة فرض بدلیل قوله تعالی: #إذَا 
نر4 أي: أردتم القيام. 

1 وذهب قومٌ إلى أن ذلك قد تسخ بفعل النيئ پا 

وقیل: الأمر بذلك لکل صلاةٍ على الندب» ويُذكر مثله عن علي بن أبي طالب؛ لأنه 
لو كان الوضوء واجبّا على كل © قائم للصلاة لم يكن لذكر الأحداث في الآية معنى. 

وقيل: بل لم يشرّع إلا لمن أحدّث» ولکن تجديده لكل صلا مستحب» وعلى هذا 
اجتمع رأيٌّ [ك: 1/284] أئمة الفتوى بَعْدٌ بغير خلافٍ. 

ومعنى قوله تعالى -عند هو لاء-: #إذًا مُنَثد4 أي (6©: مخدثين» أو من النوم. 

وقيل: بل كان النبيٌ گا يلتزم تجديد الوضوء لكل صلاة» ثم جمع بين صلاتين 
بوضوء واحد؛ لیْريٌ الرخصة في ذلك للناس © 

وأما الوضوء لغیر الفرائض فذهب بعضهم إلى أنه فرص على كل حال» ولكل عبادةٍ 
لا تستباح إلا به؛ لأنّه إذا عزم على فعلها والمجيء بها بغير طهارةٍ معصيةٌ واستخفافٌ 
بالعبادة؛ فلزمه0© المجيءٌ بشرطها فَرْضًا؛ٍ كما إذا دخل في عبادة نفلا لزمته ووجب عليه 
(1) كلمتا (كان أولا) يقابلهما في (ك): (أولا كان) بتقديم وتأخير. 
(2) كلمة (كل) ساقطة من (ز)» التي انفردت بها (ك). 
(3) (أي) التفسيرية ساقطة من (ك)» التي انفردت بها (ز). 
(4) يشير للحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: 1/ 89ء في باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد 

من أبواب الطهارة. 

وا بن ماجة: 1/ 170 في باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحدء من كتاب الطهارة 

كيد ۰ سو الاين مو سوام or‏ ا 


الح صَلَى الصَلَوَاتِ كُلَهَا بوضوءِ وَاحِدٍ مَس مَس عَلَى خَفْيْاء فَقَالَ عَمَرُ مَرُ: إِنَكَ فَعَلْتَ شيئالم تكن فَعَلْتَُ 
قالّ: ١عَمْدًا‏ فَعلَتهاء واللفظ للترمذي. 


(5) نی (ز): (يلزم). 


0۱9122227 7/1 
تمامها لهذا الوجه. 

7 ہہ يقال: وَج وضيء أي: حسنٌ نظیف(9,ء وهو مشتمل 
على مفروض وسُنْةٍ وفضيلة. 

وتمييزٌ هذه الأحكام هو أن الواجب ما لا تصِحٌ الصلاة إلا بد(©. 

والمسنون ما لا بدٌ من فعله وإن كانت الصلاة تصح دونه فيُفارق الواجبَ في حكم 
صحة الصلاة» ويفارق الفضيلة في الأمر بفعله. 

والفضيلة ما تصح الصلاة بدونہا ولا یؤمر بفعلها لما يُستقبل. 

هذا بيانها من حيث الجملة. 

۶ 0 ن ا و ا 

أربعة منها(5) 2 متفق عليها عند أهل العلم» وهي التي نص الله سبحانه عليها في كتابه 
العزيز. 

واثنان مہ متفق عليهما في المذهب» وهما اليه والماء المطلق الذي لم ب فد E‏ 
أوصافه بشيءٍ طاهر حل فيه أو نجس. 

واثنان مختلف فيهما في المذهب» وهما القُور والترتيب. 

أما الفور ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها أنه فرض على الإطلاق» والثاني أنه سنةء والثالث أنه فرض فيما يُغسل» 
وسنة فیما يمْسَّح, وهو قول مطرّف وابن الماجشون. 


(1) من قوله: (واختلف متى فرضت الطهارة) إلى قوله: (ووجب عليه تمامها لهذا الوجه) بنحوه في إكمال 
المعلمء لعياض: 2ء وما بعدها. 

(2) قوله: (والوضوء: مشتق.. .. نظيف) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 1/ 80 ولسان العرب» لابن منظور: 1/ 195. 

(3) كلمتا (إِلّا به) يقابلهما في (ز): (دونه). 

(4) كلمتا (بفعله والفضيلة) يقابلهما في (ز) و(ك): (بفعله إذا فرغ وضوئہ والفضيلة) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) كلمتا (أربعة منها) يقابلهما في (ك): (منها أربعة) بتقدیم وتأخير. 

(6) کلمتا (سُنة والثالث) يقابلهما في (ك): (سُنة وابن الماجشون والثالث) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) من قوله: (أما الفور ففيه ثلاثة) إلى قوله: (وابن الماجشون) بنحوه في المقدمات: لابن رشد: 1/ 280 
والمسالك. لابن العربي: 2/ 137 138. 


8/1 ناهين إي ز۰ت اع اسان 
وأما الترتيب فالمشھور من المذهص17) أنه 
و رو ی علي بن زياد أنه قر ضُْ وإليه ذهب مصعب(0 من أصحابنا(©. 
وی ب] سنن 7 ہی 
سج مع تجدید الماء وع ا 
رمك مكلت ال باسشويز ا ارغ ال قل 
إدخالهما 2 الإناء» ومازاد على الو احدة بعد العمو مو الابتداء بمقدم الر اشن ف المسح 3 
وأما فضائله فسبعة» وهى التسمية» والسواك» وجعل الإناء على اليمين» وتخليل 
أصابع اليدين -وحكى القاضي عبد الوهاب أنه فرض- وتخليل أصابع الرجلين» 


ع 


الدلیل”؟ على ذلك ما خرّجه مسلمٌ عن أبي هريرة ذلك أن رسول الله اة قال: «إِذَا 


ا دكم من نَم لا غوس بده في الاو تى يفْسََِا كانه من أحَدَكُمْ لا دري 
أَبْنَبَانَثُ : پٹ ری وأَمْرٌ النبي عليه الصلاة والسلام- بغسل اليد عند الاستیقاظ من النوم 


(1) الجار والمجرور (من المذهب) ساقطان من (ك). 

(2) كلمة: (مصعب) يقابلها في (ز) و(ك): (أبو المصعب)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (وأما الترتيب» فالمشهور... من أصحابنا)ء بنحوه في المقدمات» لابن رشد: 1/ 81. 

(4) هنا بداية سقط طويل في النسخة المرموز لها بالرمز (ز) يناهز ثلانًا وسبعين لوحة وهو ما انفردت (ك) 
بما يقابله. 

(5) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 19ء وكذا نقله عن عبد الوهاب ابن يونس في جامعه (یتحقیقنا): 1/ 33. 

(6) التفريع (الغرب)17/ 189 و(العلمية): 17/1. 

(7) في (ك): (والدلیل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) متفق على صحتہ رواه مالك في موطئه: 2/ 27 في باب وضو النائم إذا قام إلى الصلاق من کتاب 


7 ٢ا tt aE‏ تن 
انا ا فا ی كت ا ا 9/1 
قبل إدخالهما نی الإناء نَدبُ. 
وإنما أراد النبي ية تنظيف الیدہ والدليل على صحة ذلك قولَة يكِْ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا 

يدري 2 بَانَتْ يده فأخبر النبي يك بالمعنى الذي من أجله أَمَرَ بالعسل. 

قال المازري: اختلف ف غسل اليد قبل إدخالها الإناء عند الوضوء هل ذلك عبادة؟ 
أو 1 بالنظافة؟ فاحتح من قال: عبادة بقوله: «ثلاثً» قالوا: ولو كانت علته النظافة ما 
| تہ حتیج إلى التکرار 0 اد [ذلك]5) 1 یحصا مر 5 واحدة. 

ہے بت 0202-7 َه ٤‏ 2 ش "وہ 

وهذا الذي قالوه مثل ما احتجّ به أصحابنا على الشافعي في عَسْل الإناء من ولوغ 
الکلب؛ وأنه لو كان لنجاسته لأجزت المرة. 

واحتج من قال: إنه معلل بالنظافة بقوله عليه الصلاةالسلام: «فَإِنَّ أْحَدَ حَدَكُمْ لايَذْرِي 
َي بات يدم فإذا كان الجسد طاهرًا فأ کثر ماني ذلك أن يقال أن تنال يده أو ساخ©. 

وفائدة الخلاف في المسألة هل يؤمر المتوضئ بغسل يده؟ 

فإن كانت نقية وقد كان عرض له أثناء وضوءه ما ينقض طهارته هل يغسلها ثانية أم لا؟ 

فمن جعل ذلك عبادة أَمَرّہ بالغسل في الوجھین ومن علل ذلك بالنظافة لم ير ذلك 
ف ۰ 
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وهذا فيه نظر؛ لأنَّ النجاسات لا تخرج من الجسد في الغالب إلا ویعلم9 بها من 
١‏ ) 


وقوت الصلاة برقم (20). 
والبخاري: 1/ 43ء في باب الاستجمار وترّاء برقم (162). 
ومسلم: 1ء في باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوكفي نجاستها في الإناء قبل غسلها 
ثلاثاء من كتاب الطهارة» برقم (278) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ك. 

)1( اسم الإشارة (ذلك) ساقط من (ك) التي انفردت بہذا الموضع من الكتاب وقد أتينابه من مُعلم المازري. 

(2) جملة (أن تنال يده أوساخ) يقابلها في (ك): : (أوساخ بدنه يده) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في مُعلم المازري. 

(3) المعلم» للمازري: 1/ 359. 

(4) في (ك): (یعلم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه: 


10/1 انی رح الک اسان 
تخرج منه» وما لا يعلم به فلا حکم له. 

ولو كان عسل اليد لتجويز ذلك؛ لأمر بغسل الثياب التي ينام فيها؛ لجواز أن تخرج 

والأظهر ما ذهب إليه شيوخنا العراقيون» وهو أن النائم لا یکاد يسلم من حكٌ بدنه 
وإبطه وغير ذلك من مغابن جسده ومواضع عرقه» فاستحبٌ له غسل يده قبل أن 
يدخلها في إنائه على التنظيف والتنزه. 

ولو أدخل يده في إنائه قبل أن يغسلها؛ لما أثم. 

قال الباجي: والدليل على أنه غير واجب أن هذه طهارة عقيب نوم فاستحبٌ غسل 
اليد قبلها. 

أصل تلك الطهارة عَقیبَ [ك: 1/283] نوم الليل©. 

وقال بعض أصحابنا: إن أمر النبى يله بغسل اليد إنما كان؛ لأن الصحابة كانوا 
یستنجون بالأحجارء والأحجار لا تنقي الأثرء فأمرهم بغسلها تنظيفًا0©؛ كما أمرهم 
بالغسل عند الرواح إلى الجمعة؛ ليزيلوا عنهم أثر الروائح التي كانت تصيبهم. 

رسا يذل على أنه ليس لاب الد القسل ئا و ديد تما هوق غير 
النجاسات؛ كغسل الدم وغيره من الآذى. 
طهارة واحدة مرتين بدليل سائر الأعضاء(“. 

ووجه آخر وهو أن غسل اليد إن كان لنجاسة فبالشك لا يجب -كما لو شكٌ هل في 


(1) الهروي: المغابن: الأرفاغ والآباط» واحدها مغبن.اه. من تہذیب اللغة: 8/ 140. 

(2) في (ك): (النهار) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 
ومن قوله: (وقال ابن حبيب: إنما أمر بذلك لعله) إلى قوله: (الطهارة عقيب نوم الليل) بنحوه في 
المنتقى» للباجى: 1/ 297 و298. 

(3) قوله: (إن أمر النبي بغسل اليد... بغسلها تنظيقًا) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 1/ 154. 

(4) قوله: (ومما يدل على أنه لیس... الأذى) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 157. 

(5) قوله: (ووجه آخر: وهو أن الید... سائر الأعضاء) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 17. 


واا ف اتا 11/1 
ر 4 لت رسيا "سه چم 


ثوبه نجاسة- وإن كان يعيد فقد وجب غسلهما في الوضوء مع الذراعين» فلم يجب تكرار 
عليهما مرة أخرى. 

ووچ بر رم أن اتید اا أذ کرت جد ةاافكوة کالو ل و ا اذ یکر ناسين 
للحدث فيكون کاللمس؛ وكل ذلك لا يوجب غسل اليد قبل إدخالها في الإناء(1). 
(وكذلك کل منتقض الطهارة من متغوّط. وبائل» وجنب» وحائض» وماس لذكره. 


وملامس لزوجته)(2. 
والدليل على ذلك ما روي في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم د لما سُئل عن 
ر پگ 0 
صفة وضوء رسول الله يه قال: : «فَدَعَا بو فَأفْرَعَ عَلَى بَیو الیْنْتَی فَقَسل يَدَبْهِ 
مک000 


وكذلك رُوي أن عمر وعثمان لما وَصَفًا وضوء رسول الله بل قالوا: (غسل كفيه 
ثلانًا4» ولأنه في معنى المستيقظ في انتقاض الطهارة» فوجب أن يكون كل منتقض 


(1) قوله: (ووجه آخر: وهو أن النوم... في الإناء) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 17. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 189 و(العلمية): 1/ 17. 

(3) صحیح: رواه مالك في موطئه: 2/ 23ء نی باب العمل في الوضوءء من كتاب وقوت الصلاة» برقم (16). 
وأبو داود: 1/ 229 في باب صفة وضوء النبي يلق من كتاب الطهارة؛ برقم (118). 
والنسائي: 1/ 271 في باب صفة مسح الرأس»ء من كتاب الطهارة» برقم (98) جميعهم عن عبد الله بن زيد 

بن عاصم َء واللفظ للنسائي. 

Oe الا لاز قا و اب لس‎ Es 
ومسلم: 1/ 210 في باب وضو النبي وء من كتاب الطھارۃ برقم (235) كلاهما عن عبد الله بن زيد‎ 
. بن عاصم الأنصاري د‎ 

(4) لعله يشير للحدیث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 1/ 43ء نی باب الوضوء ثلانًا ثلاناء من 
كتاب الوضوء برقم (159). 
و مر ا ل ا ہیام تپ سو سج یں 
مولى عثمان» أنه ای عُنَْانَ ن عاد دعا ِء فَأ على كفيو تلت مار لاء نَم اذل ويه 
في الإنَاءِء فَمضْمَضَض واشتنشی م عسل وَج َل وَيَدَيْهِ إلى المرفقين گلا وراي نم مسح براي 
َم عَسَلَ جلي لات یزار إلى الکن ثم قَالَ: قال رَشول اللہ لاة: من توضا تخو وضوي هدا 
كن رَكعَتينِ لا يدث ف ات 


12/1 انا هيماي ہیا بی انی النَا سای 
الطهارة إذا أراد طهرًا فعليه غسل يديه؛ لاجتماعهم في العلة. 

ووجه آخر: وهو أنه لما كان النائم لا يعلم ما لمس بيده من أعراق البدن وأوساخه. 
فكذلك المنتبه لا يمكنه الاحتراز من إدخالها في أنفه أو حك بدنه» وإنما نصّ على النائم؛ 
لذن المعنى فيه أو جد منه في غيره(2) 

وإذا كان المعنى الذي شرع له غسل اليد موجودًا في المستيقظ؛ لزمه ذلك الحكم. 

جار ١‏ 2 . 3 ٠اء‏ أله “ ا * ما ١‏ 
ولا يسقط عنه كونه علق في الشرع على النائم؛ الا تری أن الشرع علقه على نوم المبيت. 
ولم يمنع ذلك من أن يتعدى إلى نوم النهار لما تساووا في علة الحكو(6. 

فرع: واختلف في صفة غسل اليد قبل إدخالها في الإناء. 

فروى أشهب عن مالك أنه يُستحب أن يُمْرِغ على يده اليمنى فيغسلهاء ثم يدخلها في 
إنائه فيغسل يده الیسری. 

وقال ابن القاسم: [ك: 283/ ب] أحب إلى أن يفرغ عليهما فیغسلھما(“. 

فوجه قول أشهب ما تقل في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم © لما وصف 
وضوء رسول الله لا «أفْرَعَ عَلَى يد ِو اليْمَْی فَعَسَلَ يَدَيِْ مرتيْنِ مَرتيْن». 

ووجه الحجة منه قوله: افَفَسَل يَدَيْهِ مَرََيْنْ مَرَنَيْنْا فإفراد كل واحدة بالذكر يدل 
على انفرادها بالغسلء فلو غسلهما معًا لكان يقول: فغسل يديه مرتين» فلما قال: امَرَتِيْنَ 
مَرتین» اقتضى ذلك أنه غسل كل يد مرتين. 

قال الا تولآن ذلك ا لاگ يعار لسرا فالاناء قصب ا ع ا 
غسلها أدخلها في الإناء فصب بها على يسراه(5. 

وقال المازري: إن قلنا: إن غسلهما على وجه التعبد غير معلل» فان صفة غسلهما أن 

ولم أقف على رواية عمر ذَكَتَهُ. 
(1) في (ك): (منه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
(2) قوله: (ووجه آخر: وهو أنه لمّا... غيره) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 16/1. 
(3) قوله: (وإذا كان المعنى... في علة الحكم) بنصه في المنتقى» للباجي: 1/ 298. 


(4) قولا أشهب وابن القاسم بنحوهما في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 17. 
(5) من قوله: (فوجه قول أشهب مانقل في) إلى قوله: (بها على يسراه) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 270. 


یں أ ا کا Lb ١‏ 7 
ا ا م وان 13/1 
تَفْسَل كل يد على حالها؛ لأنّ صفة التعبد في غسل الأعضاء هكذا؛ ألا ترى أنه لا يُشُرّع في 

فإن قلنا: إن غسلهما معلل حَسّن أن يغسلا معًا؛ لأنّه أبلغ في تنظيفهما(4. 

ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم ما ذكره البخاري من قوله: «فَأَفْرَعَ عَلَى كَمَيْهِ نَلآتَ 
مرا فَعَسَلَّهُمَاا فلأن غسل اليد قبل إدخالها الإناء إنما كان للتنظيف. وغسل اليدين 

ووجه آخر: وهو أن الترتيب إنما يكون في عضوين لا يُمكن الجمع بينهماء فلم يُشرّع 
فيهما ترتيب 

وهل يقر في غسلهما إلى نية؟ قولان: الأصح أنه يقر إلى نية؛ لأن حكم العبادة قد 
غلب على ذلك ولذلك وجب اعتبار العدد. 

وقال الباجي: مَنْ جَعَلّهُما من سنن الوضوء -كابن القاسم- اعتبر فيهما النية» ومن 

قال ابن حبيب: فإن أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؛ فسد الماء(3. 

وقال مالك في "المجموعة": لا يفسد وإن كان الماء قليلاء إلا أن يُوقن بنجاسة في 
رت 

قال سند: ویُستحب له إراقة ذلك الماء؛ لأن قوله قلل: ١قَإنَ‏ أَحَدَكُمْ ليَدْرِي أَبْنَ 
رو کرس کا ا لماه زة لو كان انماء کو ت کر ری هذا 
كبير فائدة ولا كبير معنى» وطرّح الماء خفيف» وقد طرح في سؤر الدجاج وإن لم تتیقن 
نجاسة» والإراقة مأثورة عن الحسن البصري وأحمد بن حنبل وها (5. 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 158. 

(2) انظر: المنتقی: للباجي: 1/ 302. 

(3) قول ابن حبيب بنحوه في الواضحة (كتاب الطهارة)» ص: 111. 

(4) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 16. 

(5) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه الفاكهاني في رياض الأفهام: 
1. 


2 


14/1 020 بني یا يى ايى الا مسا 


(فإن شرع في طهارته» ثم أحدث في أضعافها؛ أعاد غسل يديهء فإن لم بيد غسلهما؛ فلا 


شيء عليه)1!7). [ك: 282/آ] 

اختلف فيمن توضّأ بعض وضوءه ثم خرج منه حدث. 

فقال ابن القاسم: يعيد غسل يديه. 

وقال أشهب: ليس عليه ذلك إذا لم تصب يده نجاسة» وكان عهده قريبًا بالماء©. 

فوجه قول ابن القاسم: هو أنه قد ورد في الحديث الأمر بغسلهما ثلاث رواه مالك 
والبخاري(9 ولأن ذلك شرع للاحتياط» وتمام الاحتياط يقتضي تأكيد ذلك والمواظبة 
عليه» ولهذا کل من وَصّف وضوء رسول الله ية وصفه بأنه كان يغسل يده قبل أن يدخلها 
في إنائه» واستمرار ذلك دلیل ظاهرٌ على أنه مسنون. 

قال الباجي: ولان الطهارة متی شُرعت للنظافة ثم لها أحكام العبادة المحضة 
لتأكيدها؛ غلب عليها حكم العبادة المحضة» ولا يراعى فيها وجود سببها كغسل الجمعة. 

أصله: إزالة الرائحة» فلما دخلته أحكام العبادة المحضة [من اعتبار العدد]» لزمه 
الإتيان به وإن عدمّت الرائحة. 

وكذلك في مسألتنا لما دخله ما يختص بالعبادة المحضة من اعتبار العدد؛ لزمه 
الإتيان به وإن لم يوجد سيبه0©. 

سس سم پر سر یو ہپ ہس 
فإذا تيقن طهارتها؛ لم يستَحَبٌ بسحب غسلها: 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 189 و190 و(العلمية): 1/ 17. 

(2) قوله: (من توضئ بعض وضوءه» ثم. .. بالماء) بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 1/ 18. 

(3) يشير لحديث أبي هريرة ك أن التي يا. «إذَا استيقظ أَحَدْكمْ مِنْ نومه فَلیَنْيل يَدَهُ قَبْلَ أن يُدْجِلا فِي 
وَضُوَئه ِن أَحَدَكُمْ لا يدري أي بات يَدُه) وقد تقدم تخريجه. 

(4) عبارة (من اعتبار العدد) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من منتقى 
الباجي. 

(5) المنتقی: للباجي: 1/ 298. 


٦‏ 7 عار * ع ع سح واي | ا 
کک اوا لی اف سی ی ابرا 15/1 
٠ 1 2‏ ۰ 2 سے در سے 3 9 ٠۰‏ : 


1 [ تكرار تطهيرالأعضاء] ئ 
| (والفرض في تطهير الأعضاء مرة مر مع الإسباغء والفضل في تكرار مغسولها ثلانًا | 
| ثلانّاه ولا نحب النقصان عن اثنتين)2. ظ 


والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الکتاب فقوله تبارك وتعالى: تا اليرت ءَامُوا إا قمر إل آلصّلؤة فاَغْسِلُوا ووگه 
ايديم إل امراف الآية [المائدة: 6]ء فلما أمر الله بالغسل مطلقا من غير توقيت؛ وجب 
غسل الأعضاء عمومًا. 

وأقل ذلك مرة واحدة إذا عم لاله أقل ما يقع عليه الاسم. 

فإذا أتى ما يقع عليه الاسم؛ فقد أدّى الفرض. 


7 ص سے ص 


وذكر الدارقطني عن ابن عمر 5 آن النبي وك توَضَآ مَرَةَمَرَة وَقَالَ: امَدًا وّضوءُ 
)4( ےھ 27 ٠‏ وہ 1 a‏ م يه م سه )و 0 م مب وير رم ° 
مَن] لا قبل الله من الصلاة إلا بواء ثم توضا مَرَتين مَرَتیْن, وقال: «هَذاوضوء مَنْ 
و ےج الع و کو لم مره موت ےھ وا و ل NON‏ کے وک رو و 
يُضَاعِف اله له لاجر مَرَئَيْنِ مَرَتيّن» ثم توضا ثلاثا ثلاثاء وَقَال: امّذاوٴضوئی وَوضوء 


الأنَاء من قلي وَوْضُوءٌ حَلیل الله ِبر اهي»<5. 


(1) كلمة (مرة) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 190 و(العلمية): 1/ 17. 

(3) رواه البخاري: 1/ 43ء في باب الوضوء مرة مرة» من كتاب الوضوء» برقم (157). 
وأبو داود: 1/ 34 نی باب الوضوء مرة مرة» من کتاب الطهارة» برقم (138) كلاهماعن ابن 
عباس دا . 

(4) الحرف الموصول (مَنْ) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا به من سنن ابن 
ماجة والدارقطني. 

(5) ضعيف جذاء رواه ابن ماجة: 1/ 145ء في باب ما جاء في الوضوء مرة» ومرتين» وثلانًاء من كتاب الطهارة 
وسننهاء برقم (419). 
وأبو يعلى في مسندہ: 9/ 448 برقم (5598). 
والدارقطني في سننه: 1/ 136 برقم (261)ء وقال: تفرد به المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة» 


16/1 ا ان اي لجا 

فاخن ا ورف اوا افر م ةو م تتعت 
وبعدمها يخرج عن وقوع الاسم عليه. 

وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم الذي لا اختلاف بينهم أن من 
توضاً مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزئه(0. 

وأما الدليل على أنَّ ما زاد على الواحدة فضيلة [282:2/ ب] فقوله يكل لما توضاً 
مرتين: امن تو ضا مرتین أعطاه الله آجرہ مرتین)ء وقوله : «هَذًَا وُصوئِي وَوَضوء الأنبياء 
مِنْ قَيلِى اہ فبيّن ي حكم الأعداد ومراتبھاء فجعل حكم الواحدة الفرض» وما زاد عليها 
فحكمه حكم الفضل ©. 

واتفقت المذاهب -فی حكم ما زاد- منع ما زاد على الثلاثة فيما عدا الرّجل. 

وذكر النسائي أنَّ أعراییًا جاء إلى النبي بي فسأله عن الوضوء فأراه ثلاناء فقال: 
١مَكًَا‏ الْوْضُوء فَمَنْ راد عَلَى هَذًا فَقَد أَسَاءَ وَتَعَذّى وَظَلّم)(6. 

فثبت ہذا أن الوضوء على ثلاث مرات فرض» وفضيلة» وممنوع» فالفرض واحدة. 
والفضيلة اثنتان وثلاث» والممنوع الرابعة ولأن النبي ولم يجاوز بوضوته الثلاث لا 
سيما مع كونه نص على منع الزائد. 

رانا الج فليس ن غشلها گرا لان أخوال اتا رق غسئلها كلف گات 
ا 

قال المازري: اتفقت أحاديث كثيرة على تكرار غسل الوجه واليدين فی الوضوء)› 
واختلف في تكرار مسح الرأس وغسل الرجلين. 


والمسيب ضعیف؛ جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عمر طا . 
(1) الأوسط. لابن المنذر: 1/ 407. 
(2) قوله: (وأما الدلیل على... فحكمه حكم الفضل) بنصّه في المعونة لعبد الوهاب: 1/ 24. 
(3) حسن صحیح رواه النسائي: 88:/1ء في باب الاعتداء في الوضوء من كتاب الطهارة؛ برقم (140). 
وأحمد في مسنده» برقم (6684) كلاهما عن عبد الله بن عمرو وكا . 
(4) كلمتا (في الوضوء) يقابلهما في (ك): (والوضوء)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما آثبتناہ 
موافق لمافي معلم المازري. 


2 ااا ف نا :22ا 1711 

والأظهر أن ذلك لتاکید أمر الوجه والیدین؛ ألا ترى أُنہما یثبتان في التيمم» ويسقط 
غيرهما. 

ووجه نفي التحديد عن غسل الرجلین أنہما ينالهما من الأوساخ في الغالب ما لا ينال 
غيرهماء وقد لا يحصل الإنقاء في المرتين والثلاث لهماء وكان الأحوط أن يُوكّل الأمر 
إلى الإنقاء من غير حد» ومرادنا بذكر الإنقاء ما يلزم إزالته في الوضوء(1) 

وقد تل أن النبي اة عَسَل رجليه من غير عدهِ(. 

وفْرْض الرجلين الغسلء وبه قال كافة الفقهاء. 

وذهب الشيعة إلى أن الفرض المسح: ولا يجوز الغسل. 

ودلیلنا قوله تعالى: «وَأرَجُلَكُهَ إلى الْكَعبَتنِ4 على القراءة بالنصبء. وذلك يوجب أن 
يكون عطقا على الوجه واليدين» فیکون تقدير الکلام: اسر برؤوسكم واغسلوا 
أرجلكم©)» ولأن النبي ية توضّأ فغسل رجليه وقال: ا مَذًا وُضُوءٌ لا قبل اله الصا إلا 
په فكل من نقل وضوءه نقل أنه غسل 080890 بدلهما المسح على الخف. 
وحکم البدل يخالف حكم المبدل©». 


(1) المعلمء للمازري: 1/ 349. 

(2) لعله يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 1/ 48ء في باب غسل الرجلين إلى الكعبين»› 
من كتاب الوضوء برقم (186). 
ومسلم: 1/ 2210 في باب وضو النبي و من كتاب الطهارة» برقم (235)ء كلاهما عن عمرو بن أبي 
سن أنه سال عبد الو دعن وُضُوء الي لدا ؤر ون تاب وام وُضُوء الي کیا 
اكا عَلی دو ِن ار فغَسَلَ يدو گار 7ص "و تی و اشک كلذك 
عَرََاتِ ثم دل يه عسل وجه لاء َم کل ينو مر تین إِلَى الور ققَيْن» ؟ ُمأَذَْلَ يده فَمَسَح رَأْسَهُ 
اقب هما وَأذبر مره وَاحِدَةّ ثم عَسَل رِجْلَيْهإِلی اگنن واللفظ للبخاري. 

(3) كلمتا (واغسلوا أرجلكم) يقابلهما في (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب (وامسحوا بأرجلكم). 
ولعل ما أثبتناه أنسب للعطف على الوجه واليدين. 

(4) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 15/1. 

(5) نی (ك): (هكذا)ء وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(6) قوله: (وفرض الرجلين الغسل» وبه قال... يخالف حکم المبدل) بنحوه في الإشراف: لعبد الوهاب: 
1/ 122 و123 والجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 1/ 15 و16. 


18/1 اا هناي ایا 
را ق الک اع 
فروي أنهما اللذان في ظَھُر القدمين عند معقد الشراك. 
وروي أنهما اللذان في جانب الساقين. 
فوجه الأول: هو أن في كل رِجُل كعبًا واحدّاء وذلك لا يكون إلا [ك:1/281] على هذا 
لخا اا لاهن تی کرو سا ته لش رف سی 


ووجه الثاني: هو أن الكعب ما نتأ وظہَر؛ لأنه مأخودٌ من التكعب والنتوء؛ وذلك لا 
يوجد إلا فيما قلناہ(9. 


وأصل الكعب الارتفاع0© والظهورء ومنه امرأة كاعب إذا برز نہدھاء واللذان عند 
معقد الشراك عظمان برزاء وهما أقرب إلى الرجلين من الكعبين الآخرينء فكانا أَوْلَى 
بالاسم وإن لم يبرزا ذلك البروزء واللذان في طرف الساق هما أشد برورًا وارتفاعا؛ فكانا 
أحق بالتسمية على رأي الآخرین, قاله المازری(“. 

واختلف هل يُقتَصر في الوضوء على المرة الواحدة إذا أسبغ بها؟ 

فرَوي عن مالك إجازة ذلك. 

ورُوي عنه أنه كره الاقتصار على المرة الواحدة إلا من العالم؛ لأن العالم يُؤْمَن عليه 
وغیر العالِم لا يؤمن عليه التقصير؛ لقلة تحرزه. 

وفي سماع أشهب: الوضوء مرتان [مرتان]0©» وثلاث [ثلاث])» قيل له: 


(1) نی (الإشراف): (المعهود). وهما مترادفان. 

(2) من قوله: (واختلف في الكعبين ما هما) إلى قوله: (لا يوجد إلا فيما قلناه) بنحوه في الإشراف» لعبد 
الوهاب: 1/ 123. 

(3) في (ك): (الإزهاق) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقين. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 153. 

(5) كلمة (مرتان) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(6) كلمة (ثلاث) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 


19/1 
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فالواحدة؟ قال: لا. 

قال بعض علمائنا: وهذا احتياطً؛ لأنَّ العامي إذا رى من یُمْتمد عليه يتوضاً مرة مرة؛ 
فعَل مثل ذلك فقد لا يحسن الإسباغ1(0). 

وأما قوله: (ولا نحب النقصان عن اثنتين) فإنما قال ذلك خيفة أن يكون قد ترك شيًا 
في الأولى يعلم به فيأتي به في الثانية. 

قال الأمهري: قال شيخنا: لأنّ الغالب من العضو إذا غُسل مرتین الا ییقی فيه شيء 
إلا وقد وصل إليه الغسل. 

ووجه آخر وهو أنه إذا نقص عنها ترك الفضيلة جملةء وذلك غير مستحب(42. 
فرع: 

وهل ينوي بالثانية والثالثة الفضيلة؟ 

قال الفقيه سند: الظاهر أنه لا ينوي شيئًا معينًا؛ نعم يعتقد أن ما زاد على الواحدة 
المسبغة فهو فضيلة0©. 

وقال المازري: الظاهر من مذهب الجمهور أنه ينوي مجرد الفضيلة فيما زاد على 
قدر الوجوبء وهذا هو الأصل؛ لأنَّ الواجب إذا أتى به لم يبق إلا أن تكون الزيادة عليه 

وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: ينبغي ألا ينوي بها مجرد الفضيلة» لکن ينوي با 
أنه إن كان أخلّ من الأولى بشيء؛ كان عَسْلّه في المرة الثانية هو الواجب عليه فإن لم يكن 
أخلّ بشيءٍ كانت فضيلة مجردة» وهذا على وجه الاستظهار والاحتياط. 

والتحقيق ما ذكرناه أولاء وذلك أن إنما ثبت الفضيلة بعد تيقن حصول الواجب 
والعلم بأنه قد أتى به. 
(1) من قوله: (واختلف هل يقتصر في الوضوء على المرة الواحدة) إلى قوله: (لا يحسن الإسباغ) بنحوه في 

التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 1/ 9. 
(2) قوله: (ووجه آخر: وهو أنه إذا... مستحب) بنحوه في المقدمات الممھدات: لابن رشد: 1/ 84. 
(3) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه الحطاب في مواهب 

الجلیل: 1/ 375. 


201 ا نین أي رک تَا تی ایح السا 

TET TS‏ چپ 
ذلك في حال علمه به؛ لأنَّ الشك والعلم ضدان لا يجتمعان باتفاق العقلاء. 

وإن کان لم یتیقن بأنه أتى بالواجب فهو مطلوب به» ولا یمکن أن نأمره بفعل 
الفضيلة» والواجب باقی عليه وهذا واضح. 

وقد ذهب بعض المتأخرين من [ك: 1ب] أصحابنا إلى أنه يوقع الثانية بنیة إكمال 
الفرض لا بنیة الفضل المجرد وشبّه ذلك بما قاله من تقذم من أئمتنا فيمن صلّى وحده 
فإنه إذا أعاد في جماعة؛ لا يعيد بنية الفضل المجرد. 

وهذا التشبيه عندي غير صحيح؛ لأنَّ الله سبحانه رض الصلاة على المكلّف وخيّره 

بين أن يوقعها وحدہ وبين أن يوقعها في جماعةء وأخبر تعالی -مع هذا التخيير(2- أن 
إيقاعها في جماعة أفضل عندہ وأقرب إليه. 

فإذا أوقعها المكلّف وحده وأعادها في الجماعة؛ صح أن يقصد إلى تحصيل صفة 
يقاع الفرض على ما هو أكمل وأفضل وهي الجماعة» ولكن هذه الصفة لا يمكن 
تحديدها وإيقاعها متميزة عن نفس الصلاة» فإعادة نفس الصلاة لتحصیل هذه الفضيلة 
التي لا تتميز عن الصلاة. 

ولو أوقع الصلاة في أول مرة على هذه الصفة؛ لم يبق لها فضل يطلبه ويقصد إليه. 

والمرة الأولى مستقلة بنفسها ومتجردة عن الثانية» والفرض قد حصل بإيقاعهاء 
فليست المرة الثانية بصفة لها غير متميزة عنهاء فيقال: إن القصد بالثانیة إعادة الأولى 
حص لها صفة لم تكن قبل؛ بل الأولى على حالة واحذة لا يختلف وصفھا؛ أوقمَ 
بعدها غسلة أخرى [أم لا]۹“ء كما يختلف وصف الصلاة بأن يوقعها في جماعة فتكون 
أكمل منھا إذا أوقعها وحده» وهذا واضح. 


(1) كلمتا (أن يتشكك) يقابلهما في (ك): (أن يكون يتشكك) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما 
أثبتناه موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(2) في (ك): (التأخير) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وهو خطأ بين. 

(3) كلمتا (أم لا) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بهما من شرح المازري 
على التلقين. 


07 “-+ 0ص" 
فرع: 

إن نوى بالثانية مجرد الفضيلة» ثم تبين أنه أخل من الأولى ببعضها؛ فإن إجزاء هذه 
الفضيلة عنه على قولين: 

اسعا و ننه انعد نار أن فغ ما الترض لجاكان ل 
تھا آل مس الام لا رعق آل الفرضى خض ا 

والثاني أن ذلك لا یجزئہ؛ لان الطهارة تفتقر إلى نية تقتضي رفع الحدث» والقصد 
إلى إيقاع الواجب خلاف القصد إلى إيقاع الندب» فلم يَسِدٌَ أحدهما مسد الواجب. ولا 


کا 21/1 


یجزئ عنه. 

واختلف الأشياخ فيمن شك في إيقاع الثالشة هل يكره له إيقاعها مخافة أن تكون 
رابعة فيقع في المحظورء أو لا يكره له ذلك؟ لان الأصل في الطهارة والصلاة أن يبني على 
الیقین إذا شك في العدد کمن شك هل صلَّى ثلانًا أو أربعًا؛ فإنه يبني على اليقين ويأتي 
بركعة وإن جاز أن تكون خامسة مع کون الخامسة محظورة©. 


(ولا فضيلة في تكرار مسح الرأس» ولا في مسح الوجه والیدین في التيمم» ولا في مسح 


الخفين)“. 
والدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم لما سَیْل [ك: 1/280 عن صفة 
وضوء رسول الله کیا فدعا بوضوءء فأفرغ على يديه ثم توضأ مرتين مرتين» ومسح برأسه 
مرة(5» فعدولّه عن التكرار الذي فعله في سائر الأعضاء دليلٌ على اختلاف الحكمين» قاله 


٤ (1)‏ شرح التلقين: (يقصد)» وهما بمعنى. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 169 وما بعدها. 

(3) جملة (الرأس ولا فی مسح) زائدة من (ك) التي انفردت بہذا الموضع من الکتاب. 
(4) التفریع (الغرب): 1/ 190 و(العلمية): 1/ 17. 

(5) تقدم تخريجه في أول کتاب الطهارة: 11/1. 

(6) المنتقى» للباجي: 1/ 277. 


21 إا هيم أي كديا بح ا لح الا سان 


وھ 


ار > 


وكذلك روی أبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب ص6 أنه وصف وضوء رسول 
لله وك فغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثاء ومسح برأسه مرة واحدة, ثم قال: «مَنْ سَرَّه أَنْيَعْلَمَ 
وَضْوء(1 رَسُولِ الله يك فهو هَذَا)(©. 

وقد لق وضوء رسول الله اة رواية وحكاية» وكلهم قالوا: مسح برأسه مرة واحدة» 

۰% 1 9 5 کور 4 1 گے فاه 1 

ولأن المسح موضوع على التخفيف. فلو کڑر؛ لأخرج عن موضوعه. ولأنه مَسْحْ أوجبه 
الحدث فلم یشرع فيه تكرار کالتیمم(9. 

ولا خلاف عندنا في ذلك إلا ما تُّقِل عن إسماعيل القاضي فإنه استحبٌ تکرار 
المسح في الرأس من غير تحديد. 

ووجهه اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك فرّوي من حديث عبد الله بن زيد بن 


ار 


عاصم د أنه مسح برأسه مرة» وكذلك رُوي عن علي -أيضًا- وروي عن عثمان أنه 
مسح برأسه ثلانَّاء فجمع بين الأحاديث» فحمل أحاديث التكرار على التكرار من غيرها. 

بعتذر للمشهور بأن الجمع بين الأحاديث إنما يكون إذا صح كل واحد منهم 
وأحاديث التكرار ضعيفة. 

وذكر عن أبي عمران أنه قال: ذكروا في مسح الرأس مرة واحدة في حديث عبد الله بن 
زید بن عاصم» وإنما قالوا في هذا أنه كمرة واحدة؛ لانہا واحدة في استئناف الماء فلمًا لم 
يستأنف ما في المرة الأخرى جُلّت كمرة واحدة. وإِلّا فهي مرتان على الحقيقة؛ لأنَّه لو 
اقتصر على المسح الأول من غير رد؛ كان قد أدّى الفرض. 

وأما التيمم والمسح على الخفين فلا خلاف أنه لا فضيلة في تكرارها؛ لأنّه لم يُنْقَل 
عن رسول الله اة ولا عن أحدٍ من السلف أنه كرر المسح فيهماء وإنما اختلف الناس في 


(1) كلمتا (یَعْلَمَ وُضوءَ) يقابلهما في (ك): (ينظر إلى صفة وضوء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وما أثبتناه موافق لما في سنن أبي داود والنسائي. 

(2) صحیح: رواه أبو داود: 1ء في باب صفة وضو النبي يِه من كتاب الطهارة؛ برقم (111). 
والنسائي: 1/ 68» نی باب غسل الوجه. من كتاب الطهارة» برقم (92) كلاهما عن علي بن أبي 
طالب لَه 

(3) قوله: (وقد نقل وضوء رسول الله... كالتيمم) بنحوه في المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 25. 


E 
المسح على الرأس؛ لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك.‎ 


(ومسح - جميع الرأس مستحق» ولا يجوز الاقتصار بالمسح على بعضه عند مالك يناش 


وقال محمد بن مسلمة: إن ترك ثلثه ومسح ثلثيه؛ اجر أه)17). 


والدليل على وجوب مسح الرأس الكتاب والسنة والإجماع. 
اما الكتاب فقوله تعالى: یتاچ اليرت ءَامُوا ذا قُمَثرَ ِل آلصّلوة فَاَغْسِلُوا وُجُومَکم وَأيَدِيَكُمْ إا 


ووس دص کې و 


الَرافق وَاَمسخُوا روس گم وَأَرْجُلَكُمْ إل الْكعَبينٍ وإن کُم جا قاطهروا وإن كم رص او على سَفَرِ او جَاءَ أَحَد 
نكم ِن لاط أو لَسَسَثُمُ لاء [المائدة: 6]. [ك: 280/ ب] 
وأما سر یو یر E E‏ 


کے 


مسج اس ده قافا مهما 6اا داق2 اسه >٣‏ 

بن عاصم: ١ن‏ رسول الله و مَسَحَ َأ بيده ابل بِهِمَا وَأ برد َدَأَبِمْقَدُم 7+ 
َب هما ِلى فما م رذ هما حَتی رَجَعَ ّى اكان ِي بدا ٥و‏ من۹(۷. 
قال الترمذي: حديث عبد الله أصح شيء في هذا الكتاب وأ 5)4( 


(1) التفریع نا ب): 1/ 190 و(العلمية): 1/ 17 و18. 

(2) كلمة (بمقد دم) يقابلها في (ك) : (بيديه من مقدم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لماك مد لرن 

(3) كلمة (المكان) يقابلها في (ك): (الموضع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
ل تيع البخاري: 

(4) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 23ء في باب العمل في الوضوء من كتاب وقوت الصلاة. 
برقم (16). 
والبخاري: 48/1ء في باب مسح الرأس كله من كتاب الوضوءء برقم (185). 
ومسلم: 2211/1 في باب وضو النبي وء من کتاب الطهارة» برقم (235). 
وأبو داود: 29/1ء في باب صفة وضوء النبي ياء من كتاب الطهارة» برقم (118). 
والترمذي: 1/ 47ء في باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره» من أبواب الطهارة» 
برقم (32). 
والنسائي: 1/ 271 في باب حد الغسلء من كتاب الطهارة» برقم (97) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عبد الله 
بن أبي زيد ي . 

(5) سنن الترمذي: 1/ 47. 


24/1 زا ھی من أي ردنا يلتبي اسان 


وأما الإجماع فذكر القاضي عبد الوهاب وغیرہ من العلماء أن مسح الرأس مجمعٌ 
عليه» وأنه من فرائض الوضوءء وإنما اختلفوا في القدر المُجزئ منه. 

فالمشهور من مذهب مالك ؤَكَهُ أن الواجب مسح جميعه. 

وقال ابن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين أجزأه. 

وقال أبو الفرج: إن اقتصر على الثلث أجزأه. 

وقال الشافعي: إن اقتصر على أقل ما يسمّى مسحًا أجزأه» وقدّره بعض أصحابه 
بثلاث شعرات. 

وقال أبو حنيفة في أحد قوليه: إن اقتصر على الناصية -وهو ما بين التَرَعمَيْن- أجزأه. 

وقد روي عن مالك أنه إذا اقتصر على مقدم رأسه أجزأه» وهو قول أشهب47, 
وسنتکلم على توجيه هذه الأقوال بعد هذا. 

واختلف في معنى قوله: «بدأ من مقدمه) 

فقيل: إنه بدأ من حد منابت شعره. 

وقیل: بدأ من ناصیتہ(2. 

قال الفراء: الناصية مقدم الرأس(6©. 

واختلف -أيضًا- في معنى قوله: فأقبل مهما وأدبر. 

فقال: إن الإقبال يكون إلى القفا؛ لأنه نسب ذلك إلى اليدين» فمرور اليد إلى صوب 
الإمهام هو إقبالھاء ومرورها إلى صوب الخنصر هو إدبارها“. 

قال عياض: وحكم الإقبال والإدبار عندنا المسحة الواحدة ليلاقي [ف]00 رد يديه 
من الشعر ما لم يلاقه في الذهاب بهما أولا. 


(1) انظر: عيون المجالس لعبد الوهاب: 1/ 101 وما بعدها. 

(2) قوله: (واختلف في معنى قوله... من ناصيته) بنحوه في النکت والفروق» لعبد الحق: 1/ 29. 

(3) قول الفراء بنصه في تہذیب اللغة للهروي: 2/ 65. 

(4) قوله: (واختلف أيضًا في معنى قوله: فأقبل بہما... هو إدبارها) بنحوه في النكت والفروق» لعبد الحق: 
1 والمنتقی؛ للباجى: 1/ 275. 

(5) :خرف الجر (فی) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينابه من [کمال عیاضن. 


ر 5 E ١‏ گے یس ا NE‏ 
اونا اف ن ا 2ا 2511 

ادحا وت ہپ تو ہی جس وت 
بقوله: (َدَأ بِمَفَد هقد رای د تم ذب بهم إلى قفاہ ثم مما 

تر تد ارت رز ھتان سے لان 
صحیح البخاري: (فأدبر بهما وأقبل). 

وهذه الأحاديث كلها في ذكر مسح الرأس ظاهرها مسح عموم الرأس» وهو قول 
مالك تذلٹۂ وفيها حجة على من خالفه من أصحابه وغيرهم في جواز تبعيضه» ولمْ یأتِ في 
الأعضاء المفروضة(5 

قال سند: ولأن الله تعالى أمر بمسح الرأس» وأمر بغسل الوجہہ ثم لم يقع الامتثال في 
غسل الوجه إلا بالاستيعاب لجميعه, كذلك في مسح الرأس» واعتبارًا بمسح الوجه في 
التيمه©. 

وحكي عن أبي عمران أنه كان يقول: معنى (أقبل بهما) أي: أخذ في العمل وشرع 
فيه» كذلك أقبل فلان يشتم فلاتا إذا أخذ [ك: 1/279] في ذلك. 

وأماقوله: (ولا يجوز الاقتصار على بعضه) فالدليل عليه قوله تعالى: #وَآمْسَحُوا 
وم4 [المائدة: 6] فوجب أن يمسح كل الرأس عمومًا إلا ما قامت الدلالة على تركه؛ 


(1) كلمة (بمُقَدّم) يقابلها في (ك): (من مقدم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
صحيح البخاري. 

(2) كلمة (وهيب) يقابلها في (ك): (ابن وهب)» وما أثبتناہ موافق لما في صحيح البخاري: 1/ 48. 

(3) رواه البخاري: 70 إلى لسري ا فو ابرقم 100 سرن 
عن آبیدہ هڏ عَمْرَو بي بي حَسَنِء سال عَبْدَ اله بن ريڍ عن وُضوہ التي پا .. فَمَسَحَ رَأْسَكُ فأقْبَلَ 
هک وَأَذبر. 

(4) كلمتا (ولإجماع الکل) يقابلهما في (ك): (الإجماع الكل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في إكمال عياض. 

(5) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 2/ 27 و28. 

(6) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقل عنه وعزاه إليه الحطاب في مواهب الجليل: 
1/ 3. 


سے 


26/1 اطع ین إبي یح اتی الع سان 
لأن الاسم للجملة؛ فوجب استيفاؤهاء كما قال تعالى في التيمم: لفََمسخوا يوُجُويِكُم4 
[المائدة: 6]ء فلما لم يجز الاقتصار في التيمم على مسح بعض الوجه كان الرأس كذلك» 
ولأنّه عضو من أعضاء الوضوء فلم يجز الاقتصار على بعضه كسائر الأعضاء. 

فإن قیل: في قول الله وك: وسوا برْئُوسِكُم» دليلٌ على أنه أراد البعض إذا كانت الباء 
تدخل للتبعيض؟ 

فيل له: والباء -أيضًا- تدخل للإلصاق» كقول القائل: مررت بژید وكقوله تعالى: 
يفوا ابی ع4 الایة [الحج: 29]ء وكقوله تعالى: جره رُح ين طور سَََاء نبت لن 
الآية [المؤمنون: 20] أي: تنبت الدهن» فلمًا كان دخول الباء لا يَجَوَز الاقتصار في الطواف 
على بعضه» فكذلك في مسح الرأس. 

ثم لو سلمنا أن الباء تدخل للمعنيين وأشكل الأمرء لكان فعل رسول الله كك رافعًا 
للإشكال؛ لاله و قال: (مَذًا وُضُوءٌ لا يقل الله الضَّلاة إلا بء وأفعاله اة نی باب 
الاب تذل عل اوحرب ب يدل دلا على خاد 2. 

على أن سيبويه قد ذكر أن الباء ههنا معناها التأكيد» ومثّله بقولهم: تزوخت امرأة 
وتزوجت بامر أ8(. 

قال المازري: ولأنها لو كانت للتبعيض لامتنع تأكيد الجملة بما ينافي التبعیض؛ فلما 
حَسُن أن يقال: امسح برأسك كله دل أنها غير دالة على التبعيض 0©. 

وما رُوي أن رسول الله يه مسح بعض رأسه؛ فشادٌ لا يُعمل به» ويحتمل أن يكون 
فعله لعذر» أو كان مجددًا من غير حدث؟» وإذا احتمل لم يُترك ظاهر إيجاب الله 8 
وعموم مسح النبي ياء لهذا المختمل. 
(1) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 15/1. 
(2) من قوله: (فالدلیل عليه قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم) إلى قوله: (یدل دليل على خلافه) بنحوه في 

المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 77 و78. 
(3) قول سيبويه بنحوه فی الذخيرة» للقرافي: 1 . 


(5) قوله: (وما روي أن رسول الله ة... حدث) بنصه في المقدمات الممهدات» رج رشد: 1/ 78. 


کال لن ناف 7تت ا7 ا 

قال سند: وأما مارواه من أن النبي ول مسح بناصيته وعلى العمامة17)؛ فهو مطعون 
فيه» ثم لا حجة فيه لهم» وهو حجة لنا؛ لألّه لما لم يقتصر على مسح الرأس حتی قرب 
إلى ذلك مسح العمامة؛ علم أنه لا يجوز الاقتصار على الناصية؛ إذ لو جاز ذلك لبه ا 
عليه ا و ذه Eman‏ الس ات ات ات Sy‏ سرب 
كشف رأسه©. 

وأما قول محمد بن مسلمة: (إن ترك ثلثه ومسح ثلثيه؛ أجزأه) فوجهه أن المسح لما 
كان لا یستوعب كل شيء يمر عليه؛ رأى أن العضو لما جرى فيه أجزأ مسح أكثره. 
ولأنَّ الثلث في حيز القليلء والأقل يندرج تحت الأكثر. 

قال المازري: ولأنّ21: 279/ ب] أصل المسح التخفيف» وإيجاب الإيعاب ينافي 
التخفيف» والقليل يجب أن يُعفى عنه» والثلث قليل في مواضع من الشرع» فعفي عنه 

ورأى أبو الفرج أن الثلث في حيز الكثير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الكت 
كيز وقد مسح النبي اة بناصيته» وهي لا تبلغ الثلث» وكان من بلغه أحرى أن 
يجتزئ به( . 

قال ابن بشیر: ووجه قول أشهب ما روي عن النبي كَل أنه مسح مقدم رأسه» فقصره 


(1) لعله يشير للحديث الذي رواه مسلم: CS‏ 
(247) عن المغيرة بن شعبة ك أن التي يا صا َمَسَح بِنَاصِيدء وَعَلی الْحِمَامَةِ وَعَلَى الْحْمِينِ. 

(2) قوله: (وأما ما رواه من أن النبي... كشف رأسه) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 1/ 259 و260. 

(3) کلمتا (رأى أن) يقابلهما في (ك): (ورأى أنه أن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(4) جزء من حديث متفق على صحتہہ رواه مالك في موطته: 4/ 1106 في باب القضاء في الوصية في الثلث› 
لا يتعدى» من كتاب الوصية» برقم (611). 
والبخاري: 4/ 3ء في باب الوصية بالثلث» من كتاب الوصاياء برقم (2744). 
ومسلم: 3/ 1250ء في باب الوصية بالثلث» من كتاب الوصية» برقم (1628) جميعهم عن سعد بن أبي 
وقاص ؤَلَهُ. 

(5) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 145 و146. 


2811 ارا ھن إبي کیا یا 
على ما ورد فيه(1). 

فإن قيل: فأنتم تقولون: إنه يجوز أن يسقط بعض مسح الرس فأجروا لذلك 
الاقتصار على البعض ! 

فالجواب أن نقول: لما كان لا یتھياً استيعابه جوز سقوط يسيره من حيث لا یقصّد 
إسقاطه؛ لالہ لا يهي له تتبع كل شعرة» ولو ألزمناه ذلك كان أشق من الغسلء وخرج عن 
موضوعه الذي هو التخفيف. 
فرع: 

ات أن بیج حي ای سے سے مر ا توم ر7 س 

والرأس له طول وعرض» وقد حدّه القاضي عبد الوهاب فقال: هو ما صعد عن 
الجبهة إلى آخر القفا طولاء وإلى الأذنين عرضًا©. 

وقوله: (ما صعد عن الجبهة) أحسن من قول غيره: (أول منايت شعره) لأنه قد 
يكون أعم وهو من نبت الشعر على بعض وجهه» وقد يكون أصلع وهو الذي يتكشف 
شعر رأسه من مقدمه» فالمعتبر منابت الشعر في الغالب من الناس. 

واختلف في منتھی المسح فالمشهور من المذهب أنه ينتهي به إلى آخر الجمجمة. 

وقال ابن شعبان: إلى آخر منابت الشعر9؛ لأنّه متصل على الفرض؛ فكان حكمه 
حکمه. 

لفقي اما والسى هذا جو دام ال راس هي لواب © 
والله سبحانه إنما أمر بمسح الرأس» وما زاد على الجمجمة فليس هو من الرأس» وإنما هو 


(1) انظر: التنبيه» لابن بشیر: 1/ 266. 

(2) التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 19. 

(3) في (ك): (أو»» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(4) قوله: (أول منابت شعرہ) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 26. 

(5) انظر: الزاهي» لابن شعبان (بتحقیقنا)ء ص: 119. 

(6) قوله: (قال بعض أصحابنا... من الرأس) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 26. 


رو اونا ا یف ا ری 2/1 
من العنق؛ ولهذا لم يكن فيه موضحة كما في الرأس. 

واختلف إذا طال الشعر واسترسل؛ فرُوي عن مالك وابن القاسم أنه يمسح جميعه 
إلى أطرافه» واختاره القاضي أبو محمد. 

وقال الشيخ أبو بكر الأببري: لا يجوز له أن يمسح إلا ما حاذى الرأس2. 

والصحيح ما قاله مالك؛ لأن الذي يتعلق بالمسح إنما هو الشعر دون الرأس» فلزمه 
استيعاب جميعه» ولهذا لو مسح على الشعر ثم حلق؛ لم تلزمه إعادة المسح. 


(والمرأة والرجل ٤‏ دلك سواء)(۵. 


وإنما قال ذلك لاستوائهما في أعضاء الوضوء, فيجب عليها أن تَمُمٌ بالمسح جميع 
رأسها کالرجل؛ لن الخطاب يتناول كل من وجبت [ك: 1/277] عليه الصلاة خطايًا واحداء 
ولا فرق بين المؤنث والمذكر في ذلك. 

وقد خرّج أبو داود عن عائشة ا قالت: سل رَسُولُ اللو اة عن الرّجُل جد الب 
ولا يڏک اختلامًا؟ قَالَ: ايَْتِل). وَعَن الرّجل یری أنه قد | تلم رلا جد بكر ؟ قَالّ: الا 


1 


مر کے سے کو کہ ےھ 1 ہا و سے مور کو وو کے کاو 2 7 o‏ 
غسل عَليْهِ فَقَالَْ آَم سُلیْم: المَرْأةَ تری لِك أَعَلَيْهَا عسْل؟ قال: «نَحَمْ إِنمَا النْسَاءٌ شَقَائِقَ 


الرّجالٍ)40) ف بينهما. 
ولأن قوله تعالى: ینا آلذِيرت ٤ءَامُوا‏ ِا فُمَمُمَ إل الصّلة فَأَغْسِلُوأ وَجُوهَكُم... الآبة [المائدة: 
6 تتناول كل من وجبت عليه الصلاة من كافة المؤمنين والمؤمنات لايختلف في ذلك. 


فإنٌ المؤنث إذا اجتمع مع المذكر؛ دخل الجميع تحت اسم المذكرء وہذا يتناول الجميع 


(1) الجبي: الموضحة: التي أظهرت اللحم وأوضحته بإزالة اللحم عنه.اه.من شرح غريب ألفاظ المدونة 
ص: 113. 

(2) من قوله: (واختلف إذا طال الشعر... ما حاذى الرأس) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 277. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 190 و(العلمية): 1/ 18. 

(4) صحیحء رواه أبو داود: 1ء في باب الرجل یجد البلة في منامه» من كتاب الطهارة» برقم (236). 
والترمذي: 1/ 189ء في باب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلامّاء من أبواب الطهارةء برقم (113) 
كلاهما عن عائشة اء واللفظ لأبي داود. 


301 انا یھنن أي تَا یا 


إيجاب الوضوى. والتیمم علد عدمہ؛ والطهارة من الجنابة. 
وكل من أوجب الإيعاب في حق الرجل قال مثله في حق المرأة» ومن لم يوجبه سوّى 


[ في مسح الأذنين] 


سے 7 
کے سے 9 0 
لتحي فى 

سے ہہ 1ہس 


والدلیل على ذلك ماروي عن أبي أمامة وابن عباس وأبي هريرة وابن 

کا لے ك. بدك الہ ٭“ ہے 7 يك ۰ 71 ۰ 
عمر 2ه أن رسول اش و قال: «الأذنان من الرَّأس) ذكرهأبوداودوالترمذي 
والدارقطني©. 

و النسائي من حديث عبد الله الصنابحي وی : «فْإِذا مَسَحَ بأو عَرَجتٍ الخَطَايًا 


0 ع م ےب e‏ ۰ ا“ ۰۶ 7 7 
مِن رَأیسه حَتى تَخْرّجَ مِنْ ادتبا( فأضاف النبي َة الأذنين إلى الرس كما أضاف 


5 
70ت 
ار 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 190 و(العلمية): 1/ 18. 

(2) # حديث أبي أمامة جزء من حديث صحيح. رواه أبو داود: 1/ 33» في باب صفة وضو النبي واي من 
كتاب الطهارة» برقم (134). 
والترمذي: 1/ 53ء نی باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» من أبواب الطهارة» برقم (37). 
وابن ماجة: 1/ 152ء في باب الأذنان من الرأس» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (444). 
والدارقطني في سننه: 1/ 181 برقم (357) جميعهم عن أبي أمامة ص . 
٭ حدیث ابن عباس رواه الطبراني في الكبير: 10/ 322ء برقم (10784). 
والدارقطني في سننه: 1/ 173ء برقم (331)ء كلاهما عن ابن عباس ِا . 
٭ حدیث أبي هريرة رواه ابن ماجة: 1/ 152ء في باب الأذنان من الرأس» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم , 
(445). 
والدارقطني في سننه: 1/ 175 برقم (339)» كلاهما عن أبي هريرة 22. 
٭ حديث ابن عمر رواه ابن المقرئ في معجمه» ص: 41ء برقم (31). 
والدارقطني في سننه: 1/ 169 برقم (321)ء كلاهما عن ابن عمر لگا . 

(3) صحيح» رواه مالك في موطئه: 41/2ء في باب جامع الوضوء من كتاب وقوت الصلاة» برقم (31). 
والنسائي: 74/1 في باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس» من کتاب 
الطهارة» برقم (103) كلاهما عن عبد الله الصنابحي ونه . 


ار اناما یت ی ی ۵ا 31/1 
العينين إلى الوجه. فلمًا كانت العينان من الوجه؛ فكذلك الأذنان من الرس (1). 

وقد جاء في التفسير في قوله تعالى: قال يبوم لا تَأَحْذ يلخت ول براي الآية [طه: 94] أنه 
كان أخذ بأذنیەح“ء فسمًّى الله الأذنين رأسًا لما كانتا منه. 

وقد روى ابن عباس كك أن رسول الله ول مسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة(3) 
ففي هذا دليلٌ على أن الأذنين من الرأس. 

وقد قال تعالى: ووأ رموس الآية [المنافقون: 5]ء فكل ما لووه فیما حكي عنهم من 
الرأس إلا ما قامت الدلالة أنه من الوجه» ولم يقم في الأذنين أنهما من الوجه ولا أنهما سنة 
بحالهما؛ لأنه ليس بين الوجه والرأس فَصّل یثبت له الحكم» إنما هو الوجه والرأس» فمن 
أثبت لشيءٍ منهما حكمًا فهو مدع يحتاج إلى دليل. 

فإن قيل: لو كانتا من الرأس لأجزأ المحرم قصرهما) فلما لم یج دك على أنهما 
بحالهما؟ فالجواب أن نقول: إنما لم يجز للمحرم الاقتصار عليهما في الحلق أو 
التقصير؛ لأنهما يسير من الرأس» وعلى المحرم أن يحلق أو يقصر جميع رأسه. كما أن 
على المتوضئ أن يمسح جميع رأسه. ولا فرق بينهماء والله أعلم. 

واختلف أصحابنا [ك: 277/ ب] في معنى قول مالك: الأذنان من الرأسء فقال 
اللخمي في "تبصرته": يريد أنهما بعضه ولهما حكمه في المسح» وهذا يفيد أن مسحهما 
واجب كالرأسء وقاله محمد بن مسلمة. 

وذهب قوم أنه أراد أن طهارتهما المسح كالرأس» وهؤلاء يقولون: إن مسحهما سنة. 

وقال عبد الملك بن حبيب: وهذا الاختلاف في أشراف الأذنین ظاهرهما 


(1) قوله: (فأضاف النبى الأذنين... الرأس) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 121. 

(2) قوله: (وقد جاء في التفسير في قوله تعالى:... بأذنيه) بنحوه في تفسير الماوردي: 3/ 420. 

(3) ضعيف جذاء رواه أبو داود: 1/ 32ء في باب صفة وضوء النبي َء من كتاب الطهارة» برقم (133). 
والبيهقي في الخلافيات: 1/ 440 برقم (250) كلاهما عن ابن غينامن کا رای رَسول الله کیا 
ر ۶ یع ر ےہ 2 2 
يتوضا... ومسح بِرَآسِهِ وَأذنيه مسحة واحدة) واللفظ لابى داود. 

(4) أي: تقصير الشعر الذي عليهما. 

(5) في (ك): (بحالها)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


3211 إ انب اسيا باقع اسان 
وباطنهما(4. 

فوجه الوجوب قوله علا (الڈْان , مِنَ الرس وذلك يفيد كونهما بعضًا منه(2) 

فإن قیل: لو كان مسح الأذنين فرضًا لما جازت الطهارة مع ترك مسحهما؟ 

قيل: إنما جازت؛ لأنہما في حد القليل من الرأس الذي يجوز تركه من غير قصد. 

ووحه القرليأة كينا نس نيهر أن إطلاق اسم الرأس لا يتناولهماء ولأنّه لا 
خلاف أن مسحهما مرتب بعد مسح الرأس؛ إِمّا بطريق الإيجاب أو الندب» وذلك يفيد 


أنهما ليستا منه. 
وإذا ثبت ذلك بطل القول بوجوب المسم؛ لأن من يوجبه إنما يوجبه على أنہما 
نهد( 


قال المازري: ولان الرأس تسمية لجارحة مخصوصة على شكل معلوم» والأذنان 
ليستا من ذلك الشكلء ولا مما ينطلق عليه التسمية(. 

على أن جماعة من الصحابة الواصفین لوضوء النبي ل وصفوه ولم يصفوهما فيه. 

وقد اتفقت تفقت الأمة على أن من اقتصر على مسحهما دون مسح الرأس فان ذلك لا 
يجزئه» مع کون أكثر العلماء على القول بالاكتفاء بمسح بعض ال رأسء وما ذلك إلا 
لكونهما ليستا من الرأس 

ہی وو اوجرا ممه لتر دعاو یی سو 
١سَجَدَ‏ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبصَرَه(5): فاضاف السمع إلى الوجه؛ 


(1) انظر: التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 33 و34. 

(2) قوله: (فوجه الوجوب قوله... منه) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 121. 

(3) قوله: (ووجه القول بأن مسحھما... منه) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 121 و122. 

(4) في (ك): (التشبيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقين. 

(5) رواه مسلم: 1 3.ء في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(771). 
وأبو داود: 1/ 2201 في باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» من أبواب تفريع استفتاح الصلاة» برقم 
(760) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذَلَيكَه. 


سے ا لكر ا OE‏ اگ 

کی اوا الا ری نی الا 311 
7 5 3 
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ار ر 
قزل انه 

ومن الناس من ذهب إلى أن ما يلي الوجه منهما منه؛ لكونه يواجه [به](1» وما يلي 
الرأس فمنه. 


واختاة أصحابنا في ظاهرهماء فمنهم من قال: هو ما وقعت به المواجهة» ومنهم 
من قال: هو ما يلي الرأس» وأما الصماخان فمنه قولا واحدًا(©. 


0 


RTT‏ ا کی ب 
ابن عمر ا إذا توضّأ جدّد لهما الماء» رواہ عنه مالك في "الموطأ"50) ولأنهما عضوان 
منفردان» فأمر باستئناف الماء لهما قياسًا على سائر الأعضاء. 


واختلف في تجديد الماء للأذنين» هل هو مستحب أو سنة؟ 
فقال مالك: يستحب أن يُجدّد الماء لهماء ويّمِسَحَ ظاهرهما وباطنهما» ووجهه ما 


قدمناه من الدليل. 
واحتجٌ بعض أضيكاننا أن ما عن نالك مامتا تحص المناء ا 
فإنهما لو كانتا من الرأس لمحتا مع الرأس كسائر أعضاء الرأس 


(1) كلمة (به) ساقطة من (ك) التي انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح المازري على 
لقث 

(2) الهروي: قال الليث: الصماخ: خرق الآذن إلى الدماغء والسماخ لغة فيه» والصاد تميمية» ويقال: صمخ 
الصوت صماخ فلان وصمخت فلا إذا عقرت صماخ أذنه بعود أو غيره.اه. من تہذیب اللغة: 7/ 73. 

(3) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 147 و148. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 190 و(العلمية): 1/ 18. 

(5) رواه مالك في موطئه: 2/ 46ء نی باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين» من كتاب وقوت الصلاة» برقم 
(92) عن نافع» عن ابن عمر ونا . 

(6) قول مالك بنحوه في المدونة(صادر/ السعادة): 1/ 16 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 19ء وبنصه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 92. 

(7) في (ك): (فمسحا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


۳ 


34/1 هيماي رييخ الي اسان 

وال ونب لها : سیف شاء جدّد الماء لھماء وإن شاء لم يجدد. 
ومُسحھما ہما مَسَح به الرأس 

ووجهه: اختلاف الأخبار الواردة في ذلك» فرُوي أن النبي ية أخذ لأذنيه ماء 
جدیداا وروی أنه مسح رأسه وأذنيه ولم يجدد؛ فلذلك خيره. 

قال المازري: فأما القول باستئناف الماء فمبنیّ على أن مسحهما سنة» وأنهما 
عضوان منفردان عن الرأس» فشرع مسحهماء فوجب أن يختصا بماءٍ يُؤخذ لهما قياسًا 
على سائر الأعضاء. 

وأما القول بإسقاط ذلك فمبنيٌ على أنهما جزء من الرأس فلا یشرع تخصيصهما 
بماءء قياسًا على سائر أجزاء الرأس(4 

وأما قوله: (ويمسح ظاهرهما وباطنھما) فإنما قال ذلك؛ للأحاديث الواردة في 
ذلكء فرّوی ابن عباس والمقدام بن معدي ضا أنهما وصفا وضوء رسول الله لا قالا: 
«مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما». وهذه الأخبار في سنن أبي داود» وحديث ابن 
عباس طا في الترمذي2©0» وذكر النسائي أنه مسح باطنهما بالسبابتين» وظاهرهما 


(1) قول محمد بن مسلمة بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقیقنا): 1/ 92. 
ا 1ء في كتاب الطهارة» برقم (539) عن عبد الله 


کار 


بن زيد يلك أن الى يكلله: ((مسح ۶۶٣‏ سَهُ»» بإسناد قال عنه: ا صحيح. 
(3) لعله يشير للحديث الحسن الصحيح الذي رواه أبو داود: ا ري یی 


ص رخ کے 
د و ر بے س 2 


ده فاخذ مَاء ٤‏ حسم برأ واب 
يْنَ السَائلُونَ عَن الْوْضُوء؟ ؟ «هکڌا 


ET‏ وا 
مل بوهم وَظْهُورَهُمًا مره واحدة تم عسل رجْليْدا ؛ نم 
رايت رَسشول الله كل تَوَضَّا. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 162. 

 )5(‏ حدیث ابن عباس حسن صحيح» رواہ الترمذي: 1/ 52ء في باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء من 
أبواب الطهارة» برقم (36). 
وابن ماجة: 71 و ال ا ا ا 0ت 
عن ابن عباس ها : أن الى اة مَس 3 راھ وَأَدْيه ظاهرهمًا وَبَاطِنِهِمَا)ء واللفظ للترمذي. 


٭ حدیث المقدام بن معدي كرب صحيح. رواہ أبو داود: 1ء في باب صفة وضوء النبى اء من 


0 
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كنذا 
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24 5 ود رہہ MOY‏ سج ن Nl | ١٢۹١‏ ^ 
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لا د ا س ل س س ٹوجسٹ١-ے‏ وج چووجچججًٰٛے+وسسووػٹپ٭ہس-”-ل[يےچپچجوجصعکحدےؤسسوسڑیة٭وکتوکےح-وس یو ا بج ہہہتتےت-‫چ کک ڑژ ‏ گ کک سو هه ل E‏ 


إیرببؤسشعثک م 

وعدا n‏ 8 : أن الى لوصا دََدْخَلَ إِضْبَعَيْهِ فی 
حجري اك خرجہ أبو داود(ة 

ولا يستأنف عندنا ماء جديدًا لإدخال أصبعيه في صماخيه. 

اہ ضیت+ و ت بع الغضون7© اعتبارًا بغضون الوجه في التيمم» وغضون الخف في 
المسح. 


(وإن ترك مسح داخل أذنيه؛ فلا شيء عليه» وإن ترك مسح ظاهرهما؛ فإنه قال: لا بعید 


والقياس يوجب الإعادة عليه)(©. 


وهذا بناءً على القول بأن مسح داخلهما سنه» وأن [مسح]6» ظاهرهما واجب. 


كتاب الطهارة» برقم (121). 
وابن ماجة: وس قرسي او سی راودا ور 
لمقدام کک أي ول انو وشو فصا قل كبو تلاا م ضح وَامتمَیَ وااو 
رجه تلا مم َسَلَ ذِرَاعَْهِ ادا لاء ت مسح برَأسه وَأَْيْهِ ظَاِرِجتا وَبَاطِنِهِمًا): واللفظ لأبي داود. 

(1) حسن صحيح» رواه النسائي: 1/ 74 في باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أہمامن 
الرأس» من كتاب الطهارة» برقم (102). 
وابن حبان فی صحیحہ: پیر پہ  O E‏ 
ابن عباس لاء قَالَ:«تَوَضَاً رَسٌول الله .نم مَسَح بزأیسو وَأَدْيْهبَاطِِهمَا بِالسَبَاعَتيْن وَظَاهِرهِمًا 
َإِبْهَامَيه)» واللفظ للنسائي. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 190 و(العلمية): 1/ 18. 

(3) حسن» رواه أبو داود: 1/ 32ء في باب صفة وضوء النبي يله من كتاب الطهارة» برقم (131). 
وابن ماجة: 151/1ء في باب ما جاء في مسح الأذنين» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (441) كلاهما 
عن الربيع بنت معوذ لگا . 

(4) الواضحة؛ لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 82. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 190 و(العلمية): 1/ 18. 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


3/1 ا هيم ناي رای اجيب اسان 
وإذا كان مسح داخلهما سنة؛ فلا إعادة عليه» وإذا کان مسح ظاهرهما واجبّا؛ فالقياس يوجب 
فا بد ا وا و اداع اض أعاد ا1ا کرات 

وأما على القول بأن مسح ظاهرهما وباطنهما سنة؛ فلا إعادة عليه في وقته ولا غيره. 

وأما إن ترك مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهماء فلا يخلو تَرَكَهُما من ثلاثة أوجه: إما أن 
کو أكون هود نوما أن کرو سھگ 

ناکد سام اس وا قاذ يتقان افش ا اة ت سوا تاد 
إن بها رضن أو 1ف 376ب 

واختلف أهل الوجوب في تعليل ذلك فقال بعضهم: ذلك استحسان لا قياس. 

2ار کرات کا ل ا بی سام ما ا 

[وثانيهما](1): هل يجب إيعاب جميع الرأس؟ 

فلذلك لم ير مالك فيهما إعادة» وإن تركهما عمدًا. 

واختلف القائلون بالوجوب. فتعلیل أبي بكر الأبهري يقتضي أا تجزئه. 

وقال أبو جعفر الأمري: قال بعض أصحابنا: إن تركها عمدًا أعاد الوضوء. 

وخملوا قول مالك على السيو ش20 

فإن تركهما جهللا فعلى الاختلاف في الجاهل هل هو كالعامد أم لا؟ 

وفرّق ابن الجلاب بين الظاهر والباطن» فرأى أن الباطن لا يجب مسحه في الوضوء 
كما لا يجب غسله في الجنابة. 


[ مسح ما على الرأس] 


(ولا يجوز المسح على الخمار ولا على العما 
والدليل على ذلك الكتاب والسنة. 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(2) قول أبو جعفر الأببري بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 234 ومن قوله: (فإن تركهما سهوًا حتى 
صلَّى) إلى قوله: (على السهو استحسائًا) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 266. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 190 و191 و(العلمية): 1/ 18. 


371 این لا ابا‎ E SS 

أما الکتاب فقوله تعالى: ييا ازيرت ءَامَُوا إذّا کُمَثْۃ إلى آلصّلّزة...» الآية [المائدة: 6]» 
9۹79 #العضو لأن العمانة لاست رما 

قال سيبويه: الباء في قوله: #, روگ للتأكيد» وكأنه يقول: امسحوا رؤوسكم 
از( 

وأما السنة فحديث عبد الله بن زید؛ ہس و ریہ لقوله: (ه 

بمُقم 2 کی ذَعَبَ بهم إِلَى كفا ٿه رَدَهُمَا إ إلَی المَكَانٍ الذي بدا أرنك(9. 

وقد رُوي في بعض الأخبار أن النبي بي توضأ وعليه عمامة» فأدخل يده من تحت 
العمامة» فمسح رأسه ولم ينقض العمامة) فلو كان المسح على العمامة نائبًا عن 
مسح الرأس لمسح. 

وروی مالك في "الموطأ" عن جابر بن عبد الله الأنصاري لُگ أنه سُثل عن المسح 
على العمامةء فقال: ١لا‏ حَتّی يَمْسَحَ الرَأْس 5(۲ ولم يُعْرَف له نكير. 

وأما المعنى فهو أن الوجه لما كان لا يمسح فيه على حائل من غير عذرہ فكذلك 
ثواس أن اراب رق لا ا رسب امعبال ا اه ل المج 


1 
7 تَا 


(1) قوله: (قال سيبويه: الباء في قوله... رؤوسکم أنفسها) بنحوه في الذخيرة» للقرافی: 1/ 268. 

(2) كلمة (بِمُقَدّم) يقابلها في (ك): (بيديه من مقدم) التي انفردت بهذا الموضع من الکتابء وما أثبتناه موافق 
لما في صحيح البخاري. 

(3) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 11/1. 

(4) لعله يشير للحديث الضعيف الذي رواه أبو داود: 1ء في باب المسح على العمامة من کتاب 
الطهارة» برقم (147). 
وابن ماجة: اا ود و على رو جب سر اشوا سا 
وو رم سرد یہ و بت و مه قََرِيَة فَأَذْحَل يَدَهُ مِنْ تَحْتٍ 

عِمَامَةِ فَمَسَحَ مَُدَمَ رَأسه ولم ينض | لَعِمَامَة). 

اي و رہ ہس ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) رواه مالك بلاعًا في موطته: 2/ 46ء في باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين» من كتاب وقوت الصلاق 
برقم (93) عن مالك بن أنس يلك أَنَّهُ بَلَعَهُ أن جَابِرَ بن عبد الله الأنَصَارِيٌ» سل عَنٍ الْمَسْح عَلَى 
لْعِمَامَةَ فقال: ل تی يَمْسَحَ مسح الشَّعَرَبالْمَاءِ. 

(7) أي: المراد تطهيره» وما يقابلها غير قطعي القراءة في (ك) ولعل ما أثبتناه أقرب للصواب. 


0 


38/1 إا هين اي رك بَا تی ليحي الا سان 
المطهر كالوجه واليدين» وإنما خرجت الرجلان من هذا الأصل بدلیا (. 

ووجه آخر: وهو أن الانتقال إلى البدل لا يكون إلا عند عدم المبدلء أو عدم القدرة 
عليه» والقدرة على مسح الأصل موجودة: فلا يجوز الانتقال إلى البدلء ولأنّه عضو غير 
منصوص على حده. فأشبه الوجه. 

فإن قیل: فقد روي عن النبي ئة أنه مسح على عمامته. 

فالجواب: أن الحديث إنما رواه مطرّف [ك: 1١/275‏ عن ابن المغيرة عن المغيرة 
رسول الله یه کان محدثاء ولو قدرنا أنه كان محدثًا فإنه يحتمل أنه كان فعْله ول 
لضرورة» وكان مجددًا لا لرفع حدث» ويوافق هذا التأويل ظاهر أمر الله كك بمسح 
اراس( 

فإن قيل: فأجيزوا المسح على العمامة قياسًا على الخف! 

فالجواب أن معناهما مختلف» وذلك أنه تلحقه مشقة في نزع الخف» وقد یتخلف 
عن سفره وحوائجه. وليس ذلك في العمامة لقدرته أن یمسح على رأسه من غير نقضها 
بأن يدخل يده تحتهاء ولا يجوز دفع النص بقياس. 

7 و 

وأما الحناء تكون بالرأس» فذلك لوجھین: 

أحدهما: أن تكون لضرورة كما يفعل ببعض اللزوق على الرأس من حر وشبهه. 


(1) من قوله: (وقد روي في بعض الأخبار) إلى قوله: (هذا الأصل بدليل) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد 
الر: 1/ 210 و211 والمقدمات الممھدات: لابن رشد: 1/ 78. 

(2) جملة (فعله يك لضرورة) يقابلها في (ك): (فعله بيا كان لضرورة) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) من قوله: (فإن قيل: فقد رُوي عن النبي بيا أنه مسح) إلى قوله: (أمر الله كك بمسح الرأس) بنحوه في 
عيون الأدلة لابن القصار: 1/ 180 و181. 

(4) قوله: (فإن قيل: فأجيزوا المسح على العمامة... والخمار كالعمامة) بنحوه في عيون الأدلة» لابن 
القصار: 3/ 1255 و1256. 


ان ا با ی ن ریا 3/1 
والثاني: أن تجعل لتغییر الشعر وقتل الدواب» فما كان من ذلك لعلة وضرورة؛ فهو 
جائز» ولا يجب نزعها في الوضوء» ويمسح عليها كما يمسح على القرطاس في الصدغ. 
وقد مسح النبي پل [على](1) عمامته» ومحمل ذلك على أنه فعله لعذرہ وإن كان 
لغير ضرورة -وهي صورة الكتاب- لم يجز له أن يمسح عليها إذا عمّت الرأس 
فان سترت بعض الرأس جري على الخلاف المتقدم فيمن مسح بعض الرس وترك 
ومشهور المذهب أنه لا يجزئه؛ لوجوب استيعاب مسح الرأس 
فإن كانت الحناء في مستبطن الشعر لا على ظاهره؛ لم تكن مانعة من المسم؛ لأنَّ 
مستبطن الشعر لا يجب إيصال الماء إليه ولا مباشرته» وإنما محل الفرض هو الشعرء 
ولهذا المعنى تعلق المسح بظاهر الضفيرة دون باطنها(©. 
فرع: 


فإذاوقع المسح على الحناء على الوجه الممنوع -وإن كان جهلا- ثم أخبر أنه لا 
يجوزء فترّع بالقرب؛ مسح رأسه وأعاد غسل رجليه» ولا يشبه من فرق وضوءه لاعبًا؛ لآن هذا 
كان يعتقد أنه ينجزئه» وإن طال ابتدأ الوضوء؛ لأن الجاهل -كالعامى- لا كالساهى» وإن فعل 
ذلك سهرًا مسح رأسه متى ذکرہ فإن كان بالقرب غسل رجليه» وإن تباعد مسح رأسه. 


(والاختيار في صفة مسح الرأس أن يأخذ الماء بيديه» ثم يرسله؛ ثم يبدأ بيديه» فیلصق 
طرفيهما من مقدم رأسه» ثم يذهب بهما إلى مؤخره ويرفع راحتيه عن فوديه(» ثم 
يردهما إلى مقدمه فيلصق راحتيه بفوديه ويفرق أصابع یدیہ)(“. 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) من قوله: (وأما الحناء تكون بالرأس» فذلك) إلى قوله: (الضفيرة دون باطنها) بنحوه في الذخيرة 
للقرانی: 1/ 267. 

(3) آم شر ولمحاذرته رأى الشيخ عبيد الله بن الجلاب أنه إذا ذهب بہما إلى قفاه رفع راحتيه عن فوديه. 
وهما جانبا رأسه.اه. من التنبيه» لابن بشير: 1/ 156. 
وقال الجوهري: فود الرأس: جانباه» يقال: بدا الشيب بفوديه.اه.من الصحاح: 2/ 520و521. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 191 و(العلمية): 1/ 18. 


40/1 اح ین إبي زا تخ ليحي ال سان 

ووجه ما ذهب إليه ما نقله القاضي عبد الوهاب» قال: إنما قلت ذلك؛ لئلايكون 

زرا للمسح» وقضية التكرار مقصورة على الغسل دون المسح كما في التيمم» وكما 

في المسح على الخفين©. 

قال [ك: 275/ ب] القاضي عبد الوهاب: وسألت شيخنا أبا الحسن ابن القصار عن 
ذلك؟ فقال: هذا غير محفوظ عن مالك ولا عن أحد من أصحابه. 

قال: والاحتراز الذي ذكر أنه لأجله اختار هذا لا معنى له؛ لأن التكرار الذي يُمنع هو 
أن يكون بماء جديد» وأما بماء واحد فلا يمنعه أصحاہنا. 

والمختار في صفة المسح أن يبدأ بيديه من أول منابت شعره ويمرهما إلى قفاہ وقد 
استوعب جميع رأسه وإبهاماه خلف أذنيه» وراحتاه على فؤديه» وأصابعه ملتفة على 
ناصيته» ثم يرد يديه إلى حيث بدأً. 

انان العا الد الال هي ال عاك بور فرع ةليلق إلى ب 
مسنون(۹. 

قال ابن بشیر: وهذا الذي قاله ابن الجلاب خلاف لجميع أهل المذهب. وإنما رأى 
أهل المذهب أنه يمره بيده على جميع رأسه ذاهبًا وعائدًا؛ ليحصل المسح على وجه 
الشعر منتصبًا من جهة الوجه إلى جهة القفاء ومن الوسط إلى جهة الوجه. 


والدليل على أنہما ليستا بواجبتين الكتاب والسنة والمعنى. 


(1) في (ك): (عن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 119. 
(3) انظر: عيون الأدلةء لابن القصار: 2/ 947. 
(4) انظر: التنبيه» لابن بشير: 1/ 217. 
(5) جملة (والغسل من الجنابة) ساقط من طبعة دار الكتب العلمية. 
وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 191 و(العلمية): 1/ 18. 


ان رلك ست 2ا 41/1 


أما الكتاب فقوله تبارك وتعالی: ولا جا إلا عابرى سَبِيلٍ حى تَعْتَسِنُوا4 الآية [النساء: 43]ء 
ومن غسل من قرنه إلى قدمه فقد حصّل مُغتسلاء ولو وجب غسل ما بطن من الأنف 
والفم؛ لوجب غسل داخل العينين. 

وقال تعالى في آية الوضوء: لافَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَيَديَكُمْ إلى آلْمَرَافِقِ4 الآية [المائدة: 6]. 

والوجه اسم للعضو الذي تقع به المواجهة» وأما باطن الفم والأنف فلا تقع به 


ایب 


وأما السنة فما رواہ أبو داود والترمذي والنسائی عن أم سلمة أن رسول الله اة قال 
لها في الخسل: «إنما يكفيك أن : نحثي الماء على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضي عليك 


سے 


الماء فإذا بك قد طهر ت)(1), ولم يذكر لها مضمضة ولا استنشاقا. 
وما روي عن الوضوء عن النبي بيا في حديث الأعرابي لما قال له: ١تو‏ وَضَأْكَمَا أ مَرَكُ 
اللہ( فأحاله على ما أمر الله به» وبين ذلك في كتابه على ما أمر الله به. 
وأيضًا ما روي عنه يه أنه قال: لا ت يم صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ حى يُسْبِعٌ الْوْضُوءَ کَمَا أَمَرَهُ 


سے 


اكك( فَيَغْسِلَ وَجْهَهُوَيَدَيْها الحديث (4, 


(1) رواه مسلم: 259/1 في باب حكم ضفائر المغتسلة من كتاب الحيض. برقم (330). 
وأبو داود: 1/ 65ء في باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؛ من كتاب الطهارة برقم (251)» 
والترمذي: 175/1ء في باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟» من أبواب الطهارة» برقم (105). 
والنسائي: 131/1 في باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة» من كتاب 
الطهارة» برقم (241) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أم سلمة 4 قلت يار ول اللي مَأ شد ضفر 
راسي فَأنْقَضْهُ لعل الجا بة؟ قَالَ: «لاء إِنَّمَا يَكْفِكِ أن تَحْئِي عَلَى راك تلات عَلیّاتِ ت تُفيضِينَ 
عَلَيْكِ الْمَاءَ فتَطْهُرِينَ». 

(2) جزء من حديث صحیح: رواه أبو داود: 228/1ء في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
من كتاب الصلاة» برقم (861). 
والترمذي: 2/ 100. في باب ماجاء في وصف الصلاة» من أبواب الصلاة» برقم (302) كلاهما عن 
رفاعة بن رافع فَلكنه. 

(3) جملة (يُسْبعٌ الْوَضْوءَ كما أَمَرَهُ الله يقابلها في (ك): (يضع الوضوء مواضعه) وقد انفردت بهذا 
الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في سنن أبي داود والدارمي. 

(4) صحیح: رواه أبو داود: 1/ 227ء في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» من كتاب الصلاة 


42/1 انا دنن أي لت تایح ال سان 

وأما المعنی: فهو أن الطهارة إنما شُرِعَت في الظاهر ولم تشرع في الباطن» بدليل 
تاغل العامة 

وإن شئت حرَّرْت هذا قياساء فقلت: عضوان باطنان من أصل الخلقة فلم يجب 
إيصال الماء لهما كداخل العينين والصماخين. 

فان قيل: فما ذكرتموه يدل على أنهما ليستا بفرض» فما دليلكم على أنهما سنة؟ 

سبو مہو پر سی دووف عا را 27ھ أن 
النبي ياي قال: ِن مِنَ الْفِطرَةٍ | لمَضمَضة وَالاسْینشاق۶(۷. 

ایی ہے سی أن رسول الله گلا قال: اعَشْرٌ م م الفطرة: قَص 
ا َِعْمَاءُ اللَحْيَقَ وَالسَّوَاك اشناق الْمَاء وَقَص الأظتَارِ وَعَسْل الْبَرَاجِم 
2-77 تف الابطِ مر الْعَائَةء وَاْتِقَاصٌ الْمَاءاء قال مصعب ر ارق الحديث: وپیٹ الْعَاشَة 


ھت ے٠٠‏ 


اذ تقر التضعقة 

قال وكيع: الْتِقَاصٌ الْمَاء: يَعْنِي الاسةنجًاء(2. 

فذكر باه استنشاق الماء» وجمعه على ما هو سنة بالاتفاق. 

وذكر الدارقطني عن وكيع عن ابن سيرين أنه قال: "س رَسُولٌ اللہ يك الاسِنْمَاق 
فِي الْجَنَابَةِ"!6) فهذا مما يدل على أنهما ستتان» ولأن الله تعالى بين أعضاء الوضوء 
مطلقها ومقيدها ومغسولها وممسوحهاء ولم يذكر المضمضة والاستنشاق في ذلك. 


برقم (858). 
والدارمي: 839/2ء نی باب الذي لا يتم الرکوع والسجود» من كتاب الصلاة» برقم (1368) كلاهما عن 
رفاعة بن رافع 22. 

(1) جزء من حديث حسن رواه أبو داود: 1/ 14» في باب السواك من الفطرة» من كتاب الطهارة» برقم (54). 
وابن ماجة: 1/ 107ء نی باب الفطرة» من كتاب الطهارة وسننھاء برقم (294) كلاهما عن عمار بن 
ياسر وها . 

(2) رواه مسلم: 1/ 223ء في باب خصال الفطرة» من كتاب الطهارة؛ برقم (261). 
وأبو داود: 1/ 14 في باب السواك من الفطرة» من كتاب الطهارة» برقم (53) كلاهما عن عائشة دا . 

(3) رواه الدارقطني في سننه: 1/ 206» برقم (407). 
والبيهقي في معرفة السنن: 1/ 484 برقم (1441) كلاهما عن ابن سيرين كاه 


8۴ 41 
والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. 

قال المازري: واختلف الناس في المضمضة والاستنشاق في الوضوء فمنهم من 
اا ھا از ےا ر تھ ام اله الى ا الوه وهما حا اتا ہفحت 
أن حا عة 

ومن الناس من لم يوجبهما؛ لأنَّ المواجهة لا: تقع بهماء وإذا لم تقع بهما لم يكونا من 
الوجه» وإذا لم يكونا منه؛ لم يجب غسلهما. 

9 - -+ عاق درن 9 د 
بخلاف باطن الفم. 

والمشهور من مذهبنا أنبما سنة؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام واظب على غسلهماء 
0 ۶ھ العد ی9۶۷۳ ۰ ؛ و9۲9 ٭ٴ ٭ ۹ ہر 

قال عياض: وإلی أنهما سنتان في الوضوء والعْسل ذهب مالك وربيعة والأوزاعي 
والشافعي. 

ذه" الكوفيون إلى وتخوميما فى العسل دون الوضوة: 

وذهب ابن أبي ليلى وغيره إلى وجوبهما فيهما. 

وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق فيهما دون المضمضة60. 

إذا ثبت هذا فالکلام فيهما في ثلاثة مواضع: 

الأول: في حقيقتهماء والثاني: في صفتهماء والثالث: في كيفيتهما. 

أما حقيقة المضمضة فهي تطهير باطن الفهم0©. 

وأما غسل ما ظهر'من الشفتين فواجب. 
(1) نی (ك): (نی) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) انظر: شرح التلقین للمازري: 1/1/ 159. 
(3) كلمتا (والغسل ذھب) يقابلهما في (ك): (والغسل, وإليه ذهب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 

وما أثبتناه موافق لما في إكمال عياض. 


(4) إكمال المعلم؛ لعياض: 31/2. 
(5) في (ك): (المضمضة) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


2 


44/1 اهيبن أي کيا تخ لبي اسان 


ای 


وأما صفة المضمضة فهو أن يأخذ الماء بفيه فبخضخضه ثم يمجه(. 


قال اللخمي: وإن أدخل أصبعه ودلّك بها أسنانه؛ فحسن: فإن خرج الماء صائيًا ولا 
عسل تلك الإصبع قبل إعادتها [ك: 274/ ب] في الإناء وأعاد المضمضة0©. 

وأمّا الاستنشاق فحقيقته غسل باطن الأنف. وأما ما يبدو منه فهو من الوجه. 

وصفته أن يجذب الماء بخياشيمه ويجعل إيهامه وسبابته على آنفه» ثم ينثر بالنفس» 
ويبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائماء كما ورد عن النبي بيا في حدیث لقيط بن 
صَبرة ص6 ذكره النسائي0©. 

وأما كيفيتهما فحكى ابن سابق في ذلك قولين: 

أحدهما: أنه يغرف غرفة واحدة لفيه وأنفه. 

والثاني: أن يتمضمض ثلاثًا بثلاث غَرْفات40)» ويستنشق ثلاثا كذلك60©, 

قال: وهو ظاهر قول مالك» وكلاهما مروي عن النبي ك0 


(1) قوله: (أما حقيقة المضمضة. فهي... ثم يمجه) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 34. 

(2) انظر: التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 18. 

(3) يشير للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: 1/ 35ء في باب الاستنثاں من كتاب الطهارة» برقم (142). 
والترمذي: 3/ 146» في باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» من أبواب الصوم» برقم 
(788). 
والنسائي: 1/ 66» في باب المبالغة في الاستنشاق» من كتاب الطهارة» برقم (87) جميعهم عن لقيط بن 
صبرة ولك قَال: كُنْتٌ وَافِدَ بتي الْمُتفق... وَبَالِعْ في الاسْيِنْسَاقٍ إلا أَنْ تكونَ صَائِمًا». 

(4) كلمتا (بثلاث غرفات) يقابلهما في (ك): (من غرفة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في ذخيرة القرافي. 

(5) كلمة (كذلك) يقابلها في (ك): (من غرفة) وقد انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
ذخيرة القرافي. 

(6) من قوله: (وأما الاستنشاق فحقيقته غسل) إلى قوله: (وكلاهما مروي عن النبي) بنحوه في عقد الجواهرء 
لابن شاس: 1/ 34 و35. 
والحديث رواہ البخاري: 1/ 49ء نی باب مسح الرأس مرة» من كتاب الوضوءء برقم (192) عن عمرو 
بن ابي حسينء أنه سال عَبْد الله بْنَ رَد عَنْ وُضوء التي يا: اَدَعَا بور مِنْ مَاءِ تَوَضَألَهُمْ» فَكَمَأَ عَلَى 


سے 0 


رس ت سے ہے کے ى 0 مس س ركه ص سے ت و 
ےو ہ٥‏ ہے Rl‏ وت 95م رک2 م اھا و 7( Bon‏ کا aa‏ شلحة علد دن ےا . کے چ 


تنا ات ی ا 45/1 
وني تقدمة غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء» والمضمضة والاستنشاق على 
المفروضات هي [أنه](© لما كان من شرط صحة الطهارة الماء المطلق, والمياه ل9 
يمكن صونها عمّا يطرأ عليها فُشرع غسل اليد قبل إدخالها الإناء؛ لثلا يكون في يده شيء 
فيتغير الماء منه. 
رشرعت الضفا رالانتقاق مر ذلاك؟ لقت احترضی على ضقة المناء هه 
طعمه وريحه وإن کان تغیر أدركه قبل أن یشرع في مفروض طهارته!) 


والدليل على ذلك ما روي عن ابن عباس دا في صفة وضوء رسول الله پا وأنه 
أخذ غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق» خر جه البخار ي وکر السا صن امن 


و م 9 سے 7 


عباس د أيضًا: ارات وول الله ا يدك : ثم تَمَضمَض واستنشق توف 
عَرْفَةِوَاحِدَة)0. 

وأمامن طریق المعنى فهو أن العرفة إنمّا هي وصول الماء إليهماء فسواء أوصله في 
غرفة واحدة أو غرفتين. 

واختلف في الأفضل من ذلك» فالمذهب أن التفريق أحسن. 


0 و عسل هه تلا م أل يه في فی الإتای يا يديه إلى المِرففَينٍ مرتین مَرَِيْنِ 


ٿه ال يده في الإنَاءِ فَمَسَحَ َأ فقيل کے ينا م أَدْحَلَ يده في الإتاءِ فَعَسَل رجْليه. 
(1) في (ك): (في)» وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه موافق لما في ذخيرة القرافي. 
(2) ما بین المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(3) في (ك): (ولا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) قوله: (وأما كيفيتهماء فحكى... طهارته) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 276 و277. 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 191. 
(6) رواہ البخاري: 1ء في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة من كتاب الوضوء برقم (140). 


سس 6و ےر کا کے > 


سی سی تو رر ےئ س كلكا آنه تَوَضا فَغَسَلَ وَجْهَفُ أَحَلَ غَرْقَة مِنْ مَاءِ 


(7) صحيح» رواه النسائي: 1/ 73 في باب مسح الأذنين» من کتاب الطهارة» برقم (101). 
وأبو یعلی في مسنده: 5/ 77ء برقم (2672) كلاهما عن ابن عباس طا . 


46/1 زا نی بي تَا تو الع اسان 

ووجه هذا القول النقل والمعنى 

أما النقل فما رواه أبو داود عن طلحة بن مُصَرٌف عن أبيه عن جده عن النبي بي [أنه 
کان](۹: «يَفْصِل بَيْنَ الْمَضْمَضَة وَالاسْتِنْشَاق)©. 

وأما المعنى فهو أنہما عضوان منفردان فكانا کسائر الأعضاء. 

ووجه من قال: لا يُفصل بينهما قد تقدّم ذكره في الذي بدأنا به( . 

قال المازري: واختلف الناس في المختار من صفتهماء فمنهم من قال: إن المختار 
أن يغسل الفم ثلانًا بثلاث غرفات» ثم بعده يغسل الأنف كذلك؛ لاأنہما متمیزان, فيميز 
كل واحدٍ منهما بالغسل عن صاحبه» ويكرر فيه من العدد ما يكرر في کل عضو. 

ومن الناس من ذهب إلى أنهما يغسلان معا ثلاث مرات من غرفة واحدة؛ لأنهما 
عنده كعضو واحدٍ [ك: 273/]] فجُمعا في الغسل واقتصر على غرفة واحدة فيهما؛ لورود 
اضر با 

ومن الناس من ذهب إلى أن يُجمعا معًّا ولكن بثلاث غرفات؛ لأنہما عنده كعضو 
واحد» ولكن من حُکم العضو الواحد أن يتكرر فيه أخذ الماء» ولورود الخبر بأنه ول 
(تمضمض واستنشق يثلاث غر فات)(4, 
| (ومَنْ تَرَكَهما ني وضوئہ ثم ذكر ذلك قبل صلاته؛ تمضمض واستنشق ولم بُعد | 
وضوءہہ وإن تركهما حتی صلّى؛ فَحَلَهُمالِمَا يستقبلُ» ولم يُعد الوضوء ولا الصلاة)60. | 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(2) ضعیف رواہ أبو داود: 1ء في باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق» من كتاب الطهارة» برقم 
(139)ء وقال أبو داود في حديث آخر: وسمعت أحمدء يقول: إن ابن عیینة زعموا أنه كان ينكره» ويقول: 
إيش هذا طلحة عن أبيه؛ عن جده. 
والطبراني في الکبیر: 19/ 181ء برقم (410). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 85ء برقم (234) جميعهم عن طلحة» عن أبيه؛ عن جدہ. 

(3) انظر النص المحقق: 46/1. 

(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 160. 
والحديث تقدم تخريجه. 

(5) التفريع (الغرب): 191/1 و(العلمية): 18/1 و19. 


ا 


1. 


انا کا ا ل 4/1 

اعلم أنه لا يخلو تارك المضمضة والاستنشاق من ثلاثة أوجه: 

إا أن يكون ناسيّاء وإمّا أن يكون عامدًاء وإمّا أن يكون جاهلا. 

فإن تركهما ناس فَعَلھما لما يستقبل ولم يعد الوضوء ولا الصلاة» هذا هو المعروف 
من المذهب. 

وقال القاضي عبد الوهاب في "المعونة": يعيد ذلك مالم يُصَلٌُه فإذا صلّی لم 
يعدهماء قال: لان السنن لا تعاد بعد فوات وقتها وقد فات وقتها(0. 

وزاد الأمهري في التعليل: ولو أعيدت في كل وقت لاستوت هي والفرائض. 

روے اکر E U‏ و نما قاد كباله لكل مض تا 
ھا ی حون غو کا وا کال متا اذ الأول ااك انت 
وهذا کمن استنجی بالحجارة ولم یغسل مخرج الأذى بالماء حتی صلّی أجزأته صلاته 
ويغسل مخرج الأذى لما يستقبل» وكذلك مسألتنا. 

واختلف هل يُستحب له إعادة الصلاة في الوقت إذا فعلهما؟ فمشهور المذهب أنه 
لا یعید. 

وقال ابن القاسم في "العتبية": يعيد ما دام في الوقت(“. 

رہ سی ا ال ل ر الها يرك 81 لاخر سرب 
إليه في فعل الوضوءء وكمال الصلاة إنما هو برفع الحدث لا بصورة فعل الطهارة» فما وقع 
به الكمال لا خلل فيه وإنما الخلل في صورة فعل الطهارة» فاختص الخلل بما يفعل في 
الطهارة. 

ووجه ما رُوي في "العتبية" فهو مراعاة الخلاف» فإن من يشترط المضمضة في 
الطهارة ترتبط الصحة بذلك. 

کا اا وی ررق د اا 


(1) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 18. 
(2) انظر: البيان والتحصیلء لابن رشد: 1/ 163. 
(3) نی (ك): (رفع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


48/1 ناهين إي زا جوا تعن اسان 
يوجب الحكم بصحة الصلاة. 

وفي "العتبية" لغير ابن القاسم أنه يعيد أبدا"» وهذا القول يحتمل أن يكون صاحبه 
يرى المضمضة واجبة مع الکر ساقطة مع النسيان كالموالاة» ويحتمل أن يرى أا غير 
واجبة إلا أنه إذا ترکھا متعمدًا وقع في وضوئه عبتٌ؟ فلا يجزئه. 

والمشهور أصح؛ لما بِيّنا من نفي وجوبهما. 

قال اللخمي: والإعادة في [ك: 273/ ب] العمد والنسیان أحوط وأحسن؛ ليخرج من 
الخلاف» ومن القول أنہما فرض (2. 

فإن تركهما جهلا جرى على الاختلاف نی الجاهل هل هو كالعامد أم لا. 


[تفريق الطهارة] 


(ولا يجوز تفريق الطهارة من غير عذرء ويجوز ذلك في العذرہ والعذر الذي يجوز معه 
| تفريق الطهارة شيئان: عجز الماء والنسیانء ففي عجز الماء يبني ما لم يطلء فإن طال 
ذلك ابتدأ طهارته» وفي النسيان يبني طال أو لم يطل)(6. 
والدليل على وجوب الموالاة الكتاب والسنة والقياس. 
أما الكتاب فقوله تعالى: یاج اأنيرت اموا إا ممم ِل ألصّلوة عسوا وُجُومَک وأَيَدِيكُمَ إلى... * 
الآية [المائدة: 6] ففيها دليلان: 
احدهما أنه أمَرمريد الصلاة يغسل الأعضاء المذكوزة: والأمر المطلق على الفور: 
الثاني أن الخطاب ورد بصيغة الشرط والجزاء ومن شرط الجزاء ألا يتأخر عن 
الشرطء وتطهير جملة الأعضاء جزاء الشرط الذي هو القيام للصلاة» فوجب ألا يتأخر 


4 
٥ ع‎ 


الخطاب أن رَجُْلا تَوَضَأ رك مَوْضِعَ ظفر على قَدَمِهِ فَأَبْصَرَُ الي لا فَقَالَ: (ارْجِمْ 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 164. 
)2( التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 8. 
)3( التفريع (الغرب): 191/1 و192 و(العلمية): 1/ 19. 


اا ا2ا 4/1 
حي وُضُوءَكَ) -ولم يقل لە: اغسل ذلك الموضع- فَرَجَعَ نه صَلّى(1). 

0 يدن انی داود: (اَنَ 7۱ يك رای رَجْلًا بُصَلي وي هر (2 وھوپ۶ی 

رکم لم ا مره التب كلد أن بُعِيدَ الْوْضُوءَ وَالصَّلاة)0©. 

موسو موت «هَذًَا وُضُوءٌ لايَقبَل الله صل ا ب۵ 
وأفعاله ا نی باب القرب تدل على الوجوب حتی يرد دليلٌ بخلافه. 

وأما القياس فهو أا عبادة تبطل بالحدث» فكان للتفريق تأثير في بطلانها 
كالصاةة00, 

قال الباجي: ولأنها عبادة يبطلها الحدث,. فكانت الموالاة شرطً في صحتها 
كالطواف60). 

قال القاضي: ولأنها عبادة ذات أركان تتقدم الصلاة» فلم تجز تفرقتها كالأذان7/. 

]ارس لا شاب اھر ل ات ایب اعت و لات لاب ساتا 
قياس على الکلام في الصلاة» فإنه يفترق عمدہ وسهوه(8) 

ولأنه قول عمر ضح ولم يخالقة احلا من الصحابة» فصار كالإجماء©, 

واختلف الناس في تفريق الوضوء والغسل ناسيًا أو متعمدًا على خمسة أقوال: 


(1) رواه مسلم: 1/ 215» في باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» من کتاب الطهارة» برقم 
(243) عن جابر بن عبد الله صا . 

(2) كلمة (ظهر) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتینا بها من سنن أبي داود. 

(3) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 45 في باب تفريق الوضوءء من كتاب الطهارة» برقم (175). 
وأحمد في مسنده» برقم (15495) كلاهما عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ا 

(4) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 15/1. 

(5) قوله: (أحدهما: أنه أمر مريد الصلاة) إلى قوله: (تأثير في بطلانہا كالصلاة) بنحوه في الإاشراف: لعبد 
الوهاب: 1/ 24. 

(6) المنتقی» للباجى: 1/ 357. 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 23. 

(8) انظر: التنبيه» لابن بشير: 1/ 268. 

(9) قوله: (ولأنه قول عمر... فصار كالإجماع) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 17. 


50/1 ایا هي ین إبي اح ا تح الا سان 

فقال مالك: إن فرّقه ناسيًا أجزأہ وإن فرّقه متعمدًا لم يُجزهء فجعل الموالاة واجبة 
مع الذكر ساقطة مع النسيان والعجز. 

وقال ابن وهب: لا يجزئه؛ ناسپّا كان أو متعمدًا. 

وکذلك في ثمانية أبي زيد أنَّ العمد والسهو يفسدان الصلاة. 

وقال محمد بن مسلمة: يجزئه؛ ناسيًا كان أو متعمدًا. 

والرابع: إيجابها مع الذكر في المغسول دون الممسوح» وهو قول مالك في رواية ابن 

والخامس: أنما تؤثر بين المغسولات [ك:1/272] والممسوحات إذا كانت 
الممسوحات بدلاء كمسح الخفين والمسح في التيمم» ولا تؤثر إذا كان الممسوح أصلًا 
كال رأس؛ قاله أبو زيد في الثمانية. 

واعلم أن نكتة الخلاف في ذلك هي أن الله تعالى أَمَرَ بغسل أعضاء معدودة» وعطف 
بعضها على بعض» فهل يقتضي ذلك فعلها على الفورہ أو يكون له التراخي؟ 

فإن قلنا: إنه يقتضي الفور؛ وجبت الموالاة» وإن قلنا: إنه يقتضي التراخي؛ لم تجب. 

ونكتة ثانية: وهي أنه تل عنه يك أله غسل أعضاءه في فور واحدہ وقال: «هَذَا وُضوءٌ 
ل قبل اله الاه إلا بى( فقوله: «هَذَا وَضُوءٌ». هل ذلك إشارة إلى مجرد الفعلء أو 
إلى الفعل وزمنه(2؟ 

فان قلنا: إنه أشار به إلى مجرد الفعل؛ لم يكن فيه ما يقتضي الفور. 

وإن قلنا: وقع إشارة إلى الفعل وزمنه؛ كان متصلاء فیجب أن يكون الفعل متصلا. 

وأما الالتفات إلى جهة المعنى فإن غلنا على الوضوء حكم النظافة؛ لم توجب 
الموالاة» وإن علّبنا حكم العبادة؛ أوجبنا الموالاة كالصلاة(©. 


(1) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 15/1. 

(2) في (التنبيه): (وصفته) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) من قوله: (واختلف الناس في تفريق الوضوء والغسل) إلى قوله: (حكم العبادة؛ أوجبنا الموالاة 
كالصلاة) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 1/ 266 و267. 


ان اف ی ا0ا 51/1 

فو جه قول مالك ما قدمناه من الكتاب والسنة والقياس (1) 

فإن قيل: إن كان واجبًا فلیجب في العمد والنسیان وإن كان غير واجب فلیستو في 
العمك:والتينان! 

والجواب أن نقول: سقط في حق الناسي بدليل» وهو قوله وَل رفع عَنْ اق الْحَطَاً 
وَالنْسْيَانَ وَمَا استکرھ هُوا عَلَيِ) وبدليل الكلام TT‏ 

ووجه قول ابن وهب عموم ما قدّمناہ -أيضًا- من الدليل» ومحمله على عمومه. 

ووجه قول محمد بن عبد الحكم قوله تعالى: لفَآغْمِلُوا وُجُومَكُمَ وَأيَدِيكُمْ4 الآية [المائدة: 
6 فأمر المتوضئ بغسل هذه الأعضاء الأربعة» ولم يذكر تتابعًا ولا تفريقاء فمن أتى بغسل 
ما أمر به متتابعًا أو متفرقًا؛ فقد أتى بما ایر به(3 

وقد رُوي عن ابن عمر وكا أنه توضاً في السوق وأخر غسل رجليه» ثم دُعي إلى 
جنازة؛ ليصلي عليها فمسح على خفيه» ثم صلّی(. 

قال الباجي: ولأنها طهارة فلم تكن من شرطها الموالاة كطهارة النجاسة5) ولأنه 
أوصل الماء المطلق إلى الأعضاء الأربعة مقرونًا بالنية» فوجب أن يجزئه. 


(1) انظر النص المحقق: 48/1. 
(2) صحیح: رواه ابن ماجة: 1/ 659 في باب طلاق المكر ه والناسي» من كتاب الطلاق؛ برقم (2043) عن 
أبى ذر الغفاري لگ قال: قال رسول اللہ پا ِن الله تد تَجَاوَرٌ عَنْ اتی الْخَطَأ وَالنْسَيَانَ وَمَا 


استكرهوا عَلَيّْه). 

7 کا 0.۳ ٥ے‏ ہے 2 - 
وبرفم (2045) عن ابن عباس فا عن النبي کيا قال: ١ن‏ الله وضع عن متي الخطاء والنسيان. وَمَا 
اشتكرهُوا عَلَيْه). 


(3) قوله: (فأمر المتوضئ بغسل. وقد أن يما الى يد سز MANCO‏ : 1/ 289. 

(4) رواه مالك في موطئه: 2/ 49ء في باب ما جاء في المسح على الخفين» من كتاب وقوت الصلاة» برقم 
(101). 
کپ رر OOTY‏ وو د جب 
گی عل جن كتل لمجت مسح على حل ف صل عله 

(5) المنتقی» للباجی: 1/ 357. 


52/1 انا نی أي تح اي ال سان 

دليله إذا فرّقه تفريقا يسيراء وقد أجمع المسلمون على جوازه. 

وأمامن فرّق بين المغسول والممسوح فلأن المسح مبناه على التخفيف دون 
المغسولء وفساد هذا يقتضي أنه لا يفسد بترك الموالاة. 

ومن فرق بين الممسوح بدلا والممسوح أصلاء فلن الممسوح بدلا يُعطى حكم 
أصله وهو المغسول. 

وأما قوله: (والعذر الذي يجوز معه تفريق الطهارة شيئان: عجز الماء والنسيان) فلمًا 
[ك: 272/ ب] ذكر الفرق بين العاجز والناسي في البناء -وهو أن الناسي لا صُنع له في نسيانه 
فلم يُثبت له تفريطاء والعاجز مفرط بترك إعداد الكفاية؛ إذ كان يمكن الاحتراز ولا يعذر 
فرجع وقال: تفريطه عليه. 

قال الباجي: وقد رَوى ابن وهب عن مالك في الذي عَجَرَ ماؤه أنه يبني وإن جف 
وضوءه» ورأى أنه معذور في الجملة"؛ إذ لم يتعمد التفريق ولا قَصَّدَّهء فأشبه الناسي. 

وقال بعض المتأخرين في الذي عَجَرٌ ماؤه عن إتمام طهارته: إن اعتد © منه 
[نی]( أول مرة قدر الكفاية بلا شك» فأهراق بغير طهارته؛ فإنه يُلْحَق بحكم الناسي؛ لأنَّه 
مغلوب كالناسي» وإن اعتد من أول مرة دون كفايته من الماء؛ لی بأحكام المتعمد؛ 
لتفريطه(4). 

وإن ابتدأ ہما لحقت فيه كفايته فعجز عنه فقو لان: 

09'3٠ 


والثانی: أنه لا يعذر به وهذا على الاختلاف 2 الاجتهاد. هل يرفع الخطأ أم ل 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 358. 

(2) ابن منظور: قال الليث: والعتاد الشيء الذي تعده لأمر ما وتبيئه له» يقال: أخذ للأمر عدته وعتادہ أي: 
أهبته وآلته» وأعد يعد إنما هو أعتد يعتد.اه. من لسان العرب: 3/ 279. 

(3) حرف الجر (في) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من شرح المازري 
على التلقين. ۱ 

(4) قوله: (وقال بعض المتأخرين في الذي عجز... المتعمد؛ لتفريطه) بنحوه في شرح التلقيقيللماؤزري: 
1/1/ 156. 


227 را 5/1 

فرع: 

إذا قلنا: إنه يبني ما لم يطل فما حد الطول؟ اختلف في ذلك على قولين: 

أحدهما: مالم يجفٌ وضوءه؛ وهي رواية ابن وهب. 

والثاني: الرجوع إلى العُرف في القرب والبُعد المتفاحش. 

فوجه القول الأول: هو أن الجفاف أمارة البُعد في العادة» فإذا لم يجف لم يخرج عن 
حد التقارب؛ لہ لو تباعد لم يبق على رطوبته. 

ووجه القول الثاني: هو أن كل مر فرق بين قليله وكثيره» ولم يرد في ذلك تحدیدٌ من 
الشرع؛ فوجب الرجوع إلى العرف» كالعمل في الصلاة وغيرهاء وأما الجفاف فلا يمكن 
أن يجعل حدًا؛ لأنه يختلف في الأزمنة والأشخاص (. 


(ومن تعمد تفرقة وضوءه أو غسله أو تيممه؛ لم يجزه. ووجبت عليه ۱ 
الإعادة)(2. 

قد تقدّم الکلام على أن تفريق الطهارة من غير عذر لا يجوزء وتقدّم الاستدلال عليه 
فإن فعل ذلك وفرّقها متعمدًا؛ لم پُجزہ ووجبت عليه الإعادة؛ لأنه متلاعب» والتلاعب في 
الدين ممنوع» فبطل فِعْلهِ بذلك بدلالة قول النبي كَكِِّ: ١مَنْ‏ أ ڌٿ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ 
في فهو ر8(0. 

کی .۶ 1 5 

وما رُوي عن ابن عمر للا من أنه توضأ للصلاة وعليه خفان» فلم يمسح عليهماء 
3 1 الي ااه 
ثم خرج إلى السوق فدعي لجنازة فمسح عليهما(©. 


(1) قوله: (إذا قلنا: إنه يبني ما لم يطل فما حد الطول) إلى قوله: (يختلف في الأزمنة والأشخاص) بنحوه في 
المنتقى» للباجي: 1/ 358. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 192 و(العلمية): 1/ 19. 

(3) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 184ء في باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» من 
كتاب الصلح» برقم (2697). 
ومسلم: 3/ 1343ء في باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» من كتاب الأقضیة برقم 
(1718) كلاهما عن عائشة ضا . 

(4) تقدم تخر يجه في أول كتاب الطهارة: 51/1. 


54/1 ایا رین أي تَا یی ایی اسان 


فالجواب عنه من وجھین: 

اہ کو عجر اا لالت 

وال وجه الثاني: أن يكون سها عن ذلك» فذكر عند دخوله المسجد وإرادته الصلاة(. 

وأما قوله: (أو تيممه)» فإنما أدخل التيمم في ذلك؛ لأنها عبادة تستباح بها الصلاة 
كالوضوء والغسل. 


والدليل على ذلك الكتاب والسنة والمعنى. [ك:1/271] 

اما الکتاب فقوله تعالى: لیت أأنزيرت اموا ا قمعم إلى اَلطٌلوٰة عسوا وجوه گم وَأَيَديكُمْ إلى الْمَرَافقٍ 
وَأمسحوأ يرءُوسكم وَأرَجُلَكُم... [المائدة: 6] فعدل عن حروف الترتيب مع إمكانهاء وساق الكلام 
معها إلى (الواو) التي تفتضي الجمع والاشتراك وذلك دلي ظاهرٌ في نفي اشتراط الترتيب. 

وأما السنة فما رُوي عن ابن عباس كا أن رسول الله پل «توضا وغسل وجهه 
وذراعيه» ثم غسل رجليه» ثم مسح رآسه)» ففي صحیح البخاري ومسلم أن النبي ياء بدأ 
بيديه قبل وجهه في التیمم“ء والخلاف في الجميع واحد. 

وروي عن علي بن أبي طالب ي أنه قال: "إذا أسبغت الوضوء فلا أبالي بأي 


أعضائي بدأت"ء ذكره أبو بكر ابن أبي شيبة» والدارقطني0©. 


(1) من قوله: (وما روي عن ابن عمر من أنه توضاً للصلاة) إلى قوله: (دخوله المسجد وإرادته الصلاة) 
بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 363. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 192 و(العلمية): 1/ 19. 

(3) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 77ء في باب التيمم ضربق من کتاب التيمم» برقم (347). 
ومسلم: 1/ 2280 في باب التيمم» من كتاب الحیض برقم (368) كلاهما عن أبي موسى الأشعري دة 
قال: لو أن رَجْلَا أَجْنَبَ فَلمْ يَجدِ... إِنَمَا گان كفيك ان تَضْنَمَ كذ فَصَرَبَ بِکَفُه صَرْبَةٌ عَلَى الأض» 
َم تَقَضَهَاء م مْسَح بها هر كشالو أو ظَهْرَ شِمَالهِ بكم ثم مَسَحَبِهمَا وَجْهَة. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 43ء برقم (418). 


07 وروي عن على ولين مسعود أنهما قال "لا نبالی بدأنا بأيماننا أو بأيسار‎ ٠ 

وأما المعنى فهو أُنہا طهارة شرعية كالغسلء ولأنه تقديم وتأخير في الوضوء فلم 
يمنع صحته كتقديم الیسری على اليمنى. 

|٥ 57‏ کو" 
ماق او 

وروی نحوه علي بن زیاد(“. 

فوجه المشهور ما قدمناه من الدليإ (3. 

ووجه قول محمد بن مسلمة وعلي بن زياد قوله تعالى: لفاغسلوأ وُجُومَکُم...> الآية 
[المائدة: 6] بدأ بذكر الوجه وعطف عليه ما بعده. 

الثاني: أنه أمر عقيب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه بالفاء والفاء للتعقيب. 

قال فاتص ولآن ا ای كرك سيد جات فادها انقرف ينها 
بمخالف إلا لغرض؛ ولهذا لا يقولون: ضربت زيدًا وأكرمت عمرّاء فلما ذكر سبحانه 
غسل الیدین والرجلين وفرّق بينهما بمسح الرأس؛ دل على أن ذلك موضعه الذي لا 
يجزئ فعله إلا فيه. 

وأيضًا: فإن عادة العرب إذا ذكرت الشيء فإنما تع طف عليه الأقرب إليه» ومعلومٌ أن 


والدارقطني في سننہ: 1/ 153 برقم (293). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 140ء برقم (406) جميعهم عن علي بن أبي طالب ل . 
(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 43 برقم (419). 
والبيهقي في سننه الکبری: 140/1ء برقم (406) كلاهما عن علي بن أبي طالب كلك قال: «مَا الي لَرْ 
دات بِالسّمَالٍ قبل اليَمِين إِذَا تَوَضَاتُ2. 
وبرقم (407) كلاهما عن عبد الله بن مسعود اگ أنه شیل عَن الرّجْل رصا بدا مالو قل يوی 
(2) قوله: (والمشهور في المذهب أن الترتيب سنة... علي بن زياد) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1ء وإكمال المعلم لعياض: 2/ 37. 
(3) انظر النص المحقق: 15/1. 


1 _ ناهين اي الع اسان 
الرأس أقرب إلى الوجه من اليدين إليه» فلمًا ذكر سبحانه اليدين بَعْد الوجه [مع]17) 
فا تاغل ال ھی الذي لا یجزئ إيقاع الفعل إلا عليه. 

وأيضًا: فإنه عليه الصلاة والسلام توضاً ورتب» وقال: «هَدًا وُضُوءٌ لايَقْبَلُ الله 
الصَّلاةٌ إلا به( وهذه إشارة إلى الفعل ورتبته» فاقتضى ذلك الوجوبُ الترتيب» وهذا 
هو المشهور المنصوص في كتب النحاةء فإذا لم يقتض الترتيب لم يكن في الآية دليلٌ على 
الوجوب. 

نما تفرقته سبحانه بين المغسولِينَ بذكر الممسوع فإنما ذلك لأن الیسع في معنى 
الغسل وكالمجانس له» وقد قال بعض آهل اللغة: إن الغسل يسمى مسحاء [ك: 271/ ب] 
ومنه قولهم: تمسحت للصلاة. 

وقال الفارسي: المسح حليف الغسل» وهذا يحسن معه الفصل بين المغسولين بذكر 
الممسوح. 

وأما ذكره الرأس بعد اليدين وهو أقرب إلى الوجه. فإنما ذلك لمجانسة حكم الوجه 
في اليدين في أنہما مغسولان؛ لأنّ الرأس يشارك الرّجلين في بعض الأحكام» وهو سقوطه 
مع الرجلين في التيمم» فحَسُن تأخير ذكره لذلك. 

وأما قوله يكِ: «هَذَّا وُضُوءٌ لا قبل اللہ اللا إلا بوه( فإن ذلك إشارة إلى الفعل 
لا إلى ترتيبه» ومن زعم أنه إشارة إليهما فعليه الدليل. 

وإذا ثبت سقوط الوجوب ہما ذكرناه» وكان المنقول عنه كَل أنه توضأ على حسب 
ما ورد به القرآن وتكرّر فعل ذلك منه؛ اقتضى ذلك أنه سنة» وبْعتَذرُ للمشهور بأنه إنما 
كان بالواو التي لا تقتضي رتبة. 

وأما قوله: إنه أمر بغسل الوجه عند القيام إلى الصلاة» فالفاء إنما دخلت جوابًا 


(1) حرف الجر (مع) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من شرح المازري 
على التلقين. 

(2) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 15/1. 

(3) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 15/1. 

(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 162 وما بعدها. 


0007 57/1 
للشرط لا للتعقیب؛ لأنها لو خذفت لم يتغير المعنى» ولو كانت للتعقيب لم تحذف» ومذا 
ما أجمع عليه النحويون. 

فإن قيل: قد قال النبي يك في الصفا والمروة: «ابدَهُوا يما بدا الله بو)(1)! 

فالحواف أذ تقول هذا دلالة على أن (الراى لآ تورجب الترقبب ف السات العرب: 
وذلك أنها لو أوجبت لما قال لهم النبي عَكِلِ: «ابْدَهُوا بِمَا بدأ للبو ولوكلهم إلى ماني 
لسانہم من وجوب الترتيب بالواو» فلمًا قال كِ: «ابْدَءُوا بِمَابَدَاًاللَهُبو) مَنَعھم من 
استعمال تقديم المؤخر ذِكْره؛ إذ ذلك جائز في لسانهم» ولو وجب ذلك لما جاز تقدمة 
المساكين على الفقراء بالعطية» وكذلك في سبيل الله على الغارمين0©, 

فإن ذَكِرَ أن النبي وك بین مراد الله وك بفعله» فغسل وجهه قبل يديه؛ ولو جاز غير 
ذلك لفعله النبي يك أو بينه. 

قيل له: لو لَزِمّنا وجوب الترتيب بفعله؛ للزمك التبدئة باليمين» ومن أطراف اليد 
فلما جاز عندك التبدئة باليسار ومن المرفقين -وإن كان فِعْلُ النبي ية غير ذلك لدلیل 
[قام](“- فكذلك لا يلزمنا ما ذكرته من فعله. 
(فمن نكس وضوءه ثم ذكر ذلك قبل صلاته؛ رب ثم صلَّى» وإن ذكر ذلك بعد صلاته؛ 
رتبه لما يستقبل ولم يعد صلاته)(. 

وإنما أمره بالترتيب؛ لفعل رسول الله ية ومواظبته عليه» وعمل السلف من بعده. 
وقد أجمعت الأمة [ك:1/270] على أن فعله أفضل وأَؤْلى من تركه» واختلافهم في فساد 


(1) صحیح رواه النسائي: 5/ 2236 في باب القول بعد ركعتي الطواف» من كتاب مناسك الحج؛ برقم 
(2962). 
والدارقطني في سننه: 3/ 2288 برقم (2577) كلاهما عن جابر بن عبد الله حا . 
وأصله في مسلم: 2/ 886) في باب حجة النبي يإ من كتاب الحج» برقم (1218) عن جابر بن عبد 
الله اء أنه قال: قال رسول اللہ وَككِِ: «آبداً بِمَا بدا الله با . 

(2) من قوله: (فإن قيل: قد قال النبي ئة في الصفا) إلى قوله: (وكذلك في سبيل الله على الغارمين) بنحوه في 
عيون الأدلةء لابن القصار: 1/ 236 و237. 

(3) ما بين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 192 و(العلمية): 1/ 19 و20. 


58/1 ا ےھنن أي تَا تح لحي اسان 
الطهارة لا بُخرجه من كونه أفضل. 

فإذا ثبت أنه أفضل؛ كان فعله أَوْنَى لتحصل له العبادة على الو جه الأكمل» وسواء 
ES‏ لهال لا ا aaa Ea‏ 
الال انان ملعا بات راو لأن الازقيب ت ت دس نذا لفقي 
رت السا ك ا الین رت ابا ہت 5 2الت ف ان 
والفرائض سواءء ولا يجوز اشتراکھما في الخاصية؛ لافتراقهما في أصل الوضع. 
فرع: 

وهل يعيد الوضوء أم لا؟ 

فال ای کی رھ فرظ 2ال ساھ و ست رتو اجب 
إلیء وما أدري ما وجوبەہ( وهذا عام في غير استفصال فی سهو أو عمد؛ لأن الإعادة إنما 
كانت لتحصيل الکمال لا لتحصيل الإجزاء» فقد وقع الإخلال بالموالاة في صفة الكمال؛ 
لاا دراد الرضوء الان كمل تم ررض الو وء شرموال لاہن »#فاسيحب ل 
الوضوء؛ ليقع به الكمال بثبوت الموالاة والترتيب. 

مال ن انيب اقطات لص سے و بجی و 
إذا فعل ذلك جهلا أو عمدا. 

فأما إن فعل ذلك سهرًا؛ فلا يبتدئ جميع الوضوء» وليقدم ما أخره» ویؤخر ما 
قدّمه من غير استئناف لجميعه(6. 

وقال بكر القاضي وغيره: إنما يجزئه إذا كان ذلك سھوّاء وأما إن كان متعمدًا؛ فلا 
ہد رس لاہ ا صلی ناظلةة لافعالت 


(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 14 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 17. 

(2) کلمتا (ما أخره) يقابلهما في (ك): (عمدًا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
تہذیب عبد الحق. 

(3) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب؛ لعبد الحق الصقلي [ز: 11/ ب]. 


007 ا 59/1 
مفروضه» وإن کان سهرًا فلا يصلحه إلا في مفروضه» یؤخر ما قدم فیصیر مرتبّاء ويغسل 
رجليه؛ كان ذلك بحضرة الماء أو بعد أن طال؛ لاله إذا أخر ما قدم صار ما يليه مغسولًا 
قبل هذاء فلن يصح الترتيب إلا مع إعادة ما يليه. 

وقال ابن القاسم: هذا إذا لم يطل» وأما إن طال أخر ما تقدم ولم يعد ما يليه؛ لأن منه 
دخل الخللء فإذا أصلحه زال الخلل وصح الترتيب. 

واخثلف هل يُستحبٌ له إعادة الصلاة كما يُسْتَحب له إعادة الوضوء؟ 

فرّوى علي عن مالك في "المجموعة" فيمن نكس وضوءه أنه يعيد الوضوء 
والصلاة» ثم قال: يعيد الوضوء فقط(. 

ووجه القول بإعادة الوضوء إنما كان مراعاة لقول المخالف؛ وكذلك نأمره أن يلزمه 
ا فااائرل ا فلت يقال إن ا ا 

E تا اھ وو کو سان‎ 2000 TEE 
والصلاة00.‎ 

قال المازري: وإذا ترك الترتيب وصلى بوضوء غير مرتب؛ فإنه لا تجب عليه إعادة 
الصلاةء إل أن يتعمد ترك الترتيب فیختلف(9 في ذلك على الاختلاف في تارك السنن 
متعمدًاء والإعادة وإن كانت غير واجبة فإِنًا نأمره مها على وجه الندب» كما نأمره بذلك في 
ترك الس ة. 

وأفاعلى اقول ا سلنے :انا لا ار داعا ال و اعفن له فان 
الوضوءء ونأمره به ويكون الأمر به أخفض من الأمر به في الرتبة إذا قلنا: إنه سنة» وإذا 
أوجبنا إعادة الوضوء مرتبًا فكيف وجه ترتيبه؟ 

لا یخلو ذلك من قسمین: 
(1) من قوله: (وقال بكر القاضي وغیرہ: إنما) إلى قوله: (ثم قال: يعيد الوضوء فقط) بنحوہ في الجامع؛ لابن 

يونس (بتحقيقنا): 1/ 86. 
(2) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 86. ۱ 
(3) كلمتا (الترتيب فيختلف) يقابلهما في (ك): (الترتيب وصلّی بوضوء فيختلف) وقد انفردت بهذا الموضع 

من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على التلقين. 


60/1 20220 بای اجى امسا 

أحدهما: إن يذكر ذلك بالقرب؛ بنى على الوضوء الذي يصح الترتیب معه دون إعادق 
مثل أن يبدأ فیغسل رجليه ويختم بغسل وجهه. فإنه لا يعيد غسل وجهه؛ بل يبني عليه ويعيد 
ما سواه مرتبًا؛ لالہ متی فعل ذلك حصل الوضوء متوالیًا فلم ببق عليه أمر يطلبه. 

نذا لتك وق تكد ترك لومي ف ال رس أولةة لا نه اق نے على 
العضو17 الذي يصح الترتيب دونه أخل بالموالاة بين ذلك العضو وما بعده» وكان أصل 
إخلاله بذلك تعمدًاء والإخلال بالموالاة على جهة العمد يمنع من صحة الوضوء على 
المشھورہ وإن أخل بالترتيب ناسپّا؛ فليس عليه ابتداء الوضوء؛ بل يبني على العضو الذي 


يصح الترتیب دونه(2. 
فرغ: 
إذا نكس مسنون وضوءه»فقدّم غسل وجهه على المضمضة؛ فإن کان ساهيًا ثم دگر؛ 


وإن فعله عمدًا أو جهلاء فقال ابن حبيب: یبتدئ الوضوء وسوّى بين المسنون 
والمفروض فی هذه الحال» إلا أنه عنده إذاصلى تجزئه صلاته ويبتدئ الوضوء لما 
يستقبل3» وكأنه رأى أن هذا من باب العبث والتلاعب بمراسم الشرع فلا يقر على ذلك. 


(وإن نسي شيئًا من مفروض طهارته» ثم ذكر ذلك بعد صلاته؛ أتى بما نسيه ثم أعاد 

صلاته» كان المنسى من طهارته مسحًا أو غسلًا؛ يسيرًا كان أو كثيرً|)(4. 
وإنما أمره بما نسيه؛ فلأنه ترك فرض] من فرائض الوضوءء والفرض لا یسقط 

بالنسيان» كما لو نسي صلاة مفروضة. 

والدلیل على ذلك ماروي عن النبي ية أنه قال: امن نام ع عن شا أو ا 


(1) في (ك): (الوضوء)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما فی شرح المازري على 
التلقين. 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 164 و165. 

(3) انظر: الواضحة لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 129ء والمقدمات الممهدات. لابن رشد: 81/1 و82. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 192 و(العلمية): 1/ 20. 


کا لا یاف ی ات ا 61 
َليِصَلَّهًا إذا ذَكَرهَا(!»» وكذلك الصوم الواجب إذا أفطر فيه الإنسان لعلة؛ وجب قضاؤه. 
قال الله تعالى: لقن کہد کم الدَبرَقِصُمَهُ ون کان ريصا أو على سَقَرٍ فده ين يام أعر...4 الآية 
[البقرة: 185] [ك: 269/أ] فأوجب الله تعالى إعادة ذلك من أيام أخر» ولم يسقطه بعذر 
المرض والسفر. 

وأما قوله: (ثم أعاد صلاته) فهذا لا خلاف فيه؛ لألّه ترك فرضًا من فرائض الوضوء 
وكمال الوضوء شرط في صحة الصلاة فلزمته الإعادة» كما لو ترك أصل الطهارة. 

وأما قوله: (ولم يعد الوضوء) فلأنه لم يتعمد تفرقته» وإنما مُنع الإنسان من تفرقة 
الوضوء مختارًا لذلك» فأما إذا كان ناسيًا فليس عليه استئنافه؛ لأنّه قد أتى بغسل الأعضاء 
المفروض غسلها من غير تلاعب ولا تفریطء والتلاعب في الدين ممنوع. 

وأما قوله: (كان المنسي من طهارته مسحًا أو غسلا؛ يسيرًا كان أو كثيرًا) فهذا هو 
المحفوظ عن مالك؛ لأنَّ الأمر ورد بالجميع على قضية واحدق فاقتضاؤہ الفور في 
الجميع سواء. 

ولا فرق بين المغسول والممسوح» ولا بين القليل والكثيرء إلا أنّهِ إذا كان بالقرب؛ 
أعاد ما نسيه وما يليه» وإن تباعد؛ غَسَله وحدہ. 

وو الات ظرل یق 

وقال ابن حبيب: إن كان ما نسيه مما يُغسل؛ ابتدأ الوضوءء وإن كان مما يَمْسَح؛ 
مسحه فقط (2» وقاله0© مطرف وابن الماجشون عن مالك(4). 


(1) رواه مسلم: 1/ 477 في باب قضاء الصلاة الفائنة» واستحباب تعجيل قضائهاء من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء برقم (684). 
وأحمد في مسنده» برقم (11972) كلاهما عن أنس بن مالك طب قال: قال نبي الله پل «مَنْ َي 
صَلَاةّ أو ام عا فار تا أن اا إِذَا ذكَرَها). 

(2) انظر: الواضحة» لابن حبيب (کتاب الطهارة)» ص: 132 و133. 

(3) في (ك): (وقال)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد. 

(4) قول مطرّف وابن الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 42. 


61 ایا یھنن أي رکنیا خی التي ال سان 


7 لآن شان الم اسمن الخو 00 

قال الفقيه سند: ويُختّلف في تعليل الفرق» فيُخرّج على ذلك الاختلاف في فروع 
ہے 
ارہ فإن علّلناہ أن المسح في الوضوء خفيف» فإن موضعه موضع المسح© إذا غسل 
رأسه يجزئه؛ نظرًا لأصل الطهارة. 
الخف ومسح الرأس» وهكذا قال في ثمانية أبي زيد: يعيد الوضوء إذا نسي مسح خفيه؛ 
لأن حكمه حكم الغسل وهو نائب عنه» بخلاف مسح الرأس 

سو مسب و س سس سور اس 1 

وروي عن ابن حبيب بن الربيع07 أنه قال: ما ذكره ابن حبيب من روايته عن مالك في 
رس و سیت i‏ پ 

وأما سان جح فان دير بالقرب. فقال مالك في "الواضحة سا : إذا ذكر المضمضة 
[ك: 269/ ب] الوضدء(6) 

وكذلك في "الموطا": إذا ذكر ذلك بعد غسل وجهه فعلهما ولا يعيد غسل وجهه) 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 357. 

(2) ما يقابل كلمة (المسح) غير قطعي القراءة في (ك). 

(3) عياض: هو أبو نصرء وقيل: أبو القاسم» حبيب بن الربيع» مولى أحمد بن أبي سليمان الفقيه» روى عن 
مولاه أحمد بن أبي سليمان وعن يحيى بن عمر والمغامي وحماس وغيرهم» قيل عنه: إنه فقيه البدن 
يميل إلى الحجة عالم بكتبه» مات» وقد نيف على الثلاثين.اه. من ترتيب المدارك: 5/ 334. 

(4) ما يقابل كلمة (فروض) غير قطعي القراءة في (ك). 

(5) قوله: (ورُوي عن ابن حبيب... طهارته) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 42. 

(6) انظر: الواضحة لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 132 والمختصر الكبير» لابن عبد الحكم 
(بتحقيقنا)» ص : 59. 

(7) الموطأء للإمام مالك: 2/ 26 و27. 


61 ا‎ SESI ISN 
a" زار 3 ۰ سے م مر وک وس‎ 


ی2 


وعنه في "الواضحة" خلاف في ذلك» فقال ابن حبیب: ولو ذكر بعد وضوئه وهو 
جالس على وضوته؛ غسل (1) ما نسي وأعاد ما بعده؛ كان مسنونًا أو مفروضًا. 
وإن ذكره بعد أن فارق وضوءه. فان كان ذلك من مسنونه قضی ما نسي فقط؛ طال أو 
لم يَطْلْ ولا يْعيد صلاته إن صلی وحكاه عن مطرّف وابن الماجشون2» والله أعلم. 
49 


(1) في (ك): (فعل)ء وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في واضحة ابن حبیب 
(كتاب الطهارة). 
)2( انظر: الواضحة. لاس حبیب (كتاب الطھارة) ص٠.‏ 2ء والنوادر والزیادات لابن بی زید: 1/ 42. 


64/1 ا رین أبي رک پیا تی ا 


[ باب النية في الوضوء] 


(ولا تجزئ طهارة وضوء ولاغسل ولا تيمم إلا بنية» وتجوز إزالة الأنجاس بغير 


نية)(1). 


والكلام في هذا الباب في خمسة مواضع: 

الأول: نی حقيقة النية. 

الثاني: وجوبهاء وأنها شرط نی صحة الصلاة. 

الثالث: في محلها. 

الرابع: في وقتها. 

الخامس: في صفتها. 

أما حقيقتها: فهي القصد إلى الشيء والعزيمة عليه» والغرض بها تخصيص الفعل ( 
ببعض أحكامه وأوصافه؛ ألا ترى أن الساجد لله والساجد للصنم في الصورة سواء؛ وإنما 
كانت إحدى السجدتين طاعة والأخرى معصية بالقصد؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
نما الأعْمَال بالات وَإِنَمَالِكُلَ ار ما وی كَمَنْ كانت مِجرَثۂ َهُإِلَى الل وَرَسُوله 


ى 2 


ف فَهِجرَنتَه إلى الله وَرَسُوله وَمَنْ کات هجرتة تَهُلدنیا بے یا أو امْرَأَة برها( فھجر ات 


ص 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 192 و(العلمية): 1/ 20. 

(2) كلمتا (تخصيص الفعل) يقابلهما في (ك): (تخصيصه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(3) جملة (لذنيا يُصِيبُهَاء أو امرََةِ ييَرَوّجُهَا) يقابلها في (ك): (لامرأة يتكحهاء أو لدنيا يصيبها) التي انفردت 
بهذا الموضوع من الکتابء وما أثبتناه موافق لما في صحيح البخاري. 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 20ء نی باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما 
نوی» من كتاب الإيمان» برقم (54). 
ومسلم: 3/ 1515ء نی باب قوله يَلِِ: «إنما الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» من 
كتاب الإمارة» برقم (1907) كلاهما عن عمر بن الخطاب وََتَه. 


اونا ا یاف ری ع ا 6511 
فبّه ا على أن الفرق بين الهجرتين مع تساوي الصورتین القصد وهذا واض-(1) 
وأما وجوہہا وأنہا شرط في صحة الطهارة؛ فالدليل عليه الكتاب والسنة والمعنی. 
اما الکتاب فقوله تعالى: إإِذًا فُمَثْرَإِلَ آلصّلوة فَاغیلوا...٭ الآية [المائدة: 6] ففي هذا 

الظاهر أدلة منها: 
أنَّ الأمر بالشيء يقتضي الامتثالء والفعل لا يكون امتثالا إلا بالقصد©. 
الثاني: قوله تعالی: «قاغيلوا4 معناه: للصلاة» وإنما حذف ذكر الصلاة اختصارًا لما 

ُْهُم من ذلك» وهذا سائغ في لسان العرب؛ لأنہم يقولون: إذا أردت لقاء الأسد فتأهب 

للقائه. 
وإذا ثبت أن معناه اغسلوا للصلاة ثبت أنه يحتاج أن يقصد بالغسل أنه للصلاة. 
واستدلوا - أيضًا- بقوله تعالى: وما أُمروأ إلا لَِعبُدُو الله مخلصِينَ له الِْینَ حُكقَاء وَيُقيمُوأ 

آلصّلَزة...» الآية [البينة: 5]ء والإخلاص هو القصد إليه بالفعل» فيجب بذلك ألا ر يُجْرْئ من 

انت ل ماقارة القصيد. 


وأما السنة فما روي عن عمر بن الخطاب لُگ أنه قال: سمعت رسول اللہ پل 


2و 


يقول: (إنْمَا الأَعْمَالٌ بالتّاتِ: وَإِنَمَا لکل امرئ مَا نوَىء فمَن گاتت هحرته إلى الله وَرَسّوله 
رنڈ اللہ 1 [ك: 8| وَرَسُولِهِ وَمَنْ کانت هحرّثة لذنيا يُصِيبهَاء و رأة يكيا 


2 


ک> درو فهحرتة إلى اھا جر إ0( فلمًا قال : «إِتمَا الأَعْمَالٌ بالیّاتِ) لہ سا ا قربة 


ص 


2 به إلا بنیق كما قال : «الوَلاءُ لِمَنْ کی 04 


(1) قوله: (أما حقيقتها: فهي القصد إلى الشيء) إلى قوله: (الصورتين القصدء وهذا واضح) بنحوه في شرح 
التلقینء للمازري: 1/1/ 129. 

(2) قوله: (أن الأمر بالشيء يقتضي... بالقصد) بنصّه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 150. 

تج یی پت و رت وو ود شی بيسن كات سے 
(5070) عن عمر بن الخطاب ذلك قَالَ: قال الي : (العَمَل باليّة وَإِنَمَا لِامْریِ مَانَوَىء فَمَنْ 
كَانَثْ مجْرَنَهإِلّی الله وَرَسُولهہ فَھجْرنَهإِلَی الله وَرَسُولِهِ ا وَمَنْ كَانَتْ هجر إِلَى نيا يُصِيبهَاء أو امْرَأ 
َتْكِخُْھاء فجرت إِلَى ما مَاجَر 07 

کوچ مک چو روگکووویو و I‏ 
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66/1 ارا هين بي رکنیا ى ايى لن سان 


وأما المعنى فهو أنها عبادة من جنسها فرض ونفلء فوجب أن تكون النية ماب 
اعتبارًا بالصلاة. 

ووجه آخر: وهو أنها طهارة عن حدث فأشبهت التيمم. 

ووا وهو اذا وعدن ااا ق أعمال ا نتنب ا ق 
-كالصلاة والصيام- لا بد من الإتيان بها مع القدرة عليهاء فلمًا لم تصح الصلاة والصیام 
إلا بنية؛ وجب أن تكون الطهارة كذلك؛ لاجتماعهما في المعنى الذي هو عبادة على البدن 
يدقن بت 

قال عياض: وهذه المسألة مما اختلف الناس فيها على ثلاث مقالات: 

فقال الأوزاعي وغيره: الوضوء والتيمم جميعًا لا يفتقران إلى نية. 

۶ 3 Ty . I: 
فاما الاوزاعي ومن وافقه فیحتج بالاوامر التي وقعت في الوضوءء» ولم تذكر فيها‎ 
النية» ويحتح -أيضًا- بأن الوضوء لیس من باب العبادات كالصلاة» وإنما وجب لغيره»‎ 
وكان شرطًا في صحته» قحل محل غسل النجاسة وشبه ذلك من شروط الصلاة المجزئة‎ 

2(3 
بغیر ة(2. 
وقد تقدّم توجيه المذهب بما فيه كفاية. 
وأما محَلّها فالقلب60» والدلیل عليه قوله كك: لوا او إل بدو آله لين لَه ألدينَ... 
الآية [البينة: 5]ء والإخلاص إنما يكون بالقلب» وقوله سبحانه: لن يكال اَل حُومُھَا وا دمَاوُهَا 
كتاب العتاقة والولاء برقم (619). 
والبخاري: 2/ 128ء في باب الصدقة على موالي آزواج النبي بيا من کتاب الزکاۃ برقم (1493). 
ومسلم: 1141/2ء في باب إنما الولاء لمن أعتق» من کتاب العتق» برقم (1504) جميعهم عن 
(1) من قوله: (ووجه آخر: وهو أنها طهارة عن حدث فأشبهت) إلى قوله: (عبادة على البدن لا بد من الاتيان 
مها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 14 و15. 


(2) انظر: إكمال المعلم» لعیاض: 2/ 6. 
(3) قوله: (وأما محلها فالقلب) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 15. 


کک ایا ن ق ری 67/1 
ولیک ياه اَلكقُویٰ ينكم...4 الآية [الحج: 37]. 

وروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: التقوى ههناء وأشار إلى قلبه» فدلّ ذلك 
على أن محلها القلب. 

قال المازري: وهو مذهب أكثر آهل الشرع وأقل أهل الفلسفة» ومذهب أكثر آهل 
الفلسفة وأقل أهل الشرع أنَّ محلها الدماغء وهذا أمدٌ لا مدخل للعقل فيهء وإنما طريقه 
السمع» وظواهر السمع تدل على صحة القول الأول 0©. 

فإذا ثبت ذلك فالذي يقع به الإجزاء أن ينوي الطهارة بقلبه وإن لم ينطق بها بلسانه؛ 
لأنه قد أنى بها في غير محَلّهاء ومن أنى بالشيء في غير محَله؛ لم يُعتدٌ به؛ ألا ترى أنَّمَحَلّ 
القراءة في الصلاة اللسان» فلو قرأ بقلبه لم يُجزه ذلك؛ لأنه قد أتى بها في غير محلّهاء 
وكذلك النية إذا أتى بها في غير محلّها. 

وأما إن نوى بقلبه ونطق بلسانه؛ فقد أتى بنهاية الكمال والإجزاء؛ لان الإجزاء یقع 
E 4 ٤‏ "الابعلعاة ". 

وأما وقتها فقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب [ك: 268/ب] وجماعة من أصحابنا 
اندعق اق ا ٢7‏ اض با تفص القع م ا 
على ما قدّمنا- وهل يراعى ابتداء العمل المفروض أو ابتداؤہ المشروع؟ 

اختلف فيه» فقيل: يراعى ابتداؤہ المشروع وإن لم يكن مفروضًاء وهو مذهب 
القاضي أبي محمد فی "التلقين"؛ لأنه قال: ويبدأ المتوضئ بعد النية بغسل يديه( وأخبر 
أن محَلّها عند غسل اليدين» وغسل اليدين ليس بفرض. 


(1) لم أقف عليه موقوفًا لعلي بن أبي طالب ذلك وإنما وقفت عليه مرفوعًا لرسول الله كه رواه مسلم: 
4 6 . في باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله من كتاب البر والصلة 
والآداب» برقم (2564) عن أبي هريرة اگ قَالّ: فَال نزک الله گا : دلا تحاسدوا.: الَقَوَّى هَاهَنَا) 
وَيُشِيرٌ إلى صَدْرِهِ. 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 135. 

(3) قول القاضي أبي محمد في المنتقى» للباجي: 1/ 307. 

(4) انظر: التلقين» لعبد الوهاب:1/ 21. 


68/1 انا مین اي ردنا خی اح ی امسا 
وقيل: بل یراعی ابتداؤه المفروض» فيكون محلها عند غسل الوجه. 


برع القول الأول؟ أن الاد ات ذرات الاجر يري آخ ازفا ری جزراعدہ 
ألا ترى أن النية عند أولها تغني عن استصحابها ذكرًا في سائرها؛ لأنها قَدّرت كالجزء 
الواحد فكذلك غسل الیدین لما شرع في الوضوء وصار جزءًا من أجزائه اكتفي بإيقاع 
النية عنده لهما. 

ووجه القول الثاني أن المعتبر في العبادة هو المفروض منهاء والإخلال به يفسد 
العبادة» والإخلال بالسنة لا يفسدهاء وكان الواجب إيقاع النية عند الوجه الذي هو ابتداء 
المفروض؛ لاله المقصود في العبادة هو وسائر المفروضات فوجب أن يوقع القصد عند 
المقصود. 

وقال المازري: إن قدّمها بالزمن البعيد فإنها لا تؤثر ولا يعتد بها من غير اختلاف. 

ووجه ذلك أن الغرض بها تخصيص الفعل وإيقاعه على جهة التقربء فإذا قذُمت 
عليه بالزمن البعيد فقد وقع عاريًا منها فوجودها كعدمهاء وإن قَدّمها بالزمن القريب؛ ففيه 
قولان: 

أحدهما أن ذلك لا یجزئہ وهو الأصح؛ لأنَّ النية عَرّض والعَرّض لا يبقى» فقد 
حصل من ذلك وقوع الفعل عاريًا منهاء ولا فرق بين تقديمها بزمن قريب أو بعيد؛ لأن 
الفعل وقع عاريًا منها في الحالين. 

وقيل: يجزته؛ لأنَّ ما قارب الشيء فله حكمه وقدره» ولأنّ النية مصاحبة له؛ لكونها 
قرب م ولان وق وجوت الق السادت مجاه أن کرد متارتالارل ماهو 
واجب عليه منها كالصلاة وجوب النية فيها مع التكرار» وكذلك الحج وغيره من 
العبادات2. 


(1) كلمتا (أو بعيد) يقابلهما في (ك): (وبعيد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
شرح المازري على التلقين. 

(2) في (ك): (وأن)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) من قوله: (وأخبر أن محلها عند غسل اليدين) إلى قوله: (وكذلك الحج وغيره من العبادات) بنحوه في 
شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 135 و136. 


61 89027 

هذا هو الصحيح عند المحققین من العلماءء والذي يسعفه النظر لا يخلو أن تكون 
مُقارِنةٌ لأول الفعل أو متقدمة أو متأخرة عنه؛ فإن كانت مقارنة لأول الفعل الواجب؛ 
أجزأت إجماعًاء وإن كانت متأخرة عن الفعل؛ وقع الفعل عريًا عن النية» فعلى مذهب من 
يوجب النية لا يجزئ ذلك عنده» وإن كانت متقدمة على [ك: 267/أ] ذلك بزمان بعيد؛ لم 
يكن الفعل مفعولَا بنية على مذهب القائلين» فوجبت(17) النية. 

وإن كانت قبله بزمن يسير لکن اختّلِست منه حال الفعلء فاختلف الأشياخ المتأخرون 
في ذلك؛ فمنهم من قال بالإجزاء» ورأى أن ذلك من تكليف المشقة» ومنهم من قال: إن 
ذلك لا يجزئه» ورأى أن ذلك الفعل وقع بغیر نية وليس في ذلك مشقة©. 

وأما قوله: (وتجوز إزالة الأنحاس بغير نية) قال صاحب "الطراز": وما وجدت 
خلافًا ولا سمعته أن إزالة النجاسة تة تفتقر إلى نية» إلا ما تقل عن ابن شريح من اشتراط النية 
فيها محتيجًا بأنها طهارة تراد للصلاة» فافتقرت إلى نية. 

والفرق بينهما: أن إزالة النجاسة الأمر بها إنما يتوجه إلى تركهاء وما طريقه الترك لا 
يفتقر إلى نية. 

دليله ترك الكلام في الصلاةٍ والزنا واللواط والسرقة» وذلك لا يفتقر إلى نية. 

فرق ثانِ: وهو أن إزالة النجاسة طهارة عينية» والمطلوب إنما هو إزالة عينها. 

دليله الطَّيب في ثوب المحرم لما كان المقصود إنما هو إزالة الرائحة؛ صت إزالته 
على أي رے دب کھت فالسا 

والوضوء سر ے ے‫ جو 

وأما صفتها فقالِ القاضي عبد الوهاب: صفتها أن يقصد بقلبه ما يريد أن يفعله 


(1)ق (۵):(ترجب) وقد افرنٹ متا الموضع من الكتاب» ولغل الضراب نا اتبتعاه: 

(2) قوله: (وإن كانت قبله... مشقة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 136. 

(3) كلمتا (نیة فرق) يقابلهما في (ك): (نية دليله الصلاة والصوم فرق) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(4) من قوله: (أن إزالة النجاسة الأمر مها إنما يتوجه إلى تركها) إلى قوله: (يفتقر إلى نية كسائر العبادات) 
بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 138 و139. 


70/1 زاین أي لیا تی الک 
بد ارصرقی عله و راه افإن ر اا 0 جات الاض ل0 ا 
القلب دون اللسان(. 

وأما ما قاله القاضي من أنَّ الأفضل الاقتصار على القلب دون اللسان؛ فلعله إنما قال 
ذلك حماية أن يَظْنَّ ظان أن من شرط الإجزاء النطنٌ بهاء فاحترز بأن قال ما تقدَّمء وإِلّا فما 
الوجه في کون الأفضل اعتقاد القلب دون النطق بها؟ 

أو يكون إنما قال ذلك؛ لأنه يرى أن زيادة اللفظ بدعة؛ إذلم يدل عليها کتاب ولا 
سنة؛ فلعله أراد ذلك» وهو محتملء والله أعلم. 
ْ (ومن توضّأ أو اغتسل لشيءٍ بعينه مما لا يجزئ إلا بطهارة؛ فلا بأس أن يفعل بذلك ظ 
| الطهر غيره» مثل أن يتوضاً لصلاة بعينها فجائز أن يصليَ بوضوئه ذلك غيرهاء وكذلك | 
| إذاتوضأ لم مصحف أو صلاة على جنازة أو صلاة نافلة أو طواف بالبیت؛ فجائز أن | 
| يصلى به المكتوبة)(6. [ 

لا یخلو المُخُدث إمَّا أن ينوي بوضوئه رفع الحدث» ومعنى ذلك [ك: 267/ ب] 
استباحة كل فعل كان الحدث مانعًا منه» أو ينوي استباحة فعل بعينه. 

فإن نوى رفع الحدث؛ أجزأه» واستباح به الفرض والنفل وغيرهما مما لا يُستباح إلا 
بطهارة» ولا خلاف في ذلك. 

وإنما قلنا ذلك؛ لاله كان ممنوعًا من استباحة الصلاة وغيرها لأجل الحدث. فإذا 
نوى رفعه زال المعنى الذي لأجله صار ممنوعاء فاستباح ذلك جميعًا. 

وأمًّا إن نوى استباحة فعل بعينه فالأفعال على ثلاثة أضرب: 

فعل لا يستباح إل بالطهارة والطهارة شرط فيه» وفعل يستباح بغير طهارة ولیست 
الطهارة مندوبة له ولا مستحبة فيه» وفعل مندوب إلى الطهارة [فيه](4) ومستحبة له. 


(1) ]نفو سرت لس ال ردان ر15 

(2) فی (ك): (بذلك) التي انفردت بہذا الموضع من الكتاب. 
(3) التفریع (الغرب): 1/ 192 و193 و(العلمیة): 1/ 20. 
(4) ما بين المعکوفتین زيادة يقتضيها السياق. 
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وإن كان الفعل من شرطه الطهارة» مثل صلاة الفرض والنفل وحمل المصحف 
والطواف وصلاة الجنازة وسجود القرآن؛ فإذا توضاً لواحب من هذه الأفعال فلا خلاف في 
المذه أنه پ2 لما تریٰ: 

وقال أبو الحسن ابن القصار في الذي يتوضاً لصلاة واحدة بعينها: یتخرج على 
الروايتين عن مالك فيمن اعتقد رفع" النية في الطهارة بعد أن تطهر» فمن رأى أن الوضوء 
یرتفع(2؛ فلا تصح به إلا تلك الصلاة؛ لاله رفع وضوءه بعدهاء ومن لا يرى رفه(4) 
الوضوء؛ فإنه يصلي به تلك الصلاة وغيرها0©. 

ونقل المازري عن بعض أصحاب الشافعي أنّه لا يستبيح به شيئًا أصالاء لا الصلاة 
التي قصدها ولا غيرها ما لم یقصدہ. 

فوجه القول بأنه يستبيح به تلك الصلاة دون غيرها قوله عليه الصلاة والسلام: 
١وَِنَمَا‏ لامرئ ما تَوَى)60): وهذا نوی استباحة صلاة بعينها دون غيرهاء فوجب أن یکون له 
مانوى. 

ووجه القول بأنه يستبيح تلك الصلاة وغيرها أله قصد استباحة صلاة» وذلك يتضمن 
رفع الحدث؛ إذ لا تستباح صلاة إلا بارتفاعه» وإضافتّه إلى هذا أنه لا يستبيح به غيرها 
لغو؛ لكونه9» من الاعتقادات المخالفة لقاعدة الشرع؛ لأنّ من توضأ ليستبيح الصلاة 


(1) في (ك): (بعض) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في عيون ابن القصار. 

(2) في (ك): (يرتفض) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) في (ك): (رفض) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه مقارب لما في عيون الأدلة. 

(4) في (ك): (رفض) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه مقارب لما في عيون الأدلة. 

(5) انظر: عيون الأدلة لابن القصار: 2/ 998. 

(6) متفق على صحته» رواه البخاري: 8/ 140 في باب النية في الأيمان» من كتاب الأيمان والنذور برقم 
(6689). 
ومسلم: 3/ 1515ء في باب قوله وَكلِِ: «إنما الأعمال بالنية»» ونه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» من 
کتاب الإمارة» برقم (1907) كلاهما عن عمر بن الخطاب 22. 

(7) كلمتا (لغو؛ لكونه) يقابلهما في (ك): (له» ولكونه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في شرح المازري على التلقين. 


2/1 إا هرن أبي دح ا تح انا سان 


المفروضة فمعلومٌ أنه لا يستبيحها إِلّا بعد ارتفاع حكم الحدث. 

فلو قلنا: إنه لا يستبيح به غيرها؛ لم يد ذلك؛ إلا أن حدثه بای وهذا يؤدي إلى جمع 
التقصیرء وذلك محال. 

ووجه القول بأنه لا يستبيح به شيئًا أصالًا هو أن قصدہ إلى ألا يستبيح ما سوى هذه 
الصلاة قصدٌ لبقاء حدثه» وكأنه قصد إلى أن هذا الوضوء إنما يوقعه لا لرفع الحدث, فلم 
يعتد به صا وكان وجوده كعدمه(1). 

وإن كان الفعل مما ب يستباح بغير طهارة ول ليست الطهارة مندوبة له ولا [ك: 266/ 1] 
مستحبة فيه مثل أن يتوضأ للأكل أو ما يشاكله؛ فلا يَفْعَل بذلك فعلا شرطت الطهارة فيه؛ 

١‏ 2 ے ع 

وإن کان الفعل مما تستحب له الطهارة ويندب إليها فيه مثل أن یتوضالدخول 
المسجد أو لقراءة القرآن ظاهرًا أو استماع الحديث وكتب العلم أو للدخول على 
السلطان أو للنوم؛ فقال ابن حبيب: إذا توضّأ للنوم فله أن يصلي به(©. 

وقال أبو الفرج: إذا توضأ لقراءة القرآن؛ جاز له أن يصلي به(. 

وقال بعض المتأخرين: من توضأ للنوم أو للدخول على السلطان؛ فإنَّه رافع لحدثه 
مستبيح به جميع الأشياء التي تفتقر إلى طهارة. 

أمَّا وضوءه للنوم فإنه يقول: لا آمن قبض روحي في النوم» ولا ما يرد علي فيه. 
فأتوضاً أكون على أكمل الحالات. 

وأما من توضاآً للدخول على السلطان فإنه يقول: لا آمن أن يجري علي منه مكروه. 


۶ 


فأنا أوثر أن أكون على أكمل الأحوال؛ فلا یمکن إلا الحكم برفع حدثہ(5. 


(1) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 130. 

(2) قوله: (وإن كان الفعل مما يستباح بغیر... لأنه لم يرفع له حدثا) بنحوه في التكت والفروقء لعبد الحق 
الصقلى: 1/ 39. 

(3) انظر: الواضحة؛ لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 80 و81. 

(4) قول أبي الفرج بنصه في المنتقى» للباجي: 1/ 306. 

(5) من قوله: (وقال بعض المتأخرين) إلى قوله: (إلا الحكم برفع حدثه) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 1/ 310. 


کر ادا ا ا ری ن برل اڈ 

وقال القاضي عبد الوهاب في جميع ذلك: لا تجوز الصلاة لمن نوى بوضوئه شيئًا 
من ذلك» وأرى أن حدثه لم يرتفع؛ لأنَّ ذلك الفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بقاء(1) 
الحدث [فلم](2 يتضمن القصد إليه القصد لرفع الحدث» كما يتضمنه القصد إلى ما 
تجب الطهارة فيه. 

ووجه قول أبي الفرج هو أنه يُستحب له في الشرع أن يرفعه إذا أراد ني هذا الفعلء 
فكأنه قصد إلى ما يستحب الشرع من رفع الحدث» والقصد إلى رفع الحدث هو 
المطلو ب(۹. 
فرع: 

قال القاضي عبد الوهاب: وحكم الخسل حكم الوضوء. فلو نوى بغسله قراءة القرآن 
طاهرًا؛ أجزأه ذلك من جنابته؛ لأنه مما لا يجوز أن يُفْعَل إلا بعد ارتفاع حدث الجنابة 
NY,‏ 

ویجوز أن یقال: لا يجزئه؛ لأنه نوى ما لیس الغسل من شرط صحتہ واستباحته. 

ال 

وأمّا لو نوى قراءة القرآن في المصحف؛ لأجزا؛ لأنَّ النية ههنا تتضمن رفع الحدث. 

ألا ترى أن المحدث لیس له أن يمس المصحف بشيءٍ من أعضائه لأجل الحدث. 
فإذا منعناه إذا كان مُحدثا أن يمس المصحف حتى يتوضأء فكذلك يجب أن يجزئه إذا 
نوى بغسله مس المصحف(۳. 


(1) في (ك): (قضاء) وقد انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب وقد أتينا به من شرح التلقين. 

(3) كلمتا (أراد في) يقابلهما في (ك): (أراد الشرع في) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما اخترناه 
موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(4) من قوله: (لا تجوز الصلاة لمن نوى) إلى قوله: (الحدث هو المطلوب) بنحوه في شرح التلقين؛ 
للمازري: 1/1/ 130 و131. 

(5) لم أقف عليه فيما لدي من كتبه المطبوعة ولكن نقل عنه وعزاہ إليه ابن العربي في المسالك: 2/ 226. 


یو ہے 


۰ (ومن توضأ مجدّدَاء ثم ذكر أنه کان محدثًا؛ لم يجزه وضوءه؛ أن قصد به الفضيلة ولم [ 


| برد به رفع الحدث عن نفسه)(0. 
1 اختلف فيمن [ك: 6/ ب] رف اف دك أن كان EEE‏ 
آم لا؟ 
: 6 و 

فقال سحنون وابن عبد الحكم: لا یستبیح به صلا وإن صلی لم تجزه. 

وذ عن أشسو فق "اراد" أنه قال: ریز یہ( , 

فوجه القول الأول هو أنه لم توجد منه نية تتضمن رفع الحدث؛ إذ لا يتصور رَفِمٌ إلا 
من يعتقد أنه محدث» وهذا في تلك الحالة غير معتقد للحدث» فكيف يتصور منه رفع 
الحدث. 

والفرق بين هذه المسألة وبين من أعاد صلاته في جماعة ثم ذكر أن الأولى كانت 
على غير وضوء أن الذي أعاد في الجماعة غيرٌ مجدد لنية الفضل؛ لأنّه لا يدري أیتھُما 
صلاته الأولى أم الثانية» والذي توضأ مجددًا مجردًا لنية الفضل حقيقة» ولا ينوب النفل 
عن الفرض 60 

ووجه الثاني هو أله قَصَّد بوضوئه الفضيلة» والفضيلة لا تَحصّل إلا برفع الحدث. 
فقد تضمنت نيته رفع الحدث والفرض حينئذٍ حاصلء فصارت نية الفرض كالمذكورة 
حينئلٍ» فاكتفى بہذا القدر فيها(°. 

قال الفقيه سند: وهذا القول أرجح؛ لألّه إنما أَمِرَ بالطهارة للصلاق: وكذلك نوى ولم 
يؤمر به منطقاء وإنما أمر به تعبدًا بنية الوضوء للصلاة؛ فهو من باب طهارة الأحداث في 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 193 و(العلمية): 1/ 20. 

(2) قوله: (فقال سحنون وابن عبد الحكم... قال: يجزئه) لم أقف عليه في النوادر والزيادات» وبنحوه في 
المنتقی للباجي: 1/ 303. 

(3) قوله: (والفرق بين هذه المسألة... الفرض) بنحوه في النكت والفروق» لعبد الحق: 1/ 26. 

(4) في (ك): (قد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) قوله: (ووجه الثاني: هو... فاكتفى بهذا القدر فيها) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 133. 


۳ ۳ آ۶١‏ فد ا ا 
۱۱92220 15/1 

وَالظيازة لات ادا صادفت جد رفع کیا يقول قم ضا اس اذا صضصرسصة 
وهو ذاهل عن نية رفع الحدث مطلقًا: إن ذلك يجزئه من حیث إن الصلاة تعضمن نفي 
المانع. 

وروی عيسى عن أبن القاسم فيمن تطهر بنية أنه إن كان أصابته جنابة ونسيها فهذا 
لھاء ثم ذكر أَنَّه كان جنبًا أن ذلك لا يجزئه17؛ لأن حقيقة النية القصد إلى الشيء والعزيمة 
5707ی ف ہي" سی 

وقال عیسی: يجزئه(2)؛ لأن هذه طهارة متعلقة بنفى الحدث عن محل» فأشبه مالو 
لم ينفي الحدث. 


| ولا ينوب غسل الجمعة عن غسل الجنابة» وينوب غسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا | 
| قصد به ذلك فإن اغتسل لجنابته ناسيًا لجمعته؛ لم ینب له غسل ذلك عن [ك: 1/265] | 
ٰ جمعته» وإن اغتسل لجمعته ناسیّا لجنابته؛ لم یجزہ عن جنابته ولا جمعته» وقال محمد ۱ 


| بن مسلمة: يجزئه غسل جمعته عن غسل جنابتہہ ويجزئه عن وضوء حدلہ(9. 
اختلف في غسل الجنابة والجمعة هل يجزئ واحد منهما عن الآخر أم لا؟ 
فقال ابن حبیب: أجمع مالك وأصحابه أن غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل 
ايد 
فال لأن التجيعة لا كرون 20 
ويقال لابن حبيب: والجنابة ضا لا بد لها من نیة وكيف تجزئ السنة عن 


1( قوله: (وروی عیسی عن ابن القاسم... يجزئه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زید: 1/ 47. 
(2) قول عیسی بنصّه في النوادر والزیادات» لابن ہی زید: 1/ 47. 
(3) التفریع (الغرب): 1/ 193 و194 و(العلمية): 1/ 21. 


کی ہج 


76/1 اا هيم بن أي دا تی ابی الا سان 


الفرض» ولا يجزئ الفرض عن السنة! 
قیل له: إنما غسل الجمعة على طاهر لم يغتسل في وقتهاء [فأما المغتسل في وقتها](1) 
فقد حصل منه التنظیف؛ فلا يجب عليه غسل عند ذلك؛ لأن الأصل في غسل الجمعة إنما 
کان للتنظلف(2. 
وقد ذهب ابن القرطى إلى جوازہ بماء الورد؛ إذ المُبْتَعى منه حصول النظافة» فكيف 
حصلت له النظافة حصل الغسإ (6©. 
قال ابن محرز في كتابه» وعبد الحميد في "استحقاقه": قول ابن حبيب: (أجمع مالك 
وأصحابه) ليس كما قال. 
زاد عبد الحميد فقال: لعله فيما رأی: وإلا فقد روى ابن وهب في "المبسوط" عن 
مالك: من اغتسل يوم الجمعة وهو جنب فراح؛ أجزأه عن غسل يوم الجمعة. 
وكذلك ذكر ابن يونس في کتابہا “ء وذكر اللخمى في "تبصرته" عن محمد بن عبد 
الحكم أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل يوم الجمعة(©. 
وقال الباجى: ذهب أكثر أصحاب مالك إلى أنه لا يجزئ غسل الجنابة عن غسل 
الجمعة» وقال أشهب ومحمد بن مسلمة: يجزثه. 
قال: فوجه مذهب الجماعة هو أن غسل الجمعة إنما يثبت بعد ارتفاع الحدث؛ إذ لا 
ينتقض بالحدث60). 
(1) جملة (فأما المغتسل في وقتها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
جامع ابن يونس. 
(2) من قوله: (فقال ابن حبيب: أجمع مالك وأصحابه) إلى قوله: (الجمعة إنما كان للتنظف) بنحوه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 137. 
(3) قول ابن القرطي بنحوه في الزاهي» لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 132 و133. 
(4) انظر: الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 137. 
(5) انظر: التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 1/ 141. 
(6) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 303. 


///1 


گنن ان نا کو 

قال ابن بشير فی تنبيهه: ولأنّ غسل الجمعة كمال فلا يجزئ إلا مع القصد 
ال( 

قال اتا :ور فول اقب وس دين سکیل أن ركو ما على أن 
غسل الجمعة لا يفتقر إلى نية» ولأن غسل الجمعة شرع للنظافة» فإذا تطهر للنظافة فقد 
حاص ا فی کی اسن لالجد لوجي نا کسی بحل 
الغرض من الطهارة الأخرى60. 

وأما قوله: (إذا قصد به ذلك) فإنما قال ذلك؛ لأن غسل الجمعة شرع للنظافة 
والنظافة تحصل بالاغتسال للجنابة؛ أراد ذلك أو لم يُرده» [ك: 265/ ب] فإضافته القصد 
إلى ذلك إلى قصد رفع الحدث لا يضر لما كان أمرّا حاصلا على كل حال؛ أراد ذلك أو 
لم يرده. 

إذا ثبت هذا فمعناه أن یقصد غسل جنابته ويعتقد أنه ينوب له عن غسل جمعته. 
هكذا سمعنا من مشايخناء إلا فمسألة الاشتراك تمنعهاء وسيأتي الكلام عليها في موضعها 
إن شاء الله تعالى. 

واختلف إذا اغتسل الجمعة ناسيًا للجنابة؛ فقال ابن القاسم: لا يجزئه» رواه عن 
مالك» وأخذ به ابن عبد الحک(“. 

وأمّا مطرف وابن الماجشون وابن كنانة وابن نافع وأشهب فاجتمعت روايتهم عن 
ا ف اكه فح عسل حا ا .وهر كنيع وا ا كدان أن 
لمس مصحف؛ فإنه يجوز له أن يصلي به المكتوبة. 

قال بعض المذاكرين: جاز لهو لاء أن يصلوا بذلك الوضوء المكتوبة؛ لأنه فرض» 


(1) في (ك): (مذهبه)ء وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) انظر: التنبيه» لابن بشير: 1/ 311. 

(3) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 303. 

(4) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 63 و64. 

(5) قوله: (وأمًا مطرف وابن الماجشون... الجنابة) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 303. 


7/1 ا مین أي اَی ا لتق اسان 
ولیس كذلك غسل الجمعة؛ لأنه تطوع. 

فوجه القول الأول هو أن غسل الجمعة ليس بشرط في صحة الجمعة» فكأنه نوى 
بغسله ما ليس الغسل شرطًا في صحته» فلم بُجزہ. 

ووجه القول الثاني هو أنَّ نيته بغسل الجمعة تتضمن رفع الجنابة؛ لأنَّ قصد الاستنان 
لا یثبت إلا بعلة أداء الفرض» فكان کمن صلَّى منفردًا ثم أعادها في جماعة طلبًا لإكمالهاء 
ثم ذكر أن الأولى كانت على غير طهارة» فإن الثانية تجزئه عنها ولیس في ذلك إلا أن 
صلاته بنية إكمال فرضه تتضمن أداء الفرض؛ فكذلك هذا '. 

وها يفيل لا کنا فلس ا نا و 
ولأن غسل الجمعة إنما شرع للصلاة؛ إذ لا يؤمر به من لا يصلي الجمعة» والغسل للصلاة 
يتضمن رفع ما يمنع من الصلاة كما في الوضوء. 


(1) قوله: (ووجه القول الثاني: هو أن نيته... فكذلك هذا) بنحوه في المسالك في شرح مُوَطَّأْ مالك» لابن 


العربى: 2/ 229. 


کا واا 529ل ا _ 1911 


ETE ETS EEE] 
8 ا‎ 
ْ ` 7م الجناية توغرا‎ 0 
3 08 
٤ و‎ 3 
8 2 

1 EEE 


ْ (وصفة غسل الجنابة والحیض والتفاس وسائر الأغسال واحدة وهي أن يبدأ المغیسل [ 
[ بغسل يديه. ثم يُزيل أذى إن كان عليه. ثم يتوضأ وضوءًا كاملاء ٹم يخلل أصول شعر ؤ 
| رأسه بالماء. ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث حثیات ثم يفيض الماء على سائر جسده | 
[ ويمر بیدیه في أضعاف غسله عليه)''. | 
7 والأميل ن 2/] في "الموطأ" والبخاري 3 رسول الله لا كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم يتوضأ وضوئه للصلاة» ثم غمس يده في الماء یُخلل بها أصول 
شعر رأسه» ثم أفاض على رأسه ثلاث غرفات من ماءء ثم أفاض الماء على جلده 
2-7 


3 م اا ۶ ل ا اي 0ص طط 
و سواہ (ك: 1/264] قالت: «كَانَ رَسُول اللو لا إذا اغتسل مِنَ 


2 


ھے ۔ لع سے 


کر کک جک 
لْجابة لے کے يہ م يفرع بيه على شماه ََفْسِلٌ فَرْجَهُ تم َو ضا وُضْوءَهٌ لِلصّلا 


ا 


نم يَأ الْمَاءَ تيل أَصَابعة عه في أَصُولٍ الشَّعْرِ حَبَّى ذا رای أَنْ قد تَا حَمََ عَلَى راه 


کے 


ثلاث حف ات ثم اا عَلَى سَائر جَسّیو ثم َمل رجآ (6. 
وفي مسند البرّار عن عائشة د عه يك : «أنَّ النبي بي کان يخلل رأسه مرتين 
الجنابة)(4, 


: 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 194 و(العلمية): 1/ 21. 

(2) رواه مالك في موطئه: 2/ 661 في باب العمل في غسل الجنابة» من كتاب وقوت الصلاة» برقم (39). 
نے ل ل 
الي كل کان ِا اَل مين الجَنبقِ دعسل يدي ثم رصا كَما صا صلا َم يُدْخْلُ أَصَابعَهُ في 
اها ال به اشر عرو فيضت عل ري کلت رف یتنب کے فيض الما على جذيه کیہ 

(3) رواه مسلم: 1/ 253 في باب صفة غسل الجنابة» من كتاب الحيضء برقم (316) عن عائشة ا . 

(4) رواہ البزار في مسنده: 18/ 94» برقم (24) عن عائشة ص٠‏ آنا قالت: كنت أغتسل آنا ورسول اللہ و 
مِنْ إِنّاعٍ واحد وكان يبدأ فيغسل ما أصابه ثم یتوضاً وضوءه للصلاة ثم يخلل رأسه مرتين ثم يفرغ على 


رأسه ثلاث مرات ثم يصب على جسدہ فضل مائة. 


oR 


أن 


80/1 ازاون إي كى اع اسان 

قال الباجی: قول عائشة 4 : (بَدَأفَعَسَلَ يدَيْوِ يحتمل أن يكون ذلك لِمَا أصابهما 
من من أو غيره من النجاسات: فيكون ذلك واجبّاء ويحتمل أن يكون ذلك لقيامه من 
نومه» أو لبعد عهده بغسلهماء فيكون مستحبا(. 

وأما قوله: (ثم يزيل أذى إن كان عليه) فإنما اختار البداية بغسل مواضع الأذی؛ 
لأنّه مفتقر إلى تطهيرها من الجنابة» وتطهير العضو من الجنابة إنما يكون بعد إزالة 
النجاسة عنه. 

ال الف سندة رغی الاک و ی ا 

قال المازري: وإذا غسل النجاسة عنه» فقد قال بعض شيو خنا: يغسله بنية الجنابة؛ 
ليأمن من مس ذكره في أثناء طهارته» فيسلم بذلك مِنْ تقض الطهارة الصغری [ويأمن من 
انتتقاضها](© إذا قدم ذلك» ولو غسل ذلك بنية الجنابة وإزالة النجاسة [معًا](©؛ لأجزأ ذلك 
عنده» وهذا فيه مطعن متى اعتقد المختیسل أن إزالة النجاسة ليست بفرض؛ لأنَّ جمعها مع 
غسل الجنابة جمع بين فرض ونفل وقصد إليهما معاء وذلك لا يصه(4. 

وأما قوله: (ثم ناوضر كاماا)» فإنما قال ذلك؛ للأخبار المتقدمة. 

قال الفقيه سند: واتفق أئمة الفتوى على أن الوضوء غير واجب سواء طرأت الجنابة 
على محدث أو غير محدث إلا الشافعي فإنه اختلف قوله في المحدث» وسيأتي الکلام 
على هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى. 

قال ابن عبد البر في "الاستذكار": أجمع أهل العلم على استحباب الوضوء للجنب 
قبل الغسل» وأمًا بعد الغسل فلا وجه له عند أهل العله0©. 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 392. 

(2) عبارة (ويأمن من انتقاضها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح 
المازري على التلقين. 

(3) كلمة (معًا) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من شرح المازري على 
التلقين. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 213 و214. 

(5) انظر: الاستذكار» لابن عبد البر: 1/ 260. 


ادا اج ادا 8111 

موس ا را رر اا 
فإذا فاتت بوقوع الغسل والفراغ منه؛ لم ب بؤمَر بالإتيان ہا كسائر الفضائل من تكرار الغسل 
والوضوء. 

واختلف فيما ينوي به الوضوءء فذكر في "الطراز" أنه ينوي به سنة الجنابة. 

مسسسیس لس اس اا 
أجزأه 
فرع: 

وهل له أن يؤخر غسل رجليه أو يقدمها؟ 

فقال الباجي: اختلف أصحابنا في ذلك فروى علي بن زياد عن مالك أنه یتم وضوءه 
في أول غَسْلة وهو قول صاحب الكتاب؛ لأن قوله: (ثم يتوضأ وضوءًا كاملا) دليل على 
تقديم غسل الرجلين. 

وقد قال مالك: وليس العمل على تأخير غسل الرجلين. 

وروی ابن وهب عن مالك في "المبسوط": من أحب أن يؤخر غسل رجليه حتى 
يفرغ من غسله© فذلك واسء0© 

قال أبو الحسن: وقد رُوي عن النبي وَل أنه فعل الأمرين جميعًاء فعجّل مرة وأخر 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 121. 

(2) في (ك): (وضوءه)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي» ويشهد 
له ما في إكمال عياض: 2/ 157. 

(3) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 392. 

(4) انظر: التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 1/ 121. 
حديث تعجيل غسل القدمين تقدم تخريجه في باب غسل الجنابة من كتاب الطهارة: 79/1. 
أما حديث تأخير غسل القدمين متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 63ء في باب من توضاً في 
تہ ضر سن سو وسر مد سے ہد وص بی ا 
ہہ بر سس تا 2 كةو ریو سو پچ رر ۱ 


كو 
سے سے 


أَوْ تلحنا نَم عسل فَرْجَهُ م ضَرَبَ يَدَهُبِالأَرْض أو الحَاؤطِء مَرَتَيْنِ أَوْثَلنَاه نّم مَضْمَض وَاسْتنْمَیَ 


81 ناهين أي ري تا لقع اسان 


وإذا قلنا: يؤخر غسل رجليه فهل یمسح رأسه أو يغسله؟ 
وقال الباجي: لا يمسح. فإذا انتهى في الوضوء إلى رأسه أفاض عليه الماء بنية 
الغسل. 
فرع: 
وإذا قلنا: یؤخر غسل رجليه» فقال ابن أبي زيد: إذا فرغ من غسله نوى بذلك 
وقال ابن القابسي: لا يحتاج أن ينوي الوضوء واتفق ق الجميع آنه لا[يجزته أن](1) 
ينوي به تمام وضوءه دون غسله؛ لأنَّ وضوءه مستحب لا عن حدث» ولا یرفع به شيئًاء 
وأنه إن نوى به الغسل فقط؛ أجزأه» هكذا ذكر في "الطراز "(2. 
وأما قوله: (ثم یخلل أصول شعر رأسه بالماء) فإنما قال ذلك للحديث الذي قدمناه 
في "البخاري" مس ا ثم غمس يديه بالماء فخلل 
ہما أصول شعر ؛(۹ 
وكذلك يفعل کل من يغتسل من جنابة إذا کان له وَْرّة فإن لم يكن له وَفرَة؛ فليس 
عليه ذلك؛ لأنٌ التخلیل لاد داعيم سب ٹک 
قال لماز و رھر ایق ر ع ار اا العلل اعات العو ان 
ربما منع الأعلى منه وصول الماء لِمَا]( تحته» ولم ير أن فائدته وصول الماء إلى 
وغل وھ و راع ت قافن على رایت لقاق تہ فمل عفد تہ کی نعل را 
ومسلم: 254/1 في باب صفة غسل الجنابة» من كتاب الحيض» برقم (317) عن ابن عباس ا . 
(1) كلمتا (يجزته آن) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بہما من ذخيرة 
القرانی. 
(2) من قوله: (وقال الباجي: لا يمسح) إلى قوله: (هكذا ذكر في الطراز) بنحوه في الذخيرة» للقرائی: 1/ 312 
و313. 
)3( تقدم تخريجه ف باب غسل الجنابة من كتاب الطهارة: 79/1. 
(4) كلمة (لما) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من في شرح المازري على التلقين. 


ادنا ای سی ع رل 8311 


فإذا كانت امرأة فليس عليها نقض شعرهاء ولكن تَضِعَنه(© بيده( . 

واختلف في صفة التضغيث. فقال ابن أبي زيد: تبل يديها وتدخلهما في شعرها 
فتفرقه» ثم تختسل. 

وقال غيره: التضغيث أن تسكب الماء ابتداءً على الشعرء ثم تعصره؛ ليتوصل الماء 
إلى باطنه» وهكذا سمعنا في شرحه. 

واختلف في تخليل اللحية في الغسل [ك: 1/263] فقال الباجي: اختّلفت الرواية في 
ذلك عن مالك» فروى عنه ابن القاسم أن ذلك لا يجبء وروی عنه أشهب أن ذلك 
© 
9 ی۶۷ ۶ ا ا 
0ب پ55 5 ۶ ۶ ل و 

وقال سحنون: إذا لم يخلل حتى يبلغ الماء إلى البشرة؛ لم پُجزہ غسله60). 

فوجه القول الأول هو أنه باطن لا يلزم إيصال الماء إليه في الوضوءء فلا يلزم في 
الجنابة. 

ووجه الثاني قوله ڪا تحت کل شَعْرَةٍ رة جَنَابَة تک انگ وَأَنَقَّوا الْمَصَرَه(27: وهذا 


شر 


اہی 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 213. 

(2) عياض: تضعثه -بفتح التاء والغین المعجمة» وسكون الضاد المعجمة. وآخره ثاء مثلثة- ومعناه: تضمه 
وتجمعه وتحركه وتعصره عند غسلها بيديها ليداخله الماء.اه. من التنبيهات المستنبطة: 1/ 118. 

(3) قوله: (فإذا كانت امرأة... ولكن تضغنه بيدها) بنحوه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 30. 

(4) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 393. 

(5) عيون الأدلة لابن القصار: 1/ 246. 

(6) قول سحنون بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 76. 

(7) ضعیف» رواه أبو داود: 1. في باب الغسل من الجنابة» من كتاب الطهارة» برقم (248). 
والترمذي: 178/1ء في باب ما جاء أن تحت کل شعرة جنابة» من أبواب الطهارة» برقم (106)ء وقال: 
حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك. 
والبزار في مسندہ -واللفظ له-: 17/ 252 برقم (9933) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ف . 


84/1 اهنإ ي رييخ لبي اسان 
عامء ولأنَّه لیس بباطن في أصل الخلقة فكان له حكم الظاهر(. 

قال المازري: والنكتة التي يدور عليها الخلاف هي أن شعر اللحية لما ستر الذقن: 
هل ينقل حكم الذقن إليه ويْلحَق الذقن بباطن الجسم» فيكون التخليل غير واجب؛ أو 
يبقى حُکم الذقن على ما كان قبل إيصال الماء إليه على حسب © الإمكان؟ 

وقد رجح من أثبت الوجوب مذهبه بما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام كان پُخلل 
أصول شعره في غسل الجنابة“ء ولم يخص شعرًا دون شعر. 

فإن قيل: فيلزم على هذا تخليل شعر اللحية في الطهارة الصغرى! 

ف قد امطلف وق لاف اا غل أن من الاس مين ف قسيتهمنا بأن الطهارة 
الصغری حَفَفَ فيها حتى جاز استعمال البدّل فيها اختيارًاء كمسح الخفين النائب 
عن [غسل ]47 الرّجِلِينء ولم يرد مثل ذلك في الطهارة الكبرى؛ فلهذا صم [أن يقال](6: 
اضر ينوس اغوغ ال ن اهار ة ال ری مر لا يدوت دكن الظيارة 
الکری. 

وقد رجّح من نفى الوجوب مذهبه بأنه قد اتفق على أنه لیس على المتيمم إيصال 
التراب إلى البشرة» ولو كان الفرض لم ينقل عنها إلى الشعر؛ لوجب تخليل الشعر في 
التيمم ومباشرة البشرة على حسب الإمکان: فلمًا لم يجب ذلك في طهارة التراب لم يجب 
مثل ذلك في الماء. 


(1) قوله: (ووجه الثاني: قوله قُ... حکم الظاهر) بنحوه في البيان والتحصيل» لان رشد: 1/ 60. 

(2) كلمتا (على حسب) يقابلهما في (ك): (علی ما حسب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(3) تقدم تخريجه في باب غسل الجنابة من كتاب الطهارة: 79/1. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) كلمتا (أن يقال) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بہما من شرح 

(6) في (ك): (أن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(7) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 212 و213. 


85/1 


کزان ف کو 

واختلف بعد القول: (إنه لا یجب) هل يُستحب أو پُسن؟ 

فروى ابن القاسم وابن عبد الحكم استحباب ذلك . 

وقال القاضي عبد الوهاب وأبو جعفر الأمبري: إِلّه سنة(©. 

واختلف في تخليل اللحية في الوضوء؛ فعند مالك لا يجب. وذكر ابن أبي زيد عن 
ابن عبد الحكم [ك: 263/ ب] أنه یری تخليلها*» وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: الاستحباب. 

الثاني: الإويجاب. 

وفرّق القاضي عبد الوهابء فقال: إن كان شعر الوجه كثيفًا قد ستر البشرة سترٌ لا 
تبين معه؛ انتقل الفرض إليه وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة» وإن كان خفيفا تبين منه 
البشرة؛ لزم إمرار الماء عليه وعلى البشرة(©. 

وذكر ابن أبي زید أن مالكًا أعاب تخلیل اللحية(5). 

وكان ابن عباس صا لا يخلل لحيته. 

والحجة لمالك قوله تعالى: #قَاغْسِلُوا وُجُومَكُةَ4 الآية [المائدة: 6]ء والوجه: اسم لما 
تقع به المواجهة» وقد خرّج ما تحت الشعر عن المواجهة؛ فلم يجب غسله» ولتنقلب 
المواجهة إلى ما ظهر من الشعر؛ ولهذا وجب غسله. 

وقد ثبت عن النبي يا أنه غسل وجهه بغْرْفة واحدةء وكان عليه الصلاة والسلام 


(1) انظر: المختصر الکبیں لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 58 و59. 

(2) انظر: عيون المجالس» لعبد الوهاب: 1/ 112. 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 34. 

(4) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 19. 

(5) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 33. 

(6) لعله يشير للحديث الذي رواہ البخاري: 1/ 40ء في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة» من 
كتاب الوضوء برقم (140) عن ابن عباس ك أنه اَوَضَآفَمَسَلَ وَجْهَكُ أَحَدَغَرْفَةَ مِنْ ماي 
OTE‏ رو و ا ق ا کے روہ ھی اح ار ۶ہ 800۲ 
فَمَصْمَض بها واستنشق ثم أخذ غرفة مِنْ مَاوٍء فَجَعَل بها هَكذاء آضافها إلى يده الأخرّى» فغسّل بهمّا 
وجهه...). 


86/1 انا رین أي ریا تی لتحي السا 
كثيف الل ة(). 

ومعلوم أنَّ غَرفة واحدة لا توعب جميع الوجه وجميع الشعر مع استيفاء ما تحت 
الشعر من البشرة. 

وما روي أنه ب كان یخلل لحيته في الوضوء فيحتمل أن يكون ذلك؛ ليعم الظاهر 
من الشعر؛ لأ الماء يبو عن بعض الشعر؛ إذ بعضه على بعض» ولیس مروره على الشعر 
كمروره على البشرة. 

وإذا قلنا: لا يجب تخليل اللحية في الوضوء فلا بد من إمرار الماء عليها مع اليد 
ويحرك يده عليها؛ لان الشعر ينبو بعضه عن بعض فیمنع بعضه وصول الماء إلى بعض» 
فإذا حرّك ذلك حصل استيعاب ظاهره(©., 

ووجه الوجوب هو أنه لیس بباطن في الأصل وإنما باطن بحائل. 

وإيصال الماء إلى البشرة في الرأس يتخرج على هذا الخلاف. 

وأما قوله: (ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات)ء فإنما قال ذلك؛ لأنّه القَدْر المختار 
في الطهارة الصغرى فأجراه على هذه الطريقة؛ لتجري 00 العبادات مجرّى واحداء قاله 
الاو 

وقال الباجي: يحتمل أن يكون ذلك على ما شرع في الطهارة من التکرارء ویحتمل أن 
يكون لتمام الطهارة؛ لأنَّ الغرفة الواحدة لا تجزئ في استيعاب ما يحتاج إليه فيمن غسل 


رت 


(1) رواه مسلم: 4/ 1823ء في باب شيبه ا من كتاب الفضائل» برقم (2344) عن جابر بن سمرة ص أنه 
قال: «کان کت اللہ پا قد سمط مُقَدمُ را وَلِحييه؛ وَكَانَ دا ادّمَنَ لُمْ 0ئ وَِذا ورگ ا 
وَكَانَ كر عر اللّخيَة.... 

(2) من قوله: (وما روي أنه يَلِهِ) إلى قوله: (استیعاب ظاهره) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقیقنا): 1/ 122 
و123. ۱ 

(3) جملة (فأجراه على هذه الطریقة؛ لتجري) يقابلها في (ك): (فأجيز في هذه الطهارة لجري) وقد انفردت 
بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 215. 

(5) المنتقى» للباجي: 1/ 393. 


0007 ا ان 37/1 

وأما قوله: (ثم يفيض الماء على سائر جسده)» فإنما قال ذلك؛ للحدیث الذي قدمناہ 
٤‏ "الموطأ" والبخاري؛ لاله قال فيه: (ثم أفاض الماء على جلده بيديه)17» وفي مسلم: 
م قاض الْمَاءَ عَلَى سار جَسَیو(9. 

وأما قوله: (ويمر بيديه في أضعاف غسله عليه) فإنما قال ذلك؛ لأنٌ التدلك [ك: 
2 ] عندنا واجب على المشهور. 

والدلیل على وجوبه الكتاب والسنة والمعنی. 

أما الكتاب فقو له تعالی: ول جا إا عابرى سَبِيلٍ حى تَفَِلوا 4 الآية [النساء: 43] فیجب 
على المغتسل إيصال الماء إلى بدنه على وج پُسمی غسلاء وذلك يقتضي صفة زائدة 
على إيصال الماء(©. 

ومن الدليل -أيضًا- على ذلك قوله تعالى: اينما اليرت ءامنا إا فُمَمْرَ إلى آلصّلؤة فَأغْسِلُوا 
وَجُوهَكُم وَأَيَدِيَكُمَ إلى الَمَرّافق الآبة [المائدة: 6]. 

وأجمع العلماء في هذا على التدليك» وكذلك الغسل من الجنابة. 

وأما السنة فما رُوي عن النبي يا أنه قال: «بلوا الشعى وَأنْقُوا لمر قن حت كر 
شَعْرَةٍ جْتَابةا(اگ وذلك يقتضي التدلك 0 الید. 

وقوله پل لعائشة س : «واذلكِي جَسَد جَسَدك بيك وهذا أمرٌ و(الأمرٌ على 
الوجوب). 

وأما المعنى فهو آنا طهارة حكمية؛ فوجب أن يكون من شرطها التدلك قياسًا على 
اتی 


ورا کر و هران ادد ا ضع لا یصل الماء إليها إلا بالتدلك؛ فوجب أن يكون 


(1) تقدم تخريجه في باب غسل الجنابة من كتاب الطهارة: 79/1. 

(2) رواه مسلم: 1/ 2253 في باب صفة غسل الجنابة» من كتاب الحيض» برقم (316) عن عائشة د . 

(3) قوله: (أما الكتاب... على إيصال الماء) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 125. 

(4) تقدم تخريجه في باب غسل الجنابة من كتاب الطهارة: 83/1. 

(5) لم أقف عليه في متون الحديث» وذكره عبد الوهاب في معونته: 1/ 28 وابن يونس في جامعه: 1/ 123» 
وابن حزم في المحلى بالآثار: 1/ 277» وعبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطی: 1/ 202. 


88/1 ارا هين إي کيا تی ا تع اسان 
راساتتلت: 

ولأنّ أهل اللغة فقو( , بين العَّمْس والعّسلء ولا يقع الفرق بینھما إلا بالتدلك. 

ويّمِرٌ الماء على ما غار من أجفانه وتحت مارنه» والمواضع التي يخاف أن يكون 
الماء لا يصل إليها. 

وقد نبّھ عليه الصلاة والسلام على وجوب الاحتياط في هذا بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وَبلٌ ِلَرَاقیب 7 الثَار(9, 

يريد: الموضع الذي ينبو عنها الماء» وكذلك شقوق رجليه. 

وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة» فليبالغ بالفرك مع صب الماء. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إن الغسل يجزئه من غير تدلك0©, 

وسبب الخلاف هل يسمي أهل اللغة صب الماء من غير تدلك غسلا أم لا؟ 

ووقع لأبي الفرج أنه لا يجب لنفسة؛ بل ليوصل الماء إلى جميع جسده فإذا طال 
مكثه في الماء» أو والى صب الماء عليه من غير أن يمر يده عليه؛ فإنه ينوب له ذلك عن 


إمرار اليد. 
واستدل أبو الفرج بأنَّ التدلك لا يجب بقول مالك: ولا يحرك الرجل خاتمه عند 


قال: فدل على أن وصول الماء إلى البشرة يجزئ؛ فلأل لو كان واجبًا لم يجزه حتی 
يمر يده عليه» وإن كان ما تحت الخاتم يسيرًا؛ فاليسير والكثير في ترك الواجب سواء. 
وقاله أبو حنيفة والشافعى 9 


(1) في (ك): (فرّقت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) رواه مسلم: 214/1 في باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء من كتاب الطهارة» برقم (242) عن أبي 
هريرة ص . 

(3) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 59 والتنبيه» لابن بشیر: 1/ 286. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 1/ 37. 

(5) من قوله: (وسبب الخلاف هل يسمي أهل) إلى قوله: (وقاله أبو حنيفة والشافعي) بنحوه في المنتقى. 
للباجی: 1/ 394. 


انا نا تا ا 3/1 

قال ابن المنذر: واختلفوا في تحريك الخاتم في الوضوء؛ فمنهم من حرّكه» ومنهم من 
کن 

وقال ابن حنبل: إن كان ضيقًا حرّکە؛ وإن كان سَلمًّا [ك: 262/ ب] تركه(1). 

واختلف في المواضع التي لا یصل إليها الماء بيديه» فقال سحنون: يجعل له خزقة 
يعالج ذلك بهاء أو يوكل رجلا يجري يده على ما قصر عنه( 

قال ابن أبي زمنين: وهذا سديد. 

وقال ابن القصار: يسقط عنه ذلك للضرورة. 

وقال في "الواضحة": يمر يده على ما يدرك من جسده. ثم يفيض الماء على ما لا 
يدرك حتى يعم ما لا تبلغه يده(. 

قال بعض أصحابنا: وهذا إذا لم يجد من يلي ذلك منه. فأمًا مع القدرة فلا؛ لقيام 
الدليل على وجوب التدلك في جميع الجسدء إلا على ما يراه بعض أصحابنا أنه مستحب. 

فوجه القول الأول هو أنه قادر على ذلك وإن كان بغیر يديه فوجبت عليه الإعادة إذا 
كان قادرًا عليه» كما يجب على الأقطع تدليك جسدہ إذا وجد من يدلكه. 

ووجه الثاني أنه لم ينقل عن أحدٍ من الصحابة ولا عنْ أحدٍ من السلف أنه كانت له 
خرقة يغسل بها ظھرہہ ولو وجب اتخاذ خرقة لذلك لكان سائغا في الماضین: ولو فعلوه 
لنقلء ولم يُنْقَل فيه شيء. 

قال المازري: وإذا لم يمكنه أن يتلطف في ذلك باستعمال ثوب وشبهه» أو باستنابة 
غير فإث لت ساط عدولا الب ن 5 الا قرعا لا ذلك بين كاف 
مالا يُطاق» وذلك مرفوع ههنا. 

فإن قیل: إذا كان من شرط صحة الغسل عند الجمهور منكم مرور الید ومتى لم يَمِرَ 


(1) قوله: (واختلفوا في تحريك الخاتم... تركه) بنحوه في التمھیدہ لابن عبد البر: 20/ 122. 
(2) قول سحنون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 64. 

(3) انظر: عيون الأدلة لابن القصار: 2/ 678. 

(4) انظر: الواضحة. لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 113 والمنتقى» للباجي: 1/ 394. 


90/1 ا یھنن ا يزاجي اسان 
لمر يسم غسلا؛ فیجب آلا كتفي بهذا الغسل المبكض وأن ينتقل إلى التیمم! 

قيل: هذا غلط؛ لأن الغسل عند فقھاء الأمصار لا يُسْتَرط فيه مرور اليد مع الاختيار 
والقدرة» فكيف بهذا مع الضرورة والعجز؟ مع أن الشرع ورد بالمسح على الجبيرة؛ 
لمشقة وصول الماء إليها وإن كان ممكتًا وصوله» فكيف ہہذا؟ 

70+ )6 ا 

ظاهر المذهب أنه على ثلاثة أقوال: 

أحدها أن ذلك عليه؛ لأنه سَرْط في صحة الطهارةء فلا يسامح بإهماله والاقتصار 
على ما دونه مع القدرة على تحصيل الشرط كما على المكلّف أن يتطلب الماء ولا ینتقل 
إلى التراب حتى يبيأس. 

والثاني: ليس عليه تطلب ذلك؛ لأن تطلب ذلك یشقء وتكليفه من الحرجء و(الحرج 
مرفوع). 

والثالث: [ك: 1/261] التفرقة بين القليل والكثير» فإن كان الذي لا تناله يده أكثر 
لجيه ؛ فعليه تب ذلكء وإن كان أقل الجسد وما لابال له؛ خي له عن الب كما 
عفي [عن ](1) العمل اليسير في الصلاة(2. 
کے لا قسن الجا سر رت اع عسي عا لوال شرد نات 


.٥()هتبوطرو‎ 


وإنما قال ذلك؛ لذن الناس مختلفون» ذ فمنهم العظيم الجثة الكثير الشعر الیابس 
البشرة» ومنهم الصغير الجسد القلیل الشعر الناعم البشرة» فالذي يكفي الثاني لا يكفي 
ات لا م کات ول مه ا قرا يكن 


(1) حرف الجر (عن) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا به من في شرح المازري 
على التلقين. 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 211 و212. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 195 و(العلمية): 1/ 21 و22. 


ان ا ا ی ن ا 9111 

قال مالك: وقد كان بعض من مضی يتوضاً بثلث المد(1). 

قال سحنول: يعني به ربيعة. 

اردع عر دكن ماس ےکی سای 
وكان فاضا يتوضاً بثلث مد هشام ويفضل له منه(©؟ ولهذا قال ابن أبي زيد: وقليل الماء 
مع إحكام الغسل سنةء والسرف فيه غلو وبدعة(8. 

وقد ورد في الترمذي عن النبي اة أنه قال: «إنَّلِلْوْضْوءِ سَيْطَانًا بُقَالُ لَهُ: الوَلَهَانُ 


ے پ2 
فاتقوا وَسْوَاسٌ المَاء)(“. 


۰ 040 ا سے ٤‏ 6و خم ر مس ت 
وني الصحيحين: «أنَّ النبي اة كان يَتَوَضَآ بِالْمُد وَيَْتَِلَ بالضّاع إِلَى حَمْسَةٍ 


أَهَدَاد) 6 
والعمل عند مالك على ما قالته عائشة لأخيها 4 : «آشبغ الْوْضُوءَ يَاعَبْدَ 
الرّحْمن۴(۷ء وذلك يرجع إلى اختلاف حالات الناس كما ذكر. 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 17 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 20. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 1/ 29 و30ء والبيان والتحصيل» لابن رشد: 
1/. 

(4) ضعيف جذاء رواه الترمذي: 1/ 84ء نی باب كراهية الإسراف في الماء» من أبواب الطهارة» برقم (57)ء 
وقال: حديث أبي بن كعب حديث غريب» وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث. لأن لا 
نعلم أحدًا أسنده غير خارجة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه» عن الحسن قوله: ولا یصح في هذا 
الباب عن النبى ييه شىء وخارجة ليس بالقوي عند أصحابناء وضعفه ابن المبارك» وأحمد في مسنده 
برقم (21238) عن أبي بن كعب ذَلَهُ. 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 51» نی باب الوضوء بالمد» من كتاب الوضوءء برقم (201). 
ومسلم: 1/ 258 في باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرجل والمرأة في إناء 
واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخر» من كتاب الحيض» برقم (325) كلاهما عن أنس 
بن مالك ويه . 

(6) رواه مالك في موطته: 2ء في باب العمل في الوضوءء من كتاب وقوت الصلاةء برقم (19). 
ومسلم: 1/ 213 في باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء من كتاب الطهارة» برقم (240) كلاهما عن 


91 ناهين ا ريا جو الع اسان 


ظ [مایکرہ من الماء في الخسل] 


(ويْكْرَه له أن يغتسل في ماء واقف إذا کان يسيرًا ووجد غيره(1» فإن لم يجد غيره؛ جاز 
له أن يغتسل به ويصير مستعملا)(0. 

وإنما كرة له ذلك؛ لما رواه أبو هريرة ك عن النبي اة أنه قال: ١لا‏ يَعْتَسِلُ أََدُكُمْ 
في الْمَاءِ الدَائِم وَهْوَ جُنْبٌ», وخرّجه مسلم في صحيحه(4. 

واختلف أصحابنا في تعليل ذلك» فمنهم من قال: إنما كُرِه له ذلك؛ لألّه قد تكون 
على فرجه نجاسة فتحل في الماء» فيصير مكروما لذلك. 

ومنهم من قال: إنما يُكره له ذلك؛ لأنّه يصير مستعملا؛ لاه بنزوله فيه وغسله بعض 
الأعضاء قد صار مستعملا. 

ومالك يكره التوضؤ بالماء المستعمل والاغتسال به؛ لاختلاف آهل العلم فيه 
فكرهه مالك لہذا(. 

وسيأتي الکلام على الماء المستعمل في موضعه [ك: 261/ ب] إن شاء الله. 

وأما قوله: (فإن لم يجد غيره؛ جاز له أن يغتسل به ويصير مستعملًا)» فإنما قال ذلك؛ 
لأنّ هذا الماء باق على أصله لم يسلب حکماہ ولا أحدهما. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الْمَاءُ طَهُورٌ لا سجس شن ء67 فهذاعلى عمومه 


(1) في (ك): (بدلًا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(2) في (ك): (فيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 195 و(العلمية): 1/ 22. 

(4) رواه مسلم: 1/ 236» في باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» من كتاب الطهارة» برقم (283). 
والنسائي: 1/ 124» في باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم» من كتاب الطهارة» برقم (220) 
كلاهما عن أبي هريرة . 

(5) قوله: (إنما كره له ذلك؛ لأنه قد یکون... مالك لهذا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 28. 

(6) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 17ء في باب ما جاء في بئر بضاعة» من کتاب الطهارة» برقم (66). 
والنسائي: 174/1ء في باب ذکر بئر بضاعة من كتاب المياه» برقم (326) كلاهما عن ابی تعن 


کے ار 


الخدري وَصَنَه. 


اہ 


93/1 DS 


ر س 


کا ف کنن 
إلا ما خصه الدلیلء ولأن الأنہار العظيمة طاهرة إجماعًا مع کون النجاسة تنبعث إليهاء 
فدلّ على أن التغيير علة التأثير» فإذا لم يحصل بقي الماء على أصله؛ فلم يجز له التيمم مع 
وجوده ويصير باغتساله فيه ماء مستعملا. 

وأما إذا كان كثيرًا كالب كة العظیمة أو الغديرة؛ فلا يضره ذلك؛ لدلالة جواز التوضؤ 
بالماء الراكد المستبحرہ ومعلومٌ أنه لا يبرأ من حلول نجاسة فيهء غير أن الحكم للغلبة فلا 
ينتقل عنها لقيام أوصاف طهارة الماء حتى تتبين نجاسته بأحد الثلاثة الأشياء؛ بتغير لون أو 
طعم أو ريح» فمن تبين فيه أحد هذه الأشياء؛ لم يز التوضؤ به. 

فأما ما لم یتبین فيه فالماء على طهارته وإن حلّت فيه نجاسة؛ لأنَّ الله كك جعل الماء 
مُطهرٌ الما يلاقيه من النجاسة» قال الله ك: #وأنرّلتا مِنَ آلسَمَاء مء طَهُورًا» الآبة [الفرقان: 48], 
وقال تعالى: #وَيُرْلُ عَلیکم مِّنَ آلسَمَاء مَآء هركم بي الآية [الأنفال: 11]. 

وقال عَلِلهِ: (ِإِنَ المَاءَ هور لا يتَحْسَة د شئْء», ذكره الترمذي وقال فيه: حديث 


.)1( 
حسن . 


فكل ماء -قليلًا كان أو كثيرًا- حلت فيه النجاسة أو لم تحل؛ فهو على الطهارة متی 
كان وصف طهارته باقيّا فيه» وهو عدم تغير لونه أو طعمه أو رائحته بدلالة وجود حكم 
الطهارة بعدم هذه الأوصاف فيه» وارتفاع الطهارة بوجود أحد هذه الأوصاف فيه(2) 


۱ (ويُكره لغيره أن يغتسل به بعده» وهو مع ذلك طاهر مطهرء وكذلك يكره له أن يغتسل 


ْ فى بئر صغيرة قليلة الماء فإن كانت كبيرة كثيرة الماء؛ فلا بأس به)(. 


أما قوله: (ويُكره لغيره أن يغتسل به بعده) فإنما قال ذلك؛ لأن الأول لكا اغتسل 
فيه وهو جنب» والجنب لا يخلو من نجاسة تكون على فرجه أو بدنه غالبًّاء فإذانزل(4 


(1) صحيح» رواه الترمذي: 95/1 نی باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيءء من أبواب الطهارة» برقم (66) 
عن أبي سعيد الخدري . 

( 2( قوله: : (فكل ماء -قليلا كان أو کثیرا-... فيه) بنحوه في الاستذکاں لابن عبد الر: 1/ 161 . 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 195 و(العلمية): 1/ 22. 


(4) نی (ك): (أنزل)ء وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناہ. 


1 _ اع نن ای ويخ الع اسان 
ف الجا سلند تناك اجا ف اماضصارے حت فيه نجاسة؛ فكرة 
لذلك. 

واختّلف في الماء القليل إذا حلّت فيه نجاسة ولم تغیر له لونًا ولا طعمًا ولارائحة» 
فقيل: إنه طاهر مطهّرء وهي رواية المدنيين عن مالك17)؛ لقوله يا «خلق الله الماء 
طهورًا لا ينجسه شیء)(2ء فهذا على عمومه إلا ما خصه الدليل» و لأنه و أمر بصب 
دنوب من ماء [على بول الأعرابي]20 [ك: 1/260]. 

[والماء المستعمل مكروه عند مالك» مثل أن يجمع وَضوءه من الحدث أو عُسْله من 
الجنابة في إناء» فيتوضاً به دفعة آخری أو يغتسل به من جنابة. 

قالّ ابن القاسم: فإن لم يجدٌ غیرہ توضّاً به أحبٌ إلىَ» إن كان الذي توضّاً](© به أولا 
طاهرٌ الأعضاء. ۰ 

وقال ابن القاسم في موضع آخر: إنه لا يستعمله وإن لم يجد غيره تيمم. 


(1) قوله: (واختلف في الماء القليل إذا حلّت... المدنيين عن مالك) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 
1. 

(2) لم أقف عليه وقال ابن كثير: هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب. اه. من تحفة الطالب» 
ص: 216. وقال ابن حجر: لم أجده هكذاء وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ: «إن المَاءَ طَهُورٌ لا 
َنَحَسَهُ شی وليس فيه «خلق الله». اه. من التلخيص الحبیر: 1/ 129. 

(3) عبارة (على بول الأعرابي) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ويتضح أن هناك 
سقط. 
والشارح بهذا يشير للحديث المتفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 2/ 87) في باب ما جاء في البول 
قائما وغيره» من كتاب وقوت الصلاة» برقم (54). 
والبخاري: 1/ 54» في باب يهريق الماء على البول» من كتاب الوضوءء برقم (221). 
ومسلم: 1/ 236 في باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. وأن 
الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرهاء من كتاب الطهارة» برقم (284) جميعهم بألفاظ متقاربة 
عن أنس بن مالك ذََيَه. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أدرجنا بينهما ما يستقيم به 
السياق من التهذيب لمسائل المدونة والمختلطة» لأبي سعيد البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 8» ومن عيون 
الأدلة» لابن القصار: 2/ 705. 


95/1 


0 ی ر 

وكان الشیخ أبو بكر يقول: معناه یتوضأً به ويتيمم ويصلي. 

وقال بعض أصحابنا: وهذه رواية أخرى17). 

وقال أصبغ في "الواضحة": يتركه ويتيمم» وإن توضّأ به وضلّی أعاد أبدّاء وسواء 
ضا به الأول ددا أو محرة 00 

وأما قوله: (وكذلك يكره له أن يغتسل في بئر صغيرة قليلة الماء وإن كانت كثيرة 
الماء؛ فلا بس به) فهذا ييُّ؛ لان الصغيرة تحمل الخبث فنخاف أن يفسدها إذا اغتسل 
فيهاء كما بيا وجهه في الماء الواقف إذا كان يسيرًا. 

وأمّا إن كانت كثيرة الماء فلا كراهة؛ لأا تصير کالماء المتبحرء وقد تقدّم الكلام 
على ذلی(“. 

نت 


(1) قوله: (وقال ابن القاسم في موضع آخر... أخرى) بنحوه في عيون الأدلة لابن القصار: 2/ 705 

(2) انظر: الواضحة» لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 172. 

(3) كلمتا (الصغيرة تحمل) يقابلهما في (ك): (الصغيرة لا تحمل) وقد أسقطنا(لا)لأن إثباتها يخالف حديث 
النبي يَتَكِاإذَا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث». 

(4) انظر النص المحقق: 93/1. 


96/1 ا رن اي کیا تی الع مسان 


(وفضل الحائض والجنب طاهر مطهّر إذا لم يكن بأيديهما أذى)(0. 

والدليل على ذلك ماروته عائشة فل قالت: ١كُنْتُ‏ أَغْتَسِل أَنَاوَرَسْو 
اللہ ولا من إِنَءِ ني وينه َاحِلِ قوري حَنَى أَقُولّ: د يي دغ ِي وَهُمَا جُنْبَانا ذكره 
کس 

رف العاف عا سلافز الے 

ی۷ “9 


و 


وقد روى مالك في "موطئه" عن ابن عمر ص أنه قال: "كان الرجال والنساء 
يتوضؤون على عهد رسول الله له من إناء واحد"(3» ولأن الحائض والجنب ليست 


أيديهما نجسة؛ فلا بأس بما أدخلا أيديهما فيه وشربا منه. 


(ولا بأس أن يتوضاً الرجال بفضل النساء والنساء بفضل الرجال)(۹. 
والدليل على ذلك ما خرّجه مسلم في "صحيحه" عن ابن عباس كا : «أَنَّرَسُو 
الله او كان عسل بة بفضلِ 07 بی 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 195 و(العلمية): 1/ 22. 

(2) رواه مسلم: 1/ 257ء في باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء 
واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخر» من كتاب الحيضء برقم (321). 
والنسائي: 1/ 130ء في کتاب الطهارة» برقم (239) كلاهما عن عائشة وا . 

(3) رواه مالك في موطئه: 32/2ء في باب الطهور للوضوءء من كتاب وقوت الصلاة» برقم (23). 
والبخاري: 50/1 في باب وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضو المرأة» من كتاب الوضوء برقم 
(193) كلاهما عن ابن عمر ا . 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 195 و(العلمية): 1/ 22 و23. 

(5) رواه مسلم: 1/ 257ء في باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرجل والمرأة في إناء 
واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخر» من كتاب الحيضء برقم (323). 
وأحمد في مسنده» برقم (3465) كلاهما عن ابن عباس ا . 


اا ان اما 97/1 
قال أبو الحسن ابن القصار: وهو مذهب كافة الفقهاء(1). 
ٔ9 پ۷ ۹۹9و 2 

e a‏ 2ن يوان وضف 1ھ انال تی گا 

افو به اکس دون تصن كالواء لعل 
قال عياض: اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل والمرأة وتوضئهما من إناء 


واحل؛ لحديث عائشة فك وميمونة وأم سلمة وكا إلا شيئًا رُوي في كراهته» والنهي 


شر 


عنه عن أبي هريرة ك والأحاديث الصحيحة ترد هذا. [ك: 260/ ب] 

واختلف العلماء في الاغتسال والتوضؤ بفضل المرأة الجنب أو الحائض أو غيرهماء 
فجمهور السلف وأئمة الفتوى والعلم على جواز ذلك كله؛ كانوا مجتمعين أو 
مفترقین. 

ورُوي عن ابن المسيب والحسن كراهة وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة. 

وذهب أحمد إلى منع الوضوء للرجل بفضل ما توضأت به المرأة واغتسلت به 
مُنفردة» ووافق في جواز وضوء الرجل بفضل الرجل» والمرأة من فضل المرأة 
[والرجل]0©). وأن يتوضآ جميعًا. 

وروي عن ابن عمر د اهة أن يتوضاً الرجل بفضل الحائض والجنب!*“ء وكان 
یح فضل غيرهما. 

وذهب الأوزاعي إلى تطهر كل واحدٍ منهما بفضل صاحبه مالم يكن أحذهما جتبّاء 
والمرأة حائضا. 

واتفاق أكثر من خالف على جواز اغتسالهما من إناءٍ واحدِ معًا [ووضوئهما](6- 


(1) عيون الأدلة لابن القصار: 2/ 686. 

0( فق (ك): (والعمل)» وقد انفردت مبذا الموضع من الكتاب» وما اشنا موافق لما في إكمال عياض. 

(3) كلمة (والرجل) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من إكمال عياض . 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 1/ 109ء برقم (394) عن نافع» عن ان عُمَر فلا آنه كان يكره قصل 
لحَائض وَالْجَنْبٍ. 

(5) كلمة (ووضوئھما) ساقطة من (ك) التي انفردت ہذا الموضع من الكتاب» وقد أثينا ہا من إكمال عياض. 


ب رو 


98/1 ارا هيبن أي را تی لبي اسان 
كما جاء في الأحاديث الصحيحة- يرد على من فرق بين الاجتماع والافتراق؛ إذ في نفس 
1 دا رتے تدا مكار اس تفآ عسات ات کا .وعدن وقد عسل 
الآخر (0, 

وأما ما رواه(© الحكم بن عمرو يك عن النبي ية أنه [نَهَى أُنْ]۷ يَتَوَضَاً اَل 
بقضل طَهّور الْمَراة#» فذكر الخطابي عن [البخاري](6 أنه لا ب( 

قال عياض : وتأوله بعضهم -إن صح- على فضل مائها* المستعمل في الطهارة؛ 
ما على الحظرء أو على الندب. 


ويختص فضل المرأة بالتأكيد؛ لأنه لا یسلم من إضافةٍ من طيبها وخلوقهاء ودهن 
شعرها وعارضيها©. 


والدليل على ذلك النقل والمعنى. 
أما النقل فما خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وَلكه: «أنه لقي النبي َك فِي 
طرق طرق ات رف ات انق ع تس ات کستھقیے الاجا 


(1) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 2/ 166 و167. 

(2) في (ك): (نفاه) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(3) كلمتا (نہی أن) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بہما من سنن أبي داود 
ومعالم الخطابي. 

(4) صحيح» رواه أبو داود: 1/ 21» في كتاب الطهارة» برقم (82). 
والترمذي: 93/1 في باب كراهية فضل طهور المرأة» من أبواب الطهارة» برقم (64) كلاهما عن الحكم 
بن عمرو د . 

(5) ما بين المعكوفتين غير قطع القراءة في (ك). 

(6) انظر: معالم السئن» للخطابي: 1/ 42. 

(7) ههنا استأنف المؤلف نقله عن القاضي عياض. 

(8) في (ك): (مائهما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في إكمال عياض. 

(9) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 2/ 167. 

(10)التفريع (الغرب): 1/ 195 و(العلمية): 1/ 23. 


رس ا أ E6‏ 
نا رلا 9911 
قال: (آ: ب کت نا مرکا ال يات سول الله! ييي وَأَنَا جنب فَكَرهُْتٌ ت أَنْ أَجَالِسَكَ 
حَتّی أَغْتَسِلَء فقال رسول الله وكا : «سَبْحَانَ الله إن الْمُؤْمِنَ لا ينخس)07). 

قال عیاض: یقال: ہے ھا الشيء ونجس -بكسر الجيم وضمھا۔ ينجس وینجس 
بضم الجيم وفتحھا. 

وفيه حجة على طهارة الآدمي حیا ومیتا. 

وقد اختلف فيه مسلمًا كان أو كافرًا؛ لقوله تعالى: ٭ولَفَد كرما بن ءَادمَ وَتَمَلَتَهُج» الآية 
[الإسراء: 70] فذهب بعض المتأخرين أن الحكم للفضيلة إنما یتعلق بالمؤمن. واحتح 
الح( 

وخمرّج مسلم عن عائشة كا قالت: دكَانَ (ك: 1/259 رَسُ ول الله لا بُخْرِحٌ إِلَىّ 

اس مِنَ الْمَسْجِدٍ وَهُوَ مُجَاونٌ َأَغْسِلَُهُ وَآنا حَائِضُ)4, وهذا دليل على طهارة جسد 


وس 

وأمااها لته تمالا تسین 

وفيه أن مس المرأة زوجها في الاعتکاف لغیر لذة» وترجیل شعرہ وشبهه لا يضر 
اعتكافه. 


وفيه أنَّمَنْ حلف ألا يدل ينا أدخل فيه رأسه؛ لا يحنث لإخراج النبي يل رأ 
من المسجد مع أنه لا يجوز له الخروح( 


(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 65ء في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء: 
ايحتجم الجنب» ويقلم أظفاره» ويحلق رأسه. وإن لم یتوضأ من كتاب الغسل» برقم (285). 
ومسلم: 1/ 282ء في باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» من كتاب الحيضء برقم (371) كلاهما عن 
أبي هريرة ذَلتَنَهُ. 

(2) في (ك): (نجست) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في إكمال عياض. 

(3) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 2/ 226. 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 48ء في باب الحائض ترجل رأس المعتكف» من كتاب الاعتكاف» 
برقم (2028). 
ومسلم: 1/ 244 في باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرآن فيه من كتاب الحیض برقم (297) كلاهما عن عائشة نكا . 

(5) قوله: (وفيه أن مس المرأة زوجها. .. له الخروج) بنحوه في إكمال المعلم. » لعياض: 2/ 130. 


100/1 ادن نأ رتا حا تعن اسان 

وخرّج -أيضًا- عن أبي هريرة ك قال: يتما رَسول الله اة في الْمَسْحِدٍ تَقَالَ: بَا 
عَائِسَةُ! نَارِلیني الوب " فَقَالَتْ: إِنْي حَاؤش: فَقَالَ: (إنَّ حَبْضَمَكِ لَبَسَتْ فِي بَدِكِ) 
تام ۱ ۱ 

قال الباجي: ومعنى ذلك أن نجاسة الحيض ليست في يدها فينجس الثوب بذلك(2. 

وخرٌج -أيضًا- عن عائشة فا أنها قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللو للا ينصح في حَجْرِي 
را حَائش نر الغ آن)60. 

عياض: وني هذا دليل على طهارة جسد الحائض؛ إذ لو كان نجسًا لنزٌہ النبي 4لا 
القرآن وتلاوته عن مکانِ نجس . 

وذكر أبو عمر في "التمهيد" أن قرط بن عوف سال عائشة كك » فقال: (یا أم 
المؤمنين! أكان رسول ال يا يُضصَاجِعْكِ وَأَنْتِ حَائْضٌ؟ فَالَتْ: (نَعَمْ, إِذَا سَدَدْتُ عَلَىَّ 
إؤَارِي)!6. 

۵ 1 يق ی ا 

ولان الطهارة -نی حقيقتها- إنما هي تعبد لا لمعئى» ولو كانت الطهارة للنجاسة؛ 
لَمَا تعدت إلى 6 النجاسة. 


(1) رواه مسلم: ۳۹ء في باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرآن فيه» من كتاب الحیض برقم (299) عن أبي هريرة ذََنَه . 

(2) المنتقى» للباجي: 1/ 446. 

(3) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 67ء في باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض» من کتاب 
الحیض برقم (297). 
ومسلم: 1/ 246, في باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرآن فيه» من كتاب الحيضء برقم (301) كلاهما عن عائشة ظا . 

(4) إكمال المعلم» لعياض: 2/ 132. 

(5) انظر: التمھید لابن عبد البر: 3/ 168 و169. 
والحديث رواه أحمد في مسنده» برقم (24606) عن عائشة س . 

(6) في (ك): (على) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


27 و 0 
| (وثيابهما اتی يلبسانها 
وذرانهما طاهر). 

أ اهما الاصل ھا ماژری عن اني کل نه كان يصلي في لشوب الذي يجا 
فيه من غير أن يُغسل إذا لم ير فيه أذى (2) 

وأما عرقهما فالأصل فيه ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ضا أنه كان 
يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه «وكان النبي ئا يُضاجع الحائض فلا یتوقی 
عرقها»(4». 

وقال ابن عباس 6 : «لا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب»0©. 

قال مالك: ما لم يكن في أبدا:هما0» نجاسة» أو في الثوب؛ فيكره ذلك في الوقت الذي 
0 


يعرق فيه 
فأَمَا فضل طعامهما وشراہما فالأصل في ذلك حدیث عائشة ص قالت: کٹ 
عق الَْرْقَ وأا حَائضٌء [ك: 259/ ب] م ناو اَي ا کی ر يصع فاه عَلَى مضع في (؟. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 195 و(العلمية): 1/ 23. 

(2) صحيح» رواه أبو داود: 1/ 100ء في باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه» من كتاب الطهارة» برقم 
(366). 
وابن ماجة: 1/ 9ء في باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه» من كتاب الطهارة وسننھاء برقم )540( 
كلاهما عن معاوية , بن أبي سفيان 2 أنه سال تة ام رة رذج لن هل گان ر سول اللہ پل 
0 في الوب ب الْنِي يَجَامِعَهًا فيه؟ فَقَالَتٌ: د َعَم إِذَا لم ير فيه أَذّى)» واللفظ لأبي داود. 

(3) رواه مالك في موطئہ: 2ء في باب جامع غسل الجنابة» من كتاب وقوت الصلاة» برقم (164). 
والدارمي: 1/ 692) في باب عرق الجنب والحائض من كتاب الطهارة» برقم (1070) كلاهما عن نافع 
عن ابن عمر لگا . 

(4) تقدم تخريجه في باب في فضل الحائض والجنب من كتاب الطهارة: 100/1. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 174/1ء برقم (2006). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 288» برقم (888) كلاهما عن ابن عباس وا . 

(6) في (ك): (أیدیھما)ء وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تہذیب البراذعي. 

(7) انظر: تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 28 و29. 

(8) جزء من حديث رواہ مسلم: 1/ 245» في باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 


102/1 ایا یح تن أي کيا ا تع اسان 

قال عياض: وقولها: (أتعرق العَرْق) -بفتح العين وسكون الراء-: هو العظم الذي 
عليه اللحم؛ وجمعه عرّاق» ويقال: عرقت العظمٌ وأعرقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم 
ا 

6ے و رہ اہ Eg O E‏ 

«واشرّت ب وأنا حَائض ثم أناوله النبي 45 فر یتم ذاه على وضع فی! 

قال عیاض : E‏ 
طاهر ما لم يصب نجاسة» وكذلك ريقهاء وأن ما يلمسه من ذلك لا یتنج( 


(ولا بأس أن يأكلا ويشربا قبل غسلهما(» ولا بأس بالأكل معهما)» والنفساء في ذلك 


بمنزلة الحائض والجنب)60. 
أمّا جواز الأكل والشرب قبل الغسل فهذا مما لا اختلاف فيه» وإنما اختلف الناس في 
0" 00 أنه لا رضی عله ۹ تمسكا بها زوق عن 
ئضة صلا قالت: «كان النبي ا دا اراد نيام وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَأَ وَإِ٥ا‏ راد ناكل 


رس أو يَشْرَبُ) خر جه أبو داود» والنسائي0©. 


والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه» من کتاب الحیض برقم (300). 
والنسائي: 1/ 149ء في باب الانتفاع بفضل الحائض؛ من كتاب الطهارة» برقم (282) كلاهما عن 
عائشة ها والحديث بتمامه: نت شرب ونا عایشر: فم أله الي لا يع اه عَلی مَوْضِع 
فی فِيَْرَبُء وَأَتَحَرَّقُ الْعَرْق وَأَنَا حَاؤفش ؟ م وة الي بلا يصع فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِجاء واللفظ 

.132 /2 لعياض:‎ ee 

(2) إكمال المعلم» لعياض: 2/ 129. 

(3) كلمة (غسلهما) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 

(4) كلمتا (بالاکل معهما) ساقطتان من (ك)ء وقد أتينا بهما من طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 195 و(العلمية): 1/ 23. 

(6) قوله: (فالذي ذهب إليه مالك أنه لا وضوء عليه) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 2/ 142 و143. 

(7) صحيح؛ رواه أبو داود: 1/ 57ء في باب الجنب يأكل» من كتاب الطهارة» برقم (222). 
والنسائي: 1/ 139» في باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب» من كتاب 
الطهارة» برقم (257). 


او الا نیا سی تن اوی 1 

والفرق بين الأكل والنوم أن النوم وفاة» فشرع له نوع من الطهارة کالموت: وأما 
الأكل فإنما يراد للحياة» فلم یشرع له وضوء كسائر تصرف الأحياء. 

وإذا جاز ذلك في حق الجنب الذي له قدرة على إزالة حدثه؛ فالحائض التي لا قدرة 
لها على إزالة الحيض أوْلَى. 

وذكر المازري عن ابن عمر ط6 في الجنب إذا أراد أن ینامء أو يأكل توضاً وضوءه 
لصلاة نمسگا ہما وي عن التبي عليه الصلاة والسلام انه إن كان جب َال أو 
تاولصلاو خرجه م10 

تر رر و سب سم a‏ 
«أنَ الود كَانُوا َا حَاضَتِ الْمَرْأةٌ يهم لم د يوَاكِلُومَاء وَلَمْ يُجَامِمُومُنٌ في الْبيُوتِ فَسَأَلَ 
أصْحَاب التب کا الي ل عَنْ ذلك فَأنْرَلَ ال تَحَالَى «ومنطوتلك عن المجیض فل هو أدّى 
فَعْمَْلُوا آليِسَاءَ فی الَمَحیض* [البقرة: 222] إلى آخر الْآَيََ فقَال رولا الله اة : «اصتعواگل 
شَيْءٍ إلا التكاح» قَبَكمَ ذَلِكَ اليو فَقَالُوا: مَا يُرِيدٌ هَدَا الرَّجُل أَنْيَدَعَ مِنْ أَمْرنَا شَيْعًا إل 
EE‏ سول اللو! [ك: 1/258 إِنَ الود 
تقول: كَذَا وَكذاء فلا نُجَامِعهُنَ؟ عير وَجْة رَسُولِ الله للا حَنَى ظِننَا أن قد وَجَدَ عَلَيْهمَاء 
فَحَرَجَا فَاسْتَفْبكَهُمَا مَبَة مِنْ لبن إِلَى الي يكل فاسل في نَارِهِمَا فَسَقَامُمَاء فَعَرََا أَنْلَمْ 
جذ عَلَْهِم(©. 


قل فط 
وأما قوله: (والنفساء في ذلك بمنزلة الحائض والجنب) فإنما قال ذلك؛ لأنَّ دم 


4 


١ + 


وأحمد في مسنده» برقم (24714) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة كا . 
(1) انظر: المعلم» للمازري: 1/ 371. 
والحديث رواه مسلم: 248/1ء في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» وغسل الفرج إذا أراد 
أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع» من كتاب الحيض» برقم (305) عن عائشة صا . 
(2) رواه مسلم: 1 ف باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرآن فيه» من كتاب الحيضء برقم (302) عن أنس بن مالك وَكَتَهُ. 


104/1 ایا یھنن ا ي دا ى جيئ اسان 
النفاس هو دم الحيضء وإنما يمتنع خروجه في أيام الحمل؛ لأجل الولدء فإذا خرج الولد 
تصرف ذلك الدم المجتمع» ولهذا قلنا: إن حكمه حكم الحيضء ولهذا [فإنه](!) يمنع من 
الصلاة والصيام والوطء كالحيض. 

قال بعض أصحابنا: وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. 


نیت 


(1) ما بين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ك)ء وقد أدرجنا بينهما ما يستقيم به السياق. 


ا 105/1 


(ويجب الوضوء مما يخرج من القبل والدبر معتاداء ومن کثیر النوم» ومن زوال العقل 


| بالحنون أو السكر أو الإغماء» [ومِنْ مس الذکر بباطن الكف]17)؛ ومن ملامسة النساء أ 
لشهوة)(2. 

أما قوله: (ویحب TT‏ 
والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #أَوَجَاءَ أحَد يكم ِن القابط...4 الآية [النساء: 43] وهذا يدخل 
فيه الغائط والريح والبول. 

قال المازري: وقد ذكر الله سبحانه فيما يوجب الطهارة الغائطء وهو اسم للمكان 
المنخفض من الأرضء وكانت العرب 8+07 إذا أرادت قضاء الحاجة» فسمّت 
الخارج باسم مكانه؛ تنزيهًا لأسماعها عما تتزّہ عنه أبصارها. 

واختلف أصحاب مالك ص في دخول البول في هذه الكناية» فذهب بعۂ بعضهم إلى 
دخوله في ذلك؛ لأنّ العرب كانت تأتي هذا [الموضع]!4 للبول» كما كانت تأتيه للحاجة 


الأخرى. 
وذهب بعضهم إلى منع دخوله في ذلك؛ لأن العرب لم تكن تستتر من البول كما 
1 5 و 

كانت تستتر في الحاجة الأخرىء ولا تكني عنه كما تكني عن غيره» فلم تنطلق التسمية 

عليه. 

(1) جملة (ومن مس الذكر بباطن الكف) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها 
من طبعتي التفریع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 196 و(العلمية): 1/ 23. 

(3) في (ك): (عليه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقين. 

(4) كلمة (الموضع) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح المازري 
على التلقين. 


106/1 زامن بي اح الع لسن 

ولأنه عليه الصلاة والسلام قال نی بعض الأحاديث: (إلّا مِنْ غَائِطِ وَيَوْلٍ وو( 
فقس من القاقط و رت فل غل اا كل رع هما ا ۱ 

وهذا الاختلاف سهل المدرك؛ لأنَّ الاتفاق قد حصل على أن البول ينقض 
الوضوء0(©. 

واختلف [ك: 258/ ب] هل وجوب الوضوء من البول والريح مأخوذ من الکتاب أو 
السنة؟ 

فذكر أبو الحسن في "تبصرته" أن محمد بن سحنون قال: الوضوء منهما سنة. 

قال اللخمي: يريد أنهما فرص بالسنة» وبما نقلته الأمة عن النبي كَللة. 

وقيل: هما فرضان بالقرآن» وهو قوله تعالى: #أوَجَاءَ أَحَدٌ سكم يِّنَ آلْقَآيطِ» الآية [النساء: 
3ء وقد تقذم. 

قال اللخمي: وهذا غه صحیح؛ أن العرب لم تكن تأي الغائط © -وهو المنخفض 
من الأرض- للبول والريح» وإنما كانت تأتيه للغائط. وإذا كان كذلك فينبغي أن بخْمَل 
قول الله تعالى على ما كانت العرب تقصده(4). 

قال بعض أصحابنا: وما قاله اللخمي فيه(5 نظر؛ لأنّه قد عُلِم أن قضاء الحاجة لا 
يكون غالبًا إلا ويكون معه الريح والبول» وإذا كان الريح والبول ملازمان لخروجه» فكذا 
يُمنع أن يعبر عن الشيء وعن لوازمه عبارة واحدة. 


(1) حسن رواه الترمذي: 1/ 159ء ني باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» من أبواب الطهارة» 


برقم (96). 
والنسائي: 1/ 83ء في باب التوقيت في المسح على الخفین للمسافر من كتاب الطهارة؛ برقم (127) 
كلاهما عن صفوان بن عسال ت . 


(2) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 173 و174. 

(3) کلمتا (تأتي الغائط) يقابلهما في (ك): (تأتي في الغائط) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناہ 
موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 1/ 74. 

(5) في (ك): (منه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ان اف ری ا 107/1 

وقوله: (معتادًا) فاحترز به عمًا يخرج من القبل والدبر مما ليس معتادًا کالحصی 
والدود والدم؛ وعن المعتاد-أيضًا- إذا خرج على غير جهة الاعتياد؛ لأنَّ الخارج من 
السبيلين ينقسم قسمين: معتاد» وغير معتاد. 

فالمعتاد: الغائط والبول والودي والريح. 

وقال ابن بشير: وزاد بعض أشياخي: الصوت. وما أظنه يكون بغير ری( 

وغير المعتاد: الحصى والدود والدم. 

والمعتاد -أيضًا- له حالتان: حالة يخرج فيها على جهة الاعتیاد وحالة يخرج فيها 
على غير جهة الاعتياد» وعلامة کون البول معتادًا أن يأتي عند أوقات العادة ثم ينقطع. 
وعلامة کون المذي معتادًا أن يأتي عند التذكر والملاعبة. 

وأما الحصى والدود والدم فلا وضوء عندنا منهم على المشهورء وسيأتي الكلام 
عليهم. 

وقد كان بعض مشايخنا بحذ في ذلك حدًا ينبغي الاعتناء بحفظہ؛ لاله ضابط لمذهب 
صاحب الکتاب؛ فکان يقول: يجب الوضوء من الخارج المعتاد من المخرج المعتاد 
على جهة الاعتياد(2. 

فقوله: (من الخارج المعتاد) فاحترز به من الحصى والدود» وفيه تنبية على مذهب 
الشافعي أنه يعتبر المخرّج خاصة0©» فقوله: (من المخرج المعتاد) احترز به من 
النجاسات إذا خرجت من غير المخرّج المعتادء وفيه تنبية على مذهب أبي حنيفة؛ لأن ابا 
حنيفة [ك: 257/أ] يقول في النجاسات وغيرها: إذا خرجت من سائر البدن نقضت الطهارة 
بشرط أن تنفصل عن محلھا(“. 

وقوله: (على جهة الاعتياد) فاحترز به إذا خرجت على وجه السَّلّس والعلة. 
(1) انظر: التنبيه» لابن بشير: 1/ 247 وعقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 42. 
(2) قوله: (يجب الوضوء من الخارج... جهة الاعتياد) بنحوه في التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 22. 


)3( مذهب الشافعي بنحوه في نہایة المطلب في دراية المذھب؛ لومام الحرمين الجويني: 1/ 9.. 
)4( قول أبى حنيفة بنحوہ في بدائع الصنائع» للكاساني: 1/ 4. 


108/1 ا اهي من أي ريا تی اجى لن سان 
وهو کلام جید. 
وأما السّنَهَ فما خرجه مسلم عن ابن عباس كَل قال: كنا عند رسول الله کا فَجَاءَ 
5+ 7 ک ‏ ہہ ہہ" 
مِنَ لاط أي بطعَام فقيل له: ألا نتوضا؟ فَال: «لِم؟ أأصَلَي فَأتوَضاأ؟)17). 
وخرج ایق - عن ابن عمر ا قال: سمعثُ رسول الله لا يقول: ١لا‏ بل الله 
وعن أبى هريرة د قال: قال رسول الله وكِ: «لا يَقَبَلٌ اللةصَادةً أََدِكُمْ إا اد 
حَتَى يتو ضاً) خر جه مسلم ارس3 . 
وعن علي -كرم الله وجهه- قال: كُنْتٌ رَجُلا مَذَاءَ وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أ أشأل لبي لا 
لِمَکَانِ ابْکه فَأَمَرْتٌ الْمِقَدَادَ بْنَ الْأَسْوَّدٍ قَسَأَلَهُ فَتَال: ا ا . خرّجه 
ر 4 
وأما الإجماع فذكر بعض أصحابنا الإجماع في ذلك. 
قال: وهو أقوى الآدلة. 
قال: وأما قوله: (ومن كثير النوم)ء فالدليل عليه الكتاب والسنة. 
أما الكتاب فقو له تعالى: يتاج اليرت ءَامُوَا إا فُمَثْرَإِلَ آلصّلرة...» الآية [المائدة: 6]. 


(1) رواه مسلم: 1/ 283ء نی باب جواز أكل المحدث الطعام» وأنه لا كراهة في ذلكء وأن الوضوء لیس على 
الفور» من كتاب الحيض» برقم (374) عن ابن عباس وها . 
(2) رواه مسلم: 1/ 204, في باب وجوب الطهارة للصلاة» من كتاب الطهارة» برقم (224). 
والترمذي: 1/ 5ء في باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهورء من أبواب الطهارة» برقم (1) كلاهما عن ابن 
(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 9/ 23ء في باب الصلاة» من كتاب الحيل» برقم (6954). 
ومسلم: 204/1ء في باب وجوب الطهارة للصلاة» من كتاب الطهارةء برقم (225) كلاهما عن أبي 


۰ کے 0ر 


هريرة نة . 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 46ء نی باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبرء 
من كتاب الوضوى. برقم (178). 
ومسلم: 1ء في باب المذي. من كتاب الحيض» برقم (303) كلاهما عن علي بن أبي طالب َيه كيه 


ڑا انا ا ص0۰ 109/1 
وا و 3 0 5 ن ر شرع تار مت گے 


قال زيد بن أسلم: يعني من النوم(' ومعلوم أن زیڈا کان من كبار التابعين» وکبار 
أهل العلم» ولم يقل ذلك من تلقاء نفسه لِمَا ثبت أن تفسير القرآن لا يكون بالرأي وإنما 
يكون بالتوقیف؛ فوجب أن يبل قوله في ذلك. 

وأا السنة فما روي عن علي بن أبي طالب -کرٌّم الله وجهه- قال: قال رسول الله وَكِِ: 
(وكاءُ اسه الْعَيْنَانِ فَمَنْ ام لييَوَضَا2. 

وذكر الدارقطني من حديث معاوية بن أبي سفيان لگ عن النبي بيا أنه قال: 
«الْعَيْنَانِ وكَاءٌ الس فَإِذَانَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الو كاءُ»(3. 

قال أبو عبيد في "غريب الحديث": والسّه: حلقة الدبر» والوكاء: الخيط الذي يشد به 
فم القربة» فجعل اليقظة للعين كالوكاء للقربة» فكأنه يقول: إذا نامت العينان استرخى ذلك 
الوكاء؛ فكان منه الحدث(4. 

قال في "الطراز": وأقوى ما يُستدل به في هذا الباب قول النبي يَكِِ: «إذَا اسْتَبْقَظ 
َحَدُكُمْ مِنْ تَوِْهِ قاغوس بَدَهُ ِي الإنَاءِ حَتّی يعر لها لَلانًا+(2ء وهو في [ك: 257/ ب] 
"الموطا" والبخاري ومسلم» ومفهومه تعلق الوضوء بالنوم؛ لأن النوم سببٌ قوي 
في خروج الريح. وأسباب الأحداث إذا قويت وكانت تؤدي إليها في الغالب؛ تعلّق 


الیگ جا 


(1) قول زید بن أسلم رواه الدارقطتي في سننه: 1 برقم (90). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 189/1ء برقم (572) كلاهما عن زيد بن أسلم كاه 
وانظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 13 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 16. 

(2) حسن رواه أبو داود: 1/ 52ء في باب الوضوء من النوم» من كتاب الطهارة» برقم (203). 
وابن ماجة: 1/ 161» في باب الوضوء من النوم» من كتاب الطهارة وسننھاء برقم (477) كلاهما عن علي 
بن أبي طالب 22. 

(3) حسن لغيره» رواہ الدارمي: 1/ 562 في باب الوضوء من النوم» من كتاب الطهارة» برقم (749). 
وأحمد في مسنده» برقم (16879). 
والدارقطني في سننه: 1/ 293 برقم (597) جميعهم عن معاوية بن أبي سفيان كَلنَه. 

(4) انظر: غريب الحديث. للقاسم بن سلام: 3/ 82. 

(5) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 8/1. 


110/1 زان ي ريائ لحي ال سان 

واختلف المذهب في النوم هل هو حدث أو سبب للحدث؟ 

0 کر - 99 ,0 
کے ا 

قال المازري: وذهب طائفة إلى أن النوم لا ينقض الوضوء أصلاء إلا أن 
خروج الحدثء فيكون(1) و سياس 

ذهب إلى ذلك أبو موسى لگ وغيره©. 

وہ اقول ل حدث اكاب رامت" 

أما الكتاب فقوله تعالى: #يتأمًا اليرت دَامَنُوَا إا ثُمَثْد...٭ الآية [المائدة: 6] قال زيد بن 
أسلم: يعني من النوه(©. 

وأما السنة فما رواه صفوان بن عسال ص قال: «كان رسول الله لا يَأ اد تالا كُنَا 
۱ مُسَافِرِينَ أن َم : تمسح عَلَى خِقافتا ولا تنزڪها َكانه ایام ِن عَائط وَبَوْلٍ وَنوْمِإِلاء من جَتابة) 
فجعل َء النوم بمنزلة الغائط والبول في إيجاب الوضوء» ذكره النسائی(۹. 

وقد رُوي عن النبي اَل أنه قال: «مَنْ تام لْمتَوَضأ)(6. 

وأما المعنى فهو أنه معنى يزول معه الاستشعار فأشبه الإغماء. 

ووجه القول أنه لیس بحدث حرج لور ما خرّجه مسلم في "صحيحه" قال: 
« گان أَصْحَابُ رَسُولِ الله لا يَنَامُونَ 4 يُصَلُونَ وَلابَََصُوونَ(6. 


e 
$ 
5 
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(1) في (ك): (فكأن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 180. 

(3) قول زيد بن أسلم بنصه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 13 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 16. 

(4) حسن» رواه النسائي: 1/ 83ء في باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» من كتاب الطهارة» برقم 
(127). 
وأبو داود الطيالسي في مسنده: 2/ 485ء برقم (1262) كلاهما عن صفوان بن عسال 22. 

(5) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 109/1. 

(6) رواه مسلم: 1/ 284ء في باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءء من كتاب الحیض؛ برقم 
(376). 
وأحمد في مسنده» برقم (13941) كلاهما عن أنس بن مالك . 


کا اوا لیا زیا شی نچ ارلا 111/1 

وذكر أبو داود عن أنس و قال: ١كَانَّ‏ أَصحَابُ رَسول اله ية يَنَظِرٌ ون الْعِناءَ 
الاجرۃ حى خی رءُوسهُم تم يصاون ولا يصون( 

وروی أبو بكر بن شیبة في "مسنده" عن نافع عن ابن عمر يك أنه كان لا یری على 
من نام قاعدًا الوضوء©. 

وروی مالك عن نافع عن ابن عمر لُگ أله كان ينام جالسّاء ثم يلي ولا يتو ض(3. 

ومما يدل -أيضًا- أن الوضوء يجب من أجل ما خدث في النوم» لا من أجل النوم في 
نفسه أن النبي وا قال: «العينان وكاء السّه» فإذا نامت العين استطلق الوكاء»» فدلٌ بهذا 
أن لاستطلاق الوكاء الوضوء؛ لأن الوكاء إذا استطلق خرج الحدث. 

قال ابن بشير: [ك: 1/256] وهذا الحديث وإن لم يخرجه أهل الصحة فقد اشتهر 


وهو منبّه على العلة(©. 
ومما يدل على ذلك -أيضًا- أن النبي يك كان ينام مضطجمًا حتى ينفخ ولا يتوضأء 


و“ عرصم 


فقيل له في ذلك» فقال: «إنَّ َي نامان ولا یتام َلْبى)60, فأعلم ا أنه دا 
لقع 
إذا ثبت هذا فللنوم أربعة أقسام: 


(1) صحیح: رواه أبو داود: 1ء في باب الوضوء من النوم» من كتاب الطهارة» برقم (200). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 192 برقم (590) كلاهما عن انس بن مالك ذََنَهُ. 

(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 123ء برقم (1402) عن ابن عمر وُه . 

(3) رواه مالك في موطئه: 2/ 29 في باب وضو النائم إذا قام إلى الصلاة» من كتاب وقوت الصلاةء برقم 
(58) عن نافع عن ابن عمر فَلِقُكَا. 

(4) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 71 . 

(5) انظر: التنبيه» لابن بشير: 1/ 251. 

(6) جزء من حديث متفق على صحته. رواه مالك في موطتئه: 2/ 164. في باب صلاة النبى گل في الوتر» من 
كتاب السهوء برقم (118). 
والبخاري: 2/ 53ء في باب قيام النبي با باللیل في رمضان وغيره» من كتاب التهجد, برقم (1147). 
ومسلم: 509/1 في باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي اَل في الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة 
صلاة صحيحة» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (738) جميعهم عن عائشة ضا . 


11 اح ین إي رک بَا ى الجي ي ال سان 

أحدها: أن یکون طويلا ثقيلا فينقض من غير خلاف. 

الثاني: أن يكون قصيرًا خفيمًا فلا ینقض. 

الثالث: أن يكون خفيفًا طويلا فيستحب فيه الوضوء. 

الرابع: أن يكون قصيرًا ثقیلا ففيه قولان. 

وقال بعض المتأخرين: القولان جاريان في الثالث أيضًا(4). 

قال ابن رشد في "مقدماته": والقدر الذي يُحْكّم على النائم بانتقاض الوضوء من 
أجله يختلف باختلاف هيئته في نومه» وهي على أربع مراتب أقربها إلى انتقاض وضوئه 
فيها بالنوم الاضطجاعء ثم الجلوس» ثم السجود والركوع ©» ثم القيام والاحتباء. 

واختلف في الركوع. 

فقيل: إنه كالقيام؛ لأنه يقل اللبث معه ولا يمكن الاستثقال فيه» فكان في معنى القائم. 

وقيل: إنه كالسجود؛ لانفراج موضع الحدث. 

فعلى هذا إذا نام راكعًا -قليلًا كان أو كثيرًا- وجب عليه الوضوء. 

واختلف -أيضًا- في الاستناد 

فقيل: إنه كالجلوس. 

وقيل: إنه كالاضطجاء(©. 

فوجه القول أنه كالجالس قوله كَكِِ: اليس على من نام جالسًا وضوء حتی يضع 
جنبه)) فعمٌ المستذد وغيره. 


(1) قوله: (فللنوم أربعة أقسام أحدها: ... في الثالث أيضًا) بنصّه في عقد الجواهر» لابن شاس: 1/ 44. 
(2) في (ك): (والركوب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 
(3) في (ك): (أوجب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 67 و68. 
(5) رواه البيهقي في الخلافيات: 2/ 150ء برقم (421) عن عبد الله بن عمر لگا . 
وروی أحمد في مسنده» برقم (2315) . 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 122ء برقم (1397). 
وأبو يعلى في مسندہ: 4/ 369 برقم (2487) جميعهم عن عبد الله بن عباس ي أنه قال: ليس عَلَى مَنْ 
ام سَاجِدًا وُضُوئٌ حَتّی يَضْطْجِعَ قله إا اضْطّجَمَ اسْتَرْحَتْ مَفَاصلة» واللفظ لأحمد. 


113/1 BRE ESS 

وروی انس 22 © أن أصحاب رمسول الله ي كانوا ينامون ثم يصلون ولا 
يتوضؤون47), فلا بد أن تختلف أحوالهم في انتظارهم الصلاة» فيكون منھم المستزد 
وغیرہ. 

ووجه القول أنه كالمضطجع كونه زائلاح غير مستوي الجلوس فكان كالمضطجع. 

وأجرى ابن حبيب المستند مجرى المُضطجع؛ لتمكنه(. 

© فإذا نام الرجل مضطجحًا وجب *نيه الوضوء بالاستثقال وإن لم يطل 

وإذا نام ساجدًا لم يجب عليه الوضوء إلا أن يطول. 

وقيل: إنه يجب عليه بالاستثقال وإن لم يطل. 

وإذا نام جالسًا أو راكبًا فلا وضوء عليه إلا أن يطول(5. 

وروی معن عن مالك فيمن استثقل نوما وهو قاعد وسقط وهو جالس فليتوضاً. 

وأمّا الذي يخفق رأسه فلا وضوء عليه(. 

وإذا نام قائمًا أو محتبیّا؛ فلا وضوء عليه وإن طال؛ لہ لا یثبت(. [ك: 256/ ب] 

وأَمًا قوله: (ومن زوال العقل بالجنون أو السكر أو الإغماء) 

أما الجنون فقال مالك في "المدونة": ومن خنق قاثمًا أو قاعدًا ثم أفاق؛ توضأ ولا 
غ غ 

قال في الطراز: وهذا مذهب جماعة الفقهاء أن الجنون ينقض الوضوءء وإنما بُختلف 


(1) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 110/1. 

(2) يعني : مائل. 

(3) انظر: الواضحة. لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 154 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 79. 

(4) من ههنا استأنف المؤلف نقله من المقدمات الممھدات: لابن رشد. 

(5) قوله: (فإذا نام الرجل مضطجعا... يطول) بنصّه في المقدمات الممھدات: لابن رشد: 1/ 68. 

(6) قوله: (وروى معن عن مالك فيمن استثقل نومًا... وضوء عليه) بنحوه في النوادر والزیادات لابن أبي 
و 

(7) قوله: (وإذا نام قائمًا أو... لأنه لا يثبت) بنصه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 68. 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 12 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 15. 


114/1 ال هي ناي ردي كت الي اسان 
في الغسل» فإنما كان ذلك؛ لأنه لما وجب الوضوء بالنوم مع قرب النائم ومع الانتباه؛ كان 
ات معو لن الود ا و اا ال التو ره لاف ات ابعال انق 
ولیس له حالات مختلفة» بخلاف النوم فإن حالاته مختلفة. 

واختلف في الغسلء فقال مالك: لا غسل عليه. 

قال ابن يونس: يريد إلا أن يجد بلة المني فیغتسل(. 

وقال ابن حبيب: [وهذا إذا أفاق بِحِدْئَانِ ذلك](2 ولم يجد مني فلا عسل عليه» وإن 
أقام يومًا أو أيامًا فعليه الغسل؛ لاحتمال أن يكون قد خرج منه المني0©. 

وقال الشافعي: قد قيل: إنه ما جُنّ إنسان قط إلا أنزل40». 

ووجه المذهب هو [أن](© أسباب الأحداث إنما هي ما أدّت إلى الحدث غالبًا في 
حق كافة الناس» ولا ينظر إلى الآحاد» وإذا ثبت هذا فالجنون لا يؤدي في الغالب 
إلى المني کالنومء ولا يقال: يؤخذ بالأحوط فربما احتلم ولم يعلم» فإن هذا المعنى 
بطل بالنوم سيما في حق من يكثر منه الاحتلامء ولأن جسم المني يتبين في الثوب رطبًا 
3-6 

وحكم المني لا يتعلق إلا بسبب قوي جدًا؛ لما فيه من مشقة العّسل. 

وأما الشُکر فقال ابن القاسم: من فقد عقله بلبن سكر منه أو نبيل؛ فعليه الوضوء©. 

وهذا بين» فإن من ركبه الخدر والذهول حتى صار لا يستشعر شيئًا؛ فهو كالمجنون. 

قال الفقيه سند: ولا يُعرف في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار. 

وإذا وجب الوضوء على النائم مع قرب النائم من الانتباه» ومع كونه غير مفقود 


(1) في (ك): (فیغسل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(2) ما بین المعكوفتين يقابله بياض في (ك) وقد أنينا به من جامع ابن يونس. 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 1/ 73 و74. 

(4) الام للشافعي: 1/ 54. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(6) في (ك): (إلا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 12. 


ان ا یف ی ت ا 115/1 
الحس والاستشعار؛ كان بأن يجب على هذا أَُوْلَى. 

وأما الإغماء فقال مالك: ومن أغمي عليه فعليه الوضو ء۶2 

هذا قول فقهاء الأمصار. 

والعلة في وجوب الوضوء عليه ما ذکرناہ في حق المجنون والسكران. 

قال المازري: وقد ذهب بعض شيوخنا في الإغماء والجنون أنه يُعتبّر فيهما أن يقعان 
على صفة الغالب منها خروج الحدث: كما اعتبر ذلك في النوم. 

فان کان الإغماء خفيفًا أو بحضرة أحدٍ لا يخفى عليه ما يخرج من المغمى عليه؛ فإن 
ذلك لا ينقض الوضوء. 

والجمهور على أنَّ الإغماء بمجرده ينقض الوضوء وأنَّه لا يتنوع كما يتنوع النوم؛ 
وإذ لا يكون إلا ثقیلّا؛ ألا ترى أن النائم إذا [ك: 1/255] به انتبه» والمغمّی عليه لا يقدر أن 
يزيل إغمائه بالتحريك أو غيره دون إزالة السبب الذي كان عنه الاغماء(“. 

وأما قوله: (ومن مس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع) فالدليل على ذلك ما 
روك سر ایت ففو ان أنا سمغت رسول الله كلل يقول: إا مس أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فيضأ 
وُضْوءَهُ لِلصّلَاواء ذكره مالك وأبو داود وخرّجه الترمذي وقال فيه: حديث حسن 
صحيب(. ۱ ۱ 

وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن أبي هريرة ك أن النبي ا قال: ١مَنْ‏ اَفْضَی بِيدِهِ إلى 
فرج لس بيت ويها ججاب؛ ققد وَجَب عَلَيْهِالْوْضُوءٌ)4. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 12. 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 184. 

(3) صحيح» رواہ مالك في موطئه: 2/ 57ء في باب الوضوء من مس الفرج» من كتاب وقوت الصلاة» برقم (38). 
وأبو داود: 1/ 46» نی باب الوضوء من مس الذكرء من كتاب الطهارة» برقم (181). 
والترمذي: 126/1ء في باب الوضوء من مس الذكرء من أبواب الطهارة» برقم (82). 
والنسائي: 1/ 100 في باب الوضوء من مس الذکر؛ من كتاب الطهارة» برقم (163) جميعهم بألفاظ 
متقاربة عن بسرة بنت صفوان صا . 

(4) صحیح: رواه أحمد في مسنده» برقم (8404). 


م 


قال أبو عمر: قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما رُوي في هذا الباب. 


وقد روي في وجوب الوضوء من مسه عن عمر وابنه وابن عباس وسعد بن أبي 


116/1 از ےھنن أي رتا عد لبي اسان 


وقاص وزيد بن خالد الجهني وأبي ايوب الانصاري وأبي موسى وأبي هريرة وجابر 


ا ہے 


وعائشة وبسرة وأم حبيبة 422. 

فان قيل: رُوي من حديث طلق بن علي د قال: خرجنا وفدًا حتى قدمنا على 
رسول الله پا فبايعناه وصلينا معه» فلما قضينا الصلاة جاء رجل كأنه بدوي» فقال: یا 
رسول الله! ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ فقال: «وَهل هُوَإِلَا بَضْعَةٌ مِنْكَ), ذكره 
السات 09 


قيل له: حديث طلق بن علي إنما رواه محمد بن جابر وأيوب بن عتبة وعبد الله بن 
زید وفي حديثهم لين» فإن صح فمعناه عندنا إذا مسّه لغير شهوة» ويستعمل ما رويناه إذا 
مسّه لشهوة؛ فيصح لنا مع هذا التأويل استعمال هذين0© الحديثين على فائدتين من حيث 
لا سقط أحدهما. 

على أنه لا يجوز أن يُعارّض حديث عروة عن بسرة بحدیث طلق (4). 

وقد قيل: إن حديث طلق بن علي منسوخ بحديث بسرة؛ لان قدوم طلق بن علي 


والبزار في مسنده: 15/ 180ء برقم (8552). 
وابن حبان في صحيحه: 3/ 401» في باب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة» برقم (118). 
والطبراني في الأوسط: 2/ 2237 برقم (1850). 
والدارقطني في سننه: 1/ 267ء برقم (532). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 2211 برقم (641) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة 22. 
(1) الاستذكارء لابن عبد الر: 1/ 248. 
(2) صحیح: رواه النسائي: 101/1ء في باب ترك الوضوء من ذلك» من کتاب الطهارة» برقم (165). 
وأحمد في مسنده» برقم (23). 
وابن حبان في صحيحه: 3/ 403 في باب نواقض الوضوء» من كتاب الطهارة» برقم (1120) جميعهم 
بألفاظ متقاربة عن طلق بن علي ص . 
(3) في (ك): (هذا)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) ما بين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ك). 


ر7 حيو مم یں کے ٦ OZ‏ 
ARNIS‏ کے یا من ا 1 117/1 
می 5 ۱ ۰ رس لم | 
٠ / Ag‏ 4 ہہ سے شع سے سس یگ 


على النبي وَل كان في أول الهجرةء وحديث بسرة كان عام الفت-(1). 

قال المازري: ولما اختلفت هذه الأحاديث صار الجمهور من أصحابنا إلى بنائهاء 
ورد بعضها إلى بعض؛ [لئلا] تتناقض أدلة الشرع. 

فقال البغداديون من أصحابنا: أحاديث الإثبات محمولة على مسّه للذة» وحديث 
النفي محمولٌ على مسّه لغير لذة» وجعلوا اعتبار اللذة مذهبًا لهم وعضدوا[هذا](& 
التأويل بالقياس على لمس النساء» وقد اعتبر مالك [ك: 255/ ب] وأصحابه اللذة فيه. 

وقال المغاربة: حديث الإثبات محمول(* على مسّه بباطن الكف والأصابع؛ 
وحديث النفي محمولٌ على مسّه بغير ذلك» وعضَّدوا هذا التأويل بقوله: (إذا أقُضَى 
اذكب والإفضاء لا يكون إل بباطن الكف. 

وقد سلك العراقيون طريقة البناء فيما روي عن مالك من إثبات الوضوء ومن نفيه. 

وقوله: (الوضوء منه حسن وليس بسنة) على أنه إنما نفاه مع عدم اللذة وأثبته مع 
وجودهاء ورأى سحنون أن ذلك اختلاف قول منه. 

وأمّا من لم يسلك طريقة البناء فلا بد له من طلب الترجيح؛ ليستعمل أحد الحديثين. 

وأما الآخذون بحديث النفي فرجحوا أن مس الذكر مما تعم به البلوى ويكثر نزوله؛ 
فلا يبل فيه خبر الواحد. 

وأما الآخذون بإثبات الوضوء فرجحوا بأن أخبار الإثبات أكثر رواة وأصح سندًاء 
وبان رواية النفي متقدمةء ورواية نی هريرة َ4 بالإثبات متأخرة يجب أن تنسخ ما 


قرا ي(5. 


(1) قوله: (على أنه لا یجوز... الفتح) بنحوه في الأحكام الوسطی لعبد الحق: 1/ 139 و140. 

(2) كلمة (لئلا) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من شرح المازري على 
التلقين. 

(3) اسم الإشارة (هذا) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا به من شرح المازري 
على التلقين. 

(4) في (ك): (محمولة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقين. 

(5) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 191 وما بعدها. 


118/1 إا هيبن إي کا تی لحي اسان 


٠ 


فرع: 

إذا ثبت أنه يتوضأ فهل ذلك واجب أو مستحب؟ 

فمذهب مالك أنه واجب؛ لأنه جعله ناقضا للطهارة» وهو مذهب ابن عمر الگا 
وغيره» وأعاد منه ابن عمر صلاة الصبح بعد ما طلعت الشمس(). 

وروی سحنون عن ابن القاسم أنه قال: إعادة الوضوء من مسّه ضعيفة. 

وقال في سماع ابن وهب وقد سيل عن الوضوء منه فقال: حَسَنٌّ ولیس بسنة©. 
فرع: 

إذا قلنا بوجوب الوضوءء فهل تعتبر فيه لذة أم لا؟ 

فقال ابن القصار: الاختلاف في ذلك عن مالكء ولان العمل عنده على ما إذا مشه 
لشهوة بباطن الكف أو ظاهره0© من فوق ثوب أو تحته(. 

وهو قول البغداديين كالقاضي إسماعيل وأبي الفرج» وجعلوه كلمس النساء. 

وعند المغاربة وبعض البغداديين لايَعتبرون لذة» وإنما يعتبرون أن يمسه بباطن 
الکف أو بباطن الأصابع؛ لِمَا في الكفٌ والأصابع من لطافة اللمسء قاله0© ابن بشير في 


تننيهه60). 


(1) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 1 برقم (631) عن سالم بن عبد الله 6# أنه قال: كنت مع عب اله 
بن عْمَرَ في سَفَرِه فَرَأَيِدّهُبَعْدَ آن طلعَتِ الشَّمْسٌ تَوَضَأنُمَ صَلَىء فلت لَه إن مَذِهِ صَلَاة مَا كنت تَصَلَيهَاء 
َقَالَ أبي: ابد أن ترّضات له الصبح مت ذَكَرِي ثُمّ تيت أَن أَتَوضَأفَوَضَأَتْ مُه عدت 
لِصَلاتي). 

(2) قوله: (فمذهب مالك أنه واجب... وليس بسنة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 1/ 75. 

(3) كلمة (ظاهره) يقابلها في (ك): (سائر الأعضاء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في عيون الأدلة. 

(4) انظر: عيون الأدلة لابن القصار: 1/ 441. 

(5) في (ك): (قال) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) في (ك): (تذهيبه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» والصواب ما أثبتناه» وانظر: التنبيه» لابن بشير: 
1/ 248. 


119/1 1007 

قال المازري: وأما مَنْ راعى من أصحابنا اللذة في مس الذكر؛ فرأى أن ما نقعض 
الوضوء؛ لكون مسه للذة سببًا في خروج المذي» والمذي حدث؛ فوجب أن يكون ما هو 
سبتٌ للحدث» كالحدث. 

وأا مَنْ لَمْ يراع اللذة من أصحابناء ورأى أن مجرد لمسه بباطن الكف سهرًا أو 
عمدًا ينقض الوضوء؛ [ك: 1/254 فإنه رَأى أن تقض الوضوء بمسّه حكمٌ غير مُعَزّل(©. 

واختلف -بعد القول أن منه الوضوء- في صفة اللمس الذي يكون عنه الوضوء؛ 
فالمتفق عليه من ذلك أن يمسه بباطن الكف من غير حائل ذاكرًا غير ناس ولم يجد اللذة؛ 
فيكون منه الوضوء على القول بعدم مراعاة اللذة. 

واحتيج أئمتنا بما رَوَى أبو هريرة 4 أن النبي يكل قال: (إذا أف 
فرج ليس بَيْنهُ وَبَيْتَهَا د 7 سد فَلسَوَضأ(6. 

قال أصحابنا : والإفضاء في اللغة لا يكون إلا بباطن الکف9*ء ومنه ة قولهم: أفضيت 
بيدي إلى الإمام مبايعا. 

75ء اغا اللذة ی ف ووه 

واختلف إذا مسّه بباطن الأصابع؛ فقال ابن القاسم: باطن الأصابع كباطن الكف. 

وقال أشهب في سماعه: سيل مالك عن الذي يمس ذكره بباطن أصابعه؛ فقال: الذي 
آخذ لنفسي إذا مسّه بباطن الكف0©. 

والحجة لابن القاسم قوله يا ذا َقُضَى) والإفضاء ينطلق على الكف والأصابع؛ 
بل الأصابع أصل اليد والكف تبع؛ ولهذا يتم عقل اليد بقطع الأصابع. 


کے رھ 


فضَى أَحَدُكُمْ بيده إلى 


(1) الجار والمجرور (في مس) يقابلهما في (ك): (ومس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين. 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 190 و191. 

(3) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 116/1. 

(4) قوله: (والإفضاء في اللغة لا يكون إلا بباطن الكف) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 192. 

(5) قوله: (فقال ابن القاسم: باطن... الكف) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 1/ 76. 


120/1 ایا ھن أي كجيي ال سان 


e 


شرع: 

فان مسّه بين أصبعيه؛ أو بحرف كمه. أو بأصبع زائدة في كفه؛ فقالفي "الطراز": 
انتقض على ظاه (1) 

فإن مسّه بباطن ذراعه» أو بظهر يده» فقال مالك: لم ينتقض وضوءه. 

وقال مالك في رواية أخرى: إذا مشه لشهوة بباطن كفه أو ظاهره من فوق ثوبه» أو 
تحته» أو بشیءِ من أعضائه؛ انتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء. 

قال أبو بكر الأمبري: وعلى هذا كان يعمل شيوخنا. 

في "مختصر الوقار": إن مسّه بباطن ذراعه فعليه الوضوء. 

واختلف إذا مسه من وراء حائل؛ فرّوی ابن وهب عن مالك أنه إذا سے بغلالَة(6) 
خفیفة؛ فلا وضوء عليه . 

ونی "الواضحة": إن مسّه على ثوب فلا وضوء عليه» قال: وقال به مالك 
وأصحارہ(. 

فوجه القول بنفي الوضوء قوله پا من أ لکی شر را ربخب 
فق وَج E EYE‏ برد إلى 


مذهب ابن القاس( 


(1) جملة (انتقض على ظاهر) يقابلها في (ك): (اعتبار الظاهر اعتبار مجرد اللمس أن ينقض الوضوء على)» 
وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في الذخيرة» للقرافي. 

و سس بی سس رنہ یس تم ہیں پوت 1/ 224. 

(3) الأزهري: الغلالة: الثوب الذي يبس تَحْتَ الاب أو تَحْتَ الدع .اه. من تہذیب اللغة: 8/ 23. 

2027ھ ہمت سی ت8 (بغلالة خفيفة؛ فلا وضوء عليه) بنحوه في الجامع» لابن 

ریس تسس سس ضس سس 
لما في واضحة لابن حبيب (كتاب الطهارة). 

(6) انظر: الواضحة. لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 149. 

(7) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 115/1. 


7 ون کے بے 
كك ان 121/1 
المقیدہ ولأن اللذة لا1[ك: 254/ ب] تأثير لها إلا مع اللمس والمباشرة» وأما مجرد اللذة فلا 
وضوء منهاء وقد یلتذ الإنسان بالتذكر ولا يجب عليه وضوء. 

ووجه القول بوجوبه قوله پاڑ: امس أَحَدُ حَدُكُمْ دَگرَه لوصا ولم فرق بين 
وحردالحائل مس لات راتس غل الا ته اللذ ةوهو العتی انگ حب 
للطهار:(2. 

ووجه التفرقة بين الكثيف والرقيق أن الكثيف حائل حقيقة» وغیر الكثيف لا كم له 
بدلیل أنه لا يجوز له أن يصلي به ولا يبسطه على نجاسة» فهو نی حُكم العدم. 

قال في "الطراز": ولم يختلف أصحابنا أنه إذا مس ذكره بعد قطعه أَنّه لا وضوء منه 
فما أعلمه60. 

واختلف هل يعتبر القصد في مسّه أم لا؟ 

فروى ابن القاسم في "المجموعة" عن مالك أنه قال: إذا مس ذكره ناسيًا غير متعمد 
أحب إلى أن يتوضاً منه» وقاله سحنون وابن یونس؛ لعموم الحديث. 

ووری اس رب اھ أنه لا وضوع عليه إلا أن تكد ی 

وقيل: يجب عليه الوضوء4 

فرع ال سوم وله كل وا ع کر ا و لات كل فم سک فیا 
مع العمد نَقَضَه مع السهو كالحدث. 

رہرے a‏ قا انها ليوك کت ya‏ اولك کات aE‏ 

واختلف في المرأة تمس ذكر زوجهاء والرجل يمس فرج زوجته؛ فقال مالك: 
عليهما الوضوء» وفرّق بين أن يمسها لشهوة أو لغير شهوة. 
(1) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 115/1. 
(2) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 386. 
(3) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقل عنه وعزاه إليه القرافي في الذخيرة: 1/ 224. 
(4) قوله: (واختلف هل يعتبر القصد في مسّه... عليه الوضوء) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 

1/ 67. 
69 تقدم تخريجه: 1/1 . 


2 ص 


122/1 ا رین بي ردي خی اتی اسان 
وقال الأوزاعي: إذا مسّت المرأة فرج زوجهاء فعليها الوضوء» ولا وضوء عليه. 
واختلف فيمن مسل ذكره وصلّی ولم يد وضوءه فقال مالك: لا أوجب عليه الإعادة 

فروجع فقال: إن كان في الوقت» وإِلّا فلا. 
اتکی ہدام تاعل القول يان اا 
وقال ابن نافع: يعيد في الوقت وبعده. 
وقال ابن حبيب(17): إن كان ساهيًا أعاد نی الوقت» وإن كان متعمدًا أعاد أبدًا. 
وقال سحنون: فيما قرب كاليوم واليومين. 
فوجه القول بأن لا إعادة عليه أو يعيد مادام في الوقت مراعاة قوة الاختلاف فيه 

ویحتمل أن يكون ذلك في السهو قاله ابن يونس. 
ووجه قول ابن نافع عموم قوله يك: ِن مَس الک( الوصو( ولم يُقَرّق بین 

سهوه وعمده» وقد [ك: 253/أ] أعاد منه ابن عمر فِا بعد الوقت» ويحتمل أن يكون ذلك 

ف لعل 
ووجه قول ابن حبيب أنه إذا كان الأغلب في حق الناسي أنه لغير شهوة» وأنه غير 

عا ران الغالب اق الد ال فاص ہت روجا رحب نايهن اتا 
وأما سخنوت فان توسّط ٹر لا بره الق 49), 
قال المازري: وأما الخّْی له فَرْجَان فإنَّهِ يُعتبر فيه مخرج البول» فمن حيث خرج 

تعلّقت به الأحكام» وإن تساوی خروجه منهما؛ فتنازع العلماء في نقض الوضوء من مسه 


(1) في (ك): (حنبل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) كلمة (الذكر) يقابلها في (ك): (ذكره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
موطأ مالك» وسئن النسائي. 

(3) صحیح: رواه مالك في موطئه: 2/ 257 في باب الوضوء من مس الفرج» من كتاب وقوت الصلاة» برقم 
(38). 
والنسائي: 1/ 100ء في باب الوضوء من مس الذکر؛ من كتاب الطهارة» برقم (163) كلاهما عن عروة 
بن الزبير د . 

(4) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 68 و69. 


00 ا ا 1 

وعندي أنه يتتخرّج على القولین فيمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث هل ينتقض 
فرمہ ےا ا ا لاہر أ فى لساتھ اتی آر اللا ر وضر اها 
لمراءة19) الذمة؟ 

وهذا على مذهب المغارية. 

ہے مدهي رر ےہ ج۲ لأنهم يعتبرون اللذة» فعلى 
أي الفرجين اعتاد وجودھا؛ تعلّق الحكم به(©. 
فرع: 

وهل ينتقض الوضوء بمس ذکر غيره؟ 

اختلف في ذلك فجمهور من أثبت الوضوء , بمس گر نفسه؛ فإنه يثبته بمس ذكر غيره 
إل داود فإنه لم يوجب الوضوء من مس ذكر غيره؛ تلا منه بقوله عليه الصلاة والسلام: 
ِ٥ا‏ َس أَحَدُكُمْ دَكره قَلْتَيَضاَا وهذا يدل على أنَّ گر غيره بخلاف ذگرہ. 

وقد قابل بعض أصحابنا هذا بقوله گا: ِن مَس الک الوْضُوء) فعمٌ. 

قال المازري: وعندی أنه يجب أن یؤٹر في نقض الوضوء إذا مسه للذة على مذهب 
البغدادیین من أصحابناء ويكون حكمه حکم ملامسة النساء للذة إن أمكن أن توجد اللذة 
بمس ذكر غيره غالبًا. 

وأما على مذهب المغاربة فالأحاديث الصحيحة إنما وردت بمس ذكر نفسه» ولو 
ثبت قوله عليه الصلاة والسلام: امن مَس الذَّكَرِ الْوْضُوء)؛ لأمْكَنَ أن يُخصٌّ هذا العموم 
بالعادات؛ لأنّ العادة لم تجر لاس تقد شظ9 

واختّلف في المرأة إذا مسّت فرجهاء فقال مالك: لا وضوء عليها. 


(1) في (ك): (بالبراءة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقين. 
(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 195. 


124/1 انا ئن ای رای 

وروی علي بن زياد عن مالك أن عليها الوضوء. 

وأنكر سحنون هذه الرواية» وقال: لست أعرف من يقول هذا من أصحابناء ولا أراه. 

وروخ اساقال بن أبي أويس عن مالك أن عليها الوضوء إذا ألطفت. 

قال ابن أبي أويس: قلت لمالك: ما ألطفت؟ 

قال: أن تضع يدها فيما بين الشفرين (. 

قال التونسي: والأشبه أن يقال أنها إذا مسّت الموضع الذي يمكن أن تلتذ بە؛ وجب 
عليها الوضوء كالرجل [ك: 253/ ب] وإذا مسّت موضعًا ليست العادة أن تلتذ به؛ لم يكن 
عليها الوضوء. 

وقال اللخمي فی "تبصرته": إذا مشت الظاهر فلا شيء عليها فيه -وهو قول- 
كالعانة للرجل (2. 

وقال أبو بكر الأمبري: هذا ليس باختلاف روايةء وإنما هو اختلاف حالء فإن التذّت 
فعليها الوضوء وإلّا فلا وضوء عليها. 

E E 

فوجه إيجابه ما روى أشهب في "الموازية" مسندًا عن عائشة ص أنها سبلت عن 
المرأة تمس فرجها عليها وضوء؟ فقالت: «نعم»(©2), وحديث أبي هريرة فَلكهُ: ١مَنْ‏ فی 
يده إلى فَر جیا(“ وهو عام. 

وقدورد عن النبي 5 أنه قال: َيِل للدي سور روجهم أ ثم لو 3 
يتَوَضؤونَ) فقلت: بأبي u‏ سول الله! هذا ِلرْجَال أ فَرَآَبتَ السْسَاءَ؟ قَالَ: (إذَا مشت 


(1) قوله: (واختلف في المرأة إذا مست فرجھا... ما بين الشفرين) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 
1/ 69. 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 78. 

(3) في (ك): (لا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولم نقف على الأثر في أي كتاب» وما أثبتناه يتوافق 
مع وجه الإيجاب. 

(4) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 115/1. 


1259/1 


وا اص ن ق ر 
إخذا کر فَرُجَھا 2وی 

ووجه عدم الإيجاب قوله کٹا : امن صم مَس ذکره لوصا2 فعَدّل عن اسم القَّرْجٍ 
-وهو اسم عام- واختص الذکر بالذكر؛ فاقتضى ذلك [الفرق بينهما](©. 

وأما إذا قبضت أو ألطفت وهي واجدة للذة؛ فيجب أن يكون عليها الوضوء. 

ولا ينتقض الوضوء بمس الدبر. 

وانفرد حَمُديس بأنه إذا مس حلقة الدبر وجب عليه الوضوء على القول بإيجاب 
الوضوء على المرأة من مس فرجها. 

قال: وعلى القول الآخر فلا وضوء عليه(6. 

كلافو الع الترق سی أن العو ااففاسر جا رة ف مس الات 
:60 , 

قال ابن سابق: فلا يلزم هذا حمديسًا؛ لأنه لم يعلّل باللذة؛ بل لمجرد اللمس ©©. 

وأما قوله: (ومن ملامسة النساء لشهوة) فالدليل على ذلك قوله تعالى: #أَوْلَمَسَمُ 
آليِسَآءَ...* الآية [النساء: 43]ء ویٔسْتّدل ذه الآية على وجوب الوضوء من الملامسة من 
وجوه: 

منها أنَّ اللمس إذا أطلق تناول اللمس باليدء يدل عليه قوله تعالى: سوه يأتديي:...4 
الآية [الأنعام: 7]ء وقوله اة لماعز: «لَعَلَّكَ لَمَسْتَ700» وكذلك قوله بل للذي اعترف 
على نفسه بالزنا: الَحَلّكَ تَيَلْتَ أَوْ لَمَسْتَ)80©. 


(1) رواه الدارقطني في سننه: 1/ 269 برقم (535) عن عائشة 9 ها . 

(2) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه من كتاب الطهارة: 121/1. 

(3) ما يقابل كلمتا (الفرق بينهما) غير قطعي القراءة في (ك). 

(4) من قوله: (وحديث أبى هريرة: من أفضى بيده) إلى قوله: (الآخر فلا وضوء عليه) بنحوه في الذخيرة 
للقرافی: 1/ 224 و 225 

(5) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي [ز: 9/ أ]. 

(6) قول ابن سابق بنصه في عقد الجواهر» لابن شاس: 1/ 48 

(7) رواه الدارقطني في سننه: 4/ 133ء برقم (3225) عن ابن عباس لگا . 

(8) رواه البخاري: 8/ 167ء في باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت: من کتاب الحدود. 


126/1 ا رن أي کيا تح الع ال سان 

فلو كان اللمس هو الجماع لم يكن في استفهامه فائدة؛ لاله اعترف بالجماع. 

ومنها أن الله تعالى ذكر الجنابة وحكمهاء ثم ذكر الملامسة وموجبهاء فلو كان المراد 
باللمس الجماع؛ لكان تكرارًا في اللفظ والمعنى واحد» وحَمُل الآية على كثرة الفوائد 
أَوْلَى [ك: 1/252] فو جب أن يكون موجبها متغایرًا. 

ومنها أن الآبة فُرئت بقراءتين» قُرئت: «أَوْ لَمَسُْمْ4) وُرِكَت: لأوْلَمَممٌ4 فتحتمل 
قراءة من قرأ: لأَوْلَمَسْتُمْ» على اللمس باليد» وقراءة من قراً: لأُوْلَسَمَمٌ» على 
الجماء(. 

ومنها أنَّ أصحاب رسول الله ية قد اختلفوا في الجنب إِذاعَْمَ الماء» هل يتيمم أم 
لا؟ ولم يختلفوا في المحدث إذا عدم الماء أنه يتيمم» فلو كان المفهوم والمراد من قوله: 
طانمَتَع اء الجماع؛ لم يَخْف ذلك عليهم؛ إذ هم القدوة في البيان وبِلّكّتهم نزل 
القرآن. 

ورُوي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وابن الزبیر يك أنهم قالوا: "من قبلة الرجل 
امرأته وجسها بيده الوضوء"0©. 

قال المازرى: فإن قبل ساس جماغة من التانين إلى أن الا المت كر ى الآنة 
المراد به الجماع وأن اللمی اليد لا يوجب وضوءًا. 

قيل: أما اللمس فينطلق على الجماع في مواضع من القرآن» منها: قوله تعالى: #وإن 
طلّقتُمُوهَنٌ ین قَبَلٍ أن تَمَسُوهَنٌ...» الآية [البقرة: 237]ء وقال تعالى: ل جُتاح عَلَيکر إن طلم سء ما 
َم تَمَسُوسنٌّ...» الایة [البقرة: 236]. 


برقم (6824). 
وأبو داود: 4/ 147ء في باب رجم ماعز بن مالك» من كتاب الحدود» برقم (4427). 
وأحمد في مسنده» برقم (2129) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ا . 

(1) من قوله: (ويُسْتّدل بہذہ الآية على وجوب الوضوء) إلى قوله: (على الجماع) بنحوه في المقدمات 
الممھدات: لابن رشد: 1/ 97. 

(2) رواه مالك في موطته: 2/ 60ء في باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته» من كتاب وقوت الصلاة» برقم 
(134)» من قول ابن عمر صا وبرقم (135)» من قول ابن مسعود َكنَهُ. 


اود ع يت ا 1 
وقال ابن عباس صا : "المباشرة واللمس والرفث والإفضاء في كتاب الله هو 
الجماع» ولكن الله تعالى يُكني"217. 

وينطلق -أيضًا- على اللمس بالید قال الله تعالى: مسو ييَدِيم...» الآية [الأنعام: 
7ء وقال تعالى: لوأ لَمَسْنا اَلكَمَا...4 الآية [الجن: 8] وإذا أطلق على الأمرين حملناه 
عليهما إن كان فيهما حقيقة على القول بالعموم» وإن مَنَمَ من حمله عليهما مانع إما لإنكار 
العموم» أو لغير ذلك؛ وجب طلب الترجيح. 

فأمّا من حمله على الجماع فرجّح ذلك بأن الله سبحانه ذكر في صدر الآية طهارة 
الماء التي تجب عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر -وهو الجنابة- ثم لمّاذكر 
الواجب عند عدم الماء -وهو التيمم- ذکر الحدث الأصغر -وهو المجيء من الغائط- 
وذكر اللمس؛ فيجب أن يُحمّل على الجماع؛ لينتظم ذكر الحَدَثیْن آخر الآية كما © انتظم 
صدرها. 

۵ و ال م ا ور 
یختص بالطهارة الصغرى؛ [فوجب أن يُحمّل اللمس على ما يختص بالطهارة 
الصغرى](©؛ لكون حکم العطف والمعطوف عليه واحد. 

واللمس بمجرده لا ينقض الوضوء عندنا. 

وأما الشافعي فإنه يَنقضُه عنده مجرد اللمس دون حائل وإن لم يَلتذٌ تمسکا بعموم 
قوله تعالى: #أُوْلَمَسَمٌ اَْسَء“ ولم يشترط اللذة(4, 

والدليل على أن اللذة عِلَّة الحكم إجماع المسلمين أن من لمس شعر امرأته [ك: 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 277, برقم (10826). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 154ء برقم (1770). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 199ء برقم (609) جميعهم بألفاظ متقاربة موقوفًا عن ابن عباس 695. 
(2) في (ك): (کلما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 
(3) جملة (فوجب أن يحمل اللمس... الصغرى) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا بها من شرح المازري على التلقين. 
(4) انظر: الام للشافعي: 1/ 29 و30. 


128/1 ابرا هين إبي رای اشن ال سان 


2 ب] لغیر لذة لا وضوء عليه؛ لكون الشعر لا يلتذ بمسه. 

فإن قدَرْنًا أنه تلذّذ بذلك؛ کان عليه الوضوء. 

ومما يدل على ذلك -أيضًا- ما رُوي عن عائشة ص أنها قالت: افتقدت النبي پا 
ذات ليلة» فقمت أطلبه» فوقعت يدي على أخمص قدميه» فلما فرغ من صلاته قال: «أتاك 
شیطانك؟۶۸ٴ ولم يذكر أن صلاته انتقضت بمجرد لمسهاء فوجب تخصیص الآية بذلك 
وحملها على اللمس للذة. 

فإن قيل: فإن الشافعي ذهب في أحد قَؤْلّيه أن الملموس لا تنتقض طهارته؛ وإنما 
تنتقض طهارة اللامس خاصة. والنبي -عليه الصلاة والسلام- ههنا ملموس؛ فلا حجة 


فيه ! 


قیل: قد روت عائشة د "أنها كانت تنام بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وهو يصلي» فإذا سجد غمزها فقبضت رجليها"0©» ولم يذكر أن صلاته انتقضت» وهو - 
عليه الصلاة والسلام- ههنا لامس. 

فإن قيل: هذا مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنكم قلتم: إن اللمس إنما 
ينقض الوضوء على الجملة؛ لكونه سببًا للذة» والنبي -عليه الصلاة والسلام- أَمْلك لإربه 


(1) صحیح» رواہ ابن خزيمة في صحيحه: 1/ 328ء برقم (654). 
وابن حبان في صحيحه: 5/ 260ء فی باب صفة الصلاة» من كتاب الصلاةء برقم (1933). 
والطبراني في الأوسط: 1/ 70ء برقم (197) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة وكا . 
وأصله رواه مسلم: 1/ 352 في باب ما يقال في الرکوع والسجود» من كتاب الصلاةء برقم (486) عن 
عائشة ِء أا قالت: فَقَدْتٌ رَسُول الله وك ليله مِنَ الْفْرَاش فَالْتَمَسْتَهُ فَوَقَمَتُ يَدِي عَلَى بَطن فَدَعَيْهِ 
وَهُرَ في الّْمَسجد وَهُمَا منْصوبَان... الحديث. ۰ ۱ 
(2) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه مالك في موطئه: 161/2ء نی باب ما جاء في صلاة الليل» من 
كتاب السهوء برقم (114). 
والبخاري: 1/ 86 في باب الصلاة على الفراش» من كتاب الصلاة» برقم (382). 
ومسلم: 1/ 367, في باب الاعتراض بين يدي المصلي» من كتاب الصلاة» برقم (512) جميعهم عن 
عائشة يك آنا قالت: كُنْتٌ أَنَامُبيْنَ يدي رَسُولٍ الله يك وَرِجْادی في قِبْلَيهِ. قدا سَجَدَ عَمَرنيء فَقَبَضْتٌ 


رِجْلَىَ. فَإذَا قَامَ بَسَطْتَهُمًا. قَالَتْ: وَالبيوت يَوْمَئِذِ لَيْسَ فيا مَصَابِيحٌ واللفظ لمالك. 


ا ا ا ی ن ا 12911 
ما كما قیل في قبلته وهو صائہ(۶! 

قيل: ظاهر أفعاله التعدي © فمن قصّرها فعليه الدليل. 

فإن قيل: لعله غمزها من فوق الثوب الكثيف» وهذا لا ينقض الوضوء عندكم! 

قيل: الظاهر حلاف مذا؛ لأنه لو كان لَذَكَرْنّهه ولو سلّمنا احتمال هذا القصد. 
لعضدنا( ما قلناه بالقياس. 

فلا قد ددا أن الس رتنا نت الوضيوة کر و ادت الت ہر اتل 
ومعلوم أنه لا يكون سببًا لذلك إلا إذا حصل مع اللذة» فإذا حصل دونها لم يكن سببًا. 

0 9۹۹۹۹۹۰۹“ ۳ 

أما مالك يانه فإنه ذهب إلى أنها اللذة. 

وأما أبو حنيفة تہ فإنه ذهب إلى أنها الانتشار. 

ومذهبنا أصح؛ لأنه إنما حَوٌّم بذكر الانتشار على اللذة» وكان التصريح بذكرها 
اول (۹, 

فرع: 

إذا ثبت أن الملامسة ما دون الجماعء فقال ابن رشد في "مقدماته": لا يخلو ذلك من 
أربعة أوجه: 


أحدها: أن يقصد اللذة فيلتذ. 


(1) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 3/ 30ء في باب المباشرة للصائم» من كتاب 


الصوم» برقم (1927). 
ومسلم: 2/ 777ء في باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» من كتاب 
الصيام» برقم (1106) كلاهما عن عائشة بء أا قالت: كان الي با ١يعَبَل‏ وَيبَاشِرُ وَمُو صا 
وَكَانَ أَمْلْكَكَمْ لإزيه). 

(2) كلمتا (قيل ظاهر أفعاله التعدي) يقابلهما في (ك): (قيل: هذا ظاهر أفعاله نی التعدي)» وقد انفردت بهذا 
الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(3) في (ك): (فأما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري ع.ى التلقين. 

(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 185 وما بعدها. 


1 إا مین أي کيا جیا لت اسان 

الثاني: ألا یقصد إلى الالتذاذ فلا يلتذ. 

الثالث: أن يقصد إلى الالتذاذ فلا يلتذ. 

الرابع: ألا يقصد إلى الالتذاذ فيلتذ. 

[فأما الوجه الأول -وهو أن یقصد بها إلى الالتذاذ فيلقذ] فلا خلاف عندنا في 
إيجاب الوضوء؛ لوجود المللامسة ووجود معناها وهو[ك: 5[1/] الالتدذاد. 

وأما الوجه الثاني -وهو ألا يقصد الالتذاذ فلا یلتذ- فلا وضوء عليه. 

وأما الوجه الثالث -فهو أن يقصد إلى اللذة فلا يلتذ- ففى ذلك اختلاف» فروى 
عيسى عن ابن القاسم أنه عليه الوضوءء وروی أشهب عن مالك أنه لا وضوء عليه. 

وأما الوجه الرابع: -وهو ألا يقصد إلى اللذة فيلتذ- فهذا يتوضاً. 

وسواء -على مذهب مالك- كانت الملامسة على ثوب أو على غير ثوب؛ إلا أن 
يكون الثوب كثيفا. 

وهي رواية علي بن زياد في "المجموعة" ووجهه بين 2. 

فإن أسباب الأحداث إنما یُراعی وقوعها على وجه يؤدي إليها غالبًا؛ لا أنها تؤدي 
إليها في الجملةء كالنوم روعي خفيفه وثقيله. 

فإذا كان الثوب لا يمنع درك نعومة البشرة ورطوبتها؛ كان وجوده كعدمه. 

وإن منع ذلك لم يكن لامسًا للبشرة ولم توجد منه لذة اللمس كما لو مسّها بعود. 

قال بعض أصحابنا: وهذا يحسن في اللمس. 

وأما الضم فالثوب الكثيف وغيره سواء(. 

وهذا التفصيل كله في اللامس وأما الملموس فإن التذ وجب عليه الوضوء؛ وإن لم 
يلتذ فلا وضوء عليه ما لم يقصد فيكون لامسًا(©. 
(1) جملة (فأما الوجه الأول وهو أن يقصد بها إلى الالتذاذ فیلتذ) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع 

من الكتاب وقد أتينا مها من مقدمات ابن رشد. 
(2) انظر: المقدمات الممھدات: لابن رشد: 1/ 97 وما بعدها. 


(3) قوله: (وهذا يحسن في اللمس... وغيره سواء) بنحوه في التبصرة» للخمي: 1/ 89. 
)4( قوله: (وهذا التفصيل كله... لامسًا) بنحوہ في المقدمات الممھدات لان رشد: 1/ 39 


وہ کو 6 e ê‏ ا سج ھک SA‏ 
کا اا لیاف ی نچ رل 131/1 


ا 

قال أبو محمد ابن أبي زيد في "النوادر": ولابن بکیر البغدادي قول: إن اللذة بالقلب 

تنقض الوضوءء وما علمت من 1۰ وال (2), 

ل ل 

فقيل: لا شيء عليه إلا أن يمذي» وهذه رواية ابن نافع. 

رجا غلب اف لک لاک الاعوملف: 

واختار أبو الحسن أن يرجع إلى عادتہ(“. 

وإن أنعظ وهو في الصلاة؛ فقال في "الواضحة": يتم صلاته وينظر» فإن أمذى توضاً 
وأعاد صلاته. 

قال ابن حبيب: وهذا قول مالك(5» وكأنه رأى أن العادة في ذلك تختلف فلمًا لم 
يتحقق له ولا له عرفية؛ وجب الرجوع إلى نفس الحدث. 

قال أبو الحسن: وأرى أن يرجع إلى عادته» فإن كان من عادته ألا يمذي؛ مضى على 
صلاته» وإن کان من عادته أن يمذي 6 قطع؛ إلا أن يكون ذلك الإنعاظ ليس باليّن ولا 
لمع سو نو تو 
يتم صلاته؛ فإنه يتمها إلا أن يتبين له أن ذلك [کان](؟ قبل أن تنقضي الصلاةء أو يشك 


(1) في (ك): (ما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في الجامع» لابن يونس. 

(2) لم أقف عليه فيما بين أيدينا من كتبه المطبوعة ولكن نقل عنه وعزاہ إليه ابن يونس في كتابه الجامع 
(بتحقيقنا): 1/ 84 و85. 

(3) أبو الحسن المنوفي: قال الجوهري: كط لزب َعَم ونُوظان انتشر وامتد وأَنْعَهُ صاحبه والإِلَْاظ: 
الشيقة يقال: ع الدابة إذا فتحت حاها 7 وقبضته أخرى. اه. من شماء الغليل(بتحقيقنا): 1/ 4 . 

(4) انظر: التبصرة» للخمی (بتحقيقنا): 1/ 89 و90. 

(5) انظر: الواضحة» لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 142. 

(6) في (ك): (يمضي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناہ موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) كلمة (كان) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 


1 اتن أي اح الک 
فيُختلف في ذلك» هل تجزئه الصلاة أم لا؟(. 
فرع: 

و a‏ انان ا لوانت على لاك هو زنك 
1 ب] لا یری الوضوء من مس الذكر؛ لم يعد. 

قال سحنون: يعيدان جميعًا بحدثان ذلك. 

قال بعض القرویین: والفرق بينهما عند أشهب أنَّ الوضوء من الملامسة مقطوع به 
والوضوء من مس الذكر إنما هو من أخبار الآحاد. وقد عارضه خر آخرء فكان الوضوء 
منه استحباب» والله أعله0©. 


[ ما لايوجب الوضوء] 


١ ۱ ۱‏ ۱ وء 
) (ولا يجب من سلس بول ولا مذي ولا ودي ولا دود ولا دم خارج من قبل أو دب ولا 
| حصی» ولا قیء ولا قَلَّس» ولا حجامة ولا رعاف ولافصد ولا من یسیر نوم ولا 
١‏ قهقهة في صلاة» ولا من شيء خارج من غير القبل والدبر من الجسدء ولا مما مسته النار 

۱ 3 1 
: من الطعام والشراب» ولا من مس دبر ولا أنثيين» ولا من مس فرج صبي ولا صبيةء ولا 
ْ 1 “4۰ 
اعلم أن صاحب الكتاب ياه لو اقتصر على ما ذكر من نواقض الوضوء؛ لعَلِمِ 
الانسان أن ما عداها لا ينقض؛ لأنه إذا حصرنا النواقض علمنا أن ما عداها لا ینقض؛: 
وهذا كما سيل رسول الله ي عمًا يَلْبّسٌ المُحْرِمء فقال: الَآيَلْبّسٌ القمُْصّ 67 وَلا 
(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 90. 
(2) من قوله: (من صِلّى خلف من لا يرى الوضوء من القُبلة) إلى قوله: (الوضوء منه استحباب» والله أعلم) 
بنحوه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 83. 
(3) ابن منظور: ابو رَيْد: قلّس الرَّجُلٌ قَلْساء وَهُو مَا عَرَج مِنَ الْبَطْنِ مِنَ الطَّعَام أو السَّرَابٍ إلى الْمّم أعاده 
صاحبه أو ألقاه. اه. من لسان العرب: 6/ 180. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 196 و197 و(العلمیة): 1/ 24. 
(5) كلمة (القمص) يقابلها في (ك): (الثياب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من 


س BES‏ 1 
عَم لعمایې وَلاً السّرَاويلاتٍ) ولا البْرَايْس وَلاً الخِفَافَ»)0. 

٣۲‏ قييها ا كه 

وإنما أراد بذكر هذه الأشياء -والله أعلم- لينبّه على المسائل التي نقض الناس بها 
الطهارة والتي وقع الخلاف فيهاء وهذه فائدة كبيرة. 

أما قوله: (ولا يجب من سلس بول ولا مذي ولا ودي) فالأصل في ذلك الكتاب 
والس 

أما الكتاب فقوله تعالى: #أوَجَاء أَحَد يّنم يِن القابط...4 الآية [النساء: 43]ء فکان 
الوضوء الذي ذکرہ الله معلقا بالأحداث التي يعتاد منها الوضوء» وتخرج على حال 
السلامة لا على حال المرض. 

فما ما لم يكن معتادًا إن کان مرضًا؛ فلا وضوء فيه. 

ومما يدل على صحة ما قلنا أن النبي يكل لم يوجب على المستحاضة غسلا. 

ویعطی حكمها من(“ خرج الدم منها خروجًا معتادًا في حال السلامة ولم يجعل لما 
خرج منها حكمًا في إيجاب الغسل. 

فكذلك كل ما خرج من الإنسان على وجه المرض. 

والعلة الجامعة بينهما أنه خارج من البدن على سبيل المرض. 


صحيح البخاري. 

(1) كلمتا (وَلآ السَّرَاوِيِلآتِ) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وأتينا هما من صحيح 
البخاري. 

(2) متفق على صحته» رواه مالك في موطته: 468/3ء في باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام» من 
كتاب الحج» برقم (339). 
والبخاري: 2/ 137ء في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» من كتاب الحج» برقم (1543). 
ومسلم: 2/ 834 في باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا یباح وبيان تحريم الطيب عليه» من 
كتاب الحج» برقم (1177) جميعهم بلفظه عن ابن عمر ضا . 

(3) في (ك): (منهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) كلمتا (حكمها من) يقابلهما في (ك): (حكمها أن عن من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 


1 ا يمنا ي کيا تخ اع اسان 

وأما السنة فما رَوى ابن وهب أنْ عمر بن الخطاب ي قال: "إني لأجده ينحدر 
مني [ك: 1]/250] مثل الخريزة وأنا في الصلاة» فما أنصرف حتى أقضي صلا "00 

فيل: معناہ: أنه كان مستتكحً(0, 

ومتها: ما روي أن رجلا قال له النبى لا (إذا سَال مِنْ قَرْنِكٌ إِلَى فَدَمِكَ قلا وضوءَ 
عَلَيْكَ). ذكره أبو داود(6. 

إذا ثبت هذا فللخارج أربعة أحوال: 

أحدها أن يلازم ولا یفارق فههنا لا يجب الوضوء؛ لأن وجوبه حَرَجٌء وقد قال 
تعالى: وما جَعَلَ كرف آلذين بن حَرَج...4 الایة [الحج: 78]ء ولا یخفی ما في ذلك من الحرج 
والمشقة» ولا يُستَحَبٌَ؛ إذ لا فائدة في الوضوء والخارج يسيل معه. 

۶ یی "ھ010۷9 ويستحب 
لقو 0پ 8 «وتَتوَضّألِكُلٌ صلا . 

الحال الرابع أن تكون مفارقته أكثر من ملازمتہء فقولان: 

المشهور قال عبد الوهاب: شيوخنا بالعراق يعللون سقوط الوضوء من السلس بأنه 
خارجٌ على وجه المرض؛ وعلى غير الوجه المعتاد. 


(1) رواه مالك في موطئه: 2/ 55ء في باب الوضوء من المذي» من كتاب وقوت الصلاة» برقم: (121). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 524/1 برقم: (1667) كلاهما عن عمر بن الخطاب ف بنحوه. 

(2) قوله: (معناه: أنه كان مستنكحًا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 1/ 75. 

(3) لم أقف عليه عند أبي داود وهو حديث منكر رواہ الطبراني في الكبير: 11/ 109 برقم (11202). 
والدارقطني في سننه: 291/1 برقم (594)ء وقال: عبد الملك هذا ضعیف ولا يصح» والبيهقي في سننه 
الكبرى: 524/1 برقم (1671) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ا . 

(4) رواه أبو داود: 1/ 80ء نی باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر من كتاب الطهارة» برقم (297). 
والترمذي: 1/ 220, نی باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأً لكل صلاة» من أبواب الطهارة» برقم (126) 
كلاهما من حديث ثابت بن قيس د . 

وأصله رواه البخاري: لحري قا ا شوہ بت سنا آنا 

قالت: (. .. م توصي لکل صَلاَةِ حى يَجيءَ ذَلِكَ الوَقتٌ2. 


کر ذا عا او فی باب 
ا انا ا تا لی 1 
فعلى هذا يكون منه الوضوء في خروجه لإبردة ‏ المرة بعد المرة استحبابًا [لا 
إيجابًا]0©» وعلى هذا يحملون قول مالك7. 
المشقة بتكراره وقت كل صلاة» وأنه لا يكاد يسلم من خروجه بعد الوضوء فلا يفيده 
الوضوء شيئّاء وهذا معدوم في الخارج مرة بعد مرۃ(“. 
قال التونسي: وظاهر قول البغدادیین أن كل ما خرج على غير العادة الجارية أنه لا 
ينقض الوضوء. 
قال عبد الحق: والصحيح وجوبه؛ لأٰله حدث في جنسه» وإنما عفي عنه للمشقة. 
وأما قوله: (ولا دود) فهذا قد اختلف فيه. 
فقال ابن القاسم في "المدونة": ولا شيء على من خرج من دبره دود عند مالك0©. 
وهذا مبنژۓ على ما تقدّم» فإنه إذا لم يجب عليه الوضوء بما هو من جنس الحدث إذا 
خرج على صفته المعتادة؛ فما لیس من جنس الحدث أَوْلّى. 
قال ابن نافع: إلا أن يخرج عليه أذى 67». 
قال ابن أبي زمنين: لم يذكر في مسألة الدود هل هو مستنكح؟ 


(1) عياض: ذكر ثعلب في الفصيح» وأبو عبيد في المصنف هذا الحرف بكسر الهمزة والراء» وكذلك قال 
يعقوب في الإصلاح وغيره» قال يعقوب: ولا یقال: أبردة بالفتح» قال: وأبرده الثرى بردة وأبرده الغيث 
مثله» والفقهاء يقولونه بالفتح» ويحسبونه جمعاً. اه. من التنبيهات المستنبطة: 1/ 75. 
وقال الجوهري: الإِبْرِدَة بالكسر: عِلة معروفة من عَلبَة البَرْدِ والرطوبة: تفر عن الجماع.اه. من 
الصحاح: 2/ 446. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة من تحرير وتحبير الفاكهاني. 

(3) من قوله: (فللخارج أربعة أحوال أحدها: أن يلازم) إلى قوله: (وعلی هذا يحملون قول مالك) بنحوہ في 
عقد الجواهر» لابن شاس: 1/ 43. 

(4) من قوله: (قال عبد الوهاب) إلى قوله: (الخارج مرة بعد مرة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 والتحرير والتحبيرء لابن الفاكهاني (بتحقیقنا): 1/ 511. 

(5) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 14. 

(6) قول ابن نافع بنحوه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقیقنا): 541 و55. 


1 يمنإ ي رديت التي اسان 

وينبغي على أصل قوله: (إن کان مستنكحًا) ألا وضوء نی ذلك» وإن كان غير مستنکح 
أن تكون عليه إعادة الوضوء. إلا أن يخرج الدود نقيّا من الأذى. [ك: 250/ ب] 

قال أبو محمد: وذهب ابن عبد الحكم إلى أنَّ من حرج من دبره دود نقي أن عليه 
الوضوء؛ لأنه خارج من السبيلين» فوجب الوضوء. قاله الباجي0©. 

وهذا خلاف أصولنا في المعتادات(“. 

ولا يستحب الوضوء من خروج الدود بخلاف سلس البول» فإنه يستحب منه 
الوضوء. 

والفرق بينهما أن البول من جنس الحدث؛ فإذا لم تتعلق به الطهارة وجوبًا تعلّقّت به 
نديّاء بخلاف الدود. 

قال عبد الحق: ولأنَّ البول يخرج من مقر الحدث؛ فقد يصحبه شيء من غير 
السلس؛ ولا يظهر ذلك بخلاف الدود. 

قال أصحابنا: وهذا فيه نظر! فن جملة البول الخارج على وجه السلس ليس 
بحدث» ثم الدود -أيضًا- قد يخرج ببلة ولا تظهر. 

وأما قوله: (ولا دم خارج من قبل أو دبر) فاختلف في الدم يخرج من أحد السبيلين. 

فقال مالك في "المجموعة" في الدم يخرج من الدبر: لا وضوء فیہ(؟. 

والدليل عليه قوله تبارك وتعالى: #أوْجَاء احَد يكم مِّنَ الْقابط...4 الآية [النساء: 43]ء 
فكان الوضوء الذي ذكر الله معلّقًا بالأحداث التي تعتاد الناس» وتخرج منهم على وجه 
السلامة لا حال المرض. 

والآية سيقت في معرض البيان» فلو كان نّم حدث لَذكر. 

واللفظ لا يَحمّل على غير عرفه. 


(1) قول ابن أبي زمنين بنصه في مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي [ز: 10/ أ]. 
(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 1/ 49. 

(3) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 00 

(4) قوله: (وهذا خلاف أصولنا في المعتادات) بنصه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 49. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 64. 


نک 
CIE‏ 


1 اف اا0 ا‎ SESS 

سو سی من خرج من دبره دم صافِ فعليه الوضوء(" ولأنّه 
خرج من السبيلين اللذين ينتقض الوضوء بالخارج منهما کالبول والغائط» فألحق هذا 
النوع بذلك» ولأن النبى بيا أمر المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة مع قوله يَكِ: «إنَّ ذلِكَ 
عرق وَليْسَتْ بِالْحَْضَةِ0. 

ودم العرق ليس من المعتادہ وقد أمر بالوضوء منه لمّا خرج من السبیل المعتاد. 

قال أبو محمد: وهذا خلاف أصولنا(6. 

وأمّا قوله: (ولا حصى) فحكم الحصى يخرج من الإحليل حكم الدودہ فإن خرج 
بأثره بول؛ توضاً وإلّا فلا وضوء عليه. 

ودليلنا على ذلك ما قدّمناه في الدم والدود(#. 

وأما قوله: (ولا قيء ولا قلس) فالكلام على القيء من وجهين: 

أحدهما: هل هو نجس أم لا؟ 

الوجه الثاني: هل ينقض الطهارة أم لا؟ 

وأمًا الكلام عليه من حيث الطهارة» فقال مالك في "المدونة": وما خرج من القيء 
بمنزلة الطعام؛ فهو طاهرء وما تغير عن حال الطعام؛ فهو نجس5؛ لأنَّ الأصل في الآدمي 
الطهارة» فإذا رأينا طعامًا على [ك: 1/249] صفته؛ وجب أن نبقيه على حكم أصله حتى 
يتحقق أنه خالطته نجاسة. 


(1) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 64. 

(2) جزء من حدیث متفق على صحته. رواه مالك في موطته: 2/ 83ء في باب المستحاضة» من كتاب وقوت 
الصلاةء برقم (50). 
والبخاري: 68/1ء في باب الاستحاضة من كتاب الحیض برقم (306). 
ومسلم: 1/ 262 في باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء من كتاب الحيض» برقم (333) جميعهم 
بألفاظ متقاربة عن عائشة ذا . 

(3) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 49. 

(4) انظر النص المحقق: 136/1. 

(5) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 20. 


م 
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138/1 انا یھنن أبي را ى لبي اَل سان 
وأما الكلام عليه من حيث نقض الطهارة» فالدليل عليه الکتاب ار 
أما الكتاب فقوله تعالى: ٭أَوْجَءَأَحَة یکم مِنَ القاط...4 الآية [النساء: 43]ء وقد تقدّم. 
وأما السنة فما روى ثوبان مولى النبي به [أنه](1 قاء فأفطرء قال ثوبان: "نا سكبت 
له وضوءه"» قلت: يا رسول الله: الوضوء واجب من القيء؟ قال: «لو كان واجبًا لوجدته 
في كتاب لله 8). خرّجه الدار قطني 0©. 


واحتج أئمتنا في هذا الباب بما رُوي عن النبي كَل أنه قال: ١الاوْضُوء‏ | من صوَتِ 
أو ريح)(© وعمومه يقتضي ن نفي الوضوء عمًّا عدا ذلك» فلا يثبت شيءٌ بعد ذلك إلا 


بدليل. 

وأما المعنى فإِنَّه خارج من غير السبيلين» فأشبه الَرَّق؛ ولأنْ قليله لا ينقض 
الوضوء؛ فكذلك كثيره. 

ومخالفنا في إيجاب الوضوء من القيء والقلس 47 لا يخلو إيجابه من أحد أمرين: 

إِمَا أن يكون ذلك لأمر في ذلك صحيح. أو القياس» فالقياس معدوم فيه؛ بل القياس 
يوجب ألا وضوء فيهماء وذلك أنه لمّا لم يكن بَیْنْ ما يخرج من السبیلین من المعتاد في 
قليله وكثيره [فرق](©» فرأى أن وجب فيه الوضوءء ثم قال مخالفنا: لا» وضوء في قليل 
القيء دل على افتراق حکم ما يخرج من السبیلین وغيره» ومخالفنا بين ملء الفم أو أقل 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(2) رواه الدارقطني في سننه: 1/ 292ء برقم (595). 
والبيهقي في الخلافيات: 2/ 351 برقم (662) كلاهما عن ثوبان كله أنه قال: گان رَسُولُ اله وا 
صَائِمًاِنْ َر رمان صاب عَم اه قا دعَانِي بِوَضُوءِ قتَوَضَآ م أطي فلت يا ِشول اللہ 
آقريضة الْوْضْوءٌ م مِنَ القَىْءِ؟» قَالَ : لو كان مَرِيضَهً لَوَجَدْتَهُ في الْقَرْآنا» واللفظ للدارقطني. 

(3) صحيح. رواه الترمذي: 1ء في باب ما جاء في الوضوء من الريح» من أبواب الطهارة» برقم (74). 
وابن ماجة: 1/ 172» في باب لا وضوء إلا من حدث» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (515) كلاهما 
عن أبي هريرة كه أيضًا بلفظه. 

(4) في (ك): (والسلس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(6) في (ك): (ألّا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ےکس ر۱۸ 0 ول کیہ ڈو نچ 
۱922227 1 
منه؛ فيبطل اعتلالهم بأله نجس خارج من البدن. 

فإن قيل: فقد رُوي عن النبى ب أنه قال: «من قاء أو قلس فليتوضأً)(1). 

قیل: هذا رواه إسماعيل بن عيّاش عن ابن جريج عن ابن أبي مُليكة؛ وإسماعيل؛ 
فيضطرب الحدیث في الْحِجَازِيينَ» وابن جريج وابن أبي مليكة فمرسل. 

ومنهم من يقول: عن أبيه» عن ابن أبي مليكة(2. 

فإن قيل: فقد رَوى زید بن الحسن د يله أن النبي ياء قال: «القلسش حَدَث)60, 

قبل له: هذا رواية أبو خالد. وقد ضعفه الدارقطني)» وقال فيه یحیی بن معين: هو 
كذاب. 

وقد حكى ابن وهب أن علي بن أبي طالب كان لا يرى من القيء وضوءًاء وذكره ابن 
وهب عن جماعة من التابعين والسلف0©. 

[قوله]6: (ولا رعاف ولا حجامة ولا فصد) فالدليل على ذلك النقل والمعنى. 

أما النقل فمارَوى حميد عن أنس 695 ان رسول الله 2 ٠١‏ * 24 خْتَجَمَ مَصَلَى وَلَمْ 
0 


(1) ضعيف. رواه ابن ماجة: 1/ 385ء في باب ما جاء في البناء على الصلاة» من کتاب إقامة الصلاة» والسنة 
فيهاء برقم (1221). 
والطبراني في الأوسط: 5/ 321) برقم (5429). 
والدارقطني في سننه: 1/ 280 برقم (563) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة لگا اما قالت: امَنْ 
أَصَابَهُ َء أو رُعَافَ أَوْ لس او مذي فلينْصَرفء فَلْيتَوَضَأ. ٠‏ واللفظ لابن ماجه. 

(2) قوله: (قيل: هذا رواه إسماعيل بن عياش... ابن أبي مليكة) بنحوه في التحقيق في مسائل الخلاف» لابن 
الجوزي: 1/ 188. 

(3) ضعیف: رواه الدارقطني في سننه: 284/1 برقم (574)ء وقال: سوار متروك ولم يروه عن زيد غيره. 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار: 1/ 428 برقم (1208) كلاهما عن زيد بن الحسن ته . 

(4) انظر: سنن الدارقطني: 1/ 285. 

(5) قوله: (وقد حكى ابن وهب... والسلف) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 18. 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(7) رواه الدارقطني في سننه: 1/ 276, برقم (554). 
والبيهقي في الخلافيات: 318/2 برقم (606) كلاهما عن أنس بن مالك ِي . 


140/1 ا ا ہین أي رک یا بی ای السا 


را المعض ف أن الطهدرالا قق بير ذلك اد 2159 او الك س 
ا 

دليله: الدَمُع والرعاف والفصاد في معنى الحجامة. 

ومما يدل على ذلك -أيضا- ما خرّجه مالك في "موطئه" عن سعيد بن المسيب 
وسالم بن عبد الله أنہما كانا يرعفان فيخرج منهما الدم حتى تختضب أصابعهماء ثم 
يصليان ولا یتوضآن(' ولم يُعْرَّف لهما مخالف. 

وروی مالك -أيضًا- - عن عمر بن الخطاب ذلك أنه صلّی في الليلة التي طن فيها 
وجرحه يثعب دمّ(©؛ أي: یسیلء وهذا دلي على آن سيلان الدم لا ينقض؛ إذ لو كان 
ناقضًا لما صلی به عمر ا. 

فان قیل: فقد روي عن سلمان أنه قال: رآني رسول الله ية وقد سال من أنفي دم 
فقال: (أَحْدِثْ لما عَدَثَ وُضُوءً)(6! 

قيل: هذا يرويه أبو خالد عمرو بن خالد القرشي الواسطي وهو متروك(©. 

فان قیل: فقد رُوي عن تميم الداري أنه قال: قال رسول الله يكِ: «الْوْضُوءٌ مِنْ كل دم 
سائ 6069 


(1) رواه مالك في موطته: 2/ 53ء في باب العمل في الرعاف» من کتاب وقوت الصلاة» برقم (114) عن سعيد 
بن المسيب ف6 وبرقم (115) عن سالم بن عبد الله ذَتَهُ. 

2سا اھ وطق 2 1ا نذاب ھن فا السر سجرج دترم E‏ 
الصلاۃ برقم (117). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 525 برقم (1673) كلاهما عن عمر ذَكَنَهُ. 

(3) رواه الطبراني في الكبير: 6/ 239 برقم (6099). 
والدارقطني في سننه: 1/ 285 برقم (577). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 246ء برقم (1277))ء وقال: وفيه عمرو بن خالد القرشي الواسطي» وهو 
كذاب» جميعهم عن سلمان وَكَنَهُ. 

(4) قوله: (أبو خالد عمرو بن خالد القرشي الواسطي وهو متروك) بنصّه في سنن الدارقطني: 1/ 285. 

(6 كلة مال فاا ن (له): (خارج )»وقد ردت ةا امرض بی اکامرباالعا اا سح 
الدارقطني. 

(6) ضعيف» رواه الدارقطني في سننه: 1/ 287 برقم (581)» وقال: عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا 


کی انا اف ی ا2 141/1 

قیل: هذا منقطع الإسناد ضعيف(. 

فان قیل: فقد رُوي عن ابن عباس د أنه قال: قال رسول الله ا: (إذَا رَعَففَ أَحَدٌ 
في صلايهء فَلیتصرف فَلْيَغْيِلُ عَنه الد تم لِد وضوء وَليستقبل صلا تاکن( 

فقیل: هذا في سنده سلیمان بن أرقم وهو متروك0©. 

وما قوله: (ولا من يسير نوم) فقد تقدّم الكلام عليه» وهل هو حدث في نفسه أو 
سبب للحدث؟ والخلاف فيه» فلا بد من زيادة كلام عليه في هذا الموضع. 

واعلم أنَّ النوم الخفيف الذي لا يذهب بمجموع الحس لا يؤثر في نقض الطهارة؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ عب تنَامَانِ ولا يام قَْبِي) ذكره مسلم5» فأخبر -عليه 
الصلاة والسلام- أنه إذا نامت العینان والقلب غير مستغرق؛ فلا يضر ذلك. 

قال عبد الوهاب: ذهب قومٌ إلى أن النوم حدث ينقض الوضوء ة قليله وکٹے :2 
ونسبه أبو الفرج إلى ابن القاسم. 

واحتجٌ أصحابنا بما زُوي عن أصحاب النبي وَل أنهم كانوا ينامون» ثم يصلون ولا 
يتوضؤون277» وإنما يُحْمَل على يسير النوم لا على كثيره. 


رآه» ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان. 
والبيهقي في الخلافيات: 339/2 برقم (647) كلاهما عن تميم الداري ذََهُ. 

(1) قوله: (هذا منقطع الإسناد ضعيف) بنصّه في الأحكام الوسطی لعبد الحق: 1/ 143. 

(2) ضعيف جدًاء رواه الطبرانی في الكبير: 11/ 165ء برقم (11374). 
والدارقطني في سننه: 1/ 278 برقم (560)» وقال: سليمان بن أرقم متروك. 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 1 برقم (1276)» وقال: وفيه محمد بن مسلمة ضعفه الناس: 
جميعهم عن ابن العباس لگا . 

(3) قوله: (في سنده سليمان بن أرقم وهو متروك) بنحوه في سنن الدارقطني: 278/1 ونصب الرایة 
للزيلعى: 2/ 62. 

(4) انظر: ألنص المحقق: 108/1. 

(5) تقدم تخريجه: 111/1. 

(6) الاشراف: لعبد الوهاب: 1/ 145. 

(7) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 110/1. 


142/1 انا یھنن أي تَا تی ایح اسان 

او كت ہب پوس سر حور بی 
رسول الله ا قال: «الضَّحِكُ بَْقْض الصّلاة( فوجب ألا يكون حدً في الصلاة د 
الكلام. 

وأجمع العلماء على أن القهقهة في غير [ك: 1/248] الصلاة لا بطل الوضوء(2 

واختلفوا إذا وقعت في الصلاة؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنَّ 
القهقهة لا يجب منها وضوء(©» وإنما تَبْطِل الصلاة فقط. 

قال المازري: وهذا يدل على آنا لا نة تنقض الوضوء وإن وقعت في الصلاة؛ لأنّ كل 
حدث ينقض الطهارة في الصلاة ينقضها!» في غير الصلاة» وكذلك کل ما لا ينقض 
الطهارة في غير الصلاة لا ينقضها في الصلاة» فقد تساوت الحالتان طردا وعكسًا. 

فإن قیل: هذا ينتقض بالمتيمم يجد ماء» فإنه ينقض تيممّه وجوذ الماء قبل الصلاة» 
ولا ينقضه وجوده في الصلاة في المشهور عندكم! 

قيل: ليس وجود الماء حدنًا يوجب الطهارة فينقض ما قلناه في الأحداث» وإنما 
وجود الماء يوجب استعماله لرفع الحدث الذي هو باق مع التيمم؛ إذ التيمم لم يرفعه. 
راتا فول لايضاحة العتلاة فطل حكمه علد وجرد الماء: 

فإذا وَحِدَ المقصود -وهو استباحة الصلاة- لم يؤثر وجود الماء مع حصوله. 

وأيضًا فإن القذف وذكر الفواحش في الصلاة لا يبطل الوضوء مع أنه آكد في المنع من 


(1) ضعيف. رواه الدارقطني في سننه: 1/ 318ء برقم (658). 
والبيهقي في الخلافيات: 2/ 367ء برقم (677) كلاهما عن جابر بن عبد الله كيه . 

(2) قوله: (وأجمع العلماء على أن القهقهة في غير الصلاة لا تبْطِل الوضوء) بنصّه في المجموع» للنووي: 
2/ 61. 

(3) قوله: (فذهب مالك والشافعي وأحمد... منها وضوء) بنحوه في المغني» لابن قدامة: 1/ 131. 

(4) في (ك): (نقضھا)ء وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقین. 

(5) كلمتا (مع التيمم) يقابلهما في (ك): (مع الحدث التيمم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 


۱۱9۷2227 41 
الضحك فألا يطل الضحك مع كونه أخفض رتبة نا ا رواو 

وقال به جماعة من الصحابة والتابعين. 

ہی أبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي والحسن البصري والأوزاعي أنها 

تنقض الوضوء والصلاة جميعًاء واحتجوا ہما ذكره أبو داود عن أبي العالية قال: جَاءَ رَجُل 
ہلاس مہیس ب کی سس ہت 


6 کی سے 


م 6س ری یلو بر وی سن سو 


نهم أن يُعِيدَ الوْضوءَ وَيُعِيدَ الصا هذا مرسل ذكره أبو داود في "المراسيل"(©, وقد 


4 
اسند من غير وجه ولا يصح کت سس 


وفي بعض ألفاظه المسندة عن عمران بن حصين أن رسول اللہ ية قال: «مَنْ ضحكٌ 
فِي الصَلَاة قرة در قد الوضوء رالا هاا ربج رہ قير الرف 
بسندل( وهو ذاهب الحدیث غ(7), 

RPA‏ سا 
عن جابر بن عبد الله وه گا عن النبي باي وأبو سفیان ضعیف [وقبله من هو أضعف 
منه](8, 


(1) انظر: شرح الت لتلقين» للمازري: 1 200. 

(2) قوله: (وذهب أبو حنیفة وأصحابه والشوري... الوضوء والصلاة) بنحوه في المغني» لابن قدامة: 
1. 

(3) رواه أبو داود في مراسيله» ص: 75 برقم (8) عن أبي العالية ؾَکَلہُ 

(4) قوله: (وقد أَسْيِد من غير وجه ولا يصح منها شيء) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 51 . 

(5) رواه الدارقطني في سننه: 1/ 302, برقم (612) عن عمران بن حصين 22. 

(6) في (ك): (بسند)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثيتناه موافق لما في نصب الراية» للزيلعى. 

(7) قوله: (عن عمران بن حصين أن رسول الله... الحديث) بنصّه في نصب الراية» للزيلعي: 1/ 49. 

(8) ما بين المعكوفتين زيادة من أحكام عبد الحق. 
قوله: (هذا مرسل ذكره... من هو أضعف منه) بنحوه في الأحكام الوسطی لعبد الحق: 1/ 145. 
والروایة رواها البيهقي في خلافياته: 2/ 404 برقم (746) عن جابر بن عبد الله كَلكُكَاء قال أبو أحمد: 
وهذا الحديث ذا الإسناد» ليس يرويه عن الأعمش غير أبى فروة. 


4/1 ارا هین اي تَا تی ا لت اسان 

قال ابن المنذر”): وأجمع کل من يُحفظ قوله من علماء الأمصار أن لقذف والكذب 
والغيبة» والنميمة [ك: 8 ب] كل ذلك لا يُوجب وضوءاء ولا ينقض طهارة/7. 

وروي عن غير واحدٍ من المتقدمین أنهم أمروا بالوضوء من الكل الخبيتت: 

وذكر عندنا استحبابًا؛ لأنًا لا نعلم حجة توجبه. 

ودليلنا أن كل ما لم يكن حدنًا في غير الصلاة لم يكن حدنًا في الصلاة کالکلاہ(9 
لغير إصلاح الصلاة©. 

وأما قوله: (ولا من شيءٍ خارج من غير القبل والدبر من الجسد) ففيه إشارة إلى 
مذهب أبي حنيفة؛ لاه یعلل بخروج النجس من سائر الجسدء وقد تقدُم الکلام في هذا 
المعنى. 

وأما قوله: (ولا مما مسته النار من الطعام والشراب) فقد خالفنا بعض المتقدمين في 
ذلك» ولعله نبّه على خلافهم بذلك. 

دوہ يجي NP‏ چیب ور نج 

اللہ پل حزن کی شا اگل ناء فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاقِ ََامَوَطَرَحَ السَكَينَ 

اھ ہب یس 

سیر عدبي مس وس سا أا قالت: سمعت رسول الله گلا يقول: 
5 ص وا مِمًا ءَ ست الت 6(0 


ی لمران وقد تروت ل الموضع من الاب وما باه مواق اق ضرم كروي 

(2) قول ابن المنذر بنحوه في المجموع» للنووي: 2/ 62. 

(3) عبارة (فی غير الصلاة لم يكن حدثًا في الصلاة كالكلام) يقابلها في (ك): (فی الصلاة كالكلام) وقد 
انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناہ موافق لما في عيون الأدلة. 

(4) قوله: (ودليلنا: أن كل... لغیر إصلاح الصلاة) بنحوه في عيون الأدلةء لابن لقصار: 2/ 613. 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 52 في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر 
وعمر وعثمان د «فلم یتوضؤوا)ء وكتاب الوضوءء برقم (208). 
ومسلم: 1/ 274 في باب نسخ الوضوء مما مست النار» من کتاب الحيض» برقم (355) كلاهما عن 
عمرو بن أمية الضمري 22. 

(6) رواه مسلم: 1/ 273ء في باب الوضوء مما مست النار من كتاب الحيض» برقم (353). 


نان ان با اك ری 1 

قيل له: المراد به الوضوء اللغوي» وهو غسل الیدین والفم؛ يدل على ذلك ما ذکرہ 
البزار من حديث عبد الرحمن بن غانم الأشعري قال: قلت لمعاذ بن جبل: ا 
َوَضَوونَ مما غَيرتِ النَارُ؟ قَالَ: «َحَمْه إا أَكَلَ أَحَدُنَا طَعَامَا یما عَيَرَتِ النَارُ خَسَلَ يَدَبْ 
واه متا نَل هَذًَا وُضُوءًا)(1). 

على أن أبااداود قد ذكر عن جابر بن عبد الله د 
الو يكل ترك الْوْصُوءِ مما عَيرتِ النَارُ)(©. 

وفي النسائی: مما مَس الثَارٌ)(©. 

وقال بمذهبنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود 2922. 

ولا يمكن أن يكون الوضوء منه مشروعاء وقد ثبت علم ذلك عنهم مع تكرره 
عليهم. 

وأما قوله: (ولا من مس دبر ولا أنثيين) فالأصل في ذلك قول النبي : (مَنْ مَس 
ذکرهہ َّصا نتخصیص الذگر بالذكر والعدول عن الاسم الشامل -وهو اسم 
المخرج- وهو ظاهر في ا ور و الد فلدنَ الله تعالى بین الأحداث 
وأسباہہاء ولم يذكر مس الدبر ولا غيره من البدن. 

وجاءت السنة من مس الذّكر؛ لاه آلة للالتذاذ؛ إذ مسه سبب في الإمذاء. 


أا ما عداه فلا تحقۃ فه هذا المعن . 
يمحفى في 


ا 


ا قال: «گانَ آخرَ الأمَرَيْن مِنْ رَسُولِ 


وابن ماجة: 164/1ء في باب الوضوء مما غيرت النار» من کتاب الطهارة وسننهاء برقم (486) كلاهما 

(1) رواه البزار في مسنده: 108/7 برقم (2666). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 1 برقم (1299))ء وقال: هو من رواية الحسن بن يحيى الخشني» 
وهو ضعيف» كلاهما عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري. 

(2) صحیح: رواه أبو داود: 1/ 49ء في باب ترك الوضوء مما مست النار» من كتاب الطهارة» برقم (192) عن 
جابر بن عبد الله ضا . 

(3) صحيح» رواه النسائي: 1/ 108ء في باب ترك الوضوء مما غيرت النار» من كتاب الطهارة» برقم (185) 
عن جابر بن عبد الله گا . 

(4) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 121/1. 


146/1 اا مین أي کيا خی اتی اسان 
وإنمانصّ صاحتبٌ الكتاب على [ك: 7/])] الدبر تنبيهًا على الخلاف» ولان 
الشافعي يرى الوضوء بمسه؛ لانطلاق اسم الفَرْجِ عليه» وقد قدّمنا لكلام نید | 
اما عل الاقب تا على انادف لأن ضررة بن الزبير يرى الوضوء من 
مسهما؛ لانطلاق اسم افج عليهما عنده0©. 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لوصا فهذا يدل على أن ما 
سوى الذکر بخلافہ ولأنَّ الأحداث لا تت وإنما تة تثبت من الأخبار الواردة ولیس 
رسس ینس و 
وأما [قوله](©: (ولا من مس فرج صبي ولا صبیة ولا من مس فرج بهيمة) وإنما قال 
ذلك؛ لأنہا مواضع غير مشتهاة» ولا جرت العادة بالالتذاذ بهاء فلم يجب بمسها وضوء. 
قال ابن العربي: ولو قدّرنا أن رجلا مس فرج صبية للذة؛ لوجب عليه الوضوء67) 
فرع : 
واختلف أصحابنا في الردة» هل تنقض الوضوء آم لا؟ على قولين: 
والاختلاف في ذلك مبنِنٌ على الاختلاف في الردة هل تحبط العمل لمجردها؟ لقوله 
تعالی: ومن يَكَمُرْ بالإيمَن فَقَدَ حَبطٌ عَمَهُ....* الآية [المائدة: 5]» وقوله تعالى: لن أَسْرْكتَلَيَحَبَطَنّ 
تملك...4 الآية [الزمر: 65]ء فأخبر بأنَّ الشرك بُحبط العمل بشرط 27 الوفاة عليها؛ لقوله 
(1) انظر النص المحقق: 115/1. 
(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 1/ 122« برقم (445). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7ھ 007 عرو | بن الزبیر ص أنه قَالَ: «إذا مس 
لرَجْل أنه أو به نصا واللفظ لعبد الرزاق. 
(3) قوله: (ولأن الشافعي يرى الوضوء... عنده) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 197. 
(4) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب: 121/1. 
(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 
(6) قوله: (ولو قدرنا أن رجلا مس فرْجَ صبية للذة؛ لوجب عليه الوضوء) بنحوه في التوضيح» لخليل 
(بعنايتنا): 1/ 153. 
(7) كلمتا (العمل بشرط) يقابلهما في (ك): (العمل إلا بشرط) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل 


کی را ر 1 
تعالى: ومن يَرَتدد نكم عن ديو فَيَمْتْ وَهُو كاز اوليك حَبِطْت أَعَمَلهُ فى اَلڈُتیا والآرة...4 الآية 
[البقرة: 217]ء فقيّد تعالی إحباط العمل بالردة بشرط الوفاة عليهاء وإذا كانت إحدى 
الآيتين مقيدة والأخرى مطلقة وهما واردتان فی معنی واحد؛ رد المُطلّقَ منهما إلى اميد 

فإن قلنا بمنع الإحباط إذا لم يمت عليها؛ لم تنقض الردة الطهارة ولا تلزمه إعادتہا 
إذا عاد إلى الإسلام. 

وإن قلنا بالإحباط بمجرد الردة؛ انتقض الوضوء بالردة ولزمته إعادته إذا عاد 
للإسلام؛ لأنَّ الردة إذا أبطلت الوضوء وأسقطت حكمه؛ لم تصح الصلاة بوضوء قد 
بطل. 

فوجه القول بأنها لا تنقض هو أن الردة ليست بحدث» وإنما هي من أعمال القلوب. 

ووجه القول الثاني هو أنَّ الردة تبطل العمل قال تعالى: إن ارت ليخب تلك ..4 
الآية [الزمر: 65]ء فإذا عاد إلى الإسلام عاد إلى عمل قد حبطء ولم يَجز أن يستبيح به 
صلاة» ولأنه يلزمه استئناف الحج» وكذلك الطهارة. 

والصحيح أا تنقض الوضوء؛ لأنَّ الردة تنافي القَرّب» فلا يصح أن یکون متقربًا وهو 
كافر. 


فت 


الصواب ما أثبتناه. 


148/1 الا ھن أي ردي اى التجي ی مسان 


[ك: 247/ ب] (ويحب الغسل على الرجل من شيئين: إنزال الماء الدافق والتقاء 


الختان المرأة من أربعة أشياء: الإنزال والتقاء الختانين وا ٠‏ الحيض أ 
ین و من ارد حر سس میں ا 
والنفاس)(. 


أما وجوب الغسل بالإنزال بلذة فالدليل 7 8 والسئة eT‏ 

اما الكتاب فقوله تعالى: #وإن ْم جَنْبا فَاطَھُرُوا...٭ الآية [المائدة: 6]ء وقوله تبارك 
وتعالى: ول جُئبا إلا عَابری سيل حى تَعتَسِنُوً... 4 الآية [النساء: 43]. 

والجنابة مأخوذة من المجانبة» فإذا جانب الإنسان الماء الدافق وجب عليه الغسل؛ 
الك الشركة كترم فا شر ال الا م مر کی 

a‏ ا اا وس سنہ 
حَرَجْتُ مَع رَسول الله يك إلى قَبَاءَ > ی اوي ي سال ر قَفَ رَسُولٌ الله للا عَلَى 
باب عتبَانَ فصرخ ب به 4 فَحَرَجَ يَجْرإِرَارَهُ قال رَسُولٌ الله 306: (َمْعَلَ الرَّجَلَ) فَقَال عثَانَ: 
5 رَسُولٌ اللو! أَرَأَيْتَ الرَجْلَ يُعْجَل عن امْرَأَتَهِوَلّمْ يُمْن, مَاذًا عَلَيْه؟ قَال رَ سول اللہ لا 
5 الْمَاءُ مِنَ الْمَاء(2. 

وأجمع العلماء وب نٹ تر ری رن 
مور مرن سول النو! إن ال لا يَْتَحيِي م من احق فهَل علَى الْمَرْأَةِ مِنْ عسل إِذا 


سے 


قال: ١نَحَم‏ إا رأث الّْمَا)0©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 197 و(العلمية): 1/ 25. 
(2) رواه مسلم: 1/ 2649ء في باب إنما الماء من الماء من کتاب الحیض برقم (343) عن أبي سعيد الخدري د . 
(3) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 70ء في باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى 
الرجل» من كتاب وقوت الصلاة» برقم (44). 
والبخاري: 64/1ء نی باب إذا احتلمت المرأة» من كتاب الغسل» برقم (282). 
ومسلم: 1/ 251 في باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء من كتاب الحيض» برقم 
(313) جميعهم عن أم سلمة ا . 


149/1 


ا ااا اف 


قالت عائشة و : [يَا 0 ترت ك فقال لعَائشة: ہَل 
لت ربت بويك نعم لتغتسل جا ليمإ إِذَارَثْ ذَاله)]0. 


وقولها: افولا ہے الع اف سضر لايك نور نيقالت 
O O‏ ھی N a‏ 

بقل اسنا اما ارعلا تاقیاب ا 

وسواء کان ذلك في نوم أو يقظة؛ لعموم هذه الظواھرء ولعدم الخلاف في ذلك. 

وليس على المرأة أن تنتظر بالاغتسال من الجنابة خروج المني من فرجها؛ لأن 
الجنابة قل ت تم حكمهاء » فلتغتسل وتصلي فان خرج ذلك قبل أن تصلي؛ غسلت فرجها 
وتوضّأت وصلّت. 

وإن صلّت بعد خروجه؛ صحت صلاتہاء وتغسل فرجهاء وتنوضأً لما تستقبل. 

وأما التقاء الختانين فالدليل على وجوب الغسل من ذلك ما خرّجه مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة ص ان رسول الله ية قال: ا جَلَس بَيْنَ بها الأْبع ثم 
جَهَدَهَاء فَقَدْ وَجَبَ عليه الْغْسل وَإِن لَم بل (9. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: إا جَلّسَ بَيْنَ شعَبهًا اربع قال الهروي: هي اليدان 
والرجلان» وقيل: بين [ك: 246/ أ] رجليها وفخذيهاء وقيل: بين 55 وشفریها. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ١نم‏ جَهَدَهَاا؛ أي بلغ جهده في عمله فيها. 

والجهد: الطاقة وهي إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل0©. 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
والحديث رواه مسلم: 1/ 2250 في باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء من کتاب 
الحیض برقم (310) عن أنس بن مالك ى . 

(2) قوله: (وقولها : إن الله لا يستحبي. .. الحق) بنصّه في إكمال المعلم» لعیاض: 2/ 147. 

(3) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 66ء في باب إذا التقی الختانان» من كتاب الغسل» برقم (291). 
ومسلم: 1/ 271» في باب نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» من كتاب الحيض» 
برقم (348) کلاھما عن أبي هريرة ك . 

(4) انظر: الغریبین في القرآن والحدیث: للهروي: 3/ 1006. 

(5) قوله: (ثم جهدها؛ أي... صورة العمل) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 2/ 198. 


150/1 اھ نن اي يجيي مسان 
وقال الخطابي: الجهد من أسماء النكاے(. 
و خوج الترمذي عن عائشة ص قالت: قال النبي يك «إذا جَاوَر الخِتان الخِتَانَ 


الل قال: هذا حديث حسن صح (2) 
وخرج أب و داود عن أبي هريرة ا عن نبي يق أنه قال: عة شعي 
ازع َأَرَق الخِتَانَ بِالْخِتَانِ ققد وَجَبَ 1 ب الْسْلَ)0. 
قال ابن المنذر: لا أعلم اليوم فيه بين أهل العلم اختلاق0. 


قال الترمذي: إنما كان (الماء من الماء) في أول الإسلام؛ ثم نسخ بعد ذلك0©, 

وروی الحسين بن عمران عن الزهري ص قال: سألت عروة بن الزبیر عن الرجل 
بجامع ولا ينزل؟ فقال: ينبغي للناس أن یاخذوا بالآخر من حديث رسول الله کا 
حدثتني عائشة 05 أن رسول الله يك كان لا يأمر هم بالغسل حتى ينزلوا قبل فتح مكة. 
فلما فتحت مكة أمرهم بالغسل0©. 


ار 


وروي عن ابن المسيب أن عمر © حح وأصحاب رسول الله بيا فسألهم عن 
التقاء الختانين» فاختلفوا فيه» فبعث بأبي موسى إلى عائشة دا يسألها عن ذلك» فلما 
جاءها قال: "جئتكِ في أمر أستحي أن أسألك عنه» فقالت له: سل ما كنت سائلا عنه أمك. 
فقال: اختلف أصحاب رسول الله ياء فیمن يجامع ولم ينزل؟ 

فقالت: قال النبي يَكِِ: «إذا التَقَى الخِتَانَانٍ وَجَبَ الغْسْلٌ). فرجع أبو موسى إليهم 


(1) قول الخطابي بنحوه نی إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العید: 1/ 142. 

(2) صحیح: رواه مالك في موطئه: 2/ 63ء نی باب واجب الغسل إذا التقى الختانان» من كتاب وقوت 
الصلاة. برقم (144). 
والترمذي: 1/ 180. في باب ما جاء إذا التقی الختانان وجب الغسلء من أبواب الطهارة» برقم (108) 
كلاهما عن عائشة 000 

(3) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 56 في باب الإكسالء من كتاب الطهارة» برقم (216). 
والطبراني في الأوسط: 3/ 363 برقم (3410) كلاهما عن أبي هريرة 22ا. 

(4) قول ابن المنذر بنصه في شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي: 1/ 814. 

(5) سنن الترمذي: 1/ 184. 

(6) ذكره العقيلي في الضعفاء: 1/ 254. 


GC 
03 


ا ا اک 15111 
وأخبرهم بذلك وأجمعوا كلهم على وجوب الغسل"17). 

وقول أبي موسی: "جئتكِ في أمر أستحي أن أسألكِ عنه" تأدّبٌ معها؛ لما فيه من 
ذكر جماع النساء» وسؤالها عن حكم ذلك» وهو مما يستحيا منه ويوقر فيه ذوو الهيئات. 

وقولها هي له: "سل ماكنت سائلا عنه أمك" بَسْطٌ له في السؤال وتعريفٌ له 
بحرمتهاء وأنّ ما دعته الضرورة إلى سؤال أمه عنه؛ فله سؤالها عنه(2) 

وأما من جهة المعنى فهو أن الإيلاج يتعلق به من الأحكام ما يتعلق بالإنزال؛ 
كوجوب العدة ولحوق الولد وتحريم الربيبة وارتفاع حكم العْنّة والإيلاء والإحلال 
وإفساد الحج والصوم وكذلك ما اختلفا فيه( 

إذا ثبت هذا فالتقاء الختانين موجب للغسل [ك: 246/ ب] سواء كان في قبل أو دبر» في 
نوم أو يقظة. 

قال ابن القاسم : وذلك إذا غابت الحشفة فأ ما أن يمسه وهو زاهق إلى أسفل ولم 
تغب الحشفة؛ فلا يجب الغسل بذلك7. 

وقد روى ابن وهب أنَّ النبي بيا قال: «إدا الى لاان وَجَبَ الْعْسْلٌ؛ أَنْرَلَ أَوْلَمْ 
پل 5(0, 

قال بعض أصحابنا: وإنما عبّر عن مغيب [الحشفة]60 بالتقاء الختانين» والمراد 
المقابلة» وإذا تقابل الختانان جاوزت الحشفة موضع افتضاض المرأة» فإن غاب بعض 


(1) رواه مالك في موطته: 2/ 63ء في باب واجب الغسل إذا التقى الختانان» من كتاب وقوت الصلاة» برقم 
(145). 
ومسلم: 271/1 في باب نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» من كتاب الحيض»› 
برقم (349)ء كلاهما بنحوه عن أبي موسى الأشعري ذََتَهُ. 

(2) قوله: (وقول أبي موسی: جئتك في أمر... عنہ) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 2/ 199. 

(3) قوله: (وأما من جهة المعنی... فيه) بنحوه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 130 و131. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 29. 

(5) رواه أبو يوسف في الآثار» ص: 12ء برقم (56). 
والطبراني في الأوسط: 4/ 380ء برقم (4489) كلاهما عن عبد الله بن عمرو كا . 

(6) كلمة (الحشفة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتینا بها من تبصرة اللخمي. 


1 ازا هي مناي تَا ّى الع اسان 
الحشفة؛ لم يجب الغسا (. 
قال بعض أصحابنا: قول مالك: (إذا مس الختان الختان» أو التقى الختانان) لفظ فيه 


ماع 


وأمّا في الحقيقة فلا يمس الختان الختانء وذلك أن ختان الرجل هو قطع القلفة 
وختان المرأة في أعلى فرجهاء وتحته مخرج البول. 

وموضع الختان جلدة كعرف الديك يقء © القطع فيها. 

وموضع الوطء من الفرج أسفل من الثقب الذي تحت موضع الختان. 

والحشفة هي رأس الذكر ومن آخرها موضع الختان من الرجل . 

فإذا أدخل الرجل حشفته في فرج المرأة لم يمس الختان الختانء ولكن مغيب 
الحشفة يقع في موضع الختان من الفرج حد» وموضع الختان من الذكر لا أنهما 
[تضاما]. كما يقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا(». 

وقد فسر ذلك ابن القاسم بقوله: إنما ذلك إذا غابت الحشفة(© وهو الحق. 

فأمًا أن يمس الختان الختان حقيقة؛ فلا تكون الحشفة إلا زاهقة عن مسلك الوطء. 
وذلك لا يوجب الغسل. 

والمقصود تغييب الحشفة في الفرج؛ فلهذا لو قلنا: إِنَّه لو ألصق ختانه بختانها لم يجب 
عليه غسل» وما روي في الحديث: (إذا التصق الختان بالختان»؛ فمعناه: قاربه. 


(1) قوله: (قال بعض أصحابنا... لم يجب الغسل) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 1/ 128. 

(2) في (ك): (يقطع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(3) ما بين المعكوفتين غير قطعييّ القراءة في (ك). 

(4) من قوله: (قال بعض أصحابنا) إلى قوله: (الفارسان إذا تحاذيا) بنحوه في المجموع للنووي: 2/ 130 
و131. 

(5) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 29. 

(6) كلمتا (بختانها لم) يقابلهما في (ك): (بختانها ما لم)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما 
الصواب ما أثبتناه. 


کت 


NG‏ وا ا ê‏ کس ہے تا 
اوا الا اف سی نچ رلا 153/1 
فرع: 

إذا ثبت أن التقاء الختانين يوجب الغسلء فإنما ذلك إذا كانا بالغين. 

واختلف إذا كان أحدهما بالا والآخر غير بالغ. 

سس كاي جو "اهدو ين نة : لا تغتسل الكبيرة من وطءا الصبي إلا أن 


تيزل لذن ذکر الصبي كالأصبع. 
وقال أصبغ: تغتسل. 


وإن كانت غير بالغ والآخر بالغ؛ فقال أشهب: إذا وطوع الكبير صغيرة تؤمر بالصلاة؛ 

وفي "مختصر الوقار": لا غسل عليها. 

واختّلف إذا صلّت ولم تغتسل؛ فقال أشهب: تعيد. 

وقال سحنون: إنما تعيد بقرب ذلك لا أبذا. 

قال ابن يونس: من قال: إنها تغتسل؛ فلأنہا لما كانت مأمورة بالصلاة كانت مأمورة 
بالغسل؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- [ك: 1/245]: «إذا عابت الْحَشفَةُ ققد وَج 
مو ھ 
الغشّل)(1). 

ووجه من قال: إنہا لا تغسل؛ فلأنها ممن لا تجد لذة الوطءء فذكر الرجل لها 
رات وأضعف e‏ الصغير الكبيرة سیت 
من تلذذت النساء بوطئه» كالمراهق ومن يقاربه(8 


(1) رواه الطبراني في الأوسط: 4/ 380, برقم (4489). 
وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة» ص : 1ء كلاهما عن عبد الله بن عمرو ا . 

(2) من قوله: (واختلف إذا كان أحدهما) إلى قوله: (التي قد تجد اللَّذة) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 131 وما بعدها. 

(3) قول عبد الوهاب بنصه في عقد الجواهر منسويًا لعبد الوهاب» لابن شاس: 1/ 52. 


154/1 ا رین أي کنیا تی اح اسان 


وأما قوله: (والطهر من الحیض والنفاس). 

أما الطهر من الحیض فالدليل عليه قوله تعالى: روتلك عن المَجيض قُل هذى اروا 
لاء فى الْمَحِيض ولا تَفربُوُيٌ حى يَطَهرنَ... 4 الآية [البقرة: 222]. 

وخرٌج مسلم -أيضًا- في سیف وت جاءت فاطمة بنت أبي 
خبيش للا كا إلى النبي ا فقالت: يار ول اش إِنّی امْرَأَة اُسْتَحَاضِ قلا أَطهَرْ ادع 


ی سس سا 


الصَّلاة؟ فقال: (لاء إِنمَا ذلك عرق وليت بالْحَيْضَةِ قدا انت الْحَيِضَةٌ نَدَعِي الصَّلَاد 
و َإِدا أَذَِرتْ ٺ ايلي َلك الم وَصَلي»(0. 

وني بعض طرقه: (وَإِذَا أَدبَرَتْ فَاغْتَيسلِي وَصَلّي)(2» ولا خلاف في ذلك؛ لأَنّہ دم 
جم سیت لم ال سر ست اسان 


لا المندرة فيك أن رفون الله اة أمر رجلا أسلم بالغسل0©. 

قال ابن يونس: كان مالك يأمر من أسلم بالغسل؛ لقوله تعالى: يها اليرت ءَامُْوَا نما 
المُذركوت...) الآية [التوبة: 28] فوجب عليهم الغسل إذا أسلموا؛ [لدخولھم](9 في جملة 
المخاطبين بالصلاة؛ لقوله تعالى: يتما أأنزيت ءَاموَاإذًا قُمْيمَ إلى ألصّلوة فَاَغَیلوا وَجُوهَكُمْ وَأَيَديَكُمْ إلى 


(1) م ہہ ہی ہی ہو جم پر پر ہی شی 
)2( رواہ البخاري: 7/1 2 باب إقبال المحيض وإدباره. من كتاب الحيض» برقم (320) عن عائشة سا 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 197 و(العلمية): 1/ 25. 
(4) انظر: الإقناع» لابن المنذر: 1/ 49. 
ويشير للحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: 2/ 502ء في باب الاغتسال عندما یسلم الرجل» من أبواب 
السفرء برقم (605). 
کت 1/ 9ء في باب غسل الكافر إذا أسلم؛ من كتاب الطهارة. برقم (188) كلاهما عن قيس بن 
سم قل أنه أل امار الي كك أن يسل بِمَاء وَسدر). 
و من 


017 1 
الَمَرافق مسوا روسكم وَاَرَجْلعُم إلى الْكَعبَين ون كعم جا َاطَهروا...) الآية [المائدة: 6] فأمر تعالى 
من قام إلى الصلاة وهو جنب بالاغتسال. 

والنصراني جنب؛ فوجب عليه الغسل. 

والدليل على أنه جنب قوله تعالى: ليها انی :امو إِنَمَا الروت ...4 الآية 
[التوية: 1(]28). 

قال قتادة: سمّاهم نجسًا؛ لأنهم يجنبون ولا یغتسلونء ويحدثون ولا يتوضؤون. 

والجنب لا یدخل المسجد. 

وخرّج البرّار عن أبي هربرة 9 أن ثُمامة بن أثال أسلمء فأمره رسول الله يك أن 
یغتسل(۹. 

وخرٌّج النسائي عن قيس بن عاصم ف أنه أسلم» فأمره النبي كَكِةِ أن يغتسل» وذكره 
الترمذي وقال: حديث حسنء ولان حكم الجنابة إنما يرتفع بالماء لا بالتوبة عن 
المعاصي» والإسلام إنما هو توبة» فلا يعلق له رفع الحدث» وكما لا يسقط حكم وجوب 
الوضوء لأجل الحدث الأصغر؛ فلا یسقط حكم الجنابة [ك: 245/ ب]. 

واختلف في الكافر إذا أسلم هل عليه غسل أم لا؟ 

فالمشهور وجوبه» والشاذ سقوطه» وهو قول عن مالك» واختاره إسماعيل القاضي› 


(2) قول قتادة بنحوه في الكشف والبيان عن تفسير القرآنء للثعلبى: 5/ 27. 

)3( رواہ ال ف مسندہ؛ برقم (8037). 
والہزار في مسنده: 141/15 برقم (8460) جمیعھم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة 22. 

١ 2 (4)‏ رواہ أبو داود: 1/ 8 في باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» من كتاب الطهارة. برقم (355). 
والترمذي: 2/ 502ء في باب الاغتسال عندما يسلم الرجل» من أبواب السفر» برقم (605). 
والنسائي:1/ 109ء في باب غسل الكافر إذا أسلم» من كتاب الطهارة» برقم (188) جميعهم عن قيس بن 


عا کے ار 


رر سے 3 


156/1 اطع نین ا ي کيا جو الع ال سان 

قال المازري: فمن رآه للجنابة جعله واجبًا؛ إذ غسل الجنابة واجب» ومن راه 
للإسلام جعله مستحبّاء وهو مذهب إسماعيل القاضي17). 

قال عبد الوهاب في "الإشراف": عليه الغسل خلافًا لأكثرهم» ووجهه ما قدّمناه©. 

قال القاضي إسماعيل محتجًا لنفسه: وما روي عن قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره 
رسول الله ا بالغسلء والغسل إنما كان احتياطًا لا إيجابًا؛ لأنّه إن كان جتبًا في حال كفره 
فالإسلام يجب ما قبله» وإنما وجب عليه الوضوء إذا أسلم؛ لأنَّ الصلاة لا تدم إلا ب<3. 

قال تعالى: #إِذَا ثُمتُۃ إلى آلصّلزة الوا وَجُوهَكُم وَأيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآَمسحُوا برهو كم وَأَرجُلَكُمْ إلى 
اک بن جا ا [اللماتدة16ل:فعلى وجرت الل السا رکدکرت 
ولا تکون» والوضوء لا بد منه لمن لم يكن توضاً. 

قال المازري: هذا الذي تمسك به القاضي من ظاهر الآية إنما يستقيم مع القول بأل 
ظاهرها يوجب الوضوء على [كل] قائم للصلاة وإن لم يكن محدثاء وأما من أضمر 
الحدث ورآه شرطًا في وجوب الطهارة الصغری؛ فلا فرق بين الطهارتين؛ لأنہما علقا 
رش ط۰ (8. 

قال بعض أصحابنا: ولیس ما قاله القاضي بحسن؛ لأنَّ الإسلام إنمايَجُبٌ ما کان 
قبله من السيئات» فلو كان الأمر على ما قال لم يجب عليه وضوء حتى يحدث بعد 
الإسلام؛ لأن الطهارة تجب للصلاة بالغسل على من كان جنبًاء وبالوضوء على من 
أحدث: فإذا لم يحتسب بالجنابة المتقدمة لم يحتسب بالحدث المتقده©. 


(1) من قوله: (ولأن حكم الجنابة) إلى قوله: (مذهب إسماعيل القاضي) بنحوه في شرح القلقين» للمازري: 
۹1 207 و208. 

(2) الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 156. 

(3) قول القاضي إسماعيل بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 1/ 144 و145. 

(4) كلمة (كل) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا بها من شرح المازري. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 208. 

(6) من قوله: (قال بعض أصحابنا: وليس) إلى قوله: (بالحدث المتقدم) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 1/ 151. 


18 5 طا E‏ 0 
کی ادا یاف ری ن ا 1 

قال في "الطراز": والمسألة لھا صورتان: صورة يجب فيها الغسل» وصورة لا یجب. 

فالأولى إذا أسلم بعد ما جامع أو كان جنبًا(!). 

قال ابن القاسم في "العتبية": فإن توضّأ وصلى أعاد الصلاة أبدًاء كان قد جامع أو 
كان جنبًا2» فذكره ابن القاسم بهذا التقیید فوجب اختصاصه بالحكم. 

فإن لم يكن أصابته في كفره فإنما يغتسل استحبابًا. 

وكذلك قال يحيى بن عمر: إن كان قد بلغ الحلم؛ لزمه الغسل0©. 

فقال: لم يبلغنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أَمَرَ أحدًا أسلم بالغسل» ولو أمرهم 
ذلك لاف وان رتا القول عليه أكثر اللا لان الا إنما فى عفن هنا عبار 
مانعًا من الصلاة. 

وهذا إنما تثبت في حق من هو من آهل الصلاة» وهذا فی حال كفره ليس من [ك: 
1/4 أهلهاء فلا رث نو سی یس بت شی م إلى الصلاة ة عن غير 
فعل يظهر» فالإجماع منعقد على الوضوء(4) 

فرغ: 

واختلف إذا اغتسل الکافر بعد ما أسلم ما الذي ينوي بغسله؟ 

فقال ابن القاسم - وهو مذهب صاحب الكتاب يزنك -: ينوي بذلك غسل الجنابة 
فعلى هذا لا يكون الغسل إلا على من كان جنبًا. 


ات 


(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقل عنه وعزاه إليه القرافي في الذخيرة: 1/ 302. 
(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 270 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 186. 

(3) قول يحيى بن عمر بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 270. 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 185 و186. 


158/1 زا دنن أي رت تی التي اسان 

ومعنی تعليل ذلك بالإسلام أن الكفر المتقدم يوجب الخسل» لکن إنما يغتسل عند 
زواله كالحيض» لا أن نفس الإسلام يوجب الغسل. 

فرع: 

فإن اغتسل للإسلام ولم ينو به الجنابة؛ فقال في "الطراز": أجزأه عند ابن القاسم» 
وهو ظاهر قوله: وإن تطهر للإسلام وقد أجمع عليه؛ أجزأه(1). 

وقد نص على ذلك في "العتبية" فقال: وإن تہ تيمم أو اغتسل للإسلام, ولم ينو به 
الجنابة أجزأه؛ لاه أراد بذلك الطي (2. 

قال أبو الحسن: وإن اغتسل للإسلام وقصد به التنظيف وإزالة الأوساخ؛ لم يجزه 
من قم 9ؿ 


وإنما قال ذلك؛ لأن الإسلام يكون بالقلب» والشهادة أمارة لنا على الإسلام» فقد 
أشار الرسول يك إلى ذلك بقوله: «أمِرْتٌ أَنْ اَل الاس حَتّی يَقُولُوا لد لَه إلا اللة...» إلى 
قوله: اوَحِسَابَهُمْ عَلَى اللو ذكره ينيك 8 

قال اللخمي: فإذا عرف الله » وان محمداً رسول الله يك كان مسلمًا وإن لم ينطق 
بذلك إذا كان یه أن ينطق به ليس أن يجحد الإقرار به60) 


(1) من قوله: (واختلف إذا اغتسل الکافر) إلى قوله: (وقد أجمع عليه؛ أجزأه) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 
11 302. 

(2) البيان والتحصیلء لابن رشد: 2/ 93. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 152. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 197 و(العلمية): 1/ 25. 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 14ء في باب #قإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ الصّلوٰة وَءَاتَوا لَك ة فَکَلوا سيھ 
[التوبة: 5]ء من كتاب الإيمان» برقم (25) من حديث ابن عمر طا . 
عق ۹۵٣‏ "ٹم لا إله إلا الله محمد رسول اللہ من كتاب 

as 


(6) التبصر ت ت للخ (سحققنا): 1/ 152. 


یی Ae‏ گت یمور 1 

و لا ا سن اا 159/1 
وخرّج مسلم عن أسامة بن زيد قال: بعتا رول الله ولا في سَرِيّةه فَصَبَحْنَا الْحرَقَاتٍ 

مو تب م : لا ال إل 

گے 


و ےکر ف7و و ہے NS a‏ 
مرج سوج 


7 


الله و َلتَة؟) قَال: قلْتُ: يار سول الله! إِنَمَا 
شَقَفْتَ عَنْ قَلبو عَتّی تعْلمَ أَفَالهَا اَم لا؟؛ قَمَازَالَ 


س2 
ص 


ص 
أ ص ت کس > 
ڑوے سوہ 2-4 2 07 کس ا 1 E‏ 2 مه سے؛ )1( 


وقال تعالى: ل من اڪره ِب مُطَمَر بالإيمين. .. الآية [النحل: 106]ء وهذا ينبني على 
أن الدخول في الإسلام يصح بمجرد الاعتقاد وهو الصحیح؛ لأنَّ الكفر يكون بمجرد 
الاعتقاد» فإذا طرأ عليه اعتقاد يضاده زال» ومن ضرورة زوال الكفر ثبوت الإسلام. [ك: 
4 ب] 

وپ ےو ےک ری ری سو تہ 


و همه هع 


بالرسالة واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لاٹ أَنْ اير الاس حتی 
يَقُو لُوا: للل إلا اللہء فعلّقَ ذلك بالقول» وهذا لیس بشيء؛ لأن النبى بي إنما علق ذلك 
بقولهم؛ لاله لا یمکن أن يطلع على اعتقادھم إلا بلفظ يدل على إسلامهم. 

وقد حكم النبي وك بإسلام الجارية الأعجمية بما دل على إسلامها من إشارتها إلى 
السماء) وإن لم تلفظ بالشهادة والتوحيد. 


(1) رواه مسلم: 96/1 في باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال: لا إله إلا الله من کتاب الإيمان» برقم (96) 
عن أسامة بن زيد صا . 

(2) يشير إلى الحديث الذي رواه مالك في موطته: 5/ 1128ء في باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 
من کتاب العتاقة والولاء برقم (615). 
ومسلم: 1/ 381, في باب الکلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» من كتاب المساجد ومواضع 
ا بن الحكم 5 أنه قال: کات ِي جَارِية ترعَى عتما ِي قبل 
ا يق فَاطَلعْت دات يوم دا اليب قد هب شَاة ِن عَتَههَء ون رَجُل ِن بني آم َف گا 
يَأْسَفُونَ لكي صَکَكتها صك ايت رَسُول اللہ له ا فَعَظّمَ ذَلِكَ عَلَىَ» قلت: يَارَ شول الوا قاد أَمّهَا؟ 
َالَ: لیب بها“ أي بهاء قَقَالَ لَھا: «أَيْنَ الله؟) قَالَتْ: في السَمَاءء قَال: «مَنْ أَنَا؟) قَالَتْ: أَنْتَ رَسشُول 


يبا 
َه ٥‏ 010 


الى قال: «أعتقهاء فإنها مُؤْمِئة). 


1 زاین نب ي تَا یی التي اسان 
قال ابن القاسم: وإن لم يجد الماء فليتيمم وينوي بتيممه الجنابة10). 
وهذا يقوي أن الغسل إنما هو على من كان جنبّاء أما غير الجنب فلا يؤمر بالتيمم؛ 
لان التيمم لا تحصل به نظافةء وإنما یراد لاستباحة الصلاة» فإذا لم يؤثر في ذلك فلا فائدة 
في فعله» وينبغي أن يكون تيممه عند فعل الصلاة» ويجري على تفاصيل أحكام التيمم. 


[ سقوط الوضوء والفسل ] 


(ومن أحدث حدث الوضوء ثم أصابته جنابة؛ أجزأه الغسل وحده. وسقط الوضوء 


عنه )6 


والدالين على ذلك قوله ار لوزن حت د جل قثوأ ..٭ الآبة [المائدة: 6]ء وقال 
تعالى: ٭إوَلا جُتبًا ا عابری سیل حت تَعْتَسِلُوا. .. الآية [النساء: 43]ء فلم يوجب غير الغسل. 

ورُوي عن سالم أنه سأل أباه ابن عمر طا عن الرجل يجنب فيغتسل ولا يتوضأ؟ 

فقال: وأي وضوء أطهر من الغسل ما لم يمس فرجه() وفي بعض الروايات: "أعم 
7 الْغشل"40, وكذلك رُوي عن عائشة في (5. 

0 و۰۶۰۶ ا "ا تفق أهل العلم على 
أن الوضوء غير واجب» وسواء طرأت الجنابة على محدث أو غير محدث إلا الشافعي 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 35 و36. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 197 و(العلمية): 1/ 26. 
۰ ۹× يرت شس وی گان ي يَحتسِل» ثم ت كرما اك 


ے2 


يُجْزِيكٌ الغسل» وي وُضُوءِ تم مِنَ الْْسْلِ؟ قَالَ: 0 ولکة ل 
: این مِنْ ذَكَرِي الشيءُ فاا اك 
(4) رواہ ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 69» برقم (743) عن ابن عمر 2 
(5) من قوله: (وروي عن سالم آنه) إلى قوله: (روي عن عائشة َككَا) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
1 و30. 
ولعله يشير إلى الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: 65/1 في باب الوضوء بعد الغسل» من کتاب 
الطهارة» برقم (250) 
وأحمد في مسنده» برقم (24878)ء كلاهما عن عائشة كا ہا قالت: «كَانَ رَسُولُ الله لا يسل 
وَبصَلَي الرَّكْعتيْنِ وَصَلَاةًالْعَدَاق وا أَرَاه ب خث وضو بعد الْخْسل»» واللفظ لأبي داود. 


ا 


ا وی ا داز ا ی ع لا یا) 1 
فإله اختلف قوله في المحدث تصيبه الجنابة» فقال مرة: عليه الوضوء مع الغسلء فلا 
يجزته الغسل عن الوضوء(1)» وحكاه عنه القاضي في "الإشراف". 

Es‏ اگنام لاعف أن ساب ذا تمن سس راہ 
فإنہما يتداخلان» فلأن يدخل الأصغر تحت الأكبر من باب أولی(. 

قال المازري: ولان القصد لرفع الحدث الأكبريُغني عن القصد لرفع الحدث 
الأصغر الذي هو البول؛ لأنَّ الواجب عن البول غسل أعضاء هي بعض [الجملة التي 
یجب غسلھا نی ۰٦‏ الجنائة0© , < 

ار عاقت2ھ الک نہد سیا سی ہرس 6 تد 
| اغتسلت غسلاو احدّاء و آجزا أها ذلك لحنابتها وحيضتها)”©. ٰ 
أما قوله: (أخرت غسلها حتی تطهر من حيضتها) فهذا قول كافة أهل امل 
رووا وھ غ اغ من نان 87و لآن لھا س لا قير مد لکشم انتا 
[ك: 1]/243] هو مراد لغيره» وهو ما تستباح به الصلاة وشبههاء فإذا كانت الصلاة عليها غير 
واخ لوچو دخا كان الفسل بان لا بحب أو لى. 

وقال ربیعة وغیرہ: لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها إن أحبّت(0. 
قال محمد: وقوله: (إن أحبت) يدل على أن لها أن تغتسل قبل ارتفاع الحيض عنهاء 


(1) قوله: (واختلف الناس في المحدث... الوضوء) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 310. 

(2) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 156. 

(3) في (ك): (من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(4) عبارة (الجملة التي يجب غسلها نی) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 132. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 197 و198 و(العلمية): 1/ 26. 

(7) قوله: (آخرت غسلها...كافة أهل العلم) بنحوه في عيون الہجالس لعبد الوهاب: 1/ 204. 

(8) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 29. 

(9) في (ك): (أحببّت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في المدونة. 
قول ربيعة بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 29. 


20101 ارا یھنن بي کا تو لبي ال سان 


وفائدته أن یرتفع حکم الجنابة لتقرأ القرآن ظاهرًا؛ إذ للحائض ذلك؛ لأنَّ أمرها يطول 
بخلاف الجنب الذي هو قادر على رفع الجنابة بالغسل وهذا ضعيف17)؛ لوجهين: 

أحدهما أنَّ اغتسالها للجنابة وهي حائض لا يرفع حدتًاء فحالها قبل أن تغتسل وبعد 
ذلك سواء» وجائز لها أن تقرأ القرآن وإن لم تغتسل؛ لأنها لا تملك زوال جنابتهاء فصار 
حالها كحال الحائض» فضعف - لما ذكرنا - غسلها قبل طهرها من حيضتها. 

الثاني أن تقدير © الحدكين مختلف60©: لکن حدث الجنابة أقوى» وكل منهما يو جب 
غسل الجسدہ ويمنع فعل الصلاة» وإذا اجتمع علتان؛ تعلّق الحكم بأقواهما. 

ولهذا قلنا: فمن اجتمع فيه قرابتان یستحق الميراث بکل واحدة منهماء فإِنَّهِ يُورّثْ 
بأقواهما. 

وكذلك من اشترى زوجته بطل نكاحه؛ لأن مِلْك اليمين أقوى. 

وكذلك من أحدث. ثم أصابته جنابة سقط غسل أعضائه من الحدث الأصغرء 
ووجب غسل الجنابة. 

وأما قوله: (وإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدّاء وأجزأها ذلك لجنابتها وحيضتها). 

أحدهما: هل تغتسل غسلًا واحدًا أو غسلین؟ 

الثاني: إذا قلنا: تغتسل غسلا واحدًا فماذا تنوي؟ 

فأما الطرف الأول فقال أبو الحسن ابن القصار في كتابه: إنها تغتسل غسلا واحدًاء ثم 
قال: هذا مذهب جميع العلماء إلا أهل الظاهر فإنہم يوجبون عليها غسلين. 
الإنزال والتقاء الختانين» فكذلك الجنابة والحيض (4). 

وأما الطرف الثاني وهو قولنا: ماذا تنوي؟ فقال ابن حبيب: تنويهما جميعًا. 
(1) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 134. 
(2) في (ك): (تقدر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(3) في (ك): (مختلفين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) انظر: عيون الآدلة» لابن القصار: 2/ 1043ء وما بعدها. 


کک اوا لاا ری ن ابرط 163/1 

قال في "الطراز": وإن نوت الجنابة والحيض؛ صح غسلها وفاقا من أهل الفقه. 

وإن نوت الحيضة ولم تذکر جنابة» فقال ابن القاسم في "المجموعة": يجزئه(. 

قال في "الطراز": وهذا قول الجميع. 

وإن نوت الجنابة ولم تذكر الحيض [ك: 243/ ب]ء فقال سحنون في كتاب ابنه: لا 
يجزئها©. 

ووجهه هو أنها لما كانت قبل طروء الحيض مستطيعة على رفع حكم حدث الجنابة 
بالتطهير» وطرأت الحيضة» فمنعتها من ذلك؛ صار الحكم لهاء فإن اغتسلت لغيرها لم 
يُجزه|(6. 

وقال أبو الفرج ومحمد بن عبد الحكم: يجزئها؛ لأنہ'“ فرض ناب عن فرض 67 

قال محمد: وهو الصواب. 

ناد فا لات انال جہار اتا سح تا تھا 
وناب موجب أحدهما عن موجب الآخرہ كما لو اجتمع بول وغائط ومذي» فإنه ينوب 
عن جميعهم وضوء واحدہ وكذلك الغسل للجنابة والحيض ©0©. 

قال عبد الحق: وسألت الشيخ أبا بكر بن عبد الرحمن القروي فقلت له: أرأيت لو 
طرأت الجنابة على الحيض باحتلام» أو يطأها زوجهاء ولا يعلم بحيضتهاء فتغتسل بعد 
طهرها من الحيض تنوي الجنابة» هل يدخل فيها القولان اللذان60 في المسألة 


(1) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 47. 

(2) قول سحنون بنصّه في النوادر والزیادات» لابن أبي زيد: 1/ 47. 

(3) من قوله: (وإن نوت الجنابة) إلى قوله: (لغيرها؛ لم يجزها) بنحوه في الذخيرة» للقرافی: 1/ 308. 

(4) في (ك): (لأنها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات. 

(5) قوله: (وقال أبو الفرج» ومحمد... فرض) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 47. 

(6) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 1044ء 1045ء ومن قوله: (فقال ابن حبيب: تنويهما) إلى قوله: 
(للجنابة والحيض) بنحوه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 134 و135. 

(7) في (ك): (نی)ء وقد انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تہذیب عبد الحق. 

(8) في (ك): (الذي)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تہذیب عبد الحق. 


1641/1 هين أي رييخ لبي سان 
المتقدمة؟ 

فقال: لا يدخل ذلك ههنا؛ لأنها حائض كانت قبل الجنابة وبعدهاء فلا حكم للجنابة 
الطارئة على الحيض. 

يريد لانہا لا تملك رفع ما بها قبل الجنابة ولا بعدهاء فلم يؤثر طرآن الجنابة شيا 
فلم يُجزها الاغتسال بنية الجنابة(. 

ال یھ تر اضرات لی مو ها ن اجار حون رر را اا 
متى انفرد أحدهماء وذلك فرض فيهماء فسواء طرأت الجنابة على الحيضء أو طراً 
الحيض على الجنابة» كالغائط والبول كل واحد منهما يوجب الوضوء. فلو طرأ البول 
على الغائط» ثم توضأ ينوي به البول لأجزأه» سواء كان متغوّطًا قبل البول أو بعده» كذلك 
الجنابة والحیض والله أعله©. 
فرع: 

فإن نوت استباحة الصلاة مما هي ممنوعة منه ولم تعين؛ فقال التونسي: الأشبه أن 
بجزتها. 

قال صاحب "الطراز": وهذا ظاهر؛ لأنٌ المنع إنما كان منهما جميعًاء فقد دخلا في 
نيتها ضِمْنَاء وإن كان من أحدهما فقد دخل ذلك في ضِمُن نيتها. 
| (ومن أنزل فاغتسل ثم خرج منه ماء بعد غسله؛ فلا غسل عليه ویستحب له الوضوء | 
۱ عندی)(۵., 

أما قوله: (فلا غسل عليه) فههنا قولان: 

أحدهها أن الف کر و اجب وه الور 

والثاني إيجابه» وهو الشاذ. 

ووجه المشهور هو أنه خارج على خلاف السلامة؛ لأنّ من عادة الصحيح أن يلتذ 
(1) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي [ز: 17/ أ]. 


(2) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 135 و136. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 198 و(العلمية): 1/ 26. 


ا 


16/1 SESE SEI 
حال الصحة» ذكر هذا‎ e بخروج المني» فإذا خر ج الماء على خلاف ذلك َل أنه ل‎ 
التعلیل عبد الوهاب(‎ 

وأيضًا فإن الماء لا حكم له ما لم يبرز مقارنًا للذة» فإذا برز عاريًا عنها لحق بما ققدت 
(ك: 1/242] فيه اللّذة جملة» ولألّه مائع خرج من القبل لم تقترن به لذة» فلم یلزم منه غسل 
كدم الاستحاضة(2 

فآل اع و ری اش فدسنقط ع ن هذا لاء الق كد سيف مع ده 
فقو سا ھی فلا سز ا أن خيس ي 
بالإيلاج» أو الإنزال الذي يقارنه الالتذاذ. 

فأما إذا عَرِيّ الإنزال من الالتذاذ؛ فلا غسل عليه بدليل أنه لو خرج منه المني على 
وجه السلس فلا غسل عليه. 

كذلك إذا خرجت منه بقية ماء فلا غسل عليه؛ لأنّه خرج بغير لذة» فلا يلزم عليه 
[بخلاف] 07 النائم فإنه لا يخلو من لذة ضرورة. 

ووجه الشاذ الالتفات إلى اللَّذة المتقدمة؛ لأنّ المني قد زايل موضعه» وإنما عجزت 


الطباع عن إبرازه في الحال. 

قال المازري: ولاه يسمّى جنبًا على الحقيقة» فدخل في عموم قوله تعالى: لون كش 
جا فََطَهرُوأ. ...#4 الآية [المائدة: 4(]6), 

فرع: 

فإذا قلنا بإثبات الغسلء فهل يعيد ما تقدّم من الصلاة؟ فيه قولان: 

سال سم رس ای ا نهنا ريحي ات وت سد 
الصلاة» فلم يؤثر فيما قبله کسائر الأحداث المعتادة. 


(1) انظر: الاشراف: لعبد الوهاب: 1/ 155. 

(2) من قوله: (وأيضًا إن الماء) إلى قوله: (غسل كدم الاستحاضة) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 1/ 313. 
(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 204. 


166/1 ابرا هين أي رک تَا تی اتی اسان 

والقول الثاني أنه يعيد. 

واختلف بعد القول ألا غسل عليهء هل عليه وضوء أم لا؟ 

فقال القاضي عبد الوهاب: اختلف فيه على قولين: 

اها او ورا خر لامعا حر اال ارب لأن ادا 
خروجه كان على السلامة؛ لألّه الت به» وإنما بقيت في الفرج منه بقية» فلما سقط الغسل 
لعدم اللذة المقارنة؛ كان أقل أحواله أن يكون كالمذي. 

فالخو انا ا و حلاف كالامركه الطيارة لابوا برع 
باختلاف خروجه» ولم یُختلف أنَّ ذلك إذا خرج على وجه السلامة [مع](1) وجود الشهوة 
إنما يوجب الغسلء فلا يوجب وضو٤اء‏ [وإذا خرج على خلافھا؛ لم يوجبه](©. 

أصله دم الاستحاضة0©. 

وأما قوله: (ويستحب له الوضوء عندي) فإنما قال ذلك؛ لاختلاف الناس فيه. 
وليأخذ بالأحوط في ذلك. 

وقال بعض شيوخنا: إنما استحب له الوضوء خوفًا أن يكون خرج معه شيء 
کال الذي هو من نواقض الوضوء. 

واختلف في أربع مسائل: 

أحدها: إذا وطئ ولم ينزل فاغتسل» ثم أنزل بعد ذلك. 

والثانية: إذا لاعب أو قبّلء أو تذكّر ولم ينزل» ثم أنزل بعد ذلك بغیر لذة. 

والثالثة: إذا أنزل من إِبْردة» أو ضربء أو لدغ عقرب. 

والرابعة: إذا أنزل عن حكة» أو ماء ساخن» ففي وجوب الغسل ونفيه أقوال: 
(1) ما بین المعكوفتين ساقط من (ك) أدرجناه؛ ليستقيم به السياق. 
(2) جملة (وإذا خرج على خلافها لم يوجبه) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 

أتينا بها من الإشراف. 
(3) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 155 و156. 
(4) في (ك): (والمذي)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) في (ك): (البرد)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 


زا اتا ی ی ال2 167/1 

فقیل: يجب الغسل» وقیل: لا يجب [ك: 242/ ب]؛ وقیل: يجب على من لاعب أو 
لمس؛ لاله مني لم يغتسل منه» ويسقط عجن جامع. 

قال محمد: لأنها جنابة قد اغتسل منهاء بخلاف من تذكرء [ثم أنزل](1) فإِلّه يغتسل؛ 
لأنها جنابة لم يغتسل منها. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن وطئ ولم ينزل فاغتسلء ثم أنزل: فإنه يتوضاً 
ولاغسل علبه0©., 

قال یحبی بن عمر : لأنَّه خرج بغير لذة. 

وقاله0© سحنون في كتاب ابنه. 

ثم قال: يغسل ثانية التفاتا إلى اللذة المتقدمة؛ لتأثيرها في انفصال الماء عن محله. 

قال يحض أصحانناة يعي الفبل ولا يعد اللا لا سا فاری طاس واا 
وجب عليه الغسل؛ لأجل الخارج المستند إلى لذة متقدمة. 

وقال أصبغ: يعيد الغسل والصلاة؛ لأن المنئ قد زايل موضعهء وسار إلى قناة الذّكرء 
وما والاھا(۹. 

قال أبو الحسن ابن القصار: والظاهر من مذهب مالك كاله أنَّ هذا المني إذا لم 
تقارنه اللّذة في حين خروجه أنه لا غسل منه» ولا تعاد الصلاة التي مضت قبل خروجه. 

ومن أصحابنا من قال: يغتسل من هذا المني ولا يعيد ما صلى» وهذا معناه إن خرج 
مقارتًا للذة أخرى غير التي تقدّمت. 

وإذا رمحت مه هة المي بعد آااصل فيو بال هل لصل أو تويبل :فان 
(1) كلمتا (ثم أنزل) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بہما من تبصرة اللخمي. 
(2) من قوله: (واختلف في أربع مسائل) إلى قوله: (یتوضأء ولا غسل عليه) بنحوه في التبصرة» للخمي 

(بتحقيقنا): 1/ 126 و127. 
(3) في (ك): (وقال) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات. 


(4) من قوله: (قال يحيى بن عمر: لألّه) إلى قوله: (الذکرہ وما والاها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن ابی 
زيد: 1/ 66و 67 والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 132 و133. 


168/1 نْاهِيَمنٍ أي ردي تی الک 
الام قرول مالك أن عليه ف الرضرب وی1 

وذكر بعض أصحابنا أنَّ الوضوء منه مستحبء قال: لأنَّ المنيق على وجھین: 

أحدهما أن تقارنه اللذة» والغسل منه واجب. 

والوجه الآخر إذا لم تقارنه اللذة فهو على وجه المرض» فلا يجب منه الوضوء ولا 
الحا 

فال أبن الس ان اعا رالای عندى أن ار ةر ج على ظا رل 
مالك» وهو الذي كان الشیخ أبو بكر يختاره(. 

وأما الشافعي فإنه أوجب الغسل إذا خرج قبل البول؛ لأنّه بقية ماءٍ خرجت على وجه 
اللذة والشهوة» وإذا خرج بعد البول لم يعد الغسل؛ لاله خرج بغير لذة ولا شهوة» وبه قال 
الأوزاعي(3 

واختلف إذا أنزل من إبردة» أو ضرب أو لدغ عقرب؛ فقال ابن سحنون: لا غسل 
عليه» وقال: إنما يكون الغسل في الماء الذي ينزل بلذة. 

وذكر ابن شعبان في ذلك قولینء فاختار الغسل. 

واختلف إذا أنزل عن حكة أو ماء ساخن. 

قال بعض أصحابنا: وليس هذا بحسن؛ لأنَّه عن لذة أنزل» وأما مع عدم اللّذة فحسن 
الخلاف. 

فوجه القول بوجوب الغسل على [جميع]! من تقدّم ذكره حمل الآية على 
عمومها؛ لقوله: إوإن كث جُنبًا َاطَهرُوا...4 الآية [المائدة: 6]. 

ووجه القول بسقوطه حمل الآية على الإنزال المعتاد» والمعتاد إنزال مقارن اللذة 
[ك: 241/ أ] وغير ذلك نادر» ولیس الشأن نزول القرآن على ما يكون نادرًا. 


(1) انظر: عيون الأدلة لابن القصار: 2/ 1038 و1039. 

(2) انظر: عيون الأدلة لابن القصار: 2/ 1034. 

(3) انظر: عيون الأدلة لابن القصار: 2/ 665 و666. 

(4) كلمة (جميع) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 


اوا اا یف ری نے ر 169/1 

وأما تفرقة محمد بَيْن من اغتسل وبين من لم يغتسل فلا وجه لها(1)؛ لان المخالطة 
بانفرادها [توجب الغسلء والإنزال بانفراده] مع عدم الوطء يوجب الغسل» فيكون 
أو لا قد اغتسل للمخالطة» والاغتسال الآن للإنز 20 


a a 
صلاة)(4).‎ 

والدليل على أنه لا وضوء عليه؛ قوله تعالى: #أوَجَآهِ أَحَد ونم ين الْقايطٍ...» الآية 
[النساء: 43]ء وقوله كك: لون كُدسُمَ جنب َطْهّرُوا...» الآية [المائدة: 6] فكان الوضوء الذي 
ذکرہ الله معلًّا بالأحداث التي تعتاد منهم» وتخرج على حال السلامة لا علی حال 
المرض. 

وأما ما لم يكن معتادًاء أو كان مرضًاء فلا وضوء فيه» ومما يدل على صحة ذلك؛ 
إسقاط النبي ية الغسل عن المستحاضة فلمًا لم يوجب النبي َة الغسل في هذا الدم 
وأخرجه عن حكم المعتاد من الدم الخارج من المرأة في حال السلامة؛ وجب أن يكون 
كذلك ما فيه الوضوء والغسل إذا خرج على غير جهة العادة» وصار مرضًا أن يسقط 
الوضوءء والعلة الجامعة بينهما أنه خارج من البدن على سبيل المرض. 

وأما قوله: (ويستحب له الوضوء لكل صلاة) فإنما قال ذلك؛ لاختلاف الناس فيه 
وليأخذ بالاحتياط في ذلك. 


(1) في (ك): (له). 

(2) جملة (توجب الغسلء والإنزال بانفراده) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(3) من قوله: (واختلف إذا أنزل من إبردة) إلى قوله: (والاغتسال الآن للإنزال) بنحوه في التبصرة»ء للخمي 
(بتحقيقنا): 1/ 127 و128. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 198 و(العلمية): 1/ 26. 


101 اطع ین إبي ردي تی ا لت ال سان 


(ومن سلس مذيه لشهوة متصلة أو طول عزبة يمكنه دفعها بالتسري أو النكاح؛ فعليه 


الوضوء لكل صلاة)17). 

قال بعض أصحابنا: اعلم أن هذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما أن يكسبه طول العزبة [إمذاء]اح“ فيخرج من غير تفكر» ولا ذکر شيء. 

والأخرى أن يكون إنما خرج للذة» ولكن يستنكحه متی رأى أو سمع أو تفكّر 
والأمران جميعًا من شأن الصحة» وليس هما من باب العلل. 

قال ابن أبي زمنین: الذي عندي فيمن استنكحه المذي لطول عزبة أو لعِلَّة وكان 
يخرج على غير مقارنة شهوة» ولا تعرض للذة؛ ألا ينتقض وضوءه. 

كذلك فشر قد الميلاك: 

وقال ابن الجلاب ذَكَتَهُ: إن كان يقدر على رفعها بالتسري أو النكاح فعليه الوضوء 
لكل صلاة؛ لأنّه قادر على رفع السلس عنه» فليس فيه مشقة؛ لأنّه غير مغلوب على 
63 

قال المازري: ومتی كان هذا التکرار لسبب يقدر على رفعه؛ فته لا يعذر فيه بالتكرار 
کمن كثر مذيه وتكرر؛ لطول عزبته» ولكنه يقدر على رفع عزبته بالتزويج أو التسري أو صوم 

يشق فعله عليه» فان هذا [لا]( يُعذّر فيه بالتکرر؛ لقدرته على زوال سيبه(5. 

واختار أبو إسحاق التونسي مذهب ابن الجلاب يَكَنه. 

E‏ 6 نيما يكو يلل 

قال: ويلزم على قول ابن الجلاب أن تراعى -أيضًا- في [ك: 241/ ب] غلبة المني 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 198 و(العلمية): 1/ 26. 

(2) ما بین المعكوفتين غير قطعيٌ القراءة في (ك). 

(3) من قوله: (قال ابن أبي زمنين: الذي) إلى قوله: (مغلوب على رفعه) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 77. 

(4) حرف النفی: (لا) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من شرح التلقين 
للمازري. 

(5) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 175. 


۷۳ص۶ 82 11/1 
القدرة على النكاح» وأن تراعى في سلس البول لبرودة القدرة على التداوي() 

ووافقنا أبو حنیفة في [أن المني إذا خرج لغير شهوة] أنه لا غسل عليه» وخالفنا 
الشافعي» فقال: فيه الغسل0©. 

وما رُوي عن عمر في قوله: (إِنّي لأَجِدُهُ بَنْحَدِرٌ مني كالْخُرَيْرَقِ قدا وَجَد ذلك أَحَدَّكُمْ 
لن دک رت حا وُضوع لماک إنما أراد به الاستحباب؛ لقوله وَلكهُ: «إني لأجده 
ينحدر مني وأنا في الصلاة» فما أنصرف حتی أقضي صلاتي) رواہ ابن وهب0©. 

ونقل -أيضًا- آثا را تقتضي صحة مذهب مالكء وأنّه مذهب متقدم في التابعين» 
فمنها: ما رواه مالك عن الصلت أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل نجده؟ فقال: 


"انضح ما تحت ثوبك وال عنه"(5. 


يريد: اغفل عنه» يقال: لهى يلهي» ولهيت عن كذا وأنا ألهى إذا غفلت عنه» ولها يلهو 
ولهوت فأنا ألهو من الله ©». 

وقول ابن المسيب: "إذا توضأت فانضح ما تحت ثوبك» وقل: هو الماء"29©. 

وإنما أراد أن يدع بذلك وسوسة الشيطان؛ لاله يقول: هذا الذي أجد هو الماء 
الذي نضحت: فهذه فتاوى سادات التابعين» وتلامذة الصحابة بالإضراب عن ذلك 
ومالك ؤَليكَهُ حذى حذوهم. 


واختار أبو الحسن في "التبصرة" أن یتوضأً لكل صلاة وإن لم يمكنه رفعهاء وقال: 


(1) قوله: (واختار أبو إسحاق... على التداوي) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 216. 

(2) عبارة: (أن المني إذا خرج لغیر شهوة) يقابلها في (ك): (سلس البول) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في عيون الأدلة؛ لابن القصار. 

(3) قوله: (ووافقنا أبو حنيفة...فيه الغسل) بنحوه في عيون الأدلة: لابن القصار: 1/ 423. 

(4) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 134/1. 

(5) رواہ مالك في موطئه: 2/ 56 في باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي» من كتاب وقوت الصلاة» برقم 
(125) عن سليمان بن يسار َيه 

(6) قوله: (يقال: لهى يلهي... ألهو من اللھو) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 6/ 2487. 

(7) قوله: (وقول ابن المسيب... وقل: هو الماء) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 12. 


172/1 ازا هيم أي تَا تی الع اش سان 
لأنّ خروج ذلك عن طريق المعتاد ينقض الطهارة قولًا واحدًا(1. 

واختلف إذا استحب له الوضوء» هل يُستّحب له غسل الفرج؟ 

قال ابن حبيب: له ذلك» وللمستحاضة مع الوضوء. 

وقال سحنون: لیس عليه غسل فر جه( . 

فوجه قول ابن حبيب: اعتبارًا بالوضوء. 

ووجه قول سحنون: اعتبارًا بسائر النجاسات السيّالة كالقروح وشبههاء لا يغسل 
منها إلا ما تفاحش؛ لاله يستحب له الغسل سواء كان مستنكصًا أو غير مستنكح» حكاه 
القنازعي 60 عن مالك. 

فان حرج ذلك منه وهو فی الصلاة من طول عزبة أو تذكر؛ فأرى عليه الوضوء؛ يريد: 
ویقطع ولا یتمادی. 

قال في "الطراز": وإن کان مستنكحًا فلا خلاف أنه يتمادى على صلاته. 

وقد ذكرفي "الموطأ" عن ابن المسيب أنه قال: "لو سال على قدمي ما 
انصرفت"40» ويستحب له أن يداوي ذلك بخرقة» ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه يصلي 
بالخرقة وفيها النجاسة» كما يصلي بثوبه وفيه النجاسة. إلا أن في ذلك مصلحة من حيث 
أنه یتوقی المسجد أن تقطر فيه النجاسة» ويهون عليه تبديل الخرقة وغسلها بخلاف 
الثوب. 

واختلف هل عليه تبديل الخرقة وغسلها؟ 

فقال أبو العباس الإبياني: يبدل الخرقة [ك: 240/أ] ويغسلها عند الصلاة إن قدر. 

وقال ابن شهاب: بلغني عن زيد بن ثابت أنه كان به سلس البول حين كبرء وكان 


(1) التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 1/ 83. 

(2) قوله: (واختلف إذا استحب... فرجه) بنحوه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 1. 

(3) هو أبو المطرف عبد الرحمن بن هارون بن عبد الرحمن الأنصاري المعروف بالقنازعي تفقه بالأصيلي. 
وابن المكوى له كتاب تفسير الموطأ توفي سنة 413ه. 

(4) موطأ مالك: 2/ 56. 


زارف کن 


يداوي ما عليه من ذلك. 


173/1 


| (وإذا أمذى صاحب السلس [بالعلة]( مذي ا لشهو ة؛ فعليه الوضوء. 
) وكذلك إذا بال صاحب سلس البول بول العادة؛ فعليه الوضوء)۳. 
AEE‏ 


الوجه المعتاد وجب منه الوضوء» كرجل ليس به بول ولا مذي. 
وو 


(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقل عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 1/ 214 
و215. 
وقول ابن شهاب بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 12. 

(2) كلمة (بالعلة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من طبعتي التفريع . 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 198 و(العلمية): 1/ 27. 


174/1 اع ئن أي رياح لحي الا سان 


(وإزالة النجاسة عن الثوب والجسد والمكان مسنونة غير مفروضة؛ إلا أن تكون فی 


أعضاء الوضوء فتحب إزالتھا؛ [لأنه لا یصح تطهير الأعضاء مح وجودها فيها](1), 
[فتجب إزالتها لذلك]0© لا لنفسها)0©. 


والأصل في إزالة النجاسة: الكتاب والسُنَة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: #وَتِيَابَكَ فَطَيَرٌ..» الآية [المدثر: 4]» وقوله تعالى: #يَنَيْهًا 


آلزیرے ءامو إِنْمَا الْمُشَرِكُورت جس قد أ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ بَعَدَ عَايهِمَ هَندًا...» الآية [التوبة: 28]» 


قال قتادة: وإذا منع موضع الصلاة من النجاسة؛ فلن تمنع الصلاة بالنجاسة 
أو 4. 


وأما الس فما خرجه مسلم عن ابن عباس ا قال: عر شول ا على قري 
:ها عبان وکا عبان في گی ما حدما ان 5 يَمْضِي بالنَميمَةِ وََمَا الآكَرٌ 
فَكَانَ لا ست يَسَتَيْرٌ من يَوْلِهِ). قال : فَدَعَا بِحَسِيبٍ رطب فَتَقَه : َة الین م كوس عَلی هَذَاوَاحِدَ 
وَعَلَى هدا وَاحِدًا ت قَالَ: الْعَلَه أن مُحَفْفُ ف تامام بت 


و حديث هناد بن السری: ولا يَسْتَبْرئ مر م الْبوَْلِ)60) یعنی: من الاستيراء. 


(1) جملة (لأنه لا يصح تطهير الأعضاء مع وجودها فيها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(2) جملة (فتجب إزالتها لذلك) زيادة انفردت مها طبعة دار الغرب. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 198 و(العلمية): 1/ 27. 

(4) قول قتادة بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 1/ 106. 

(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 1ء في باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» من كتاب الوضوء 
برقم (216). 
ومسلم: 1/ 240ء في باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» من كتاب الطهارة» برقم 
(292) كلاهما عن ابن عباس يها . 

(6) صحيح» رواه النسائي: 4/ 106ء في باب وضع الجريدة على القبر» من كتاب الجنائزء برقم (2069) عن 


0او مان اف ی تو ر 175/1 

قال البخاري: وه ا يُحَذَّبَانِ في کیں واه لَكَبيُ)1). 

قال بعض أصحابنا: ومعنی a‏ 

وخرٌّح أبو داود عن أبي سعيد الخدري 6 قال: بینما رسول الله ول٤‏ يصلي 
بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم خلعوا نعالهم» فلما قضى 
رسول الهلا صلاته قال: ما حَمَلَّكُمْ على إِلقَاءِ ما كم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعلك فألقينا 


صر ص ص 
ص 


سے 
بع ه 


نعالناء فقال رسول الله َك إن جبریل تاي أَخبَرَنِي أن فيهما قَذّرَاو(6. 
وذکر أبو داود أن خولة بنت يسار طا أنت النبي اة فقالت: يا رَسُول اللو! إِنّهُلَيْسَ لِي 


o £‏ وو 


یل ا أحيض 49 فيه فكب فَ[ك: 0ب] اأصنع؟ ال إا طَهّرْتٍِ فَاغْیسله تم 


ع 
ص 


صَلَي فيدا. فَقَالَت: إن لَمْيَخْرْج ال م؟ قال: يفي ف الْمَاء ولا يضر ات 
اا جاور ن بن یہاں عن ال بض نوت 


لرجل أي لهام يِل القْوْبَ؟ قَقَالَ: أ خبَرَتنِي عَا ا ل أ شر اللہ لا گان بغي 


ر سے ٥‏ 7> 2 


لي َه بحر إلى الصّلاۃ في ذلك الوب وأا اظُر إلى أن الْخَسْل فيه ©». 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


ابن عباس دا . 
(1) رواه البخاري: 8/ 17ء في باب النميمة من الكبائر» من كتاب الأدب» برقم (6055) عن ابن عباس گا . 
(2) قوله: (قال بعض أصحابنا...لا يتوقاه) بنحوه في مسائل ابن رشد الجد: 2/ 808. 
(3) صحيح» رواه أبو داود: 1/ 175ء في باب الصلاة في النعل» من كتاب الصلاة» برقم (650). 
والدارمي: 2/ 867ء في باب الصلاة في النعلين» من كتاب الصلاة» برقم (1418) كلاهما عن أبي سعيد 
الخدري ا بلفظه. 
(4) كلمة (أحيض) يقابلها في (ك): (حائض) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من 
سنن أبي داود. 
(5) صحیح: رواه أبو داود: 1/ 100ء في باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء من كتاب الطهارة. 
برقم (365). 
وأحمد في مسنده» برقم (8767). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 572 برقم (4117) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ص . 
(6) رواه مسلم: 1/ 239ء في باب حکم المني» من كتاب الطهارة» برقم (289) عن سليمان بن يسار كَل 


وأما الإجماع فقال اللخمي: لا خلاف أن على المصلي أن يتقرب إلى الله بجسدِ 
0 0" 

إذا ثبت هذا فهل إزالتها على سبيل الوجوب» أو على سبیل السنن المؤكدة؟ 

وإذا قلنا: إن ذلك على سبيل الوجوب فهل هو من فروض الصلاة؛ أو من فروض 
الإسلام؟ 

وإذا قلنا: إنہا من فروض الصلاة فهل هي واجبة مع الذّكر والنسيان» أو واجبة مع 
الذكر دون النسيان؟ 

فقال القاضي عبد الوهاب: اختلف في إزالة النجاسة عن الجسد والثوب والمكان. 
هل هي واجبة وجوب السنن المؤكدة» أو وجوب الفرائض؟ 

قال: وفائدة ذلك تتصور في منع © تعمد الصلاة بها مع القدرة على إزالتهاء فعلى 
القول بأنها سنة لا إعادة عليه في الوقت إلا استحبابّاء وعلى القول بأنها فرض لا تجزئه. 
وعليه الإعادة(6©. 

قال أبو اخسن اتن القتضاز: إذا قلنا: إنها واخبة وجرب الک ال كدو فان تركينا 
عامدًا أعاد أبدَاء وإِنْ تَرکھا ناسيًا أو مضطرًا أعاد في الوقت(۹. 

واختلف بعد القول إنہا واجبة» هل ذلك من فروض الصلاة» أو من فروض 
الإسلام؟ 

فقال ابن العربي من أصحابنا: منهم من قال: إنها فرض إسلامي مستقل بنفسه لا تعلق 
لها بالصلاة» ومنهم من قال: إنها شرط في صحة الصلاة كالطهارة وستر العورة(5. 

واختلف هل هي واجبة مع الذّكر دون النسيان؟ 


176/1 ایال يمنا ي رای لبي اسان 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 1/ 105. 

(2) في (ك): (من)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 54. 

(4) انظر: عيون الآدلة» لابن القصار: 1/ 374. 

(5) انظر: أحكام القرآن, لابن العربي: 2/ 306. 


11 E ان‎ 

الس رب انين على ات عاو ا قات کات ر 

فجعل إزالتھا فرضًا مع العمد والنسیان. 

والمشهور من المذھب أنها واجبة مع الذكر ساقطة مع اق ضر ضلى جا 
متعمدًا أعاد أبداء ومن صلی بها ناسيًا أعاد في الوقت. 

وأما أبو الحسن اللخمی وغیرہ من متأخري المغاربة فيرون أنَّ المذهب على ثلاثة 
أقوال: 

وجوب الإزالة مطلقاء وهو مقتضى [ك: 239/]] رواية ابن وهب؛ إذ فيها الإعادة وإن 
خرج الوقت؛ عمدًا صلی بها أو ناسيًا. 

ونفي الوجوب مطلقاء وهو مقتضى قول أشهب؛ لأنّه استحبٌ الإعادة في الوقت؛ 
عمد اها ها ا 

والوجوب مع الذكر والقدرة دون النسيان والعجزء وهو مقتضى المشهور؛ لاله 
-ھمس یر سو سو سس سرب 
خاصة©. 

وقال المازري: اضطرب “ الحذاق من أهل المذهب في العبارة عن ذلك 
[المعنى]» فالجاري على ألستتهم في المذاكرات والإطلاقات أنَّ المذهب على قولين: 

ادس أن عسل اتا رن 

والآخر أنه سنّة إطلاقًا لهذا القول من غير تقييد ثم قال: ومن أشياخي من يعبر 
عر( هذا فيقول: المذهب على ثلاثة أقوال وس اہ ل 


(1) قول ابن وهب بنحوه في الذخيرة؛ للقرافی: 1/ 194. 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 106 و107. 

(3) في (ك): (اضطر)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقين. 

(4) كلمة (المعنى) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(5) نی (ك): (على)» وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه موافق لما فی شرح المازري 


178/1 ا هین يي ريا يخأ ا اتی السا 


راز إلى ما تقدّم عن اللخمي (1). 
فتعلّق من رأى أنها واجبة بقوله تعالی: #وَيْيَابَكَ فَطَهْر الآية [المدثر: 4ء وبأمره -عليه 
الصلاة و السلام- بغسل الذكر من المذي في حديث المقداد) فأمرٌه على الوجوب. 
سیب مس ا اا ا سد 
لاي و فال اد وا يُحَذََّانٍفِي کیں أما أَحَدَُهُمَا 
َكَانَ يَمْضِي بِالنّمِيمَة وأا الآحَر فَكَانَ لا يتير يد بَا( والتعذيب لا يكون إلا في 
را راجب 
rs‏ ہما سڈ 
وہما روي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يصلي فألقى المشركون على ظهره 
فرثا أو سلى جزور وهو ساجد ولم يقطع لذلك صلاته60» ولأنها طهارة یُمنّع المكلف 
من مس المصحف لأجلهاء فلم تكن واجبة کالغسل يوم الجمعة» ولأن الاتفاق حاصلٌ 
على جواز الصلاة مع اليسير من جنسها كيسير الدم» ولو كانت فرضًا لم تجز الصلاة مع 
شيء منها كالطهارة من الحدث» ولانہا عبادة على البدن» فصح انعقادها مع النجاسة 
كالطهارة والصوم» ولانہا طهارة لم يوجبها حدث: فكانت مسنونة غير مفروضة» كالغسل 
على التلقين. 
(1) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 453. 
(2) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 108/1. 
(3) كلمة (بها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 
(4) قوله: (فتعلق من رأى أنها واجبة... الحدث) بنحوه في المعونة؛ لعبد الوهاب: 1/ 54. 
(5) تقدم تخريجه ف باب إزالة النجاسة من كتاب الطهارة: 174/1. 
(6) يشير للحديث متفق على صحته الذي رواه البخاري: 1/ 57ء نی باب إذا آلقي على ظهر المصلي قذر أو 
جيفة» لم تفسد عليه صلاته» من كتاب الوضوءء برقم (240). 
ومسلم: 3/ 1418ء في باب حكم المني» من كتاب الجھادوالسیں برقم (1794) كلاهماعن ابن 


ار 


مسعو د وة . 


انا ا نا وای 1 
يوم الجمعة. 

وغل ى :هذا القو ل تذل أضول ترل مالک و احا لاہے تفيوا أن مع صلی قرب 
نجس ناسيًا أعاد في الوقت» ولو كانت إزالتها فرضًاءٍ لوجب أن يعيد أبدًا؛ أنه لو نسي شيئًا 
من أعضاء الوضوء؛ لأعاد [ك: 239/ ب] أبدّاء ولو ترك شيئًا من سننه المؤكدة؛ لأعاد في 
الوقت استحبابًاء ولا يعترض على هذا بمن صلّی بنجاسة عامدًا مع القدرة على إزالتها أنه 
ا ا 

وقد قالوا فيمن ترك التسمية على الذبيحة عامدًا: لم تؤكإ (. 

وقال علي وسحنون فيمن ترك سورة مع الحمد في الركعتين الأوليين عامَدًا: إن 
صلاته غير مجزئة -مع قولهم بأن ذلك كله غير مفروض- فبطل الاعتراض مع أنَّ هذا 
لیس هو قول جميعهم؛ بل قال كثير منهم: إن من صلی بنجاسة عامدًا يعيد في الوقت. 

وتعلّق من قال: إنہا من فروض الإسلام بقوله تعالى: «ونتابك مَطوْر4 الآية [المدثر: 4] 
وبقوله عليه الصلاة والسلام: الَرَخُوامِنَ الْبَوْلٍ قن عامة مه عَذَابٍ لقب منه)(02. 

قال ابن العربي: وهذا القول هو الصحيح عندي؛ لأنه قد ثبت أنه من معالم الدين 
وشعائره» ووجه المشهور الجمع بين هذه الأدلة» فحمل بعضها على العمدہ وبعضها على 
النسيان» والجمع بين الأدلة والعمل بها ما أمكن هو أولى من تعطيلها. 

04 ا الجلات# زا ا كرد ف 1 9 تجا اا فلك 
للعلة التي ذكرها. 


(1) قوله: (وقد قالوا فيمن ترك التسمية على الذبيحة عامدًا: لم تؤكل) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2/ 54. 

(2) صحیح لغيره» رواه الدارقطني في سننه: 231/1 برقم (459)ء وقال: المحفوظ مرسل» من حدیث أنس 
بن مالك . 
والبزار في مسنده: 11/ 170 برقم (4907). 
والطبراني في الکبیر: 11/ 79 برقم (11104). 
والدارقطني في سننه: 1/ 233 برقم (466) جميعهم بألفاظ متقاربة من حديث ابن عباس ا . 


2 ہے 


180/1 إا هيبن إبي کيا ى التي السا 


(ولا تحور إزالة النحاسة بما سوى الماء الطاهر من المائعات» ولا بشیء من الحامدات 


ادل على ذلك لکتاب وال وس 


لوزن لک با اء مَآء لِيُطْهْرَكُم بف. یم [الأنفال: TT‏ باسمه» ونعته 
ارو ا لقا بطي سی چا د ا ر سب ا 
الامتنان» ولأنْ الشيء إذا خص بأخص أوصافه دل ذلك على أن ما عداه بخلافه» فلما 
خم فا ا د ا 

وأما اسن فما روي في ''الموطا'' و"الصحيحين" عن أسماء آنا قالت: جاءت امرأة 
إلى النبي اة فقالت: يا رسول الله! إِحْدَانَ يُصِيبُ یب وبا ِن دم الْحَیقَقِ كيف ضع بو 
فقال عليه الصلاة والسلام: َه نع قفر بالا تع تنه نض :2 »نَم تُصَلَي 
فه)(3), 


وهذا أمرٌ بالماء فإنما [يشير] إلى اختصاصه بذلك؛ لأنّه استدعی السائلء فخرج 


مخرج البيان» فلا يتعدى إلى غیرہ. 
وكذلك أمر -عليه الصلاة والسلام- أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء0©, 


)1( التفريع (الغرب): : 1/ 198 و199 و(العلمية): 1/ 27 و28. 

(2) عبارة (بالْمَا 4 تَنضَحَةُ) يقابلها في (ك): (ثم تغسله بالماء) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه أتينا به من صحیح البخاري ومسلم. 

(3) متفق على صحتہہء رواه مالك في موطئه: 2/ 82 في باب جامع الحيضة» من كتاب وقوت الصلاةء برقم 
(49). 
والبخاري: 1/ 55 ف باب غسل الدم من كتاب الوضوء برقم (227). 
ومسلم: 01 ف باب نجاسة الدم وكيفية غسله» من كتاب الطهارة» برقم (291) جميعهم بألفاظ 
متقاربة عن أسماء بنت أبي بكر ا 0620 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) التى انفردت ہذا الموضع من الكتاب» وقد أدرجناه؛ ليستقيم به 
الساقَ, 

)5( تقدم تخريجه في باب غسل الجنابة من كتاب الطهارة: 94/1. 


181/1 


ES 
فلو کان غيره يقوم مقامه؛ لأشبه أن ينص في بعضها على غيره تنبيهًا أن غيره بمثابته في‎ 
حكمه. فلما [ك: 238/ أ] نص على الماء وأمر باستعماله؛ دل غل اھ 9 ن که‎ 
. فلا يجوز إلحاق غيره به(‎ 

وأما المعنى فهو آنا طهارة بمائع أريدت لوزالة مانع من الصلاة» فأشبهت رفع 
الحدث(2. 

ووچ آخر وغو أن للا ر فة ولظافة ر ا فاا یشار کیره فیا فالذی بای مین 
إزالة النجاسة به لا يتأتى بغيره؛ لأنّه لا يشاركه في المبالغة التي جعلت فيه. 

واختلف الناس في إزالة النجاسة ہما عدا الماء من المائعات» فذهب مالك والشافعي 
ومحمد بن الحسن وزفر إلى أنها لا تجوز إلا بالماء. 

وذهب أبو حنيفة وأبو یوسف -من أصحابه- إلى أنها تجوز بكل مائع طاهر مزيل 
للعين(©» واستحسن اللخمي أنها تجوز بغير الماء(©. 

قال في "الطراز": وليس هذا هو المذهب» وإنما هو مذهب أبي حنيفة. 

وذكر ابن العربي أنَّ بعض أصحابنا يُجَوّز إزالتها بالماء المتغير. 

۶ یپ و9 فين معدو لكا الات اا 

فذكر في "الطراز" قولين: 

ل لل ال52 

قال الباجي: وليس يفتقر تطهير النجاسة إلى إمرار اليد وإنما المقصود 


(1) من قوله: (فخص الماء باسمه) إلى قوله: (فلا يجوز إلحاق غيره به) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1ء وأحكام القرآنء لابن العربي: 3/ 441. 

(2) قوله: (وأما المعنی: فهو... رفع الحدث) بنحوه في المجموع» للنووي: 1/ 313. 

(3) قوله: (واختلف الناس... طاهر مزيل للعين) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 461ء وعيون 
الأدلة» لابن القصار: 2/ 825. 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 101. 

(5) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقل عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 
1ء 172. 


[منه]" إزالة العين» والحكم [لم يأت]0© بأي وجه كان من غلبة الماء عليه» أو غير 
ذلك» يدل على ذلك ما رواه مالك في "موطئه" أ كله [بصیت ]4۸ء فَبَال على توب 
دعا ول اللو للا اء فَأتْبعه 5(4 . 

قال وه خجة مالك ى أن تل الا لاسس فل الجا اذا غل 
علیھا(۷. 


182/1 اطع ین بي دا حي لحي انا سان 


وو 


(1) الجار والمجرور (منه) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من منتقی 


E 
الجازم وفعله (لم يأت) ساقطان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من منتقى‎ )2( 
الا‎ 
ےی‎ ۸ 


0لت EE‏ الال 7ھ الا ارفہد ارت ھکوس انوس 
الکتاب؛ وما أثبتناه موافق لما في المنتقی للباجي. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) وما أثبتناه أتينا به من موطأ مالك» وصحيح البخاري. 

(5) رواه مالك في موطئہ: 2/ 86) نی باب ما جاء في بول الصبي» من كتاب وقوت الصلاة» برقم (52). 
والبخاري: 1/ 54» في باب بول الصبيان» من كتاب الوضوء برقم (222) كلاهما عن عائشة صا . 

(6) في (ك): (علمت)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(7) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 460 و461. 


ک5 ایا کے 89 N‏ 
وی از ی ع ا 183/1 


والكلام على هذه المسألة في موضعين 

الأول: في جواز المسح. 

الثاني: في اشتراط الطهارة فيهما. 

أما جواز المسح فالدليل عليه ما خرّجه مسلم عن المغيرة بن شعبة ك قال: كنت 
مَعَ التب بك دات لَيْلَةِ في مُسِير» فَقَالَ لِي: نعل ها ثلث تقح کر کن زايد 
تی حَتَّىتَوارَى في سَوَادِالِْفَقَضَى حَاجَتكُمجَاءَفَاْرطْتُ علي ِن لإا َقسَلَ 
وَجَهَهُ وَعَليهِ جبة ون وف فيطع أن يرح ذراء َي ِنھا عَتّی أَخْرَ رَجَهُمَامِن أَسْفَلٍ 
ال فَعَسَلَ ذرَاعَيْه وسح برای تم اَموَبْتُ يذلاتيع و «دَعْهُمَا ني أَدْكَلَتْهُمَا 
طَاهِرَتَيْنِ و 7 مس عَلَيْهِمَا)(2, وزاد نی طریق اى( م صلی پت»(3. 

وفي حديث المغيرة فوائد» منها: جواز المسح على الخفين. 

ومنها: لباس الثياب الضيقة لا سيما في الأسفار والمغازي؛ [ك: 238/ ب] ليستمر 
الإنسان فيهاء وانضمامه وجمع ثيابه عليه. 

ومنها: جواز إخراج اليد من تحت الثوب؛ لأجل هذه الضرورة إلا في المجامع 
والمحافل والرفاهية. 


AA 2 


1( التفريع (الغرب): 1/ 199 و(العلمية): 1/ 28. 

(2) متفق على صحتہ رواہ البخاري: 144/7ء في باب لبس جبة الصوف في الغزو» من کتاب اللباس» برقم 
(5799). 
ومسلم: 1/ 230, في باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة» برقم (274) كلاهما عن المغيرة بن 


هر 


(3) رواه مسلم: 1/ 229 في باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة» برقم (274) عن المغيرة بن 


پک اکر 
رو 


(4) في (ك): (عليها)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


1 زا دنن ا رَديَا تح لتحي اسان 

ومنها: جواز التفريق الیسیر في الطهارة» وأنَّ مثل هذا لا بقطع الموالاة. 

ومنها: ذهاب النبي ئه عند حاجته عن الحاضرين حتى لا یری له شخص ولا 
يسمع له صوت. 

ومنها: التجاني عن ذكر الاسم القبيح من الحدث. والكناية عنه بالحاجة خلاف ما 
قاله المشركون من التصريح بقبیحه من قولهم: اعَلَّمَكُمْ نَِيُكُمْ گل شَيْءِ عَتّی 
الْخِرَاءَة»11» وذلك من أدب الشريعة ترك فحش الألفاظ وقبيح القول والكناية عن ذلك 
وكذلك كانت عادة العرب في كلامها صيانة الألسن عما تصان عنه الأبصار والأسماع. 

ومنها: جواز صب الماء على المتوضى. 

وخخرّج مسلم -أيضًا- عن بلال أن رسول الله يك مسح على الخفین(۹8. 

وروی النخعي عن همَّام بن الحارث عن جرير ص قال: «ما يمنعني أن أمسح وقد 
رأيت رسول الله وا يمسح! 

قيل لە: أقبلَ نزول المائدة أو بعدها؟ فقال: والله ما أسلمت إِلَا بعد نزول المائدة». 

قال النخعي: وكان يعجبهم حديث جرير؛ لكونه بعد المائدة. 

قال النسائي(): قبل موت النبي ية بيسير0©. 


(1) رواه مسلم: 1/ 223ء في باب الاستطابة» من كتاب الطهارة» برقم (262) عن سلمان وَكَتَه. 

(2) من قوله: (وفي حديث المغيرة فوائد) إلى قوله: (الماء على المتوضى) بنحوه في فتح الباري شرح 
صحيح البخاری؛ لابن حجر: 1/ 307 و308. 

(3) رواه مسلم: 231/1, في باب المسح على الناصية والعمامة» من كتاب الطهارة» برقم (275) عن 
بلال وَكْنَه. 

(4) كلمة (النسائي) يقابلها في (ك): (الترمذي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من 
سئن النسائى. 

(5) صحیح: رواہ أبو داود: 1/ 39ء في باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة» برقم (154). 
والترمذي: 155/1ء في باب المسح على الخفين» من أبواب الطهارة؛ برقم (93). 
والنسائي: 1/ 81 نی باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة» برقم (118). 
وابن ماجة: 1/ 180ء في باب ما جاء في المسح على الخفين» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (543) 
جميعهم بألفاظ متقاربة عن جرير بن عبد الله د . 


ا یاف ی ا 185/1 

وروی مالك أن رسول الله ية مسح على خفيه في السفر (1). 

قال ابن أبي زيد: ومن رواية غيره أنه مسح على خفيه في الحضراح“. 

قال ابن القصار: لا يصح أن النبي وَل مَسَحَ على خفيه في الحضرء وقد جاءت 
أحاديث المسح في الكتب الصحاح. 

قال ابن القصار: قال الحسن البصري: روى المسح على الخفين عن النبي يه 
7 0 

قال ابن القصار: نقلوه قولًا وفعلا في أحوال متفرقة» وبألفاظ مختلفة حتى جرى 
ذلك مجرى التواتر وخرج عن طريق خبر الواحد» وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وابن عباس ًا . 

وقال مطرّف وابن الماجشون: لم يختلف فيه أهل السْنَّة 

قال ابن القصار: وقد روت عن مالك فيه روايات» والذي عليه مذهبه جوازه هو 
ےھ 

قال المازري: واختلف قول مالك في المسح على الخفين. 

فروي عنه رواية شاذة أنه لا یمسح عليهما لا في سفر ولا في حضر 

وروي عنه أنه يمسح عليهما في السفر والحضر. 

وروي عنه أنه يمسح عليهما في السفر خاصة. 

أما القول بأنه لا يمسح عليهما في سفر ولا في حضر فن المالكية لا [ك: 1/237] 
يعرجون علیه» ولا يكاد كثير منهم يعرفه. 

وأظن أن صفة ما روي فيه عن مالك أنه قال: لا أمسح» وإن كانت الرواية هكذا فقد 
تتأوّل على أنه إنما اختار ذلك في خاصة نفسه. لا أنه ینکر جواز ذلك» وإن كان لفظ الرواية 
يقتضي إنكار جواز المسح» فإنه يكون وجهه التمسك بالآية» وتقديمها على أحاديث 
(1) قوله: (وروى مالك أنّ... السفر) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 165. 


(2) انظر: النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 1/ 93 و94. 
(3) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1283 وما بعدها. 


186/1 ات رن اي کی تی شیع السا 
المس(. 

وقد أشار مالك فيما روي عنه إلى ذلك» فقال: إني لأقول مقالة ما قلتها قط: قد أقام 
رسول الله َة بالمدینة عشر سنين» وأبو بكر وعمر وعثمان خلافتهم» وذلك خمس 
وثلاثون سنة» فلم يرهم أحد يمسحون, وإنما جاءت أحاديث» وكتاب الله أحق أن يسبع 
ويُعمل به(2؛ يعني: أن الله تعالى نص على غسل الرجلين. 

قال ابن يونس: وهذا أصل متفق عليه؛ [فلا يُتتقل عنه](6 إلى أمر متنازع 4 فيه إلا 
أن ابن وهب ذکر فقال: آخر ما فارقت عليه مالكًا المسح على لخفين في الحضر 
ت02 

قال الأمبري: وهو المشهور(©. 

ووجه القول بالمسح في الحضر والسفر: النقل والمعنى. 

أما النقل فما خرجه مسلم عن شريح بن هانى ص قال: "أتبت عائشة س أسألها 
عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَلّه» فإنه كان يسافر مع رسول 
لله لا فسألناه فقال: ١جَعَلَ‏ رَسُولٌ اللہ يك ئة لام وَلَمَالَِهُنَ لِلْمْسَافِرِ وَيَوْمَا ولي 
CIE‏ ۰ 

وروی مالك في "موطئه" عن ابن عمر کل أنه قدم الكوفة على سعد بن أبي 
وقاص د وهو أميرهاء ف رآه ابن عمر دا يمسح على خفیه» فأنكره عليه؛ فقال له 
سعد: "سل أباك إذا قدمت عليه» فلما قدم عليه سأله عن ذلك» فقال له عمر: إذا أدخلت 


صن 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 310. 

)2( قوله: (وقد أشار مالك...یتبع ويعمل به) بنحوه في البيان والتحصیلء لابن رشد: 1/ 82. 

(3) جملة (فلا ينتقل عنه) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من جامع ابن 
ومن 

(4) في (ك): (مشاع) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(5) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 167ء وما بعدها. 

(6) رواه مسلم: 1/ 232, في باب التوقیت في المسح على الخفين» من كتاب الطهارة» برقم (276) عن علي 


ع 202 
بن أبى طالب ص . 


زان اپ ی تال 187/1 
رجليك في الخفين وهما طاهرتان؛ فامسح عليهما. 

قال عبد الله : وإن جاء أحدنا من الغائط ؟ 

قال عمر یا : ی وخر جه البخاري ا(2 . 

وقياسًا على الجبائر التي يستوي فيها(© حال [الحاضر والمسافر]©. 

وخرٌج مسلم -أيضًا- عن حذيفة ص أنه قال: "لقد رأيتني أنا ورسول الله با فأتى 
سباطة قوم خلف حائطء فقام كما يقوم أحدکم فبال وتوضّأ ومسح على خفيه"59)؛ أن 
الغالب من السّبَاطَة - وهي المزبلة - إنما تكون في الحواضرء وقد قال: سباطة قوم 
فإضافتها إلى قوم مخصوصينء ولو كانت في الفلوات لم تكن كذلك. 

واختلف في وجه بول النبي ئ٤4‏ وهو قائم؟ 

فقيل: إنما فعل ذلك؛ لوجع كان به. 

وقيل: لعل [4: 237/ ب] تلك السّباطات كان فيها نجاسة رطبة» وهي رخوة يأمن إذا 
بال فيها قائمًا أن تتطایر عليه» وخشي إن جلس لیبول أن تنال ثيابه النجاسةء ولذلك بال 
قائمًا. 


(1) رواه مالك في موطئه: 2/ 49» في باب ما جاء في المسح على الخفين» من كتاب وقوت الصلاة» برقم 
(100) عن عبد الله بن عمر وا . 

(2) رواه البخاري: 51/1ء في باب المسح على الخفين» من کتاب الوضوء برقم (202) عن عبد الله بن 
عمر 65ء عن غ بن آي وَقَاص عَنْ الي همس مَسَحَ عَلَى الخْفْنٍ) وان عبد الله نَ عُمَرٌ سأ عُمَرَ 
عَنْ ذَلِكَ فَعَالَ: َعَم ذا حَدَكَكَ شتا سعد عن التي لا 0۳ ا 

(3) في (ك): (نی) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب. 

(4) كلمتا (الحاضر والمسافر) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بہما من 
شرح التلقين للمازري. 
قوله: (وقياسًا على الجبائر...الحاضر والمسافر) بنصه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 311. 

(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 55ء في باب البول عند صاحبه» والتستر بالحائط» من كتاب 


الوضوء برقم (225). 

ومسلم: 228/1ء في باب المسح على الخفين» من کتاب الطهارة؛ برقم (273) كلاهما عن حذيفة بن 
ا 

اليمال ضَحَتَهُ. 


(6) في (ك): (وكذلك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


188/1 ا ھی رین إي رہ نیا ی اتی الس سای 

وقال الخطابي: إنما بال قائمًا؛ لوجع" كان بمأبضه. 

قال الزجاج: والمأبض: باطن الركبة. 

وكانت العرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائمًا(©. 

وقال بعضهم: بولة في الحمام خير من فصدة0©. 

ا 2 بعت رَسول اللہ اة سَرِيَة فَأَصَابَهُمُ البَرْدُ فما 
قَدِمُوا عَلی رَسول اللہ پل أَمَر 7 ,00یب 

العصائب: هي العمائمء والتساخین: هي الخفاف0©» ذكر ذلك أبو عبيد0©. 

وأما المعنى فهو مسح رخص فيه للضرورة فاستوى فيه الحاضر والمسافر. 

وأما وجه القول بالتفرقة ! بين چو مہ بت فلن أكثر الأحاديث إنما 
وردت في السفر؛ لأن السفر محل الرّحَص وقد رخص بالقصر والفطرء فقيس مسح 
الخفين [علیھما](۷. 

وقد قالت عائشة صا لما سئلت عن ذلك فقالت: "اكت ئت عليّاء فإنه كان يسافر مع 
النبي ٠"‏ فلو كان أمرًا مستقرًا في الحضر لأعلَّمَنْه به» ولم تحتج إلى سؤال علي» ولا 
الضرورة إنما تلحق في خلع الخفین في السفر فقطء فإن في استعماله في الخلع انقطاع عن الرفقة 
متی تشاغل بخلعهما كل وقت أراد الطهارة» وذلك معدوم في الحضرء ولأن السفر مبني على 
الرحص» وقد خص بالفطر والقصر والتنفل على الدابة» وكذلك المسه0©, 


(1) في (ك): (لحرج) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في المنهاج. 
(2) من قوله: (لأنٌ الغالب من السّبَاطَة) إلى قوله: (بالبول قائمًا) بنحوه في المنهاج» للنووي: 3/ 165. 
(3) قوله: (وقال بعضهم: بولة في الحمام خير من فصدة) بنصّه نی إكمال المعلم بفوائد مسلم» لعياض: 2/ 84. 
(4) صحيح؛ رواه أبو داود: 36/1ء في باب المسح على العمامة» من كتاب الطهارة» برقم (146). 
وأحمد في مسنده» برقم (22383) كلاهما عن ثوبان َء بلفظه. 
(5) من قوله: (عن ثوبان قال) إلى قوله: (هي الخفاف) بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 1821 و183. 
(6) قول أبو عبید بنصّه في تہذیب اللغة للهروي: 7/ 82. 
(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
قوله: (وأما وجه القول بالتفرقة... عليه) بنحوه في المعلم بفوائد مسلم» للمازري: 1/ 357. 
(8) من قوله: (وأما المعنی: فهو) إلى قوله: (وكذلك المسح) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 


189/1 


اوا اونا از یا ی ق ر 
الموضع الثاني: اشتراط الطهارة» وإنما اشترطنا ذلك؛ لحدیث المغيرة قال فيه: تُه 
أَهْوَيْتٌ رع فال افيا ني أَدْكَلَيْهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَيْن) ومَسَحَ عَليْهِمًا(). 
وقول عمر لابنه: "إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان» فامسح عليهما ما 
لم تخلعهما أو تصبك جنابة" وهذا في "الموطأ"(2: فلو لم تكن الطهارة شرطًا في جواز 
المسح لم يكن لهذا التعليل فائدة» وكلامه -عليه الصلاة والسلام- جُلٌ أن يكون لا معنى 
فيه ولا فائدة له. 
قال عياض: وذهب داود إلى أله يجوز المسح عليهما إن كان قد لبسهما ورجلا,(8 
طاهرتان من النجاسة» وإن لم يكن مستبيحًا للصلاة» والفقهاء على خلافه. 
قال: وسبب الخلاف قوله يَكِلِِ: ««َعْهَمَاء اني َدْخَلَتْهُمَا طَامِرَتیْن)ء هل ذلك 
محمول [ك: 1/236 على الطهارة اللغوية أو الشرعية؟ 00 EE‏ 
الأصولء وهو تقدمة الاسم العرفي على اللغوي؛ أو تقدمة اللغوي على العرفي» والخلاف 
فيما ذكرنا کالخلاف في قوله :وتوا مما مَسَّتٍ النَاا(“ء هل يحمل ذلك على 
الوضوء اللوي الذي هو غسل اليد أو على الوضوء الشرعي (5)؟ 
قال اللّخمي: والمسح على الخفين يصح بأربعة شروط: 
أحدها أن يكون لباسه إياهما وهو كامل الطهارة. 
الثاني أن يكون لباسه للعادة؛ ليس ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا انتقضت 


168/1 و169. 

(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 52. في باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» من کتاب الوضوء 
برقم (206). 
ومسلم: 230/1 نی باب المسح على الخفين» من کتاب الطهارة» برقم (274) كلاهما عن 
المغيرة 2اگ . 

(2) تقدم تخريجه في باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة: 186/1. 

(3) كلمة (ورجلاه) يقابلها في (ك): (في صلاة) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه موافق لما 
في إكمال المعلم. 

(4) تقدم تخريجه فی باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 189/1. 

(5) إكمال المعلم» لعياض: 2/ 81. 


190/1 ا صیحرین إبي رن یا 
طهارته. 

الثالث أن يكون متوضتًا لا متيممًا. 

الرابع أن تكون طهارته الآن للوضوء لا للغسل [عن جنابة ولا غيرها]"» فهذه 
جملة متفق عليها©. 

وأما الدليل على منع المسح عليهما إذا لبسهما وهو محدث؛ فقوله بيا للمغيرة: 
«قإنی ألتما وَهُما طَاهرَنّان) وسیأتی الكلام فيمن لبسهما ليخفف عن نفسه. 

فرع: 

والمرأة في مسح الخفين كالرجل؛ لأنه پل أرخص في المسح على الخفين 
فأطلق» ولاه من طهارة الحدث كسائر الطهارات» ولاًنہما مستويان في أعضاء الوضوء. 
وني فرضه وف أحكامه وني مغسوله وممسوحه؛ فوج ب أن يستويا [في المسح على 
الخفين](6. 

فان قیل: ضرورة المشى في الخف تختص بالرجال في الأسفار غالبًا دون النساء! 

قلنا: لا عبرة بذلك. فإن الراكب يمسح وإن كان في السّفيئة» ويمسح -أيضًا- في 
لیر و إن كان لئے متا أن ا ا الفموورة الى نس لبقتي كا تليق 


س كك 


والدليل على ذلك ما قدّمناه في حديث المغيرة بن شعبة من قوله بلإ: «فإني 


(1) جملة (عن جنابة ولا غيرها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
تبصرة اللخمي. 

(2) التبصرة» للخمي: 1/ 167. 

(3) قوله: (والمرأة في مسح الخفين كالرجل) بنحوه في تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 39. 

(4) في (ك): (فلیجب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أدرجناه؛ ليستقيم به 
السياق. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 199 و(العلمية): 1/ 28. 


ا اتا ا ری ق ری 1 
أَدْكَلتْهُمَا وَمُمَا طَاِرَتَاناء وقول عمر لابنه: "إذا أدخلت رجليك في الخف وهما 
طاهرتان» فامسح عليهما" فأضاف الطهارة إليهماء ومعلوةٌ من الشريعة أن الأعضاء 
إنما تطهر بما پُفعل فيهما من الغسلء وإذا كان كذلك فالتيمم وإن قَدَّرَ أنه مُطهّر فلا يتعدى 
تطهيره المحل المفعول فيه» وهو الوجه والیدان أما الرّجلان فحالهما قبل التيمم وبعده 
واحد لم يظهر فيهما ما يغيره» فلا يوصفان بعد التیمم بکونہما طاهرتين؛ لألّه لم يُفعل 
فيهما ما يقتضي التطهر. 

واختلف القائلون باشتراط الطهارة الشرعية هل يمسح عليهما [ك: 236/ ب] المتيمم 
آم لا؟ 

فقال: أصبغ في "العتبية": إن لبسهما قبل أن يصلي بالتيمم؛ جاز أن يمسح عليهماء 
وإن وجد الماء؛ أنه أدخلهما بطهر التيمم» وإن لبسهما بعد أن صلَّى؛ لم يجز له أن یمسح 
عليهما إن وجد الماء؛ لانتقاض تيممه بتمام صلاته. 

وقال سحنون: لا یمسح عليهما [لبسهما قبل الصلاة أو بعد الصلاة] وهو قول 
أصحاب مالك» وهو الصواب؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث» وإنما يبيح الصلاة عند أكثر 
أصحابنا بدليل أنَّه لو وجد الماء بعد تيممه وقبل الصلاة؛ وجب عليه الوضوء رفمًا 
للحدث الذي تيمم منه. 

فإذا ثبت هذا فما لبسهما إلا وهو محدثء فلا يمسح عليهماء ولا فرق بين قبل 
الصلاة أو بعدها(©. 

وسبب الخلاف في التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟ 


(1) نی (ك): (أن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) جملة (لبسهما قبل الصلاة أو بعد الصلاة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا مها من بیان ابن رشد. 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 173 و174. 


192/1 زا یھنن بي تَا ى اليئ الا سان 


(ومن توضأ فغسل إحدى رجليه فأدخلها نی الخف» ثم غسل الرجل الأخرى وأدخلها 
في الخف؛ لم يجز له أن يمسح على الخفين حتى يخلع الخف الأول ثم يلبسه ثانية؛ 
ليكون لبسه للخفين بعد كمال الطهارة في الرجلين جميعًا)('. 
والدليل على ذلك قوله لا : «دَعْهُمَا اني أَدْكَلَتْهُمَا وَهَما طاهرَتَان». 
واختلف فيمن توضّأء فلما غسل رجله اليمنى أدخلها في الخف. ثم غسل الأخرى 
وأدخلها في الخف: ثم أحدث؛ هل يجوز له المسح عليهما آم لا؟ 
فقال سحنون: لا يمسح عليهما؛ لأنّه أدخل الأولى قبل تمام الوضوءء ومن شرط 
جواز المسح إكمال الطهارة©. 
قال الباجي: ولان كل ما كانت الطهارة شرطًا في صحته وجب أن یتقدم( جميعها 
عليه -كالصلاة0©- إلا أن يكون قد نزعهما أو نزع اليمنى فقط قبل أن يُحْدِتْء ثم لبس 
مانزع قبل الحدث فليمسح. 
وكذلك لو لبسهما بعد كمال الطهارة» ثم ذكر أنه نسي مسح رأسه فمسحه؛ فلا 
يمسح خفيه إن أحدث إلا أن ينزعهما( بعد مسح رأسه» ثم يمسحهما قبل الحدث فإنَّه 


(6). 
وقال مطرّف: يمسح عليهما وإن لم ینزع(ء وقاله أشهب؛ يريد: لأنّه أدخل كل 
واحدة بعد كمال طهارتها0©. 


قال الباجی: ولأنه حدث وَرَّدَ على طهر كامل» فأشبه إذا ابتدأ اللبس بعد غسل 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 199 و(العلمية): 1/ 28. 

(2) قول سحنون بنحوه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 1/ 97. 

(3) في (ك): (يتقدمها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(4) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 367. 

(5) في (ك): (يجعلهما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(6) قوله: (إلا أن یکون... يمسح) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 1/ 177. 

(7) قول مطرف بنحوه في المسالك في شرح موطأ مالك. لابن العربي: 2/ 156. 

(8) قول أشهب بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 177. 


ااا اف کی نع ال 193/1 


1 
القدمي٠( ١‏ 
وسبب الخلاف هل يرتفع حدث كل عضو بالفراغ منه أو لا يرتفع إلا بعد كمال 
الطهارة؟ 


قال نی "الطراز": والصحيح أنه لا يطهر؛ إذ لا تعرف الطهارة من الحدث إلا 
باستباحة الصلاة» ولا تستباح الصلاة إلا بتمامهاء ومما يؤكد ذلك أنه [ك: 1/235] لو وجد 
من الماء ما يكفيه لبعض طهارته وهو محدث؛ فإنه يتيمم» ولا يجب عليه استعماله» فلو 
كان تحصل به طهارة البعض؛ لوجب عليه الغسل» کمن في يديه نجاسة ومعه ما يغسل به 
ار تال تب عله اا لنا كان فك رعت ‏ الظهارة الد 

ثم لو قلنا: إِنَّ ماغسل به فطھر فالتعلق بظاهر النص الذي قدمناه قوي في منع 
المسح» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ١دَعْهُمَا‏ مني أَدْحَلْتّهُمَا وَهُمَا 
1[ وتعليلاء فنهاه عن نزعهماء وعلل استباحة جواز المسح عليهما بإدخال الرّجِلِين 
فيهما وهما طاهرتان» وتعلیل النبي -عليه الصلاة والسلام- يجب مراعاته. 

واختلف فيمن نكس وضوؤہ فمن غسل رجليه ولبس خفيه. ثم أكمل وضوؤه. 
فقال في "العتبية": لا يفعل» فان فعل فلا شيء عليه0©. 

وقال سحنون: لا يجزئه المس-(©. 

قال المازري: وينبني الخلاف على أصلين مختلفي فيهما وهما: 

هل يصح الوضوء مع التنكيس أو لا؟ وهل يرتفع الحدث عن كل عضو بتمام 
غسله؟ أو يتوقف ارتفاع الحدث على إكمال الوضوء؟ 

فمن صحّح الوضوء مع التنكيس ورأى أن الحدث يرتفع عن كل عضو بغسله 


طَاهِرَنَان)؛ لأن فيه 


(1) المنتقى» للباجي: 1/ 367. 

(2) ما بين المعكوفتين غير قطعی القراءة في (ك). 

(3) البیان والتحصیلء لابن رشد: 1/ 179 و180. 

(4) قول سحنون بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 1/ 168. 

(5) في (ك): (وضوء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في المعلم. 


194/1 انا رین إبي ردي تی ال 
خاصة؛ اقتضى مذهبه جواز المس. 

رقال یش اسعانتا تر ل سرون أحس؟ لآنه اخ ل رجلة قبل كمال هارا 

واختلف فيمن لبس خفيه؛ ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا انتقضت طهارته» فقال 
في "المدونة": يكره للمرأة أن تعمل الحناءء أو رجل يريد أن ینام فيتعمدان© لبس 
الخفين للمسح عليهما0©. 

قال مالك في "الواضحة" وسحنون في كتاب ابنه: وعلى من فَعَل ذلك إعادة الصلاة 
أبدَاء وقاله عيسى بن دينار. 

قال أصبغ في "الثمانية": يُكره للمرأة أن تفعل ذلكء فإن فعلت ومسحت؛ فلا شيء 
عليها وضلاعبا تامة. 

فرأى أصبغ أنَّ اللبس لما لم يشترط فيه نية؛ وجب ألا تقدح فيه نية. 

ورائ مالك أن القت ما شر لس الوضوء ونما شرع لف اللسنةاوأن عؤيمة 
الوضوء في غسل الرجلين» ولكن تعلّقت الرخصة بمسح الخف؛ لما فيه من ضرر النزع» 
ولأنّ الخف لم یشرع لبسه لتعطيل عزيمة الغسل لغیر اللبس المحتاج إليه؛ فيعدل 
بالرخصة عن موضعھا(“. 

وأما الشرط الرابع فهو أن تكون طهارته لأجل الوضوء لا لغسل جنابة أو غيرها. 


والدلیل عليه ما خر جه النسائى [ك: 235/ ب] عن صفوان بن عسال ص قال: «كان 


0 ص 
رر سے 
.یرم ص 7 


رسول الله لا يمرا دا كُنَامُسَافِرِينَ أن تَمْسَح عَلَى خفَافتا وَكَا َنْرِعَھَا َكانه ام مِنْ عَائِطِ 
وَبَولٍ وَنّوْم إلا مِنْ جََابة»(5. ولأن الوضوء إنما خفف فيه غسل الرجلين» وعدل عن ذلك 
إلى مسح الخفين؛ لكون الوضوء مما يتكرّر وقوعه في النهار مرات بخلاف الغسلء فإنه 


(1) المعلم بفوائد مسلم» للمازري: 1/ 358 و359. 

(2) في (ك): (فيتعمد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في التهذيب. 

(3) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 40. 

(4) من قوله: (قال مالك في) إلى قوله: (بالرخصة عن موضعها) بنحوه في الذخيرة» للقرافی: 1/ 327 و328. 

(5) حسن» رواه النسائي: 1/ 83ء في باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر من کتاب الطهارة» برقم 
(127) عن زر عن صفوان بن عسال ا . 


وی ایا اف ری ی زیا 195/1 
مما يندر وقوعه ولا يتكرر» فلم یشرع فيه ما شرع في الوضوء من المسح على الخفين. 


87 على ذلك ماروي عن أبي عمارة الأنصاري 85 -وکان قد صلی 
للقبلتين- أنه سأل النبي يكل عن المسح على الخفين» فقال: 2 مسح يومًا؟ قال: نعم 


ويومين وثلاثة وما شئت۸(. 


ورُوي عن عبادة بن شين ص عن أبي عمارة -وقد صلى خلف رسول الله ياء نی 
بيت عمارة للقبلتین أنه قال: يا رسول الله! أمسح على الخفین؟ قال: (نعم)» قال: يومّايا 


رسول اللّه؟ قال: «نعم» ویومین؟) قال: وثلانًا حتى تبلغ سبعًاء ثم قال رسول الله و 


انعم ما بدالك)ء رواہ يحيى بن معین؛ وخرجه أبو داود(“. 


5 ۱ 5 5 گے 07 و 0 ای 7 © 2ي 0 
وقال خزيمة بن ثابت: " أزخص رَسول اللہ و4 في المَسْح على الخفين لِلمَسَافِر 
تَكاناء وَل لِلمُقِيم يَوْمّا وَلَيلَة وَلَو استَرٌدنَاه لَرَادنَا"60©. 
و گے ہ9 1 
وروي عن عقبة بن عامر الجهني 93 ونه أنه قدم المدينة فذخل على عمر بن الخطاب 
في يوم الجمعة وعليه خفان, فقال: "منذ کم لبستهما؟ قال: منذ جمعة» قال: "أَصَبْتَ 


ات وروي عنه -أيضًا- أنه قال: ''قدمت على عمرء فقال له: لم أزل أمسح على 


(1) في (ك): (يوقت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 199 و(العلمية): 1/ 28. 

(3) رواہ ابن أبي شیبة في مصنفه: 1/ 163ء برقم (1870) عن أبي عمارة الأنصاري 22. 

(4) ضعيف» رواه أبو داود: 1/ 40 في باب التوقيت في المسح» من كتاب الطهارة» برقم (158)» وقال: وقد 
اختاف في إسناده وليس هو بالقوي. 
وابن ماجة: 1/ 185ء في باب ما جاء في المسح بغير توقيت» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (557). 
والطبراني في الأوسط: 3/ 362) برقم (3408) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي بن عمارة ََنَهُ. 

(5) صحیح رواه أبو داود: 1/ 40ء في باب التوقيت في المسح» من كتاب الطهارة» برقم (157). 
وأبو داود: 1/ 158ء في باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» من أبواب الطهارة» برقم (95) 
كلاهما عن خزيمة بن ثابت َليتَهُ. 

(6) صحیح: رواہ ابن ماجة: 1/ 185» في باب ما جاء في المسح بغير توقبت» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم 


1 ارا هين أي کيا تی الع اسان 
خفي من مصر إلى المدينة» فقال: أصبت السَّنَه"10). 

وروی نافع عن ابن عمر ل أنه كان لا يوقت في المح عَلَى الْحْمَيْن'"(2. 

تس الھب الس أنه ا گا ساب سيرك له لفن 
المسح على الخفین ". 

ومما يدل على صحة ما قلناه -من جهة المسح بلا توقيت- من جهة القياس انا 
وجدنا المسح على الخفین رخص فيه من أجل الضرورةء والأصل في سائر الرخص آنا 
مباحة ما دامت الحاجة قائمة» كالفطر والقصر والمسح على الجبائر وأكل الميتة وشبه 
ذلك» ولم يقع فيهما تحديد ولا توقيت إلا ما دامت الحاجة وكذلك المسح على 
الخفين؛ لاجتماعهم في المعنى» وهي الرخصة من أجل [ك: 234/أ] الضرورة“. 

فإن قیل: فقد رُوي عن النبي اة من حديث عاصم عن صفوان بن عسال كك : "أن 
النبي O:‏ للمسافر ثلاثاء وللمقيم يومًا وليلة"» وكذلك روي من حديث شريح بن 
هانئ عن علي بن ابي طالب و( . 

قيل له: أما عاصم فقد تكلم أئمة الحديث في حفظه حتى قال يحيى بن معين: كل 
عاصم رَوَى الحديث فهو ضعيف. 
وقد حكي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: لا يصح عن النبي ية نی التوقيت في 


(558). والدارقطني في سننه: 1/ 360ء برقم (756) كلاهما عن عقبة بن عامر ِ6 . 
(1) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار: 82ء برقم (2013) عن عقبة بن عامر وََلَهُ. 
(2) رواه الدارقطني في سننه: 1/ 362, برقم (758). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 421/1 برقم (1335) كلاهما عن ابن عمر ا . 
(3) قول الحسن البصري بنصه في عيون الأدلة لابن القصار: 3/ 1269. 
(4) قوله: (ومما يدل على صحة... الضرورة) بنحوه في عيون الآدلة» لابن القصار: 3/ 1272. 
(5) رواه الطبراني في الأوسط: 7/ 2327 برقم (7635). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 423ء برقم (1342) كلاهما عن صفوان بن عسال المرادي ف 
(6) تقدم تخريجه: 186/1. 
(7) قول يحيى بن معين بنصّه في عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1268ء وفتح الباري» لابن حجر: 1/ 412. 


ی ر( 

وقد ثبت من غير طريق عن النبي يل أنه قال: «إذا أدخلت رجليك في الخف وهما 
طاهرتان فامسح عليهماء وصلي فيهما ما لم تخلعهما أو تصبك جنابة»)2» وكذلك 
حديث أب بن عمارة» وذكره بنصه(6. 

وقال يحيى بن معين: حديثان لا أصل لهما ولا يصحان: التسلیمتان في الصلاة» 
والتوقيت في المسح على الخفين. 

ہس مو رسس ودين على خوار بی بت سور 
سؤال سائل سأله عن' سی المسح [على الخفین في هذا القدر](“ء فأجابه بذلك» ولم 
يرد به حًا لا يجاو زه(26 


(ويستحب مسح أعلى الخفين وا 
فإن مسح أعلاهما دون أسفلهما؛ أعاد نی الوقت استحبابًا. 


وإن اقتصر على مسح أسفلهما دون أعلاهما؛ لم يجزه وأعاد في الوقت وبعده ْ 
إیحایا)(۷. 


(1) قول عبد الرحمن بن مهدي بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زید: 1/ 93. 

(2) صحیح» رواه الدارقطني في سننه: 376/1 برقم (781). 
والحاكم في مستدركه: 1/ 290, في كتاب الطهارة» برقم (643) -بإسناد قال عنه: صحيح على شرط 
مسلم» وعبد الغفار بن داود ثقة غير أنه ليس عند آهل البصرة عن حمادہ وتعقبه الذهبي: على شرط 
سور دو وہ ور پہ ریت -» كلاهما عن انس بن مالك 8ھ . أنه قال: (إِذَا تَوَضَأُ 
أَحَدْكُمْ وہس عُفَيْو فَليُصَلُ فيهمّاء وَلْيَمْسَح عَلَيْهِمَانُمَ م لا يَخْلَعْهُمَا إِنْ اء إلا مِنْ جَتَبَةَاء واللفظ 
للدارقطنى. 

(3) تقدم تخريجه في باب المسح على الخفین من كتاب الطهارة: 195/1. 

(4) في (ك): (على) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(5) جملة (على الخفين في هذا القدر) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من جامع ابن يونس . 

(6) من قوله: (وقال یحبی بن معين: حديثان) إلى قوله: (به حدًا لا يتجاوزه) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 167. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 199 و(العلمية): 1/ 29. 


ص 


198/1 اا هين اي ريا توالت امسا 


أما قوله: (ویستحب مسح أعلى الخفين وأسفلهما) فالدلیل على ذلك ما خرّجه أبو 


ص 


سے 


ایپ اضر ود 


داود عن المغيرة بن شعبة وه قال: "وَضَّأَتُ رَسُولَ الله يك في غَرْوَة توك فَمَسَحَ أَعْلَى 
لْحفیْن وام"( . 

ووري عن المغيرة كه أيضًا: (رَأَبْتٌ الا كه مسح عَلَى الحَفیْن عَلَى ظَاهرهمًا»» 
رواہ الترمذي وقال فيه: حديث حسن (2. 

وخرّج أبو داود عن علي بن 5 طالب ف أنه قال: لوكان الدير بالرّأي60 لَكَانَ 
أَسْمَلُ الْحْفٌ أَوْلَى بِالْمَسْح مِنْ اعلا لوانت 0 الله ولا يَمْسَحُ عَلَى ظامر 
۹(2 

واختلف الناس لاختلاف هذه الأخبار» فقال أبو الحسن ابن القصار: مذهب مالك 
سے الا ال و ااا م د لسع وكا وهو تاپ لی غم سی 
أبي وقاص والزهري 222. 

وقالت طائفة: إن باطن الخف ليس بمحل المسح ۔مسنوًا ولا جائزًا- وهو مذهب 
الشافعي والنخعي [ك: 234/ ب] والأوزاعي وأبي حنيفة0©. 

وسبب الخلاف تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل» فمن ذهب 
مذهب الجمع بين الحدیثین حمل حديث المغيرة على الاستحباب» وحديث عائشة 3ا 


(1) ضعیف رواه أبو داود: 1ء في باب كيف المسح» من كتاب الطهارة» برقم (165)» وقال: وبلغني أنه 
لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. 
والدارقطني في سننه: 1/ 359» برقم (752). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 434 برقم (1378) جميعهم بألفاظ متقاربة عن المغيرة بن شعبة وَكَتَهُ. 
(2) حسن صحيح» رواه الترمذي: 1/ 165ء في باب المسح على الخفين ظاهرهماء من أبواب الطهارة» برقم 
(98) عن المغيرة بن شعبة ص . 
(3) كلمة (بالرأي) يقابلها في (ك): (يؤخذ بالرأي) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتينا به 
من سنن أبي داود. 
(4) رواہ أبو داود: 1/ 42ء في باب كيف المسح» من كتاب الطهارة» برقم (162). 
والدارقطني في سننه: 1/ 378) برقم (783) كلاهما عن علي بن أبي طالب » بلفظه. 
(5) انظر: عيون الأدلة لابن القصار: 3/ 1329. 


ہمہ ۳ Ae‏ یک برا 51 NL‏ 
نان ا ا ا ا 1 
على الوجوب» وهي طريقة ة حسنة» وهي حجة المشهورء والجمع بينهما أولى من إطراح 

وأما من حيث النظر فقول مالك أرجح وأظهرء وذلك أن الأعلى إنما مُسِح؛ لستره ما 
يجب غسله من الرّجل فلهذا لا يمسح ساق الخف. وأسفل الرّجلين مما يجب غسله في 
الوضوءء فوجب أن يُمسح على ما سترہ الخف كظاهر الرٌّجِلِين؛ ألا ترى أنه لو تخرق 
الخف من أسفله لامتنع المسح عليه وإن كان أعلاه صحيحًا كما إذا تخرق أعلاہ ولان 
المسح على الخفين إنما هو بدل من غسل الرجلين» فيجب أن يكون في مقابلته ما یسترہ 
من مبدله» كالمسح على العصائب والجبائر» فثبت بذلك أنه يمسح أعلى الخف وأسفله. 
فكان ما قلناه أَوْلَى. 

وأما قوله: (فإن مسح أعلاهما دون أسفلهما آعاد ني الوقت استحبابًا) اختلف فيمن 
اقتصر على مسح أعلى الخف دون أسفله» فقال ابن القاسم في "المدونة": ولايجزئ 

7 08098 © إلى 7 ع ٥‏ ۶ ت - و 
مسح أعلاه دون آسفله» ولا أسفله دون أعلاه؛ إلا أن مَنْ مسح أعلاهما وصلى فأحبٌ أن 
يعيد في الوقت؛ لأن عروة بن الزبير كان لا يمسح بطونهما(©. 

قال أبو محمد: يعنى يعيد الوضوء أبدَاء ويعيد الصلاة في الوقت. 

وقال ابن القصار: وقد روي نحو فعل عروة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعن 
اس ون مالك د( وعدد من الصحابة والتابعين. 


(1) قوله: (وسبب الخلاف تعارض... من إطراح بعضهما) بنصّه في بداية المجتهد ونہایة المقتصدہ لابن 
رشد الحفيد: 1/ 26. 

(2) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 38. 
ليوا و شر وروی سے وت 
ےمد بش پل انی ا يَمْسَحٌ عَلَى الْحْمَيْنء قَال: وَكَانَ لا زیڈ إِدا مَسَح عَلی 
الْحفَیْنء عَلَى اَن ب مس يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَاء وَل مسح يُطُونَهُمًا. 

(3) روا مالك في موطژہ: 2/ 80ء ني باب ما جاء في المسح على الخفین؛ من كتاب وقوت الصلاق برقم 
(102) عن سعید بن عبد الرحمن بن رقیش الأشعري كَلْيُّ؛ أنه قال :رایت اتس بن مالك يلك آتی با 
بال نم أني يوَضُوء توَضَّا فَعَسَل وَجْهَهُ وَيَدَيْه إلى المرفَقَينء مسح برأ وَمَسَحَ عَلَى الْحْمَيْنِ ت 


جَاءَ الْمَسْحِدَ فَصَلَى. 


200/1 هين أي ردي جیا لقن ال سان 

وكذلك رأى مالك أن يعيد في الوقت؛ ليأتي بالكمال في ذلك. 

ا شب أرقف لأ يعن أن ماو به اين ق کاپ ارقت كتميق ن 
الفعل الذي فعله. مثل الصلاة بالنجاسة» والصلاة إلى غير القبلة. 

قال أصبغ: ووقته وقت الصلاة المفروضة؛ يريد: لقوة الخلاف فيه40). 

وفي "المنتقى": ولا يعيد في وقتٍ ولا غيره» ثم قال: يعيد في الوقت. 

وقال ابن نافع: يعيد في الوقت» وعليه ما وجهنا به قول مالك(©. 

قال اللخمي: وقول ابن نافع حسن؛ لأنّ المسح بدل من الغسل فيبلغ به حيث يبلغ 
بالغسل (3. 

قال المازري: فمن نفى الإعادة تمسّك بالحديث الوارد بالاقتصار على الأعلى» 
ومن أثبت الإعادة [ك: 1/233] في الوقت قال: قد بنينا(» الأحاديث فحملنا الاقتصار على 
الأعلى على تعليهم0© الجواز؛ وأثبتنا الکمال في مسح الأعلى والأسفل» فيعيد في الوقت 
ليحصل له الكمال. 

ومن قال: يعيد أبدّاء فإنه قاسه على الجبيرة إذا أخلّ بمسح بعضهاء فإنَّه يعيد أبدَاء 
ولان المسح بدن من الغسل» فلو ترك بعض غسل رجله؛ لأعاد أبدّاء كذلك ترك ماهو 
بدل ORS‏ 


قال الباجج : إنما استحت له الاعادة؛ لمؤدٌا ضف ا لبا کت 
وفال الباجي: | : ض بإتفان. وليات , 


(1) من قوله: (قال أبو محمد: يعني) إلى قوله: (لقوة الخلاف فيه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1. 

(2) انظر: المنتقی» للباجی: 1/ 368. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 165. 

(4) في (ك): (نفت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقين. 

(5) في (ك): (تعلم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقين. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 319 و320. 


ااا بات ناك ا2ا 201/1 
على أكمل شأنه. وليخرج من الخلاف17). 

وی الترمذي وأبي داود اَن النبي پا مسح على الأعلى والأسفل60©. 

قال في "الطراز": وأما قول مالك: (ولا يجزئ مسح أعلاه دون أسفله. ولا أسفله 
دون أعلاه) فيحتمل شيئين: 

أحدهما أنَّ ذلك لا يجزئ في الفعل؛ أي: لا يؤمر بذلك» ولا ينبغي ذلك» كما قال 
النبي لا نی الجذع من المعز في الأضحية -وليست بمفروضة-: «يجزئك ولا يجزئ عن 
أحد بعدك»؛ أي: لا بأس بذلك عليكء ولا ينبغي ذلك لغيرك. 

و[الثاني] يحتمل أن ذلك لا تصح به صلاة» وهو قول ابن نافع أنَّهِ إن صلَّى بذلك 
أعاد أبدًا(» وذكره ابن أبي زيد عنه في "النوادر "(6. 

وأما قوله: (وإن اقتصر على مسح أسفلهما دون أعلاهما؛ لم يجزه وأعاد فی الوقت 
وبعده إيجايًا). 

اختلف إذا اقتصر على مسح أسفل الخف دون أعلاه» هل يجزئ أم لا؟ فمشهور 
المذهب أنه لا يجزئه. 

قال سحنون وابن حبيب: ويعيد أبدًا. 

قال ابن يونس: وهو قول كافة الفقهاء. 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 369. 

(2) تقدم تخريجه في باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة: 198/1. 

(3) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواہ البخاري: 2/ 17ء في باب الأكل يوم النحرہ من أبواب 
العيدين» برقم (955). 
ومسلم: 3/ 1552ء في باب وقتهاء من كتاب الأضاحي» برقم (1961) كلاهما عن البراء بن عازب وه 
أنه قَالَ: يا رَسُول اني من نڌنا عَتاقا لا جَذَعَةٌ هي أَحَبُ ي مِنْ شَاتیْنء أَكَتَجِْي عَتٌي؟ فَال: «نَحَمْ وَلَنْ 
تجزي عن أَحَدٍ بَعْدَكَ) 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقل عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 1/ 329. 

(6) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 99. 

() من قوله: (قال سحنون» وابن حبيب) إلى قوله: (كافة الفقهاء) بنحوه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 


21 از رین يركخ ا لت اسان 

وذكر اللخمي في "تبصرته"» وابن يونس في "كتابه" لابن عبد الحكم عن أشهب أنه 
يجزئه» وقاسه على مسح الرأس إذا مسح الثلث17). 

قال ابن يونس: هذا حرق لإجماع الصحابة» وكفى بإجماعهم حجة. 

ووجه قول أشهب هذا هو أن أصل المسح التخفيف؛ فلذلك كان ما مسح منه 
أجزأه» وإن كان الصواب أن يأتي بكمال المسح(2ء ولأنّه مسح فلم تفسد الطهارة بترك 
بعضه» كما لا تفسد الطهارة بترك مسح بعض الرأس عند بعض أصحابنا وعند بعض 
جماعة من فقهاء اللأمصار. 

واحتجٌ القاضي عبد الوهاب [ك: 233/ ب] في هذا الفرع بحديث علي: "لو كان الدين 
یؤخذ بالرأي". وقد تقدّه(6. 

قال القاضي: ولأنَّ باطن الخف في حكم النعل» وظاهره في حكم الخف؛ بدليل أن 
المُحرم تلزمه الفدیة بلبس الخف: ولا تلزمه بلبس النعل. 

ولو لبس خقا ليس له ظاهر قدم» وله أسفل؛ فلا فدية عليه» ولو كان له ظاهر قدم؛ لم 
يكن وله أسفل؟ لزمته الفدية. 

وإذا ثبت ذلك كان الموضع الذي هو فی حكم الخف هو الذي يتعلق به حكم 
الجواز دون الموضع الذي هو فی حكم النعل4» ولأنّه لم یرد حديث بالاقتصار على 
الأسفل» وورد فی الأعلى حديث بالاقتصار عليه» واختلف حكماهماء وقياسًا على ترك 
مسح بعض الجبيرة وترك بعض غسل الرجل60. 

قال سند: ويكفي في هذا التعلقٌ باستصحاب حکم الأصلء فن المُحْدِث كان 
ممنوعًا من الصلاة حتى توجد منه الطهارة» وأجمعنا على أنَه إذا مسح ظاهر خفه صحت 


1. 
)1( التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 5ء والجامع»› لابن یونس (بتحقیقنا): 1/ 171. 
)2( الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 1/ 172. 
(3) انظر النص المحقق: 198/1. 
(4) المعونة لعبد الوهاب: 1/ 33. 
(5) قوله: (ولأنّه لم يرد... غسل الرجل) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 320. 


کاو ایا تا ا اک 203/1 
صلاته» واختلفنا في اقتصاره على أسفله» فوجب أن یبقی على حکم المنع حتى يتحقق 
حصول الطهارة. 

واختلف في صفة المسح على ثلاثة طرق: 

فقال ابن القاسم في "المدونة": أرانا مالك المسح على الخفين فوضع يده اليمنى 
على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه» ووضع الیسری تحت أطراف أصابعه من باطن خفه. 
فأمَرّهما إلى موضع الوضوء -وذلك أصل الساق- حذو الكعبين(. 

وذكر عن ابن شبلون أنه قال: وعلى هذا يجب أن تكون يده اليمنى على ظاهر رجليه 
جميعً00. 

وفي "كتاب ابن حبيب" عن مالك أنه يجعل يده اليمنى على ظاهر أطراف أصابع 
رجله اليمنى» ویدہ الیسری تحتهاء ويُورُّهما حتى يبلخ بہما موضع الوضوء ثم يجعل يده 
اليمنى تحت أطراف أصابع رجله اليسرى» ويده الیسری فوقهاء ويُورّهما إلى موضع 
لوو 

وإلى هذا كان يذهب أبو محمد وكذلك نقلھا في ''مختصرہ""(. 

الطريقة الثانیة أن يبدأ هما من الکفین مارًا إلى الأصابع. 

الطريقة الثالثة أن يبدأ باليمنى كالطريقة الأولى» وبالیسری كالطريقة الثانية» وهي 
ہے سی پر ای الج موي 

ل الك ساس وطل ید رس لاو سی سے ہی با 
الأصابع [ك: 1]/232] إلى ظاهر العقب؛ لَمَس عقب خفه برطوبة يده من آثار 


(1) كلمتا (حذو الكعبين) يقابلهما في (ك): (وحذو العقبين)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في المدونة. 
المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 39. 

(2) قول ابن شبلون بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 170. 

(3) انظر: اختصار المدونة: 1/ 78ء والنوادر والزيادات» لابن أبي زید: 1/ 94. 

(4) عياض: القَشب -بسكون الشين المعجمة- وهو الرجيع اليابس» وأصله الخلط بما يفسد وقشب 
الشيءٌ: إذا خالطه قذر.اه.من التنبيهات المستنبطة: 1/ 101. 

(5) كلمتا (لمَسَّ عقب) يقابلهما في (ك): (مسح)ء وما أثبتناه موافق لما في مختصر ابن عبد الحكم والنوادر 


ATEN 2041‏ لتحي اسان 
الف 

والبداية من الأصابع على ما قاله مالك أحسن؛ اعتبارًا من غسل الرجل وسائر 
الاعضاءء فإن البداية فيهم إنما تكون في أول العضو. 

والتعليل بما یکون تحت الخف تعليل ضعيف؛ لأنّه لا يمسح على الخف حتى 
يتفقد هل في أسفله شيء أم لا؟ 

فان كان في أسفله شيء أزاله ولا يمسح عليه؛ ولذلك قال مالك: وينزع© ما بأسفله 
من طين قبل المسح”©. 


المسح على الجوربين | 


(ولا يجوز المسح على جوربين غير مجلدين» وقد اختلف قوله في المسح على 


الجوربین المجلدین؛ فروي عنه جواز المسح عليهماء وروي عنه المنع منه. والروايتان | 


معًا لابن القاسم)(“. 
اختلف في المسح على الجوربين غير المجلدين» فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة 


وقال الثوري وأحمد بن حنبل وأبو يوسف: يجوز المسح عليهما وإن لم یجلداء 


وتعلقا بما روي عن النبي بي أنه مَسَصحَ على الجوربين» والحديث في الترمذي وأبي 


داوو(5. 


ووجه المذهب قوله تعالی: #وَأرَجُلَكُمَ إلى الْكَعبَين...4 الآية [المائدة: 6]» وهذا يقتضى 


والزيادات. 

(1) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 60 والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 94. 

(2) في (ك): (ويمسح) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في التهذيب. 

(3) تہذیب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 38. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 199 و(العلمية): 1/ 29. 

(5) صحيح» رواه أبو داود: 41/1 في باب المسح على الجوربين» من كتاب الطهارة» برقم (159). 
والترمذي: 1 في باب المسح على الجوربين والنعلين» من أبواب الطهارة» برقم (99) كلاهما عن 
المغيرة بن شعبة ص أنه قال: ن رَسُولٌ اللہ كك توَضَأ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَيَيْنِء وَالَعْلَيْنِ). 


205/1 


کی ااا ات ی ق راا 
FET TEE‏ ج ا ا ع الال ا ا 
الصحاح في الخف فقط. 

أما ما جاء في مسح الجوارب فما خرجه أحدّ ممن يشترط الصحة؛ وقد ضكًّف أبو 
اود ديك الین ال و کات هيه ال مسي دن مودي اليه كيده لآن الصررف سز 
المغيرة أنَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- مسح على الخفين(. 

ومارُوي عن السلف فمحمول على الجوربين المجلدين إلى فوق الکعبین اللّذين 
يمكن متابعة المشي فيهماء ولأنْ الجوارب في العادة إنما تَقْصّد لما تقْصّد له اللفائف» فلو جاز 
المسح عليهما لجاز المسح على اللفائف؛ لأنَّه لا یتابع فيها المشي» وإنما تجعل لتلبس 
عليهما الخفاف» وكذلك الجوارب تلبس في هذا الوجه في العادة فلم یفترقا(“. 

ا ار اق انها جر على الک ور ا بر لاجر دیف 
متفقٌ على صحتہہ ولأنَّ الخف يُمشَّى فيه في الحضر والسفر فنزعه في کل وضوء عليه 
مشقة» وليس كذلك الجوربان؛ لأنّهما لا يمشى بهما في الأغلب» وإنما المشي بهما نادر؛ 
لمرض ولعلة وليس للنادر حكم. 

وأما اختلاف قول مالك في الجوربين المجلدين» فسبب الخلاف أمران: 

مسا لعاف ن ضا راا ن ذلك وما روا الد ن 
النبي ي [ك: 232/ ب] مَسّح على الجوربین وقد صحّحه الترمذي» وضعفه أبو داود. 

الأمر الثاني الاختلاف في مسألة أصوليةء وهي أن ما ثبت رخصة ۔مسٹٹنی عن 
قياس القواعد- هل يجوز أن يُلحَقٌ به غيره إذا شابهه أو شاركه في معناه؟ 

واختلف الأصوليون في ذلك» وتحقيق ذلك في كتب الأصول(“. 


(1) سنن أبي داود: 1/ 41. 

(2) من قوله: (اختلف في المسح) إلى قوله: (العادة فلم يفترقا) بنحوه فی عيون الأدلة» لابن القصار: 
3 5 وما بعدها. 

(3) نی (ك): (هو) وقد انفردت بہذا الموضع من الكتاب. 

(4) قوله: (الأمر الثاني: الاختلاف... الأصول) بنحوه في الذخيرة» للقرانی: 1/ 332. 


206/1 زا دنن أي تح جي ال سان 

فعلى هذا يُخْرَّج اختلاف قول مالك فإن نص القرآن يتناول غسل الرجلين إلى 
الكعبين» وإنما جاءت السّنَة بمسح الخف رخصة خارجة عن قياس المنصوصات: 
والجوربان المجلدان إلى الساقين لا يقال لشيء منهما خف؛ بل له اسم يخصه» فمرة قضى 
مالك ينآث حكم الرخصة على ما وردت به السَّنْهَه وهو مايسمى خقًاء ومرة ألحق ذلك 
بالخف؛ لالہ ملبوس معتاد يستر محل الفرض» ويلحق الضرر بنزعه في الأسفار على الوجه 
الذي يلحق في نزع الخف» فوجب لذلك أن يعطى حكم الرخصة كما أعطي الخف. 

واختلف قول مالك في المسح على الجِرْمُوقين» فكان يقول: لا يُمسح على 
الجرموقين إلا أن يكون من تحتھما ومن فوقهما جلد مخروزٌ وقد بلغا إلى الكعبين؛ فإنه 
يمسح عليهماء ثم رجع فقال: لا يمسح أصلا عليهماء وسواءٌ في قوليه لبسهما على رجل 
أو خف. وأخذ ابن القاسم بقوله الأول. ' 

قال ابن يونس: وهو الصواب؛ لاله إذا كان عليهما جلد مخروز يبلغ الكعبين فهما 
كالشف 020 

قال غيره: ولان الرخصة في المسح على الخفين مقرونة بالرفق» وهي بعينها موجودة 
في المسح على الجرموقين. 

قال ابن یونس: وأما وجه قوله: (لايُمسح) فلأنٌ الحديث إنما ورد في الخف» وهذا 
غير خف لا محال( . 

قال غيره: ولأنّ المسح على الخفين مسوغ في الشرع؛ لأجل الرفق العام للخاص 
والعام» والجرموقان ليسا من اللباس العام في سائر الأمصار؛ فوجب ألا تتعلق عليهما 
الرخصة كالبرقع والقفازين. 

وأما إذا لم يكن عليهما جلد مخرز؛ فلا يجزئ المسح عليهماء كما لا يجزئ المسح 


(1) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 38 و39. 
(2) الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 1/ 173. 
)03 الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 173. 
(4) في (ك): (فليسا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ر +2001 


27 
على الخرق إذا لف ہا( ر لہ( . 

وقد اختلف في الجرموقين ما هما؟ 

فقيل: الجرموقان: هما الجوربان المجلدان» وهكذا نقل ابن عبدوس. 

وقيل: هما خف على خف. 

وقيل: هما خفان ذو ساقين غليظين يستعملهما المسافرون مشاة. 

وقال ابن حبيب: الجرموقان هما خفان غليظان لا ساق لهما(©. 

قال في "الطراز": هذا [ك: 231/آ] الذي قاله ابن حبيب هو الموق(“. 

قال الخطابي: ومعنى حديث النبي ية أنه مسح على موقيه0» الموق: نوع من 
الخفاف» وساقه إلى العقب60). 

وقال عبد الوهاب في "الإشراف' لوی عو الجر 
a‏ دس لسن تااحاب ا 
ْ ظهور أصابع محصورة)(8. [ 
۱ ودليلنا عموم الأحاديث الواردة في ذلك. 

وقد احتجٌ سفيان الثوري في هذا بالإجماع» فقال: كان المهاجرون والأنصار لا تسلم 
خفافهم من الخرق. 


(1) في (ك): (بهما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(2) قوله: (وأما إذا لم... لف بها رجله) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 173. 

(3) من قوله: (وقد اختلف في) إلى قوله: (لا ساق لهما) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 96, 
وعقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 65. 

(4) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه القرائی في الذخيرة: 1/ 332. 

Es‏ وت و ا ا وس 
الطهارة» برقم (153) عن بلال فته أنه قال: ١كَانَ‏ برج يَقضِي حَاجَتَه فَآتیه بالمَاء )۷۳ئ9 وَيَمْسَحُ 
عَلَى عِمَامَيهِ وَمُوقَيُها. 

(6) انظر: غريب الحدیث: للخطابي: 2/ 61. 

(7)الاشراف: لعبد الوهاب: 1/ 135. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 199 و(العلمية): 1/ 29. 


208/1 زان اي لت ىجي ال سان 

وذكر هذا عنه أبو عمر ابن عبد الر"» وكأنه رأى أن العادة نی الخفاف تختلف: فمنها 
الصحيح» ومنها الخْلِقء ومنها ما فيه الفتق على ما عرف من العوائد ثم كانوايمسحون 
عمومّاء ولأنْ الخرق إذا كان يسيرًا فهو معفوٌ عنه؛ لأن الخفاف لا تخلو عن ذلك في العادة 
واجتناب ذلك يفضي إلى حرج ومشقةء وما كل الناس تقدر على الجديد. 

ولآن الأصول قد فرقت بين اليسير والكبير فعفي عن اليسير ولم يعف عن الكبير؛ 
ألا ترى أن يسير دم البراغيث قد أجمع المسلمون على العفو عنه» ولم يعف عنه في الكثيرء 
وكذلك فرق المسلمون بين العمل اليسير في الصلاة وبين الكثير فيهاء فجوزوها مع وقوع 
البسير وأبطلوها مع وقوع الكثير. 

ولأن الخنك تعلق عليه أمران حل ور حه 

فلما استوى صحيحه ومخرقه فيما طريقه طريق الحظر؛ وهو منع المحرم لبسه؛ 
وجب أن يستوي صحيحه ومخرقه فيما طريقه طريق الرخصة» وهو المسح على الخفين. 
وهذا الاختلاف إذا كان الخرق من الكعبين لم يضر ذلك. 

وأما قوله: (ولیس لذلك حد من ظهور أصابع محصورة) وإنما ذكر ذلك تنبيهًا على 
مذهب أبي حنيفة؛ إذ يعتبر الخرق بثلاث أصابء ©. 

وهذا التحديد الذي ذكره يفتقر إلى توقيف0© من جهة الشارع» ولا توقيف. 
فالتحدید بذلك تحكم. 
فرع: 

إذا ثبت أن الخرق اليسير معفو عنه فما حد الکٹیر؟ 

لنافي ذلك قولان: أحدهما أن المراعى فی ذلك ظهور القدم كلها أو جلهاء فإن ظهر ذلك 
لم يمسح. وهو رأي بعض البغداديين» والأولى رأي مالك في "المدونة"40» فراعى في الأول 
(1) الاستذكار لابن عبد البر: 1/ 222. 
(2) قول أبي حنيفة بنصّه في عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1296. 


(3) في (ك): (توقيت)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 40. 
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فرع: 537 

[ك: 31 ب] فلو شك في مجاوزة الخرق القدر المعفو عنه؛ لم يمسح؛ لأن الأصل 
الغسل» وقد شك في محل الرخصة(0. 


(ومن لبس خفين فوق خفين» فقد اختلف قوله في جواز مسحه على الخفين الأعليين› 
فروى ابن عبد الحكم عنه جواز ذلك» وروی عنه ابن وهب المنع منه)(©. 

اخثلف فيمن لبس ما فوق خف؛ هل يمسح على الأعلى منهما أم لا؟ 

فذكر ابن الجلاب في ذلك قولين نقل الخلاف الذي ذكره عن واحد من أصحابنا. 

وزعم اللخمي أن الخلاف الذي ذكر إنما هو فيمن لبس خفًا على خف فتوضأء ثم 
لبس آخرء ثم انتقضت طهارته؛ فإنه يمسح على الأعلى قولا واحدًا(6. 

قال في "الطراز": وهذا لا يطابق عليه؛ بل القولان لمالك مطلقً(©. 

وقال بعض أصحابنا البغداديين: اختلف قول مالك في المسح على خف فوق خف؛ 


قال: والأؤْلى أن يمسح» وذكره الأبہري ٥ء‏ ولم يفرق كما فرقه اللخمي. 
(فإن مسح على الأعليين على رواية ابن عبد الحكم ثم خلعهما؛ مسح على الأسفلين. 


فإن نزع الأسفلين؛ غسل رجليه. فإن أخُر ذلك ناسیّا؛ غسلهما حين يذكر وبنى» وإن 
آخُر ذلك عامدًا؛ استأنف الوضوء كله)(6. 


(1) من قوله: (أحدهما: أن المراعى) إلى قوله: (في محل الرخصة) بنحوه في عقد الجواهر» لابن شاس: 
1/ 66. 

(2) التفریع (الغرب): 1/ 200 و(العلمية): 1/ 29 و30. 

(3) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 169. 

(4) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه القرانی في الذخيرة: 1/ 329 و330. 

(5) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأببري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه ابن يونس في كتابه الجامع 
(بتحقيقنا): 1/ 173. 

)6( التفریع (الغرب): 1/ 200 و(العلمية): 1/ 30. 


211 انا دنن اي قح التي اسان 

أما الفرع الأول فدليلنا عليه أن نقول: لما تعلق حكم التطهير بالخف الظاهر» وجب 
إذا نزع أن يتعلق قبل التطهير بما تحته» أصله إذا نزع خفه عن رجله أو جرموقه عن خفه. 
وكما إذا نزع الرباط من أعلى الجبائر أو نزع الجبائر نفسها. 

وأما الفرع الثاني وهو إذا نزع الأسفلين عن رجليه» وقد كان مسحهما؛ فالمشهور من 
المذهب أنه یغسل رجليه» والشاذ أنه ينتقض وضوءه ذكره الباجي17). 

فوجه المشهور ما ذکرہ ابن القصارہ وهو أن الأصل غسل الرجلين» ثم جوز له 
المسح على الخفين ما دامت الرجلان مستترتين» فإذا نزعهما عاد إلى ما كان عليه؛ لان 
الحكم إذا تعلق بعلة» ثم زالت العلة زال المتعلق بہا(2. 

قال القاضي عبد الوهاب والمازري: ولأنّه مسح بفعل بدلا من غسل» فظهور أصله 
يبطل حكمه كالجبائر. 

وقال القاضي: [ولأنه](© مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوءء فظهور 
أصله يبطل حكمه» أصله: إذا مسح على العصائب والجبائر©. 

قال المازري يد [ك: 1/230]: وجمهور العلماء على أن خلع الخفين يطل حكم 
طهارة الرجلين» فإذا بطلت طهارتهما وجب غسلهما. 

وقال داود: لا يطل نزع الخفين طهارة الرجلين؛ [بل يصلي بطهارته تلك مالم 
حد ت ]5 . 

والدلیل لما عليه الجمهور أنَّ المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين» فإذا بطل 
المسح بنزع الخفين لم يبق بدلا مع بطلانه» وإذا بطل كونه بدلا وجب غسل الرجلين» 
كالجبيرة إذا نزعت بطل حكم المسح. 
(1) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 365. 
(2) انظر: عيون الآدلة» لابن القصار: 3/ 1325. 
(3) مازبين المعكوفتين أتينا به من الإشراف» لعبد الوهاب: 1/ 136. 
(4) الإشرافء لعبد الوهاب: 1/ 136. 
(5) جملة (بل يصلي بطهارته تلك ما لم يحدث) ساقطة من (ك) التي انفردت بہذا الموضع من الکتاب؛ وقد 

أتينا بها من شرح التلقين. 
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ولداود المناقضة بمسح الرأس. فإِنّه لو ذهب الشعر الممسوح لم يبطل حكم 
المسح. 

والفرق عندنا ان مسح شعر الرأس أصل في نفسه وليس ببدل من غيره» فینتقل الأمر 
إلى البدل عند زوال الشعرء والخف بدل فانتقل إلى غيره عند زواله10). 

ووجه القول بوجوب الوضوء عند ظهور الرجل أن المسح الأول قدارتفع به 
الحدث؛ ولهذا لا يؤمر بالمسح لكل صلاةٍ كما يؤمر بذلك في التيمم. 

سے ےی و ری ہووت 
فإذا انتقض بعضه انتقض کله» ولهذا لا تجد د شیٹّا ينقض الوضوء في عضو دون عضو من 
أعضاء الوضوء. 

والأول أظهر. 

فإذًا نزع الخف لیس بحدث حتى يُعد نقضًا للطهارة» ولو لم نقدر الحدث قائمًا في 
الرّجل على الوجه الذي قرّرناه؛ لما وجب بنزع الخف شي ثم إذا قدّرنا سراية الحدث 
إلى الرّجل» فإنما سرى قبل الوضوءء وقد غسل بعده سائر الأعضاءء وقد بقيت الرجلان 
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المبدلء وتعلق الحدث به» فوجب غسلہ والموالاة غير واجبة مع العذر. 

ووجه الشاذ أن الموالاة واجبة مع العذر وغیرہ على أحد الأقوال -وقد تقدَّم ذلك- 
واختلف إذا نزع أحد الخفين الأعليين؛ فقال ابن القاسم في "العتبية": يمسح على أسفل 
من تلك الرجل ویجزئہ. 

وذكر ابن سحنون عن أبيه أنه ينزع الآخر ويمسح الأسفلين. 

فرأى ابن القاسم أن الرّجل إذا لم تطهر فالخف الملبوس باق على وصف البدلیة 
ولا يقير أن یکر ن على انال جل نالسر اکر ماغل الآغری كما لز كانت 


(1) شرح التلقين» للمازري: 91 و316. 
(2) البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 144. 


212/1 ظ ا ا میحر أي کيا تی اتی لت سان 
إحدى رجليه في لفافة أو جورب داخل الخف» والخف الأسفل في حكم مالو كان من 
خروق» واعتبارًا بما لو لبس ابتداء في رجل خفين [ك: 230/ ب] وفي رجل خف واحدء فإنه 
إذا أحدث يمسح عليهما. 

ورأى سحنون أنَّ الطهارة في الخفين لا تتبعض في الانتقاض فإن الخفين في حكم 
الشيء الواحدہ فإذا بطل المسح في أحدهما بطل في الآخر كما لو كان على الرجلين(. 

وقال المازري: من أوجب النزع رأى أن حكم الخفين لا ينبغي أن يختلف» وقد 
صار ههنا تحت الخف الرجل» وحكمها© الغسل» وتحت الخف في الرجل الأخرى 
خف آخر» وحكمه المسح؛ فوجب النزع لرفع هذا الاختلاف. 

ومن لم يوجب النزع لم يلتفت إلى ما تحت الخفء. وإنما اعتبر الخفاف خاصة» 
وهو ماسح على الخفين في كلا الرجلين» فلا يضر اختلاف العددا“. 

وأماقوله: (فإن أخر ذلك ناسيًا غسلهما حين يذكر وبنى» وإن أخر ذلك عامدًا 
استأنف الوضوء كله) فهذا ينبني على الاختلاف في الموالاة» والمشهور أنها واجبة مع 
الذكر ساقطة مع النسيان والعجزء ولهذا فرّق بين أن يتركه ناسیّا وبين أن يتركه متعمدًا. 

قال مالك: وإن أخر ذلك ساعة أعاد الو ضو ء(. 

قال الأبہري: وحد ذلك مالم يجف وضوءه0©. 

وقد تقدّم الكلام على هذا ہما فيه كفاية» فأغنى عن إعادته ههنا. 

قال سحنون في "العتبية": ولا بأس بالرکوب بالمهاميز» وللمسافر أن يمسح 


(1) من قوله: (وذكر ابن سحنون عن) إلى قوله: (كان على الرجلين) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 1/ 331. 

(2) في (ك): (حكمه). وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 318. 

(3) كلمتا (لرفع هذا) يقابلهما في (ك): (لهذا)» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 318. 

(5) قوله: (قال مالك: وإن أخر ذلك ساعة أعاد الوضوء) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 99. 

(6) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأببري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه ابن يونس في كتابه الجامع 
(بتحقيقنا): 1/ 174. 

(7) ابن منظور: المهامز مقارع النخاسين التي يهمزون بها الدواب لتسرع» واحدتها مهمزة» وهي المقرعة. 
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اڑے(1), 
وخرج الباجي على قول محمد بن مسلمة آنه ليس شأن الناس في المسح 
تاب ون ذلك ا یجب؛ قال: > وبه قال قوم من أصحابنا0©. 


(و ١‏ باس بالمسح على خفین واسعین)(. 


قش الر نغ جزار اسم و إذا كانا واسعين» كذلك ذکر فی 


س 

وهذا لأ أصل المسح بدارخصۃ وإن كان معلَّلَا عند بعضهم بمشقة النزع 
ال ال الک اريم من الي وة ها حك ما الرض كما أن خض 
اسر اهيا ت تثبت للمشقة» وتثبت مع عدم المشقة -إذا وجدت مظنة المشقة- ۳ الاك 
الأعظم يترخص كمايترخص غيره وإن عدمت المشقة في حقه لما وجدت المظنة؛ 
ولهذا يمسح على الخف» وإن كان راكبًا في السفینة وفاقا؛ لأنہما مما يمكن متابعة المشي 
نی ا ا 

قال الأہری: وَلَأنٌ [:1/229] الناس لو معو أ من المسح إلا على خف ضيق لا 
تجول القدم فيه؛ لشق عليهم. ولان أكثر ما فيه خروج العقب إلى الساق» وأكثر الرّجل 
باق ني الخف» ولأن المسح على الخفين لم يزل.من زمن رسول الله ية وزمن الصحابة 
رز ہیا سوہ PD PE‏ 
عن رسول الله ية ولا عن الصحابة من بعده إلى الیوم أنهم فرّقوا بين الواسع والضیق؛ ولا 


والمهمز والمهماز: حديدة تكون في مؤخر خف الرائض.اه. من لسان العرب: 5/ 426. 
(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 175 و176. 
(2) المنتقى» للباجي: 1/ 369. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 200 و(العلمية): 1/ 30. 
(4) كلمتا (المسلمون على) يقابلهما في (ك): (المسلمون بالمسح على) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الکتاب؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


214/1 اا هين إبي رکا ا للع اسان 


أنكروا المسح على الواسع» فدلٌ ذلك على جوازه؛ ولأنَّ عادة الناس مختلفة في لبس 
الضیق والواسع» فلو صر اللبس17) على الضيق لشق وبطلت معها الرخصۃ وأيضًا فان 
الشارع جوّز المسح على الخفين مطلقاء ولم يفرق بين الضيق والواسع. 
| (فإن أخرج رجله من قدم الخف إلى ساقه؛ بطل مسحه ووجب عليه غسل رجليه؛ وإن | 
أخرج عقبه من قدم الخف إلى ساقہ؛ فلا شيء عليه إلا أن يخرج الرّجل كلها أو جلهاء | 
| فیجب عليه غسلهما جميعًا)(©. ظ 

وإنما قال ذلك؛ لن البدل الذي يتعلق به المسح إنما هو علی[موضع](۹ المسح؛ 
وهو قدم الخف» فكما لا ينبت حكمه إلا بدخول الرّجل فيه؛ كذلك يبطل حكمه بخروج 
الرجل منه. 

أما إذا ارتفع العقب والقدم بحالها؛ فلا يخلو إما أن يكون ذلك لقصد النزع أو لغير 
قصدء فإن كان ذلك لقصده خرج على الاختلاف فی حکم رفض النية» وإن كان غير قصد 
فلا بأس بهء ولا حلاف في ذلك؛ لأنَّ البدلية باقية» وقد يتمق ذلك عادة في الخف الواسع. 

وأما قوله: (إلا أن يُخرج الرّجُل كلها أوجلهاء فیجب عليه غسلهما جميعًا)؛ فلأنَ 
أكثر الرّجْل إذا ظهر كان كظهورها كلهاء وإنما يغتفر اليسير» وأما الكثير فلاء وهذا فی 
مواضع كثيرة يغتفر يسيرها ولا یغتفر كثيرها. 

وقد علّل المسألة بعض المتأخرين» فقال: قوله: (إذا أخرج رجله من قدم الخف إلى 
ساقه بطل مسحه ووجب عليه غسل رجليه) هذا ظاهر؛ لألّه إذا أخرج رجله من القدم إلى 
الساق فقد زال البدل الذي هو قدم الخف» وتعلق الحدث بالرجلين» فوجب غسلهما 
وخلع الخف [ك: 229/ ب] وإن لم يخرجه من الساق؛ لأن الساق ليس هو البدل. 

والدليل عليه أنه لو توضأ وأدخل رجله في ساق الخف ولم يدخلها في قدم الخف؛ 
لم يجز المسح وفاقًاء دل على أن البدل إنما هو قدم الخف. 
(1) في (ك): (اللامس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 200 و(العلمية): 1/ 30 و31. 
(3)مابين المعكوفتين زيادة یقتضھا السياق: 


لکا سی ع را 215/1 

جم قوله: (إذا أخرج عقبه من قدم الخف إلى ساقه فلا شيء عليه)؛ لأنٌ العلة لا 

حكم لهاء والقليل تابع للكثير» وأيضًا فإن الضرورة تدعو إلى ذلك لا سيما في الخف 
الواسعء ففي اجتناب ذلك حرج ومشقة. 


۰ (وواغے اعلی ردا ام لاخ ری مت و ٰ 


۱ إحداهما ويغسل الأخرى). 

TET TEE‏ كان نالك ن اع من رواية 
ابن نافع وابن القاسم: أحب إلى أن ينزع الآخر ثم 9 فا ج ی ون ا 
ذلك استأنف الوضدء( 

وذكر القاضي عبد الوهاب في "الإشراف" عن أصبغ أنه لا ينزع الآخر. 

واحتج القاضي على قول مالك بقول الله تعالى: «وَأَرَجْلَكُمَ إلى الكعبَين...» الآية 
ناف 16 رتا بوكب عسل الرجلين فى كل سال ما عص الال ولان الرجلين فق 
حكم عضو واحد» وظهور أحدهما كظهور کلیھماء وأن ظهور بعض الرجلین يمنع حكم 
المسح فيما لم يظهرء كما لو ظهر بعض الرجل فإنه لا يمسح على ما لم يظهر ویغسل ما 
ظهر 4 كذلك إذا خلع أحد الخفين وبقي الآخر0© 

قال اللخمي في "تبصرته": ولو لم ينزع الآخر؛ لم أر عليه إعادة(6. 

قال الأمبري: ولا يجوز أن يجتمع في الوضوء غسل رجل ومسح أخرى» إنما هو 
الغسل أو المسح؛ لأن إحداهما تنوب عن الأخرى؛ ألا ترى أن أصناف كفارة اليمين 
ينوب أحدها عن الآخرء كالعتق» والإطعام أو بعض العتق» فكذلك المسح والغسل. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 200 و(العلمية): 1/ 31. 

(2) في (ك): (قدمه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) قوله: (اختلف فيمن... استأنف الوضوء) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 99. 

(4) جملة (يمسح على ما... ما ظهر) يقابلها في (ك): (یغسل ما ظھر ويمسح ما لم يظهر) وقد انفردت بهذا 
الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في الإشراف. 

(5) انظر: الاشراف على نكت مسائل الخلاف» لعبد الوهاب: 1/ 136. 

(6) التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 1/ 169. 


21611 ازا هين أي کيا حا لح امسا 


قال المازري: ولان كل المسح بدل عن كل الغسل فلا يتبعّض ذلك» وأجاز ذلك 
أصبغ» وهذا عندي نظ إلى الاختلاف في مسألة المكفر عن يمينه إذا أطعم خمسة وکسا 
خمسة(1), 

واحتجٌ شيخنا لقول أصبغ بقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذا أدخلت رجليك 
في الخفين وهما طاهرتان» فامسح عليهما وصل فيهما ما شئت ما لم تنزعهما أو تصبك 
جنابة)» فشرط في امتناع المسح نزع الجميع. 

قال: ثم هو مقيس على [ك: 1/228] [مَنْ](© شد على رجليه جميعًا لفائف لجراحات 
بہماء ثم فاقت إحداهماء فإنه يمسح(© إحداهما ویغسل الأخرى إجماعا. 

وقال عبد الحق: قال بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا: ولونزع إحداهماء ولم يقدر 
على نزع الأخرى. وخاف فوات الوقت؛ غسل الرجل الواحدة» ومسح على الأخرى 
فو قوق الت 0 داك ر 

فال ابن ونس دك هذا عن الامان. 

قال: وفيها قول آخر: إِنَه يخرق الخف الثاني؛ لأنَّ المحافظة على قيام وظيفة الصلاة 
يُقَدّم على حفظ مالية الخف. 

وقيل: ینتقل إلى التيمم؛ لأنّ الرجل في حكم العضو الواحر(6. 

قال عبد الحق: وينبغي إن كان الخف ليس له [كثير] ثمن أن يخرقه. وإن كان 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 318. 

(2) ما بين المعكوفتين أدر جناه؛ ليستقيم به السياق. 

(3) كلمتا (فإنه يمسح) يقابلهما في (ك): (فإنه يغسل يمسح)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل 
ما أثبتناه أصوب. 

(4) كلمتا (يقدر على) يقابلهما في (ك): (يقدر فلو نزع أحدهما على) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وما آثبتناه موافق لما في النكت. 

(5) النکت والفروق. لعبد الحق: 1/ 42. 

(6) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 176. 

(7) كلمة (کثیر) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا بها من مخطوط تہذیب 
الطالب. 
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لغيره ويغرم له قيمته» وإن کان کثیر الثمن؟ فليمسح عليه كالجبيرة7!). 

وقال مطرّف وابن الماجشون وأصبغ في مسافر مسح على خفيه» ثم أصابت خفه 
نجاسة ولا ماء معه: فإنه ينزعه ويتيمم» وهو الوجه( 


[ما لا يجوزالمسح عليه ] 


تھا عليه أن بت بتتبع غضون الخفین ہے 


فقال مالك: >7 ہے" 


وقال ابن شعبان: عليه أن یہ يتتبع الغضون. 


والغضون هو التكسير في الخفين على ظهور القدمين. 
وكذلك قال ابن شعبان في غضون الجبهة إنما يتبع في التيمم» وكأنّه رأى أنه من ظاهر 
محل الفرض. 


ووجه المذهب أن المسح مبني على التخفيف» وخفيفه يحصل بإمرار اليد على 
ظاهر الممسوح» والغضون في حكم المستبطنء والمسح إنما يتعلق بالظاهر ٣9‏ 
وأيضًا فإن في تتبعه حرج ومشقة مع أن ذلك مروي عن السلف. رواه ابن وهب 
اف ۵0۴0 7 7 
عن ابن عباس دا وعن عطاء بن ابي رباح”"2. 


(ولا بأس بالمسح على خفين قصيرين إذا كانا يبلغان الكعبين)0©. 
وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الخف إنما ينطلق عليه اسم الخف إذا وصل إلى الکعبین: 


(1) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي [ز: 20/ أ]. 

(2) قوله: (وقال مطرّف.... الوجه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 176. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 200 و(العلمية): 31/1. 

(4) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 37. 

(5) من قوله: (وقال ابن شعبان: عليه) إلى قوله: (إنما يتعلق بالظاهر) بنحوه في الذخيرة. للقرافي: 1/ 328. 
(6) كذا في (ك)» والمعنی مُشكل. 

(7) قوله: (وأيضًا فان في تتبعه... أبي رباح) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 39. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 200 و(العلمية): 1/ 31. 


21811 برا هين أبي تَا عى لی ال سان 
وهذا قد وصل إلى الکعبین: فقد تناوله الاسم الذي تعلقت به الرخصة ولأ 
المقصود منه تغطية محل الفرض من الرجل» فإذا غطّاه جاز المسح عليه؛ لأنَّهِ قد 
سرع ميل اقرف اما ما ا ل ا ي ون اررق هن 
الأسفار على الوجه الذي يلحق في نزع الخف» فوجب أن يعطى لذلك حكم الرخصة كما 
أعطي الكبير. 

فإن کان الخف دون الكعبين؛ لم يجز المسح لأمرين: 

أحدهما أنه لا یسگی خفا. 

فان ار ی الول نک الخد ٠.‏ 

قال [ك: 228/ ب] المازري: وحُكي عن ابن شعبان أن الولید بن مسلم روى عن مالك في 
المُحْرم لبس نما مقطوعًا دون الكعبين أنه يمسح عليه» ويغسل ما بدا من كعبيه(. 

قال الباجي: وهذه رواية لا تعرف عن مالك وإنما تعرف عن الأوزاعيء والوليد بن 
مسلم كثير الرواية عنهء إلا أنه وَهمّ في نسبة هذه الرواية إلى مالك0©. 

وأيضًا فإنه إذا عَسَل شيئًا من الرّجل دل ذلك على تعلق الحدث بالرجل؛ لم تصح 
البدلیة في الخف كما لو لبسه محدتًاء وإنما تصح البدلية إذا كان الخف ساترًا لجميع 
کت 

وق قلي سض جات اتاالفتہ سااسر بت بعد ساعد 
ا 

وأيضًا فإِنَّ الخف بدل عن الرجل» ولا يصح التبعيض في ذلك» فإما أن يكون غسل 
في الرجلين» وإما مسح يكون في الخف؛ لأنه رخصة» فمتى لم توجد الرخصة على وفق ما 
وردت؛ وجب أن يبقى على حكم الأصل» وهو غسل الرجلين المنصوص عليه. 


)1( شرح التلقين» للمازري: 317/1/1. 
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راس اتال ذلك لآل عل و هسام لواو و کز جو إلى کر 
الدليل» والدلیل لم یرد إلا في الخفین وما في معناهماء وهذان لا يسميان خفين وليسا في 
معناهما. 

والفرق بينهما: هو أن الخفين قد سٹرا محل الفرض كله» وهذان لم يسثرا كل محل 
الفرض؛ فإما أن يقتصر على مسحهما خاصة ولا يجب سواہ فيكون قد فعل بعض 
الواجب» أو يمسح الجميع» فيكون قد خالف مقتضى الآية والأخبار؛ لأنَّ الآية دلّت على 
المسح على الحائل. 

وإذا مسح على الشمشك وعلى ما بقي من الرجل فقد فعل المسح في موضع وجب 
عليه فيه الغسل. 

وت وی ات سر تھی من الرجل لم یجز؛ لن المسح بدل عن 
الغسل ولم يُعْهَد في الشریعة أنه بُْعَل بعض البدل وبعض الأصلء دليله التيمم» فإنه بدل 
عن الماء» فإذا لم يجد ما يكفيه من الماء تيمّم» ولا يجمع بين الماء والتيمم كخصال 
الکفارة ول محل الفرض بعضه ظاهر وبعضه مستورء وإذا كان بعضه ظاهرًا وبعضه 
مستورًا لم يحل إِما أن يمسح على الخف الذي ستر بعض محل العضو ويغسل الباقي» 
وإمّا أن يمسح على الخف ويترك الباقي. 

فإن مسح على ذلك وغسل الباقي من الرجلء فذلك خلاف ما ورد به الشرع 
وخلاف المعروف من قول مالك وقد تقذم. 
(1) ني (ك): (جمشکین) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في التفريع» لابن 

الجلاب: 31/1. 

رجب إبراهيم: الشَّمْشّك -بفتح فسکون ففتح: : كلمة فارسیة معرّبة» وأصلها في الفارسیة جُمُشك؛ 

ومعناھا: 99۵ 9 "۹ کور ع ا ر وار 

لاق رکرتہ ااه الحم و کہ ل الف لات ا مو نس 


الرعاة.اه. من المعجم العربي لأسماء الملابس» ص: 274. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 201 و(العلمية): 1/ 31. 


220/1 ایا مین أي کيا یا لح اسان 


وإن مسح على ذلك وترك الباقي؛ فقد أتى ببعض الفرض وترك البعض» [ك: 1/227] 
ومن أتى ببعض الفرض وترك [البعض](1)! لم بُجزہ ولأن الشمشك لا مشقة في نزعه 
فلم يجز المسح عليه» كما لو كان في رجله نعل» ولأنه ما لم يجاوز الكعبين فليس بخف. 
فإذا لم يكن خفًا لم يجز المسح عليه؛ لأنه غير ما وردت فيه الرخصةء فإذا جاوز الكعبين 
أطلق عليه اسم الخف ولزمه المشقة بنزعه؛ [فجاز ]© المسح عليه. 


وسال سم ET‏ 21111111111111 


أما صورته فلأنه یستر باطن الرجل دون ظاهرها. 

واما اف فلا لایس خنا: 

وأما الحقيقة فإنَّ الخف ما ستر إلى الكعبين أو [حاذاهما]» وكان في نزعه حرج 
ومققة»والتعل ليس كذللك. 

وإذا خرج عن الخف بالتسمية والصورة والحقيقة؛ لم یجز المسح عليه وليس 
بانعطاف عقبيه يكون خْفًا. 


(وإذا اضطر المحرم إلى لبس خفين(© تامين؛ جاز له أن یسمح عليهما. 


وإن لبسهما من غير ضرورة؛ لم يجز له أن يمسح عليهما؛ لأنه عاص بلبسهما وعليه 
خلع 066 


والأصل في منع المحرم من لباس الخفين ما خرٌّجے الترمذي عن ابن 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 200 و201 و(العلمية): 1/ 31. 
(4) ما بين المعکوفتین غير قطعي القراءة في (ك). 

(5) في (ك): (خفيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 201 و(العلمية): 1/ 31. 


221/1 


ک5 2 پر ê‏ کٹا ا ^ 
اداو از ری ن ا 
عمر ص أن رجلا سأل رسول الله باي ما يلبس المحرم من الثياب؟ 

فقال رسول الله : «لاَيَلبَسَ القَمُْضَء ولا العَمَايُم ولا السَّرَاويلآتِ. وَلاالْمَرَانِسَء 
وَل الخِمّاف إلا أَحَد لا حد النعلين» تليبس الْحُفيْن ولبقطعهما أَسْفَلَ مِنَ الکعبین). 

قال أبو عیسی: هذا حديث صح( . 

فإذا اضطر إلى لبس الخفین التامين؛ جاز له لباسهماء وسومح له في مسحهما؛ لأنَّه 
کے ۱ ۱ و 
لبَسهما على وجه الضرورة لذلك» والضرورة تبيح له لباسهماء فصار بمنزلة غير المحرم 
إذا لنسهها: 

وإن لبسهما من غير ضرورة؛ لم يجز له المسح عليهما؛ لأنه عاص بلبسهماء 
ومخالف لما أمربه ونه عنه» فهو مأمور بنزعهماء هذا هو المشهور من المذهب. 

والشاذ أنه يمسح وهو على الخلاف في المسافر سفر معصية هل يباح له الترخيص 
7 ¢ 
ام لا ؟ 

فيه قولان» ولأنّه لمّا کان مخاطبًا بنزعهما فی کل حين وأوان لا يبقيهماء فاستدامة 
تعاطي السبب المقتضي لثبوت حكم الرخصة في حقه ثبت منعه من نفس الرخصة. 

قال شيخنا: وقد رأيتٌ بعض المتأخرين شرح كلام ابن الجلاب هذا؛ لأن الرخص 
لاتثبت لضعفها مع المعاصي [ك: 227/ ب] بخلاف العزائم» فإنها لقوتہا تصح في 
المعاصی؛ و[لا] تنتفی معها؛ فلهذا المعنى قال علماؤنا: إن الصلاة في الدار المغصوبة 


(1) متفق على صحته. رواه مالك في موطئہ: 3/ 468ء في باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرامء من 
كتاب الحج» برقم (339). 
والبخاري: 2/ 137ء في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» من كتاب الحج» برقم (1543). 
ومسلم: 2/ 834ء في باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» من 
كتاب الحج» برقم (1177). 
والترمذي: 3/ 185ء/ فی باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه» من أبواب الحج» برقم (833) جميعهم 
بألفاظ متقاربة عن ابن عمر دا . 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


222/1 ابرا همرن أبي رکا تی ایی اسان 
تصح» وإن لم يجز القصرء والفطر لسبب معصية. 

فإن قيل: قد قلتم إذا غصب خفين فلبسهما جاز له أن يمسح عليهما مع أن اللبس 
معصية» فما الفرق بينه وبين المحرم إذا لبس خفين حيث قلتم: لا يجوز له أن يمسح 
عليهما؟ 

قلنا: الفرق بينهما ظاھرہ وذلك أن المحرم عاص باللبس» وهو الذي تعلقت به 
الرخصة بخلاف من غَصَّب خفين فلبسهما؛ لاله عاص في أصل الغصب لا في اللبس» 
فصار الأول كالعاصي بسفره فلا يجوز له الترخص» وصار الثاني كالزاني والسارق في 
السفر يجوز له الترخص بالفطر والقصر. 

وقد تقل عن مالك في "المختصر" أن المحرم لا يمسح على خفيه(. 

فقيل: أراد إذا كانا مقطوعين دون الكعبين. 

وقيل: راد على الإطلاق؛ لأنہما [لو]© كانا تامّين فهو مأمور بالنزع» والمسح إنما 
جاز رخصة لمشقة النزع» وإن كانا مقطوعين فذلك بين. 

ليقي سد AL‏ افدوزر ةوك للق ظا يانه 
مأمور بالنزع. 
وأما إن لبسهما من ضرورة؛ فما ينبغي أن يكون في جواز المسح عليهما خلاف. 
| (وإن لبس خفين مقطوعين؛ لم يجز لے المسح عليهما؛ لقصورهما عن | 


| الكعبين)60. 
اختلف في الخفين يُقطعان أسفل من الكعبين هل يمسح عليهما أم لا؟ 
فقال مالك: لا يمسح عليهما من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر (» وهو معنى 
قول ابن الجلاب: (لقصورهما عن الكعبين) ولا فرق بين المحرم وغيره في ذلك. 


(1) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 60. 
(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 201 و(العلمية): 1/ 31. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 40. 


حوسسےے۔ 


ا ا اف نے ری 2231 

ولا يصح المسح عليهما؛ لظهور بعض المغسولء ولا يصح التبعيض في ذلك: فإمًا 
غسلٌ يكون في الرجل» وإمّا مسح يكون في الخف رخصة. 

فلمٌا لُمْ تجز الرخصة على وجه اتفق عليه؛ وجب أن يبقى على حكم الأصل وهو 
غيل الوجلين العتصوص عله و اه إذا غدل شا تل ذلك على علق ارت باعل 
وإذا تعلق الحدث بالرجل؛ لم تصح البدلية في الخف» كما لو لبسه محدثًا. 

وإنما تصح بأن يكون الخف ساترًا للرجل [فيطرأ](1) الحدث والرجل في حكم 
المستبطن» فیصادف الحدث الخف عنهاء واعتبارًا بمن نزع بعض رجله بعد المسح. 

وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه [ك: 1/226] يمسح عليه ويغسل ما بدا من كعبيه؛ 
وأنكر الباجي هذه الرواية عن مالك ©. 

تلاا وراو اا ا ار و اليس ف 
حکم اليسير» فعفي عنه كما عفي عن الخرق الیسیر في الخف. 

لو ال لر سا أن لاان ا ا 
يخرجه عن الصورة التي جاءت بها الآثار» والمقطوع دون الكعبين بخلاف ذلك » وقد 
تقدّم ذلك بما فيه كفاية» فأغنى عن إعادته. 


| (وما أصاب الخف والنعل من البول والعذرة؛ فواجب غسلهما من وما أصابهما من | 


| أرواث الدواب وأبوالها؛ فمختلف عنه. فيه روايتان: فإحدى الروايتين: غسله. [ 


١‏ والأخرى: مسرحہ)(۹. 
اعلم أن الكلام على هذه المسألة في موضعين: 
أحدهما: هل النعل والخف سواء أم هما مختلفان؟ 


(1) ما بين المعكوفتين غير قطعیٔ القراءة في (ك). 

(2) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 360. 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 317. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 201ء و(العلمية): 31/1 و32. 


224/1 ¢ ابرا هبن ایر ےا خی لبي مسان 


الثانی: التفرقة بين العذرة والبول» وبين ن أرواث الدواب على أحد القولين. 
فأما الأول فقال مالك: هما سواء لا فرق عندي بين الخف والنعل. 


وقال ابن حبيب: إنما يُعفى عن أرواث الدواب في الخف دون النعل؛ لأن النعل 


يخف نزعه بخلاف الخف (1). 
رجحو ہے ےہ 2 يلك أن البي ي قال: ١إذَاوَطِىّ‏ 
ا تله 


َحَدّكُمْ , بتعْله الأَدذى. َإنَ الات لَه طون 2. 

وخرٌج أبو داود -أيضًا- عن النبي يكل أنه قال: (إذَا وَطى الْأَدَى بخُقَْهء فَطَهُورُهُمَا 
الترَاثُ)0©. 

فسوّى اة بين النعل والخف: ولأن الصحابة كانت تصلّي في النعال والخفاف؛ بل 
ما كانت تصلّي في المدينة إلا في النعال غالبًا؛ ولهذا تردد قول مالك في المسح على 
الخفين في الحضرہ ولأنه لم ينقل عن أحدٍ من السلف أنه نزع نعليه أو خلعهما من ذلك. 

وأما الموضع الثاني فقال ابن القاسم : كان مالك دهره يقول في الرّجِل يطأ بخفه على 
أرواث الدواب ثم يأتي المسجد: إنه يغسله ولا يصلي فيه قبل أن يغسله؛ ثم کان( آخر ما 
فارقناه عليه أن قال: أرجو أن يكون واسعًاء وما كان الناس يتحفظون هذا التحفظ0©. 

فعلى القول أنه يغسل لا فرق. 

وعلى القول بأن الخف والنعل يغسلان من العذرة ويمسحان من أرواث الدواب ما 


(1) قوله: (فقال مالك: هما سواءء لا فرق... بخلاف الخف) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 290. 

(2) صحیح رواه أبو داود: 1/ 105ء في باب الأذى يصيب النعل» من كتاب الطهارة» برقم (385). 
والحاكم في مستدركه: 1/ 272, في كتاب الطهارة» برقم (591) - بإسناد قال عنه: صحيح على شرط 
مسلم فان محمد بن كثير الصنعاني هذا صدوق وقد حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان ولم يخرجاه-. 
كلاهما عن أبي هريرة ؤَلَه. 

(3) صحيح» رواه أبو داود: 1/ 105ء في باب الأذى يصيب النعل» من كتاب الطهارة» برقم (386) عن أبي 
هريرة وَكَنَهُ. 

(4) كلمتا (ثم كان) يقابلهما في (ك): (ثم إن كان)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في المدونة. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 19. 


پا دی ال از اش ری نی ری 231 
الفرق بينهما؟ فأقول: الفرق بينهما الخير والنظر. 

أا [ك: 226/ ب] الخبر فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- خلع نعليه وهو في الصلاة» 
فخلع القوم نعالهم فقال: «إن جبریل أخبرني أنَّ في إحدى نعلي قذرًااء خرجه أبو داود(. 

وقال في حديث آخر: ا وَطِىَ أَحَدّكُمْ تعلو الأدٌی فن التَرَابَ لَه طَهُورٌ). خرجه 
أبو داود أيضًا. 

والجمع بين الخبرين واجبٌ ما أمكن. فیحْمَل الحديث الأول -وهو حديث 
الخلع- على النجاسة المغلظة العذرة والبولء ویحْمَل الحديث الآخر على أرواث 
الدواب» ويكون خطابه خرج على ما [لا]“ تنفك عنه الطرق 60 غالبًا. 

وأما النظر فإن الطرقات لا تسلم من أرواث الدواب في الأغلب» ولا بد للناس من 
المشي فيهاء ولا يمكن التحرز من ذلكء فخفف ذلك للضرورة؛ لأنہم لو أمروا بالغسل 


وآمنا العترکر ول تاد بات الطرقات إلا تادر لأنه ليس م شان الاس أن 
يطرحوا ذلك فيها. 


فرق آخر: هو أ تا البو لس عليها أنها نجاسة» وأرواث الدواب 
وأبوالها لم يُتفق عليهاء فکان حكمها أخحف(4) 

فرع: 

إذا قلنا بالمسح فيمسح حتى لا يخرج من الخف شیتا. 

وإذا ثبت المسح فهل هو في كل موضع أو في موضع مخصوص؟ 

فْرُوِيَ عن 1 نون أنَّ ذلك في المواذ جم سو لسريس سس بے 
أن ما لا تكثر فيه الدواب لا يُْقَى عنه؛ إذ لا مضرة في التحفظ منه(5) 


(1) تقدم تخريجه في باب إزالة النجاسة من كتاب الطهارة: 175/1. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(3) في (ك): (للطرق) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) قوله: (وأما النظر: فإن الطرقات لا تسلم من... أخف) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 290. 
(5) قوله: (فرٌّوي عن سحنون أن ذلك... منه) بنحوه في الذخيرة» للقرافی: 1/ 199. 


26/1 اطع رین إبي درت اجيب مسان 

ووجه القول بأنه لا ہد من غسل الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها هو: أنه 
مأمورٌ بغسل الثياب منهماء وما كان مأمورًا بغسل الثوب منهما؛ كان مأمورًا بغسل الخف 
منهما كبول ما حرم لحمه» ولا يكون احتياج الإنسان إلى المسامحة في بول نفسه أكثر 
فى اسنا إلى السا اقآ ال لت اب لآ الاد كيه أذ يك رق اط نام 
أبوالهاء ولا يمكنه أن یحترز من بول نفسه» فلو شومح في هذا لسومح في الآخر. 

فرع: 

إذا قلنا بغسل الخف من العذرة ولم یجد ماء فهل يجزئه المسح؟ 

فذكر ابن حبيب عن مطرّف! أنه لا يجزئه» وقال في مسافر مسح على خفيه؛ ثم 
وطئ بهما على نجاسة ولا ماء معه: إنه ينزعهما ويتيمم ويصلّي؛ لأنَّه أرخص له في الصلاة 
بالتيمم» ولم يرخص له في الصلاة بالنجاسة0©. 

وقال أشهب عن مالك فيمن توضّأ ثم وطِئَ على الموضع القذر الجاف: لا بأس 
بذلك» قدوسع الله على هذه الأمة» ثم تلا: ریا ول تُحَيْلََا ما لا طَاقة لا ي...4 [البقرة: 
286 . 

وذكر أبو بكر ابن اللباد أن معنى ذلك إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة؛ لما رُوي 
أن الدرع يَُطَهُرٌه ما بعد( وكأنه رأى أن رجليه لا تسلم أن يعلق بهما 1ك:1/225] أجزاء 


(1) قوله: (ووجه القول بأنه لابدٌ من حرم لحمه) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 290. 

(2) جملة (ابن حبيب عن مطرّف) يقابلها في (ك): (مطرّف عن ابن حبیب)ء وما أثبتناه موافق لما في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 98/1 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 176 والتاج والإكليل» للعبدري: 
1. 

(3) قوله: (فذكر ابن حبيب... بالنجاسة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زید: 1/ 98. 

(4) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 83 و84ء والبيان والتحصيلء لابن رشد: 
1/ 128. 

(5) قول أبي بكر ابن اللباد بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 329. 
ولعله يشير للحديث الصحيح الذي رواه مالك في موطئه: 2/ 33ء في باب ما لا يجب منه الوضوء من 
كتاب وقوت الصلاة» برقم (24). 
وأبو داود: 1/ 104. نی باب الأذى يصيب الذيل» من كتاب الطهارة» برقم (383) كلاهما عن أم ولد 


ا اوا ایا اف سرن ا اک 21 
نجسة فلا بد من مسحهماء رس رر یو جج کس مور سے 
يجتزئ بمسح أرض عن غسل الماء اف الراب لَه طَهُورٌ كما جاء في الحديث ی(), 

وقال اللخمي: لیس الذي قاله ابن اللبّاد هوالذي أراد مالك» وإنما أراد إذا رفعهما 
بالحضرة قبل أن ينماع من تلك النجاسة شيء إلا ما لا قدرة له عليه(©. 

واختلف متأخرو أصحابنا فيمن يمشي حافيًا هل یجزئە أن يمسح على رجليه. أو لا 
بد من الغسل على ثلاثة أقوال: 

أحدها أنه يجزئ مسحهما بمثابة الخف والنعلء وهو قول أبي إسحاق؛ لأنٌ غسلهما 
يشق كما في الخف والنعل. 

الان لابو 3١‏ العبيال قن تنااعلنى سو لبون ون اتی ا ا ت 
يفسده الغسل بخلاف القدم. 

الثالث: الفرق بين الغني والفقير» فيمسح الفقیر؛ لأنَّه لا يجد النعلء ويغسل الغني؛ 


لقدرته على النعل60. 
SRE‏ لد ا ی02 
: يبطل ؛ إنا نجو ويصلي فيه وإن كان ب 
من الصلاة بدل ينزعه. 


وقد روى ابن وهب عن عطاء قال: كان أصحاب رسول الله ياه یمشون حفاة» فما 
وطئوا عليه من قشب يابس لم يغسلوه. 


لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: جا لٹ ام صَلعة روج ال كيا فقَالَتْ: ٳٿي امْرَأة أطي ڏَيلِيء 
وَأَمْشِي في الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَعَالتْ: :أ سَلَمَةَقَالَ رول الله تكللة: (يطهرة مَا بَعْدهاء واللفظ لمالك 2ھگا. 
(1) تقدم تخريجه في باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة: 224/1. 
(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 104. 
(3) من قوله: (فيمن يمشي حافيًا هل يجزته أن يمسح على رجليه) إلى قوله: (لقدرته على النعل) بنحوه في 
الذخيرة» للقرائی: 1/ 200. 
(4) قول ابن وهب بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 20. 


228/1 انان بي رد جو ليحي اسان 


ظ (وما أصاب الثياب من العذرة والبول والأرواث؛ غسل ولم يقتصر على 
| مسحه)(1). 
وإنما أمر بغسل الثیاب من أرواث الدواب ولم يجوز الصلاة فيها إذا مُسحت». 
وجوّز ذلك في الخفين؛ لوجهين: 

أحدهما أن الخفاف لا تخلو من أرواث الدواب من أجل الطرقات التى یمشی بها 
فيهاء فلو أوجبنا عليه غسلها كلما أصابها شيء من أرواث الدواب؛ كان ذلك حرجا 


مه هو 


ومشقة. 

وقد روي أن الصحابة كانت تمسح على خفافها وتصلي فيها ولا تغسلهاء وليس 
كذلك الثياب» فإنها مما يندر وصول أرواث الدواب إليها؛ فلذلك وجب غسلها. 

قال الباجي: ولا خلاف في المذهب أنه مأمور بغسل الثوب والجسد منه» ما لم يكن 
في غسلهما مشقة داعية» كالمجاهد في أرض العدو يمسك فرس: فلا يكاد ينجو من بوله؛ 
فلهذا ليس عليه غسله. 

وأمّا في أرض الإسلام فقال مالك: يتوقّى جھدہہ ودين الله يسر. 

فالظاهر من قوله؛ أنه مأمور بالتوقي إل من ضرورة إلى ذلك ممن معيشته في السفر 
پالدواب(. 

الثاني أنّا لو أمرنا بغسل الخفاف؛ لكان ذلك مفسدًا لها بخلاف الثياب» فإن غسلها 
یس مفسدًا لها فیضادہ فافترقاء والله أعلم بالصواب. [ك: 225/ ب] 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 201 و(العلمية): 1/ 32. 
(2) في (ك): (عليها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(3) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 289 و290. 


77 ۰۰ بت,.,ت,:۱,1:1-‪-‪-ےم-مٹی-ئ 
لس 


اعلم کی ود لي دلو سا سر 
قولهم: يممت المكان إذا قصدته0©. 

ومنه قوله تعالى: وَل ءَآمِينَآلْبَيَتَ لَكَرَامَ...» الآية [المائدة: 2]. 

وإذا أطلق شرعا فهو عبارة عن طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين 


وهو طهارة تثبت في حال الاضطرار دون الاختيار(©» وهو ثابت بالكتاب والسنة 


أما الكتاب فقوله تعالى: #قَتَيَممُوا صَعِيدَا طَيِبًا قَآمْسَحُوا يوْجُوهِكُمَ وَأيَدِيكم يَنه...٭ الآية 
[المائدة: 6]ء والصعيد: الأرض بعينها. 

ومنه قوله تعالى: #قَتصّبِحَ صَعِيدا ر َف الآية [الكهف: ٤0‏ أي : حجرًا أملسء ولو كان 
ترابًا لم د يكن زلقاء وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه. 

وأما الشُنة فما خرجه مسلم عن عكار بن ياسر أنه قال لعمر بن الخطاب: أمَا َد 
الي ا ا وما 
تَمَكَحْتُ فِي الراب وَصَلَيْتُ لبت فقا الي لا نَا گان يفيك أَنْ تَضر ب بيَدَیْكَ 
لازض نم تقلع ف تسح بوا وجك ركيت 

سوہ (إِنَّمَا گان يكُفِيك أن ته تقول مَكَذا وَضَرَبَ ب يديه إلى الأزضص 


تو سے 


وه رھ 


فض 


ديه فَمَسَع وَجُھَ جَهَهُ وت 

(1) التفريع (الغرب): 1/ 201 و(العلمية): 1/ 32. 

(2) قوله: (فالمراد به القصد. ومنه قولهم: یممت المكان إذا قصدته) بنصه في الزاهرء للهروي» ص: 34. 
(3) قوله: (شرعا فهو عبارة عن طهارة... دون الاختيار) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 1/ 340. 

(4) رواه مسلم: 1/ 280 في باب التيمم» من کتاب الحیض برقم (368) عن عمار بن ياسر ضا . 
(5) رواه مسلم: 1/ 280ء في باب التيمم» من کتاب الحیض برقم (368) عن عمار بن ياسر لگا . 


23011 ارا هيبن بي ز کیا بی ای اسان 

وخرّج الترمذي عن أبي ذر كلك أن النبى وا قال: ن الصَعِيدَ الطكبٌ طهر 1(۶ 
المُسْا ؛ وَإنْ لم َج المَاءَ عَشْرَِسنِينَ»؛ وني طريق أخرى: (إنَّ الصَّعِيدَ الطب وَضُوءُ 
الثشلم؟؛ وقال: هذا حديث حسه (0, 

السا تالاه ااه ا ر ی ع و 
الاختلاف في الجنب إذا عدم الماء» وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

فإذا ثبت ذلك فالتيمم يصح لَرَجَلِين؛ مسافر ومقيم. 

أا المسافر فيصح له التيمم عند عدم الماء» وعند وجودہ إذا كان يخاف موتا أو 
مرضًا ينزل به أو سباعا أو لصوصًا تحول بينه وبين الماء» أو كان معه غيرٌ مأمون متى فارقه 
ذهب بِرّخْٰلہ؛ أو كان معه من الماء قذْرَ شُرْبه وهو يخاف العطش. 

وأما المقيم فينقسم إلى قسمين: 

صحيح عادم» أو مريض لا يقدر على استعمال الماء. 

فأمًا المقيم العادم للماء فاختلف المذهب فيه على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك في "المدونة": ويتيمم [ك: 1/224] في الحضر من لم يجد الماء. 

وكا لاك اة 

وسيل مالك عمّن هو بالمغافر وأطراف الفسطاط فخاف إن ذهب إلى النيل يتوضاً 
أن تطلع الشمس؛ أنه يتيمم ويجزئه» وهو اختيار ابن القاسم في أحد قوليه(!©. 

والقول الثاني أنه يتيمم ويصلي» ثم يعيد إذا توضأ بعد الوقت: ورواه ابن حبيب 
واختارہ؛ لأن الله تعالى إنما ذكر التيمم في المريض والمسافر. 

قال ابن حبيب: وكذلك المسجونون يحبس عنهم الماء إلى آخر الوقت؛ فليصلوا 
(1) ني (ك): (وضوء) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من سنن الترمذي. 
(2) صحیح رواه الترمذي: 1/ 211» في باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» من أبواب الطهارة» برقم 

.)124( 

والنسائي: 171/1ء في باب الصلوات بتيمم واحد» من كتاب الطهارة» برقم (322). 


کے 2ر 


تد ف مسندہ؛ برقم (21731) جميعهم عن أبي ذر (ووكنة . 
(3) انظر: تہذیب البراذعی (بتحقيقنا): 1/ 41. 


02 221/1 
بالتيمم ثم يعيدوا إذا وجدوا الماء وإن ذهب الوقت. 

والقول الثالث أنه يطلب الماء في الحضر ولا يتيمم وإن ذهب الوقت: إلا أن يكون له 
عذرء قاله مالك في "الموازية"17). 

فوجه قوله: (إنه یتیمم ویصلّي ولا يعيد) الكتاب والسنة والنظر. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #إذًا قُمَثْرَإِى آلصّلوة َاَغَيلوا 4 إلى قوله: اقلم تدوا مَآء قتَيَمَمُوا...4 
الآية [المائدة: 6]ء فالمراد بالوجود القدرة بدليل التيمم مع رؤية الماء إذا خاف العطش. 
والقيام إلى الصلاة عبارة عن إرادة الصلاة» وهذاقد أر اد الصلاة ولم يقدر على الماء؛ 
فوجب عليه أن يتيمم. 

وأما السنة فما خرجه مسلم عن أبي الجهم قال: (اَقَبْلَ وَسُولُ اللو يكل ِنْ تخو يف( 


ل 
4 


جَمَلِ فلَِيهرَجُلٌ فسَلَم عل فلم رد رشول اللو لا َل حَتی أَقبلَ عَلَى الْجدَارٍ ق 
وَجْهَهُ لوہ تم رَد علد السا السّكو)(6. 

زاد أبو داود فی حديث المهاجر بن قنفذ كلكه: ثم اعتذر إليه وقال: (إتَي كرت 
اکر اللهك إلا عَلَى طَهُرا أو فَالَ: «عَلَى طَهَارَة)(©. 

فهذا النبي بيا قد تيمم في الحضرء ولنا في رسول الله ية أسوة حسنة. 

وتيمّم ابن عمر صا بالمربد وهو في طرف المدينة(©. 

وأما النظر فهو أن التيمم شرع في السفر عند عدم الماء للحاجة إلى الصلاة؛ ليكون 


1 
2-7 
ان 


(1) قوله: (أنه يتيمم ويصلّي» ثم يعيد إذا توضاً بعد الوقت... قاله مالك في "الموازية") بنحوه في النوادر 
والزیادات: لابن أبي زيد: 1/ 110. 

(2) كلمة (بئر) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أثينا بها من صحيح مسلم. 

(3) متفق على صحتہ رواه البخاري: 1/ 75) في باب التيمم في الحضرء إذا لم يجد الماء» وخاف فوت 
الصلاة» من كتاب التيمم» برقم (337). 
ومسلم: 1/ 2281 في باب التيمم» من كتاب الحيض» برقم (369) كلاهما عن أبي الجهم 22. 

(4) صحیح: رواه أبو داود: 1/ 5ء في باب أيرد السلام وهو يبول» من كتاب الطهارة» برقم (17). 


۸ 


٠‏ کے ا 


وأحمد في مسنده» برقم (19034) كلاهما عن المهاجر بن قنفذ 22. 
(5) رواه مالك في موطئه: 2/ 76 في باب العمل في التيمم» من كتاب وقوت الصلاة» برقم (176). 


ایل 


ده اح نآ کی خی الع اسان 
المكلّف متمكنًا من أداء الصلاة كما يتمكن في [الحضر]. 

پوس می المريض المقيم والصحيح المسافر دون الحاضر الصحيح؛ 
لذن الغالب عدم الماء لمثلهماء وليس ينزل ذلك بالصحيح الحاضر إلا [نادرًا](2): فإذا 
نزل به مثل ذلك؛ ألحق في الحكم بهما. 

قال الأمبري: فإن قیل: إن الله و جوز التيمم في السفر والمرض دون غيرهماء كما 
ذکر الفطر في السفر والمرض ولم يجز تعدي ذلك وكذلك قصر الصلاة في السفر ولا 
يجوز ذلك في الحضر؟ 

قبل له: الفطر إنما جعل في المرض والسفر من أجل العذرء وليس غير المريض 
والمسافر معذورًا فیجوز له [ك: 224/ ب] الفطرء فلم يجز أن يُجمع بينهما؛ لعدم المعنى 
المجوّز للجمع بينهماء وكذلك قصر الصلاة في السفر إنما جل لمشقة(0 السفر بالرحيل 
وغيره وذلك معدوما“ في المقيم لرفع الحرج. 

أما جوازه في السفر(© والمرض. فإنما جعل لعدم الماء؛ أو لتعذر الاستعمال. 

والحاضر إذا عدم الماء فهو كالمسافر والمريض؛ لاستوائهم في المعنى كما استوى 
حکم المسافر في الجمع بين الصلاتين لعذر السفر» وحكم الحاضر في الجمع بينهما لعذر 
المطرء ولم يمنع من التسوية في الحكم بينهما في الجمع» وإن كانا لا يجتمعان في قصر 
الصلاة والفطر. 

وكذلك لا يمتنع من الجمع بينهما في جواز التيمم؛ لاجتماعهما في عدم الماء. 

وتجویز الله تبارك وتعالى التيمم في السفر والمرض لا يمنع من تجويزه في الحضر إذا 
عدم الماء» كما كان تجویز الله جل ثناؤه الرهن في السفر لا يمنع من تجويز الرهن في 


(1) في (ك): (السفر)ء وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) ما بين المعكوفتين غير قطعی القراءة في (ك)ء وقد أدرجنا بينهما ما يستقيم به السياق. 

(3) في (ك): (مشقة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) في (ك): (معذور) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(5) عبارة (جوازه في السفر) يقابلها في (ك): (جواز السفر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


برا 233/1 


الین 

ولو جاز أن يمنع من التیمم في الحضر عند عدم الماء؛ لجاز أن یمنع من الرهن في 
الح ا قدو فد على ا هاه رو الى او سر شاك الست 
فلما جوز ذلك في السفر والحضر مع وجود الشھود؛ کان كذلك التيمم؛ بل هو أولى بأن 
يجوّز في الحضر عند عدم الماء؛ لأنَّ في ذلك حفظًا للوقت واحتياطًا له ولأنَّ الطهارة إنما 
جلت لإدراك فضيلة» وهي طهارة تستباح بها الصلاة» فاستوى فيها الحاضر والمسافر. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولا إعادة عليه خلافا للشافعي؛ لأنها صلاة وجب أداؤها 
بالتيمم» فوجب أن يسقط فرضها كصلاة المسافر(. 

ووجه قوله: (إنه يتيمم ويصلّي ويعيد بالوضوء) هو أنه لما تساوی عنده كل قول 
رأى أن يأ بالاحتياط» فرأى أن يصلي بالتيمم ليدرك فضیلةء ثم يعيد بالوضوء؛ خوفًا أن 
يكون ذلك التيمم لا يجزته؛ إذ ليس هو من أهله؛ فأتى بالأمرين احتياطًا. 

ووجه قوله: (إنه لا يتيمم ويطلب الماء وإن ذهب الوقت) فلن التيمم إنما شرع 
للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء» والمسافر الذي عدم الماء؛ لقوله تعالى: لون کم 
مرضي أَوْعَلَ سَفر4 الآية [المائدة: 6]ء فوجب ألا يعدَّى بها إلى غير ذلك» فوجب لما قدمناہ 
جواز التيمم لمن عدم الماء في سفره. 

وكذلك من عدم في حضره. 

وأما المريض فله ثلاثة أحوال يجوز له فيها التيمم: 

وهو أن يعدم الماء» أو يجده ويعدم من يناوله إياه» أو يجد من يناوله إياه ويخاف [ك: 
3 آ1 من استعماله موتا أو زيادة علة أو تأخير بُّزْء(2©» وسيأتي الكلام على تفاصيله 
والاختلاف فيه في موضعه إن شاء الله تعالى. 


(1) المعونة لعبد الوهاب: 1 35. 
(2) قوله: (وأما المریض؛ فله ثلاثة أحوال يجوز له... تآخیر بُرْء) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 . 


21 ارا ھم أي رر عى البح ال سان 
ْ (فإن وجدہ غاليًا ثمنه غلاءً فاحشًا؛ تيمم» ولا قدر لذلك ولا حد لہء وني بعض النسخ: | 
۱ ويحتمل أن يُحد بالثلث)(1). [ 


وإنما سقط عنه استعمال الماء إذا غلا ثمنه؛ لأنّ للمال حرمة وللصلاة [حرمة](© 
والماء إذا بذل لم يوجد منه بدل دنيوي» فإذا رفعوا عليه في الثمن؛ كان ذلك نوع ضرر وهو 
لا يجب عليه أن يعدل عن طريقه إلى الماء على نصف مثل إن كان عليه مشقة» فكيف 
5 

وقد قال الله تعالى: وما جََل عَليكرْفى آلذين من حَرّح...» الآية [الحج: 78]ء ولعلهم 
يرفعون عليه في الثمن أضعافه حتى يحوزوا ماله ويضروا بحاله» والماء إذا عدل عنه» فإلى 
بدل يعدل عنه» فكان الرجوع إلى البدل أَوَْى(6. 

قال الأبري: ولیس عليه أن يشتريه ہما لا پُعرف من الثمن؛ لأنّه لو كان ذلك عليه 
لكان عليه أن يشتري بألف درهم ما يساوي درهمّاء وذلك إضاعة المال» وقد نہی النبي كَل 
عن إضاعة المال). 

اذا عل لما ف کر ادوه ارت ا تہ اقرغ الور هن کے 
الشيء كالقدرة عليه نفسه. 
أصله الرقبة في الكمّارة» فإنه لا يجوز له الصوم مع كونها في الملك أو ثمنها. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 201 و(العلمية): 1/ 32. 

(2) كلمة (حرمة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح المازري على 
التلقين. 

(3) من قوله: (وإنما سقط عنه استعمال) إلى قوله: (الرجوع إلى البدل أَوْلَى) بنحوه في شرح التلقين» 
للمازري: 1/1/ 276. 

(4) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 3/ 120ء في باب ما ينهى عن إضاعة المال» من 
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» برقم (2408). 
ومسلم: 1341/3ء في باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي عن منع وهات» وهو الامتناع 


ار 


من أداء حق لزمه» أو طلب ما لا یستحقہ من كتاب الأقضیة برقم (593) كلاهما عن المغيرة بن شعبة لُگ أنه 


کے 20 


قال: «... وَكَرهَ لَكَمْ قیل وَقَالَ؛ وَكَثْرَةَ السُوَّالِ وَإِضاعَة المّال»» واللفظ للبخاري. 


انا اف و ےا 2/1 

وقد اختلف في الحد الذي يشتريه به. والحد الذي إذا بلغه لم يلزمه شراؤه؛ فقال 
أت عن مالك ا و و م 

وقال في "المختصر": ولا يشتريه بأضعاف ثمنه(2. 

فيل له: فلو وجد قربة بعشرة دراهم وهو ذو دراهم؟ 

فقال: ما هذا على الناس» إنما هو عليه أن يشتري بالثمن المعروف في ذلك الموضع. 
وقاله ابن نافع في "المجموعة"(©. 

وقال ابن الجلاب: لا قذر لذلك ولا حدہ ويحتمل أن یحدً بالثلث. 

قال اللخمي: يريد: فإذا بلغ ذلك جاز له التيمم. 

وقول ابن الجلاب يحتمل ما قاله اللخمي» ويحتمل أن يكون (فإذا زاد على الثلث 
تيمم). 

قال اللخمي: وأرى أن يُنظر إلى ثمنه بذلك الموضع» فإن كان رخيصًا كان عليه أن 
يشتريه» وإن زيد في الثمن مثله أو مثلاه» مشل أن یکون ثمنه بذلك الموضع الدرهم 
والدرهمين؛ فلا مضرة عليه في شرائه بثلاثة دراهم أو أربعة؛ لأنَّ جميع ذلك لا حَطبَ له 
والصلاة أَوْلَى ما احتيط لهاء وقد يكون ثمنه بذلك الموضع غاليّاء فتكون الزيادة الكبيرة 
مع الثمن الأول مما يضر به(. [ك: 223/ ب] 
فرع: 

وإن بل له الماء بثمن مثله في الذمة ولا ثمن معه؛ فذكر ابن العربي أنه يلزمه شراؤه. 
وعلل بأنه قادر على ذلك» فأشبه ما لو كان معه ثمنه» وقد جرت العادة بانقسام البيع إلى 
المعجل والمؤجلء فلا معنى لحصره في أحدهما. 


(1) قول أشهب بنصّه في التبصرة» للخمي: 1/ 180. 

(2) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 63. 

(3) قوله: (قيل له: فلو وجد قربة... المجموعة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 112. 
(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 1/ 180. 


231 انا یح رین إبي ردا بی ایی امسا 
فرع: 

فلو وَهَبَ له رجل ماء؛ لزمه قبوله وأن يتوضاً به» فلا یتیمم ويتركه للمنة في قبوله؛ 
أن لمن ارات ول ر اس تال ل قم له فى غالني تعال توف ا 


ّم تُدُوا مَاءَفيِمَمُوا...4 الآية [المائدة: 6]ء وهذا واجد فلم تو ا 
فرع: 

فلو وهب له ثمن الماء وهو لا يجد الثمن؛ لم يلزمه قبوله؛ لأنَّ هذا مال تدرك فيه 
المنة» والماء مباح ومبتذل©. 


(وإن كان معه ماء وهو يخاف العطش على نفسه» أو على غيره؛ تيمم وأعده 


لشريه)060. 

انتا قال ذلك لان الله يجا انر تالا على الغ قال تیال لاك تر 
أنفُسَكُج...» الآية [النساء: 29]ء وقال تعالى: وما جَعَلَ عَلَیگز آلدِينٍ ین حَرَج... 4 الآية [الحج: 
8 والمحافظة عق الس اول م المحافظة على الال 

وقد قلنا: إنه إذا زيد عليه الثمن لم يلزمه شراؤہ؛ لق انيدل ا رات 
بدل» وقد قال تعالى: #ولا فوا بأَيَدِيكت إل اليلْكَةٍ. .. 4 الآية [البقرة: 195]. 

وقد تيمم عمرو بن العاص لما حاف على نفسه التلف*ء ولأن التيمم إنما وضع 
رخصة وتوسعًا ونفيًا للحرج والمشقة» وإذا توضاً بالماء في مثل هذه الحالة كان فيه أشد 
الحرج والمشقة؛ إذ فيه الخوف على نفسه الهلاك» وهذا مناف لنفس الشريعة. 

وقد قال تعالى نی آية التيمم: لما بريد آنه ليَجَعَلَ عَلَيَكُم ين حَرَجٍ... © [المائدة: 6ء فمتى 


(1) انظر: عارضة الأحوذي» لابن العربي: 1/ 196. 

(2) قوله: (فلو وهب له ثمن الماء... مباح ومبتذل) بنحوه في عقد الجواھرہ لابن شاس: 1/ 58. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 201 و(العلمية): 1/ 32. 

(4) رواه البخاري معلقا: 1/ 277 في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت» أو خاف العطش» 
تيمم من كتاب التيمم» ولفظه: وَيُذْكَرُ أن عَمْرو بْنَّ الحَاص: " أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَاردَق فَتيَمُم وَنَلا و 


کر کر عم 


فوا أنفسَكُم ِن آله گن يكم ريما [النساء: 29] فذکر لني لا فَلمْ بَعتَف. 


کک وی را سی ن ا ذا 231 
كان في استعمال الماء ضرر في الحال أو في المآل يلحق في ذلك الحرج؛ وجب أن يسقط في 
ذلك استعماله إلى استعمال بدله. 

إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يخاف على نفسه أو على غيره؛ لمساواة حرمة نفسه 
وحرمة غيره» وينبغي على الإنسان صيانة نفس غيره» ويجب ذلك عليه ولا بدل من ذلك 
والوضوء منه بدل وهو التيمم» فتقدمة الواجب الذي لا بدل منه؛ أَوْلَى. 

ولا فرق بین أن يخاف التلف من العطش في الحال» أو يخاف ذلك في المستقبل أن 
يغلب على ظنه أنه لا يجد ماء لشربه في المستقبل» وغلبة الظن ههنا تقوم مقام العلم. 

ومما یلیق بهذا الموضع أن يقال: قد قلتم فيمن معه من الماء قَذْرَ ما يذهب [ك: 
2 به عطشہ وإن لم يشتريه كفاه لوضوئه: إن الحكم إذا خاف التلف؛ التيمم فما 
قولكم فيمن معه من الماء ما يذهب به نجاسة بدنه» وإن لم يغسل به النجاسة كفاه 
لوضوئه؟ 

قيل: أما هذا فلا أحفظ الآن في غير هذه المسألة نصا لأحدِ من أصحابنا سوى ما 
حكاه ابن حبيب عن بعض أصحاب مالك فيمن مسح على خفيه» ثم لحقتهما نجاسة وهو 
في السفر ولا ماء معه أنه ينزع خفيه ويتيمم. 

تہ الہ الات إلى أن العنلذة ة بطهارة التيمم مع عدم النجاسة أَوْلَى منها بطهارة 
الماء مع حصول النجاسة. 

فعلى هذا يغسل هذا النجاسة بالماء» وإن نقله ذلك إلى التيمه10). 

وقد يحتمل أن تخرج مسالتنا على القولين في غسل النجاسة هل هو فرض أو سنة؟ 

فإن قلنا: إن ذلك سنةء وأن من صلّی بالنجاسة عامدًا أعاد في الوقت» كما رُوي عن 
او ٠2‏ خر أن قال انه خر فا ويكون ذلك أو لى سی عسل التبعاسة لان الرضء 
مع وجود الماء والقدرة على استعماله فرض» وغسل النجاسة على هذا القول سنة 


(1) من قوله: (فلا فرق بين أن يخاف على نفسه) إلى قوله: (نقله ذلك إلى التيمم) بنحوه في شرح التلقين» 
للمازري: 1/1/ 279 و280. 
(2) قول أشهب بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 151. 


238/1 اط یح ین اي کيا تح لتحي اسان 
والفروض مقدّمة على السنن. 

70 ۶ "00:7 مرو اک 
إنه یتیمم؛ لانہما فرضان تقابلا وأحدهما له بدل والآخر لا بدل له» وهو غسل النجاسة. 
وما“ لا بدل له أَوْلَى أن یقذم. 

وقد قال ابن القاسم في "العتبية" فيمن معه ماء قليل واستسقاه رجل: فإن خاف عليه 
سقاه وتيمّم» وإن لم يبلغ به الخوف؛ فلا أرى له ذلك» والوضوء أعظم له من سقي 
الماء(؛ لأنَّ الوضوء فی حقه واجب» وسقي الماء غير واجب؛ فإذا خاف عليه الموت؛ 
كان عليه سقيه واجبًا؛ لأن الوضوء له بدل والنفس لا بدل لهاء ولأنَّ حرمة النفس أعظم 
من حرمة الطهارة والصلاة. 

ألا تری أن هذه الأشياء المتعبّد بها يجوز تركها في حال الضرورة؛ منها إلى أبدال 
أخف منهاء ومنها ما يُؤخر حتى يُقَضَّى في وقت ثانِ» ومنها ما یسقط في غير قضاء في حال 
الضرورة؛ وإذا كان كذلك وجب عليه أن يحيي نفسه ونفس غيره بالماء فيشربه0© أو 
يبقيه له» ويتيمم» وهذا ما لا خلاف فيه نعلمه. 

ولمّا جاز للمريض إذا خاف على نفسه زيادة المرض أو التلف إذا استعمل الماء أن 
يتيمم» ويترك الماء من غير حاجة منه إلى شربه [ك: 222/ ب] كان الذي يحتاجه إلى شربه؛ 
لخوفه على نفسه أَوْلَى أن يُبّقَيه ويتيمم, والله أعلم. 


[فيمن عجزعن استعمال اشاء] 


(ومن كان مريضًا فخاف من استعمال الماء التلف أو زيادة المرض أو تأخر البرء؛ فله 


والدلیل على ذلك قوله تعالى في آية التيمم: الما بريد آله ِمَجَعَلَ عَلَيِكم هَن حرج...4 


(1) في (ك): (ومما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 89 و90. 

(3) في (ك): (فشربه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 202 و(العلمية): 1/ 32. 


027 11 
سب ود ہی سو رر بے میتی یھ 
ِؤُجُومِکُم...>4 الآية [المائدة: 6]. 

وخرّج أبو داود عن عمرو بن العاص ي ولا قال: اخْتَلَمْت فِي لَيْلةِبَارِدَةٍِي عزو 
ذَّاتِ السّلاسل فَأَشْمَفْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أن اهلك فَبِيَكَمْتُ تُمٌ صَلَيْتٌ بِأضْحَابِي | و 
دروا ذَلِكَ لب يا ََالَ: «يا عَمْرُ EET SO‏ يزه الذي 
مَتَعنِي من الاغْيِسَالٍ وَقُلَتُ ني سَحِعْتٌ اللهيَقُولٌ: و فوا نکم إن لله كن يکم را4 
[النساء: 29] فضحك رَسُو ل اللہ لا PETER‏ 

قال بعض علمائنا: وفي هذا الخبر فوائد: 

أحدها جواز التيمم للجنب. 

الفائدة الثانية جوازه لمن خاف على نفسه من استعمال الماء الهلاك من الرد. 

الفائدة الثالشة أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأن النبي وك قال له: «أصليت بالناس 
وان ج 

الفائدة الرابعة: أن المتيمم يصلي بالمتوضئين(3 

وروی ابن وهب أن رجلا في غزوة خيبر أصابته جنابة وبه جدري» فغسله أصحابه 
فتهرأ لحمه ومات» فذکروا ذلك لرسول الله يك نقال: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الك أَمَا گان يَكْفِيهِمُ 
أن ييحُمُوهُ بالصَّعِيدِ)!4. 


(1) عبارة (اغْتَسَلْتٌ أن أَهْلِكَ) يقابلها في (ك): (اغتسل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها 


ن سنن أب داود. 
(2) رواه أبو داود: 1/ 92ء في باب إذا حاف الجنب البرد أيتيمم؟ من كتاب الطهارة» برقم (334). 


کے ار 


وأحمد في مسنده» برقم (17812) كلاهما عن عمر بن العاص ف . 
(3) قوله: (قال بعض علمائنا: وني هذا الخبر فوائد... يصلي بالمتوضئين) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 195. 
(4) قوله: (وروى ابن وهب أن رجلا... بالصعيد) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 45. 
والحديث حسن رواه أبو داود: 1/ 93ء في باب المجروح يتيمم» من كتاب الطهارة» برقم (337). 
وا بن ماجة: 1/ 189ء في باب المجروح تصيبه الجنابة» فيخاف على نفسه إن اغتسلء من کتاب الطهارة 


آ ه ٣‏ 


وسننهاء برقم (572) كلاهما عن ابن عباس ذَلِقُكَا أنه قال: أَصَابَ ب رَجْلَا جُرْحٌ في عَهُدِ رَشُولِ اللو وك ثم 


21 ایا یع رین آي ا ى ا لح مسان 
فاقتضى بما قدّمناہ إباحة التيمم لمن خاف على نفسه الهلاك. 
قال عبد الوهاب يَخْلَثة: وجواز التيمم لعدم استعمال الماء على أربعة أقسام: 
ذكرنا(1). 
أما من خاف التلف من استعمال الماء فقال ابن القصّار: لا خلاف بين الفقهاء أنه 


بی 


وأمًا إذا خاف زيادة مرض أو تأخير برء» أو حدوث مرض ولم يخف التلف؛ فعندنا 
يجوز له التيمم خلافا للشافعی(2. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: #وإن كم مض أَوَعَلٰ سَمَرِ...4 الآية [المائدة: 6]ء وقوله 
تعالى : لاما بريد آله ليجل عَلَيكُم ین حَرج...4 الآية [المائدة: 6][ك: 1/221]؛ أي: من ضيق» 
کے لبت يهنا فى اس ىو تسمال ا و 

وقال تعالى: بريد آله رع المُسْرَوا ريد يمار ..4 الآية [البقرة: 185]ء ولان حرمة 
النفس أعظم من حرمة المال» وقد ثبت أنه لو وجد الماء بما يلحقه ضرر في ماله؛ لم يلزمه 
شراؤہ؛ مراعاة لضرر المال» فمراعاة ضرر البدن والنفوس أَوْلَى؛ صيانة للأجسام عن 
الأسقامء ولأنها طهارة جوزت للضرورة» فلم يفترق الحكم فيها بین خوف التلف أو زيادة 
المرض. 
أصله المسح على الجبائر0©. 
فرع: 
قال مطرّف وابن الماجشون وأصبغ في المريض إذا قدر أن يتوضاً ويصلّي قاتمًا 


6م حم س ص ہے یر سے لتر سے ي سرس سر 
٠‏ 


اخْتَلَمَ ۴ ِالاعْتِسَالٍ فَاغتسَل فَمَات قبلغ ذَّلِكَ رَسُولٌ اش ل مَتَالَ: لو تلهم لله يكن شمَاءُ 
الي السّوَّالَ). 
(1) انظر: عيون المسائل» لعبد الوهاب» ص: 97. 
(2) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1175. 
(3) قوله: (وآمًا إذا حاف زيادة مرض أو تأخير برء... أصله المسح على الجبائر) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 36. 


ان ا اف ی انت 241/1 
فحضرت الصلاة وهو في عرقه» فخاف إن فعل تل نك اقم مھ توافت إنه 
شووت إيماء إلى القبلة» وإن خرج الوقت قبل زوال عرقه؛ لم يُعِد(!). 

قال الفقيه سند يَدَْنُهُ: وما قالوه موافق للمذهب وليس بخلاف» فإن دوام المرض في 
معنی زيادة في الكمية» وهذا زيادة في الكيفية. 

قال ابن وهب: والمبطون والمائد في البحر إذا لم يقدر على الوضوء؛ تي (2. 

قال سند: يريد: أنه عظمت بطنه حتى لا يتمكن من تناول الماء ورفعه من الإناء 
وكذلك المائد لا يقدر أن يمسك نفسه حتى يرفع الماء؛ لأنه إنما يُخَاطَبٍ بما یقدر عليه 
وليس يقدر على استعمال الماء في هذه الحالة» فسقط عنه الخطاب بالوضوء وهو مأمورٌ 
بالصلاة؛ فوجب عليه فعل بدله وهو التيمه0©. 
(ومن أجنب وهو صحيح» فخاف التلف أو ما دونه من شدَّة الضرر من استعمال الماء؛ 


فلا بس أن یتیمم)“ءٍ 

ا الس له ان خالة لذ گر تما على ]الما ا راا لذ در سا 
على استعمال الماء من الأعذار التي ذكرناهاء وفي كلا الحالتين يجوز له التيمم. 

والدليل على ذلك الكتاب والسنة والمعنى. 

اما الکتاب فقوله تعالى: #وإن کم جنا فَاطهرُواً َإن کشم می أو عل سَفر او جَاَ أَحَدٌ مَدَكُم یَنَ 
آلْقَيِطٍ أو لَسَسَكُمُ اَلیْسَآء قَلَمْ يجَدُوأ مام َتَيَكَمُوا...* الآية [المائدة: 6]. 

قال بعض الفقھاء: والملامسة واللمس والمباشرة كناية عن الجماء0©. 

قال 85: 7 طَلقَُمُوسنٌ ين قبل أن تَمَسُوسنٌ...» الآية [البقرة: 237]ء وقال تعالى: طقَالَنَ 


(1) قوله: (قال مطرّف وابن الماجشون وأصبغ في... لم يعِد) بنحوه في النوادر والزيادت» لابن أبي زيد: 
1/ 116. 

(2) قول ابن وهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 116/1 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 
7/1 . 

(3) قول سند بنحوه في الذخيرة» للقرافی: 1/ 343. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 202 و(العلمية): 1/ 32. 

(5) قوله: (والملامسة واللمس والمباشرة كناية عن الجماع) بنصّه في التبصرة» للخمي: 1/ 188. 


202/1 زان رت جالع اسان 
بَشِرُوصنٌ. ...4 الآية [البقرة: 187]. [ك: 221/ ب] 

وأما السنة فما خرّجه أبو داود عن جابر فلا قال: حَرَجُتا في سَفَّر قَأَصَابَ رجلا من 
حجر َه فی راسو ثُمٌ اخْتلَمَ فسَأَلَ أُضْحَا صِحَابَهُ فَقَالَ: مل تَجِدُونَ ِي رُخصّة في الت ال 
قو ادك رخص الت 9 لا دا على ال ب 
أخيرٌ بدَلِكَ فَعَالَ: کر لهم الا اوا ذم يلموا مما شف الم الُوَل | نما گان 
يفيو أن يتيك وَيَحْصِرٌ - أو يصب على جُرْحِهِ خِرْفَةَ نه يَمْسَعَ مح لبها وَيَغْسِلَ سَائْرَ 
جسدو)(2. 

يريد لة: أن أحد هذين يجزئه. 

وني حديث عمرو بن العاص ص لما قال له رسول الله يَكِْ: «يَا عَمْرُو صَلَيْتَ 
بأَضْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُْبٌ؟) فقال له: ني سَمِعْتٌ الله يقو ل ول تفقوا انفسکۃ إن ن الله کان بكم 
رحا [النساء: 3()]29. 


وقد تقدّم من الدليل على ذلك -أيضًا- ا 20 
رول الله يك رای رَجُلا مُغترلَ لم يُصَل في القَوْم َال له: ١ا‏ فان ما مَتَمَكَ أن تُصَلَىَ 


0 0 


في القَوْم ؟» فقال يَا رَسُول الله: 

بِالصَّعِيد فان نه يكفيك)(4). 
وأگا المعنى فلن المفهوم من إباحة التيمم للمرضى إنما ذلك؛ لِمَا فيه عليهم من 

الضرر وخوف التلف: وإذا ثبت هذا المعنى في المرضى؛ وجب أن يثبت مثله في 


صابني جناب وَلََمَاءَ معي» قال له رسول الله يَكة: ١‏ «عَلَبْكَ 


(1) عبارة (ئَهَ م يمس عَلَيّهَا) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من سنن أبي 
داود. 

(2) حسن رواه أبو داود: 1/ 93ء في باب المجروح يتيمم» من كتاب الطهارة» برقم (336). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 347ء برقم (1075) كلاهما عن جابر بن عبد الله وكا . 

(3) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 239/1. 

(4) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 87ء في باب التيمم» من كتاب التيمم» برقم (348). 
ومسلم: 474/1ء في باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم (682) كلاهما عن عمران بن حصين د بنحوه. 


الل ا نی بر 243/1 
الأصحاء؛ لأن التيمم جُعل للمريض رفقا به؛ لثلا يتلفه الماءء أو یزیدہ في مرضه»ء فكذلك 
الصحيح إذا خاف ذلك؛ لأنه لا يجوز له أن يقتل نفسه ولا يسقمها. 

قال تعالى: وما جَعَلَ لكف الد من حَرَج... 4 لآية [الحج: 78]ء وقال تعالی: لول قرا 
أنفْسَكُم إن آله كنَ پگ رَحِمًا 4 [النساء: 29]» وقال تعالى: ہلل فوا ادير إل اليلكةِ...» الآية 
[البقرة: 195]. 


م : 2 0 س 
المراد بقوله تعالى: للم تُدُوا مَّك...» الآية [المائدة: 6] أن المراد به القدرة على استعماله لا 
نفس وجوده» بدليل ما قدّمناه من اللصوص والسباع إذا وجدهما عند الماء أنه يتيمم 


ويترك الوضوء( 
عرص أو عل سپ إلى -- 8 َاككیممُوا4 [المائدة: 6]ء وهذا عامٌ 02-2 5 


0000000 

والأفضل في [ك: 220/آ] المجدور والمحصوب متی أضرٌ بهم استعمال الماء أنهم 
يتيممون؛ لدخولهم في جملة قوله تعالى: لون كم رمی). 

وهكذا المريض إذا لم يجد من يناوله الماء أو يوضئه؛ لأنه عدم الماء هو بإعوازه؛ أو 
تعذر استعماله لصَرّر يلحق المستعمل» أو ألا يصل إليه من خوف أو مرض لا يمكنه 
تناول الماء معه ولیس له من يناوله؛ فكل هؤلاء يجوز لهم أن یتیمموا. 

قال عبد الوهاب: ويستحب له الإعادة في الوقت. 

وكذلك الخائف من لصوص أو سباع بخلاف المريض الذي يخاف الضرر. 

والفرق بينهما: أن عذر هؤلاء ضعيف» ولامكان أن يكون الأمر بخلاف ما يظنه 
(1) التفريع (الغرب): 1/ 202 و(العلمية): 1/ 33. 


(2) انظر النص المحقق: 230/1. 
(3) في (ك): (لإمكان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثيتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 


2 


244/1 ابرا هين ں کيا تی اتی الع سان 


الخائف» ولتفريط المريض بتركه إعداد من يناوله الماء إذا أراده(1). 


3 


(ومن كانت به شجاج أو قروح في أكثر جسدہ وهو جنب أو في أكثر أعضاء وضوئه 
وهو محدث؛ فلا بأس أن يتيمم ويترك استعمال الماء(2» وإن كان ذلك في اليسير من 


| جسده أو أعضاء وضوئه؛ غسل ما صم من جسده ومسح على العصائب والجبائر 
ظ واجزأہ 0ت 

والدلیل على ذلك ما خر جه أبو داود عن جابر بن عبد الله ده EET‏ 
َاَصَاب ت رجلا يتا حجر فج في وَأ ٿم اَم َال آض حا قال كل جدود لي 
رخصة فی التي م۹ َقَالوا: تا جد َك رُخْصَة وَأ ت تَقَدِرٌ علی المَاءِ فاغتسل فَمَاتَ فلا 
متا على الي وك حبر ر بلك نَقَال: «قتَلُوهُ کَتَلَهَمُ الل لهألا سَأَنُوا إِذْكَمَْعْلَمُوا تنما 
شق أي سوال نَا كان كفيو نيبحم وَيَمْصِرَ - أو يَمْعِبَ على جُرجو جوخرقَة نه 
يَمْسَحَ عَلَيْها(© وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِو)() فأخبر النبي يل أن أحد هذين يجزئه على حسب 
لے 

وإذا ثبت هذا فما قاله ابن الجلاب يحتمل أمرين: 

أحدهما أن تكون الجراح في أكثر جسدہ إلا أنها متفرقة فيه» فلا يقدر على غسل 
السالم إلا بضرر يصل إلى الجراح؛ فهذا يتيمم ولا يخالف ابن القاسم. 

والثاني أن يكون السليم متميرًا والجريح منه هو أكثر جسده» فهذا يخالف ابن 
القاسم؛ لأنَّ ابن القاسم قال: وإذا غمرت الجراح أكثر جسدہ فلم تبق له إلا يد أو رجل؛ 


(1) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 39. 

(2) كلمة (الماء) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي التفریع. 

(3) التفریع ”وبا : 1/ 202 و(العلمية): 1/ 33. 

(4) كلمتا (أَخبرَ بذلك) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بہما من سنن أبي 


داود: 1/ 93. 
(5) عبارة (نَمَ يه يَمْسَحَ عَلَيْهَا) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من سنن أبي 
داود. 


28 ان 

3 

واختلف إذا غسل اليد أو الرجل هل يجزئه إذا مسح على المجروح من جسده؟ 

فقال أبو بكر بن عبد الرحمن: لا يجزئه اعتبارًا بمن وجد من الماء دون كفايته 
للوضوءء أو الغسلء فإن أراد أن يمسح به أعضاءه؛ فإن المسح [ك: 220/ ب] لا يجزئه. 

قال ابن محرز: يريد: لأن کل واحدٍ منهما غير مستطيع لاستعمال الماء على وج 
یسمی غسلا(2» وإذا كان كذلك؛ فلا فرق بين أن يكون عدم الاستطاعة لمعنی يرجع إلى 
وجود الماء أو عدمه. 

وقال أبو الفرج: إذا كثرت الجراح ففرضه التيمه0©. 

ووجه ما ذهب إليه ابن الجلاب في تفرقته بين القليل والكثير -على تقدير أن يكون 
خلاقا لقول ابن القاسم- هو أن الأقل تبع للأكثر. 

فإذا كان السالم الأكثر وجب عليه الغسل -واليسير الممسوح تبع لا حكم له- 
وكانت الطهارة طهارة غسل لا يجب معها تيمم 

وإن كان الكثير هو المجروح؛ انتقل إلى التيمم؛ لأنَّ الصحيح لا حكم له. 

وإذا كان ما يمسحه هو أكثر محلا في الطهارة» فالطهارة لا تعد طهارة غسل وإنما تعد 
طھار وو ریو سس الات سس اس مات یا یں 


245/1 


والدلیل على 20 و ٰ0 ای 
ثم نقلنا عند تعذر الطهارة[إلى التيمم] © فمن أوجب الجمع بینھما؛ فقد وضع شرعًا مخالفًا 


(1) قول ابن القاسم بنحوه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 43. 

(2) قوله: (فقال أبو بكر بن عبد الرحمن:... غسلا) بنحوه في التاج والإكليل» للعبدري: 1/ 362. 
(3) قول أبي الفرج بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 1/ 181. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 202 و(العلمية): 1/ 33. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


مم سے 2 


26/1 اطع ین بي راتت ا لح اسان 
لما وضعه القرآنء ولا الله تعالى ألزم التيمم عند سقوط استعمال الماء فلمًا کان التيمم 
واجبًا في هذا الموضع؛ دل أن استعمال الماء غير واجب» ولان غسل البعض لا تحصل به 
الطهارة؛ فوجب أن یکون وجوده وعدمه سواء» أصله: الواجد لماء الورد. 

ولأن العيدة عن عضن الال اعم رجہ اصلہ المد ر اق كمارة 
الظهار والقتل. 

وممای يحقق ما قلناه اتفاق مالك والشافعي كا على أن واجد بعض الرقبة لا یعشق 
بعض ما وجد ويصوم؛ لأن الله تعالی قال في صدر آية الكفارة: تخر »ثم قال: طف 
لويذ نَصِيَامُ...» الآية [النساء: 92]ء فلما تقدم ذكر الرقبة شال غا انفكا على أن قله 
تعالى: لقمَن لبج محمولٌ على ما تقدَّم النص عليه وهو الرقبة الكاملة. 

ولا" لم يتقدم ذكر الماء في صدر الآية وقع الإشكال في المراد بقوله تعالى: 3 
يجَدُوا مآ الآية [المائدة: 6]ء فهل المراد ماء منكرًا فیجب استعمال ما لا يكفي في الطهارة 
منه؛ لأنه يسمى ماء؟ أو المراد ما يكفيه لطهارته فلا يجب عليه استعمال ما لا يكفيه منه؟ 
هذه نكتة الخلاف. 

ومما ينخرط في سلك هذه المسألة المضطر للميتة وعنده اليسير من الطعام الذي لا 
يمسك رمقه؛ فإنه يجب عليه أكله» ثم بعد أكله ينتقل إلى الميتة. 

ولا يكون هذا حجة لمن قال: إن الواجد من الماء ما لا يكفيه يجب عليه استعمال ما 
وجد كما وجب على المضطر [ك: 1/219] أكل الطعام الذي وجد؛ لأ القدر الیسیر من 
الطعام له حصة في إمساك الرمق؛ فلمًا كان الطعام المباح له حصة فيه؛ وجب استعماله. 

والغرض من الطهارة رفع الحدث» وهو لا يرتفع إلا بعد غسل جميع الأعضاء 
فلهذا افترق الأصلان لا سيما على طريقة من قال: لا يرتفع حكم الحدث عن © العضو 
المغسول إلا بعد كمال الطهارة. 

وأما من قال: يرتفع الحدث عنه» ففي انفصاله عن مذهب الشافعي كلام یغمض. 


(1) في (ك): (وما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 
(2) في (ك): (على) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 


247/1 ES 

ومما ينخرط في هذا السلك -أيضًا- من وجد ما یستر به بعض عورته؛ فإنه يجب 
عليه ستر ذلك فيقال: ما الفرق بین هذا وبين الواجد من الماء ما لا يكفيه» وقد قلتم: لا 
يكب غا اا 

قيل: نحن إنما تركنا استعمال ما لا يكفي من طهارة الماء إلى بدل عنهاء وهي طهارة 
التراب فتركنا بعضًا واستبدلنا به كلاء وهذا إذا لم نأمره بستر بعض العورة بالذي وجد. 
فإنا منعناه من ستر ما قدر عليه ولم نعوضه منه بدلاء فجمعنا بين ترك البدل والمبدّل منه» 
وفي الطهارة لم نفعل ذلك؛ بل أتينا بطهارة كاملة واستغنينا [بها](1) عن طهارة ناقصة. 

ومما ينخرط في هذا السلك -أيضًاح مَنْ بثوبه نجاسة» ومعه من الماء ما لا يزيل 
أصلها ويزيل بعضها؛ فإن بعض العلماء أمره أن يزيل منها القدر الذي أمكنه» وهذا وجهه 
-أيضًا- ما قلناه في ستر بعض العورة(2. 


| (والاختیار في التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للیدین إلى المرفقين؛ فإن اقتصر [ 
[ مل فارعا ہت لارکرالتسن ارات 7 وی سخا لے 
ْ الکوعین؛ أجزأه. والاختيار ما ذکرناہ)“. [ 
الا هن :للك لكاب والسخة والمعض.. 

أما الکتاب فقوله تعالى: يوا یی م مسوا يوجُوهِكُْ أيديكم يَن...4 الآية 


[المائدة: 6]. 


(1) كلمة (بها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح المازري على 
التلقين. 

(2) من قوله: (ومما يحقق ما قلناه اتفاق مالك والشافعي وَلُكَا) إلى قوله: (ما قلناه في ستر بعض العورة) 
بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 272 و273. 

(3) كلمتا (أو اقتصر) يقابلهما في (ك): (واقتصر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في التفريع. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 202 و(العلمية): 1/ 33 و34. 


205/1 ان إي ریا 

قال بعض أصحابنا: معناہ فافعلوا ما كنتم تفعلون بالماء. 

وأما السنة فما رُوي عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله يك قال: «التَّيحُمُ ضَرْيَئَانِ: 
صَرْبَةلِْوَجْو وَصَرْبَةٌ ِلذْرَاعيْنِ)(0. 

وروي عن ابن عمر ص أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «التَيّمُمُ ضَرْبَئَانِ 

وأما المعنی فهو أنہما عضوان مفترضان في الطهارة» فوجب تجديد التيمم لهما 
كالوضوء» وهذا هو المشهور. 

وقال ابن الجهم: يتيمم بضربة واحدة؛ لقوله سبحانه: #قتَيَمَمُوا4» ومعناه: اقصدواء 
وكأن القصد مرة؛ إذ لم يذكر مرتين» ولحديث عمّار بن ياسر ص حين قال له النبي [ك: 
9 با :إا كَانَبَكْفِِكَ هكا نترب الي ل بكم الأْضء فَنَقَضَ يديه 


2 فَمَسَح بهما وَجْهَهُ وَكفْيْهاء أخرجاه في | :۰ لصحيح.. (©, 
(وعليه تعميم وجھے ویدیے ي مسحه» ولا یجزئے الاقتصار بالمسح على | 


سے 2ض 

ان 

2 س | 8 
00 م 1 


(1) رواه الطبراني في الكبير: 8/ 245 برقم (7959). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 262 برقم (1414) كلاهما عن أبي أمامة الباهلي يَكَنَهُ. 

(2) ضعيف جدَاء رواه الطبراني في الكبير: 12/ 367» برقم (13366). 
والدارقطني في سننه: 1/ 2 برقم (685). 
والحاكم في مستدركه: 1/ 287ء في كتاب التيمم» برقم (634) - بإسناد قال عنه: قد اتفق الشيخان على 
حديث الحكم» عن ذر» عن سعيد بن عبد الرحمن بن آبزى» عن أبيه» عن عمر في التيمم» ولم يخرجاه 
بهذا اللفظء ولا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله» غير علي بن ظبيان وهو صدوق» وقد أوقفه يحيى بن 
سعيد وهشيم بن بشير وغيرهماء وقد أوقفه مالك بن أنس»ء عن نافع في الموطأ بغير هذا اللفظ غير أن 
شرطي في سند الصدوق الحديث إذا وقفه غيره- جميعهم عن ابن عمر ضا . 

(3) قوله: (وقال ابن الجهم: يتيمم... الصحيحين) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 1/ 171. 
والحديث تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 248/1. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 202 و(العلمية): 1/ 34. 


87 2/1 
وإنما قال ذلك؛ لأن الله تعالى فرض عليه مَسْحَ وجهه في التيمم كما فرض عليه 
غسله في الوضوءء وإذا وجب عليه تعميم وجهه في الوضوء؛ وجب ذلك عليه في التيمم؛ إذ 
هما سواء» ولانہما طهارة تستباح بها الصلاة» فوجب تعميم الوجه فيها كالوضوء. 
قال في "الطراز": وعليه أن يبلغ بيديه حيث ما يبلغ بهما في غسل وجهه. ويمرهما على 
شعر لحيته الطویلة وما لا يجزئه الاقتصار عليه في الوضوء. وكذللك ف اليب 


[ فیما یتیەم عليه ] ظ 


والدليل على ذلك الكتاب والسنة والمعنى. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #قَتَيَمّمُوا صويدا طَيَبًا مسحو يوُجُوحِكُمَ وَأَيَدِيكُم يَنُ..4 الآية 
[المائدة: 6]. 

قال أبو الحسن ابن القصار: الصعيد عند مالك هو وجه الأرض» كان عليها تراب أو 
6 

كذا قال أئمة اللغة» بو إسحاق الزجاجي» وأبو عبيدة» والأصمعي» وابن الأعرابي 
وغيرهم (4. 

وقال ابن حبيب: الصعيد التراب» والطيب: الطاهر. 

وقال غيره: الصعيد: الأرض بعينهاء ومنه قوله تعالى: #قَبُصَبِحَ صَعِيدَا رَلَقَا...4 الآية 
[الكهف: 40]؛ أي : حجدًا املس 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ايَجْمَم الله الْحَلَائِق فِي صَعِيدٍ وَاحِلِ)(5؛ أي: على 


(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقل عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 1/ 355. 

(2) التفریع (الغرب): 1/ 202 و(العلمية): 1/ 34. 

(3) انظر: عيون الأدلة لابن القصار:1/ 411. 

(4) قوله: (كذا قال أئمة اللغة... وغيرهم) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 347. 

(5) جزء من حديث متفق على صحتہ رواه البخاري: 4/ 134ء في باب قول الله تعالى: نا رسلا توح إل 
قَوَييَ ان أنذر قَوْمَكَ ين قَبَلِ أن يانه عَذَّابٌ اليم من كتاب أحاديث الأنبياء» برقم (3340). 


250/1 ا هین ای ردا بی انی الس مسا 
أرض واحدة» والاسم الأخص بالصعيد الأأرض» ولويخص ضبعيدا من سیت“ 

وأما السنة فما روي في الصحيحين من حديث عكار بن ياسر: «إِتمَا گان كفيك أذ 
تَضرِبَ بَدَيِكَ الْأرْضٌ)(2» فأحاله على ما يسمى أرضًا. 

رفي الصحيحين - أيضًا- اپ و أن النبي ية قال: «أغطيث حَمْسَالمْ 
ُعْطهنَ أَحَد خد قيِْي: نصِرْتٌ بِالرّعْبٍ َي 0 شُھُر وَجعِلَّتْ لى الأزض مَسْحدًا وَطَهُورًا. 
يما رَجَلٍ من مني 0ی 

وني بعض الأحاديث: «أَيتَمَا أذركتني الصلاة تہ ندمسحت 4 وَصَلَّعَتُ)(6. 

وهذا يقتضي أن جميع الأرض يُتِيمّم عليهاء وتيمّم بي على الحائط حين ردّ على 
ا 

ولما جاز أن يصلي في كل أرض إذا كانت [ك: 1]/218] طاهرة؛ فكذلك يجوز أن يتيمم 
على كل أرض إذا كانت طاهرة؛ لأن الصعيد هو الأرض على ما بيناه. 


وإنما قال ذلك؛ لقوله سبحانه: #قَتَيَمُمُوا صَعِيدَا طيبًا...* الآية [المائدة: 6]ء والصعيد: 


ومسلم: 1/ 184 نی باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء من کتاب الإيمان» برقم (194) كلاهما عن أبي 
هريرة ص 
(1) من قوله: (وقال ابن حبيب: الصعيد التراب) إلى قوله: (ولم يخص صعيدًا من صعيد) بنحوه في الجامع» 
لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 178 و179. 
(2) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 229/1. 
(3) متفق على صحته» رواه البخاري: 74/1 في كتاب التيمم» برقم (335). 
ومسلم: 1/ 370, في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (521) كلاهما عن جابر بن عبد الله كا . 
(4) في (ك): (تيممت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من مسند أحمد. 
(5) جزء من حديث صحيح. رواه أحمد في مسنده» برقم (7068). 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار: :1ء برقم (4489). 
والبيهقي في سننه الکبری: 1/ 340) برقم (1060) جميعهم عن عبد الله بن عمر و وُه . 
(6) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 231/1. 
() التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 34. 


انان اف کی وای 211 
وجه الأرض کان عليها تراب أو لم یکن: ولأنهما إذا كانا غير مطبوخين؛ كانا من جنس 
الأرض» وما كان من جنس الأرض جاز التيمم به» ولأنہما صاعدان على وجه الأرض 
عليهما حال التيمم بهماء وبغيرهما عن المعهود من أجزاء الأرض بصنعة انفرد بها الخالق 
تعالی؛ لانتقالهما عن أصلهماء کالماء المتغير بالكبريت ونحوه. فإن ذلك لا يمنع التطهر به. 

فأما إذا دخلتهما الصنعة؛ فلا يجوز التيمم عليهماء وذلك كالآجر والجیر؛ لأنهما قد 
خرجا عن أن يكونا صعيدًا. 

قال اللخمي: فإن تيمّم عليهما مع القدرة على غير مصنوع؛ أعاد أبدَاء وإن تيمّم 
عليهما مع عدم القدرة على غيرهما؛ أجزأه؛ لأنه قد كان له أن يصلي على أحد القولین 


٦) 
بغير ٹیمم‎ 


ا ےو دا ا مد ا 
جاز لە التیمم علی الٹل(0, 

قال المغيرة: إلا أن يقدر على إزالة الثلج. 

وني "النوادر" عن أشهب أن مالك قال: لا يتيمم على الثلب (4. 

قال اللخمي: وإن لم يجد ترابًاء فهو عنده كالعده0©. 

وقال ابن حبيب: من تيمم به وصلّى وهو قادر على الصعيد؛ أعاد أبدًاء وإن كان غير 
قادر؛ أعاد في الوقت(. 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 177. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمیة): 1/ 35. 

(3) قول ابن القاسم بنحوه نی المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 46ء وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 43. 
(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 107. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 178. 


)6( قول ابن حبیب بنحوہ ف النوادر والزيادات» لاش بی زيد: 1/ 17 . 


21 ناهين إں ردي جالع اسان 

فوجه الجواز هو أن الحائل بينه وبين الأرض إذا كان يمنع من الوصول إليها ولا 
يقدر على إزالته» كحكم الأرض؛ فجاز التيمم به كالزرنيخ والرمل وغير ذلك ولهذا 
يقول: إن الحشيش إذا حال بينه وبين الأرض؛ فهو منها. 

وقال يحيى بن سعيد: ما حال بينك وبين الأرض؛ فهو منها(1). 

قال الأمبري: فإن قيل: فجوزوا التيمم على البسط إذا كانت على الأرض! 

قيل له: البسط يستحيل أن تمتد على الأرض كالثلج والحشيش» ولم يجز التيمم 
على البسط؛ لأنه يقدر على رفعهاء وأن يذهب على موضع ليس عليه بساط من حيث [ك: 
8 ب!] لا يفوته الوقت» وليس كذلك الثلج والحشيش؛ فإنه يخاف فوت الوقت. 

رر الم مر أن الله تاق اتاج رال بحسن الأرضونوما للم يكن من 
جنسها؛ لم يجز التيمم به كالتوابل والأطعمة؛ والثلج لیس من جنس الأرض؛ فلم يجز 
التيمم به» ولأن العين الواحدة لا يتطهر بها طهارتين» ولا تكون ماء وصعيدًا. 

وط اله إذاذات تال انمت ر ا ات ا ا زه اولان اله قله ا 
التیمم بالأرض وما كان من جنسهاء وليس كذلك الثلج» ولو جاز أن يتيمم بالثلج إذا حال بينه 
وبين الأرض؛ جاز أن يتيمم بالبسط إذا حالت بينه وبين الأرض» وذلك غير جائزء والله أعلم. 

قال سند: والقول بالجواز في ذلك كله أحسنء فإن ذلك -أيضًا- من الأرض» يقال: 
مررنا بأرض الرملء وأرض الملح» وأرض الثلج» ولأنّه حائل على الأرض الأصلية على 
وجه لم يمكن نزعه؛ فجاز التيمم عليه كالسبخة والحصباء. 


(ولا يجوز التيمم على لبد ولا بساط ولا ثياب ولا حصير وإن كان فيها غبار)(. 
والدليل على ذلك قوله تعالى: #قَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيبًا...4 الآية [المائدة: 6]» وما ذكره 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «جُلّث لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورً)(©. 


(1) قول يحيى بن سعيد بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 46ء وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 44. 
)2( التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 35. 
(3) تقدم تخريجه في باب التيمم من کتاب الطهارة: 250/1. 


NL OEE rire 
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ويقال: إن كافة الفقهاء أجمعوا على أن من تيمم على ثوب أو نحوه؛ أنه لا يجزئه إذا‎ 
كان لا ينتشر غباره على [اليد](1» ولان وصف التطهير إنما يثبت للماء؛ لقوله تعالى:‎ 
لوأَدِلَتا مِنَ اَلکَمَاو مآ طَھُورًا...4 الآية [الفرقان: 48]ء ولجنس الارض بقوله عليه الصلاة‎ 


0 جولث لي الأزض تجا هوا وما عدا ذلك لم بت یثبّت له وصف التطھیں 


فمن تيم بذلك وهو لا یجد غیرہ وصلى؛ فهو بمنزلة من صلی بغير طهارة عند 


فقال ابن حبيب: يعيد أبدًا فعل ذلك مضطرًاء أو غير مضطر؛ لأنه لا يشاكل الصعید. 

وقال أصبغ في المريض الذي لا يجد شيئًا يتيمم به: إنه يتيمم على فراشه» وهذا 
پُختلف فيه في موضعین: 

لأصحابنا في الموضعين أربعة أقوال: 

أحدها أنه يصلّي ويقضي إذا وجد ماء أو ترابًا وإن خرج الوقتء قاله ابن القاسم في 
"ایت 

وقال مطرف [ك: 217/أ] وابن الماجشون وابن عبد الحكم: وسواء في ذلك المريض 
الذي لا يجد من يناوله ماء ولا تراباء والخائف الذي لا يطيق النزول عن الدابة. 

وقال أصبغ: لا يصلي ويعيد©. 

وعند ابن نافع إذا لم يقدر يصلي ولا إعادة عليه» وهي رواية معن عن مالك في کتاب 
ابن سحنون في أسارى ربطهم العدو ليالي ثم خلاهم» قال: لا يصلون ما مضى. 
(1) ما بين المعکوفتین غير قطعيّ القراءة في (ك). 


(2) من قوله: (فقال ابن حبيب: يعيد أبدا فعل ذلك مضطرًا) إلى قوله: (وقال أصبغ: لا يصلي ويعيد) بنحوه 
في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 1/ 108 و109. 


21 اط رین أي تح لتحي ال سان 
قال سحنون: وكان ابن نافع لا یری على من تحت الردم صلاة بعد زوال الوقت(. 
فوجه القول بأنه يصلي ولا يقضي ما رواه مسلم والبخاري في حديث عائشة 95 

حين هلكت قلادتہاء E‏ النبينٌ لا تاا فر رجہ می طلا E‏ الصَّلاَة 

َصَلَوَا بعَيْر وو( -ولم يكن إذ ذاك تيمم - فكوا ذَلِكَ لرسول الله وك فَرَلَتْ آي 

ا 
وجه الدليل من ذلك أنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينكر عليهم الصلاة بغير طهارة 

حين عجزوا عن الطهارة. 
ولأنّه مكلّف بالصلاة وفاقا منا ومن المخالفين» ومن كلف بالصلاة لم يجزله 

تأخيرها عن وقتها مع الذكر كالمريض والعريان والمتضمخ بالنجاسة ولا يجد ماء؛ فثبت 

هذا أنه مخاطب بالصلاة دون القضاء من وجهين: 
أحدهما أنه ا لم ینکر عليهم فعلهم» ولو كان غير جائز لأبانه؛ لأنه لا يجوز تأخير 

البيان عن وقت الحاجة» وإذا کان فعلهم جائزًا كانت الصلاة جائزة واجبة؛ لأنّه إذا جاز 

أداء الفرض على تلك الصفة؛ لم يسقط وجوبه متى كان قادرًا على أدائه على وجه 

الجواز ولآنهما عبادتان والعجز عن إحداهما لا يسقط الآخری كالصوم والصلاة. 
قال اللخمي: فإن قيل: إن ذلك منسوخ بآية التيمم. 
قيل: إنما نسخ [أداء](4) الصلاة بغير تيمم مع القدرة عليهء وإذا عدِم القدرة على 

استعمال التیمم؛ عاد الأمر إلى ما كان مخاطبًا به عند عدم الماء. 
قال الشيخ أبو الحسن في "الممهد" في المربوط إنه ينوي التيمم إلى الأرض بوجهه. 


([)قولة: (رتاق اقب :يعن على ال را فى نزوال الوقق) شر ل الان وال لن 
رشد: 2/ 179 و180. ۱ ۱ 

(2) في (ك): (تيمم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من صحيح البخاري ومسلم. 

(3) متفق على صححته» رواه البخاري: 5/ 229 في باب فضل عائشة ٠‏ من كتاب أصحاب النبي َلك برقم 
(3773). 
ومسلم: 1/ 4279 في باب التيمم» من كتاب الحيض» برقم (367) كلاهما عن عائشة ا . 

(4) كلمة (أداء) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 


ےن E‏ یا ا 00 
وی ا ا ی چ ری 25511 

ووجه القول بأنه لا يصلي: قوله عليه الصلاة والسلام: الا يبل اللٴصّلاة بغَبر 
طهُورا. والخبر فی الصحيحين©. 

وإذا ثبت أن التطهير شرط في صحة الصلاة؛ فالمشروط لا يتصور دون شرطه» وإذا 
لَمْ [ك: 217/ ب] تصح الصلاة؛ لم يتوجه الخطاب بفعل ما لا يصح فعله؛ فلهذا المعنى لم 
تؤمر الحائض بفعل الصلاة فإنه لا یعقل لذلك معنى إلا بعد الطهارة عليها؛ لقيام 
الحدث» وقد قال عليه الصلاة والسلام: امِفتَاح الصَّلَاةٍ الطهوة)60. 

وإذا قلنا: بأنه يصلي فوجه القول بأنه يقضي؛ فذلك لتکافؤ الأدلة؛ لأن الله تعالى 
یقول: اَم لصّلة دلوك اَلشْمَس إل عَسَق اَلَيلِ. .4 الاية [الإسراء : 178 ولا يسعه ترك الصلاة. 

وقال عليه الصلاة والسلام : الا قبل ال صلا بعر طُوراء ولا يسمه أن يجتزئ 
بذلك» فكان الوجه أنه یصلٰي ثم يقضي؛ ولأنَّ الأصل أداء الصلاة على نعت الكمال» 
والطهارة شِعَت للكمال» فإذا فعلت الصلاة على غير نعت الکمال؛ كان الأصل وجوب 
ےش ےے مت رر ےک ہج جح 
صلاة اُدیت بغیر طهارة؛ فلم تبرأ الذمة. 

5 

ووجه القول باه لا يعيد هو أنه أوقع الصلاة على ما أمر به حال الإيقاع» فلم يجب 
عليه قضاؤها بحال كالمريض والمسافر. 

وكل من أبيحت له الصلاة بعذر مع إخلال شرطهاء فيفعلها كما ييحت له؛ فإنه لا 
يعيد الصلاة إجماعاء ولأنها صلاة وجب أداؤها على حسب إمكانه فسقط الفرض عنه. 

أصله: إذا أدّاها بطهارة. 
(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 1/ 204 و205. 
(2) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 1/. 
(3) جزء من حديث حسن صحيح. رواه بو داود: 1/ 16» في باب فرض الوضوء» من كتاب الطهارة» برقم 

.)61( 

والترمذي: 1/ 8» في باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء من أبواب الطهارة» برقم (3)ء كلاهما عن 

علي بن ابي طالب . 
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256/1 ارا هين اي تَا نی لبي امسا 
ENTS‏ ست 
الصلاة لا يخاطب بقضاکٹھاء كالحائض والمغمى عليه» ويعضده من السنة حديث القلادة. 
فإنه لم برد أن النبي ا أمر من صلّی بغير طهارة أن يعيد» وقد بينا أن الصلاة بغير طهارة 

لا تصح. فهؤلاء لا يؤدوا ولا يقضوا. 

رج اھر فافش ےب ن اد ارت ونع الاو حوب 
القضاء مع عدم المشقة كالصوم للحائض؛ ولأنّ ذلك يستند إلى تفريط؛ إذ کان يمكنه 
جعل التراب وحفظه؛ فهو أحق بالإعادة من الصائم» بخلاف الحائض؛ إذ الصلاة تتكرر 
في حقها ولا تفريط من قبّلها في ذلك» والله أعلم. 

واا ول ون كاوق قافشا فشک انبره ان تار نفس آلحصر 
واللبدء وإذا كان ذلك لم یجز؛ لاه لیس بصعيد. 

ويحتمل أن يريد أن الغبار الذي فيهما إنما هو من الأرض» فهذا ينقسم قسمين: 

[ك: 1]/216] أحدهما أن يكون الغبار مما لا يكفي ولا يعم, فهذا بین أنه لا يتيمم به. 

القسم الثاني أن يجتمع على اللبد والحصير ما إذا جوع كفى في التيمم. 

فإن أراد القسم الأول فظاهرء وإن أراد القسم الثاني فلا معنى لعدم الجواز. 

وما الفرق بين أن ينقل الإنسان التراب بنفسه من الأرض على الحصیرہ أو غير ذلك 
من الأواني؟ أو تَنْقّل ذلك الرياح؟ إلا على القول الشاذ لابن بكير من أصحابنا؛ لأَنَّه 
يشترط في التيمم أن يكون على الأرض نفسهاء وقد تقدَّم احتجاجه(1) 


[فيمن وجد الماء بعد التيمم] ظ 


(ومن تيمّم ثم وجد الماء بعد تيممه وقبل صلاته؛ وجب عليه استعمال الماء وبطل [ 


0066 1 


اعلم أن من تيمم ثم وجد الماء بعد تيممه وقبل صلاته لا يخلو من أمرين: 


(1) قول ابن بكير بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 175. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 35. 


اك ری ال 21 

إمّا أن يضيق الوقت عن استعمال الماء وإدراك الصلاة» أو لا يضيق. 

فإن ضاق الوقت وخاف الفوات» فذكر القاضى عبد الوهاب في "الإشراف": أنه لا 
يبطل تيممه(1) ۱ 

زاد اللخمي: ولم يجب عليه استعماله20» وهو أبینە فإنه يجوز له إذا خاف فوات 
الوقت إن انشغل 0 برفع الماء من البئر أن يتيمم» وكذلك هذا. 

وإن کان الوقت واسعا فاتفق ز0ط طس ام لت صتااجحت 
فإنه قال: لا يبطل تيممه» حكاه القاضي عبد الوهاب في "الإشراف" ولم يصححه عنه 
غیرہ(, 
ووجه المذهب الکتاب والسنة والنظر. 
أما الكتاب فقوله تعالى: فلم تدُوا مَآء قتَيَمُمُوأ صعیدا طَيبًا. .. الآبة [المائدة: 6] فشرط 
تعالى في التيمم شرطين: 

القيام إلى الصلاة» وأن يكون غير واجد للماء عند القيام إلى الصلاة؛ فبطل تيممه. 
وقياسا على المكفر يشتري الطعام ليكفر به لعدم الرقبة» ثم يجد الرقبة بعد الشراء وقبل 
الإطعام. 

وأمّا السنة فما خرجه الترمذي عن أبي ذر أنَّ رسول الله كك قال: (إنَّ لويد الطب 
وَضْوءٌ المُسْلِمء وَإِنْ لم ج المَاءَ عَشْرَ نين قدا جد المَاءَ لیم بر رنه وقال: هذا 
عور سي ا5 

وأما النظر فلأنٌ الأصول موضوعة على أن كل ما كان عدمه شرطًا في غيره إذا قدر 
على الأول قبل التلبس بمقصوده الثاني؛ وجب أن يرجع إلى الأول» كالحاكم يجد 
(1) انظر: الإإشراف» لعبد الوهاب: 1/ 164. 
(2) التبصرة. للخمي (ہتحقیقنا): 1/ 186. 
(3) ما يقابل كلمة (انشغل) غير قطعي القراءة في (ك). 
(4) انظر: الاشراف؛ لعبد الوهاب: 1/ 164. 
(5) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 230/1. 


258/1 اراھ يمينا ي ريا تی التي اسان 
شهود(1) الأصل قبل أن يحكم بشهود الفرع» والمكفر يشتري الطعام ثم يجد الرقبة. [ك: 


6/ ب] 


۱ (ومن تيمم ودخل فی صلاته» ثم وجد الماء في أضعافها؛ مضى على صلاته حتى يتمها [ 


ولم يقطعهاء وی بعض النسخ ولا إعادة عليه)(. 

أما الکتاب فقوله ن لالم تجُدُوا مَاءفَتمَمُوا...4 الآية [المائدة: 6]ء فصار التيمم 
ہبی PT‏ وسو 
العدم؛ ولهذا المعنى أجمعنا على أن المتمتع إذا لم يجد هديّاء فصام ثلاثة أيام» ثم وجد 
الهدي قبل تمام العشرة؛ أنه لا يجب الهدي عليه وإن كان عدمه شرطًا في الصيام. 

وكذلك إذا حكم الحاكم بشهود الفرع» ثم ظهر شهود الأصل قبل تسليم الحق أنه لا 
[يبطله]60©, 

وكذلك الحر إذا لم يستطع نكاح الحرة» فنكح أمة» ثم استطاع؛ فإنه لا يبطل نكاح 
الأمةء ولا يشترط في استدامة نكاحه استدامة العدم. 

وقد قال تعالى: طول تُبطِلُوَا أعلك الآية [محمد: 33]ء فإذا تيمم ودخل في الصلاة فقد 
رر سی ود رپ الذي مر عبر سيت وی ذلك 

وأمّا السنة فقوله عَللِِ: «نَحْرِيمُ الصَّلاةٍ الت ر وَتَحْليلهًا تحْلِيلَهًا النْسَلِيم/(4ء فلا يجوز أن 
خرج منه عد دعل فها اليل الذي شا علب إل أن قلع ذلك حدث ل 
يجوز لهالبناء عليه» ولقوله عله «فلا ت: صرف مِنْ صَلَاتِهِ حَنَّى َسمَعَ صَوْنًا أو جد 
ربحًا)(©. 


(1) في (ك): (شهوده) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. 
(2) جملة (وفي بعض النسخ: ولا إعادة عليه) زيادة انفردت ا نسخة (ك). 
وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 35. 
(3) ما بين المعكوفتين يقابله بياض في (ك)» وقد أدرجنا بينهما ما يستقيم به السياق. 
(4) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 255/1. 
(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 39 في باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» من کتاب 
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لسن فيو ا ق اا اکاظ اسب ال اقم اب ا 
الماء بعد كمال الصلاق ولأن وجود الماء في الصلاة المنعقدة لا يبطلها. 

دليله إذا وجد الماء في الصلاة على الجنازة أو فی صلاة العيدين؛ ولأنّه لو طلع عليه 
رَكُبٌ بعد الشروع في الصلاة؛ لم يجب عليه الخروج منهاء ولو كان قبل الشروع؛ لوجب 
عليه أن يسألهم إن أعطوه الماء توضأء وإن منعوه أعاد التيمم» فدلٌ أنَّ الشروع في الصلاة 
یمنع من إفسادها بوجود ما يتطهر به» ولألّه قد دحل في الصلاة ہما ایر به وحصل له منها 
عمل بأحد الطهارتين فوجب ألا يبطله(1)؛ لقوله تعالی: طول بارا أا [محمد: 33]. 

وهذا کالامة تعتق بعد ركعة ورأسها مکشوف: فقال أصبغ: تتمادى ولا تعيد في وقت 
ولا غيره؛ قال: وهي كالمتيمم یجد الماء بعد أن صلّى ركعة. 

ولو عتقت قبل الصلاة» ثم علمت © وهي في الصلاة؛ فهذه تعید وهي کمن نسي 
الماء في رحلہ(. 

وقال ابن القاسم في "العتبية" في أمة عتقت بعد رکعة من الفريضة ورأسها مکشوف: 
إن لم تجد من يناولها خمارًا ولا وصلت إليه؛ لم تعدہ فإن قدرت على أخذه» فلم تأخذه. 
أو أعطيّت فلم تأخذه؛ أعادت [ك: 1/215] في الوقت» وكذلك العريان يصلي(4©. 

أبو محمد: يريد: إذا لم يجد ثم قدر ني الصلاة على ثوب0©. 

وقال ابن القاسم في الغريق يصلي عرياناء ثم يجد ثوبًا في الوقت: لا إعادة عليه. 

والفرق بين الأمة في هذا وبين المتيمم أن المتيمم إذا توضأ بذلك الماء أبطل الصلاة» 


الوضوءء برقم (137). 
ومسلم: 91 في باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته 
تلك» من كتاب الحيض»ء برقم (361) كلاهما عن عباد بن تميم» عن عمه لُگ بنحوه. 

(1) قوله: (وأما المعنى» فهو... ألا يبطله) بنحوه في الإإشراف» لعبد الوهاب: 1/ 164. 

(2) في (ك): (عتقت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في الجامع» لابن يونس. 

(3) قوله: (وهذا كالأمة تعتق بعد... رحله) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 187. 

(4) انظر: البيان والتحصیلء لابن رشد: 1/ 507. 

(5) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 208. 


260/1 را تعن إبي رکا تيو الي اسان 


وقد قال تعالى: ول تُبَطِلُوَا أعمطمٌ:» [محمد: 33]ء والأمة تقدر أن تستتر ولا تقطع الصلاة؛ 
لأنه خفيف(17). 

وذهب اللخمي إلى أله یتخرج فيها قول آخر بالقطع قياسًا على الأمة تعتق وهي في 
الصلاة مكشوفة الرأس»ء والعريان يجد ثوبًا وهو في الصلاة» والمسافر ينوي الإقامة في 
أضعاف صلاته» والوالي يقدم على آخر بعزله وهو في أثناء الجمعة» ومن ذكر صلاة في 
صلاق فجميع هذه المسائل مختلف فيها؛ فقيل: يتمادى ولا شيء» وقيل: يقطء ©. 

وني هذا التخريج نظر» ومن عرف وجه المسألة تبيّن له أنه لا يشبه شيئًا من المسائل 
التي زعم آنا یتخرج عليهاء ونحن نبين ذلك مسألة مسألة. 

أما المعتقة والعريان فهما يصليان [بحال]0(0 السترة؛ إذ لا سترة لهما أصلية ولا بدلية 
بخلاف المتيمم» فإنه يصلّي بطهارة التيمم القائمة عند اتصالها بالصلاة مقام الوضوء. 

قال ابن القصار: ولان واجد الماء في الصلاة لو أمرناه باستعماله؛ لانتقضت صلاتہ: 
ويك ننه كاعم اضر 122ا ب ها کی مب مداق و عذالك اتد أن 
استعمال الماء ينافي عمل الصلاة. 

ہے الإقامة في سس یت ع لم رجز له القصير 0 
وح السو ويد بكار مقيمًا غير مسافر» فلا یتر حص فلم يبق إلا أن يتم صلاته أو 
يقطعةافامربالقطع؛ لأنّ موضوع صلاة المسافر مخالف لموضوع صلاة الحاضرء فإن 
العا تال رتا کر كان تدص وتفه نات نات إنه يبني عليها 
ثلاث أخر؛ کان في المعنى كمصلي خمس رکعات: وإن حکمنا بأن تلك الركعة لا تعد 
نصف صلاة؛ أبطلنا حكمها على ما قد وقعت» وهي إنما وقعت بنية السفر معدودة شطر 
الظهر» فوجب لذلك أن يقطع بخلاف المتيمم» ولا الإبطال وجد من جهته بخلاف 


(1) قوله: (والفرق بين الأمة في هذا وبين ن المتيمم. .. لأنه خفيف) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقیقنا): 
1/ 188. 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 187. 

(3) ما بين المعكوفتين غير قطعي القراءة في (ك). 
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المتيمم» ولأنّ الحضر ينافي القصر وليس كذلك وجود الماء؛ لألّه لو وجدہ وھو في صلاة 
العيدين» أو في الصلاة على الجنازة؛ لم تبطل صلاته» فبان بذلك أن وجود الماء لا ينافي 
صحة الصلاة المنعقدة بالتيمم. 

وأمّا الوالي يقدم على آخر بعزله في أثناء الجمعة [ك: 215/ ب] فبطلان الولاية مبنىٌّ 
على هل تبطل بزوال النيابة وإن لم يعلم المستناب الأول؟ كالوكيل يعزله موكله وهو لا 
يعلم» فیتصرف بعد ذلك؛ فإنه يرد تصرفه على هذا القول» فكذلك إذا عزل الإمام واليًا 
رولك قيرف أو اتال ات قل و الآناتاءة الناق إنها تكو و ص ر 
قصد مستنيبه؛ إذ لا يقصد إهمال [أمر الناس]17) من وقت وقوع النيابة» فهذا لا يشبه 
مسألة المتيمم» فإن التيمم جُعل نائبًا عن الوضوء في القيام إلى الصلاة واتصال الصلاة به؛ 


فإذا قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فتيمم» فشرع في الصلاة؛ فقد اتصل المقصود به(. 

وأمَّا من ذكر صلاة في صلاة فذلك يرجع إلى حال الوقت؛ لقول النبي ييو في 
المنسية: «تَليِصَلَها إا دَكرَها»(3» فجعل ذلك وقتها وهو لا يتصور فيه فعل الصلاتينء 
فوجب أن يختص بإحداهما وهي المنصوص عليها فيه» وهذا يوجب ألا يكون الوقت 
الحاضر للتي هو فيها عند المنسية» فإن فعل بعد ذلك شيئًا من التي هو فيها؛ كان حكمه 
حكم من فعل صلاة قبل وقتهاء وذلك فاسد غير مجزئ» بخلاف المتيمم» فإنه یفعل 
الصلاة في وقتها على شرط صحتها. 

وأيضًا فإن الإبطال في حق الناسي جاء من جهته بخلاف المتيمم» فاتضح أن مسألة 
المتيمم مخالفة لسائر هذه لمسائل. 


(1) كلمتا (أمر الناس) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بہما من توضيح 

(2) من قوله: (و ما الوالي يقدم على آخر بعزله في أثناء الجمعة) إلى قوله: (فقد اتصل المقصود به) بنحوه في 
التوضيح» لخليل (بعنایتنا): 1/ 197. 

(3) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 61/1. 


11 | ا مین أي زی ى لح الس ان 

وكذلك تخالف من نسي الماء في رحله» أو دخل في الصلاة"“ بالمسح على الخفين 
فبدت قدمه منها؛ فإنہما يقطعان. 

أمّا الناسي فإنه في حين قيامه إلى الصلاة كان واجدًا للماء أو مالكًا له في حال القيام 
إليهاء والثاني اطلّع عليه رجل بالماء حين قيامه إلى الصلاة ودخوله فيها فهو غير واجد 
للماء ولا مالك له. 

وأَمًّا الذي بدت قدمه فإنما بطلت صلاته؛ لبطلان المسح» وليس كذلك وجود الماء 
في الصلاة؛ لالہ لا يجب بوجوده بطلان الصلاة؛ ألا ترى أن المريض يجوز له أن يصلي 
سے لے سا ل الس لے د مسا لی سے 


00 وإنما قال ذلك؛ لأنه قد رر المقصود بالبدل(3 , : 7 لا تبطله» 
كالحاكم إذا حكم بشهادة شهود الفرع وأمضى الحكم» “لم رم شهاذة هر دالأصل؛ 
بر ری اميم سیت 4 لاله قد فعل الذي أوير به وليس عليه 
أكثر منه» ولا نعلم فيه خلاقًا؛ ألا ترى أن المريض إذا صلّی قاعدًاء ثم برئ من مرضه؛ أنه 
لا إعادة عليه. 

وكذلك إذا قصر في السفر ثم قدر في الوقت؛ فلا إعادة عليه. 

وكذلك المستأمن !4 إذا صلَّى راكبّاء أو إلى غير القبلة» ثم أَمِنَ في الوقت؛ فلا إعادة 
عليه. 

وقال اللخمي: المسألة على وجهين: 

ہے رر کر تہب پت الم كيهلي کت 

وإن كان بموضع يعلمه وَقَدّر ألا یصل إليه إلا بعد ذهاب الوقت» فوصل إليه قبل 


(1) كلمتا (في الصلاة) يقابلهما في (ك): (بالصلاة) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 35. 

(3) في (ك): (البدل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) في (ك): (المستأنف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. 
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وتبين أنه أخطأ في التقدير» أو كان مريضًا يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله إیا 
ثم أتاه من يناوله إياه؛ أعاد في الوقت استحبايًا(!). 

قال غيره: وقد ذكر في "العتبية" عن مالك أنه سيل عمّن تيمم وهو في صحراء ثم 
وجد بئرّا أو غديرًا قريبًا منه» ولم يعلم به؟ فقال: يعيد ما دام في الوقت(2. 


اعلم أن الکلام في هذه المسألة فرع عن الكلام في الشيمم هل يرقم الحدث 
أم لا؟ 

والأولى أن يقدّم الكلام على هذا الفصلء ثم ينعطف بعدہ على التيمم» هل يصلي به 
صلاتين وأكثر من ذلك بتيمم واحد أم لا؟ وهل الفرائض في ذلك متساوية أو مختلفة؟ 

فأقول: اختلف الناس في التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟ 

فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه لا يرفع الحدث» وهو قول علي 
وابن عمر وابن عباس 4222. 

وذهب أبو حنیفة وابن المسيب والحسن البصري والزهري إلى أنّهِ يرفع الحدث 
ویصلّی به مالم یحدث۹. 

وقال أصبغ فيمن تيمّم» ثم لبس خفيه: جاز له أن يمسح عليهما متى لم يحدث. 
وجعله بذلك التيمم في حكم من أدخل رجليه في الخف وهما طاهرتان. 

وقال ابن القرطي: إذا طهرت الحائض بالماء أو بالتيمم؛ حل لها ما كان محرمًا منها. 

وقال محمد بن مسلمة في المتيمم یؤم المتوضئين: لا بأس بهء قال: لأنّه تطهر بالتيمم 


(1) التبصرة» للخمي: 1/ 187 و188. 

(2) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 188ء والبيان والتحصیل؛ لابن رشد: 1/ 211. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 36. 

(4) قوله: (اختلف الناس في... ما لم يحدث) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 425. 


24/1 اا هين أبي ردي تی اك 
الذي أمره الله به كما تطهروا بالماء الذي أمرهم الله به. 

وقد قال مالك في "الموطأً": وليس الذي وجد الماء بأطهر منه» ولا تم صلاة(. 

فقد أجمع هؤلاء على أن التيمم يرفع الحدث. 

قال اللخمي: وهذا هو الصحيح من القول؛ لقول النبي بيا «وَجعِلَتْ لِى الأزرض 
مَسْجدًا وَطَهُورًا)(2» وقال تعالى: لوَأنرَلنا مِنَآلسَمَاءِ مآ طَهُورًا4 الآية [الفرقان: 48]ء فوصف 
النبي كَل الأرض 60 ہما وصف الله تعالى به الماء» فلا وجه للقول: إنه تستباح به الصلاة 
ولا [ك: 214/ ب] يرفع حكم الحدث» وهذا کلام متناقض؛ لأن حكم الحدث إنما يمنع 
الصلاة» فإذا أبيحت بالتيمم؛ ارتفع الحكم الأول وهو المنع. 
شيء كان الحدث مانعًا منہ(“. 

وهذا كلام صحیح؛ لأن حكم الحدث قبل الوضوء منع الصلاة» وإذا توضاً 
استباحهاء وإذا استباحها؛ ارتفع حكم الحدث الذي هو المنع. 

ولا يعترض على هذا بأنه لا(© تودٌی به إلا صلاة واحدة؛ لأنّا لو تعبدنا في الوضوء 
ألا نؤدي به إلا صلاة واحدة؛ لم نقل: إن حكم الحدث لتلك الصلاة لم يرتفع. 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- أنه كان يرى الوضوء واجبّا لكل 
صلاة» ون ذلك باق إلى الآن لم پُنسخ أَقَترَاه يقول: إن حكم الحدث لم يرتفع للصلاة 
الواحدة؟ 

وقيل: إن الفرض كان قبل فتح مكة أن يُتوضّأ لكل صلاةء ولا يصح أن يقال: إن 
حكم الحدث لم يرتفع لتلك الصلوات التي كانوا يصلونها قبل الفتح» ولا حكم للحدث 


(1) الموطأء للإمام مالك: 2/ 75. 

(2) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 250/1. 

(3) كلمة (الأرض) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(4) التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 18. 

(5) حرف النفي (لا) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا به من تبصرة اللخمي. 


9 1 ف ا 

کنا فا ی تال 21 
إلا الامتناع من الصلاة قبل الوضوء والتيمم» وارتفاع حكمه ارتفاع الامتناع» وارتفاع 
الامتناع الاستباحة لِمَا كان ممنوعًا منه قبإ . 


(ولا بأس أن يصلي النافلة بتيمم الفريضة إذا أتى بها ني أثرهاء ولا يجوز أن يصلي 


| الفريضة بتيمم النافلة؛ وصَلّها بها أو قَطّعها عنها)(©. ظ 

ما التتفل بعد الفریضة فلا يرف منعه عن أحد يجوز العفلء وإنما جاز التنفال تب 
للفريضة؛ لأنْ النوافل تكثر ولا تنحصرء وقد جاء في الخبر أن النوافل تَجْبّر مها الفرائض في 
موقف الحساب والعرض ”5 فبالمرء حاجة إلى الإكثار من ذلك فلو شرطنا التيمم لكل 
70 ةا اعا و التائلة نو ردا و۰۰۶ "۳ 
اقتطاعا لها عن تبعيتهاء وهذان المعنيان يوجبان صحة ما قلناه. 

وبالجملة فظاهر القرآن يقتضى التيمم لكل صلاة على ما سلف بيانه» فخرجت 
النافلة بدليل -وهو وفاق أهل الآفاق على ذلك- وبقيت الفريضة؛ ألا ترى أنّهِ يجوز 
لت تن معانو اتج لكا حرطر لاس ذلك ل القريفة: 

وأمًا قوله: (ولا يجوز أن يصلَّي الفريضة بتيمم النافلة) فبالفرق بین المسألتين تبيّن 
وجهه والفرق بينهما أن الأصول مبئيّةٌ على أنَّ النوافل تبع للفرائض؛ لأنَّ الفرائض هي 
الأصلء فلمًا كان ذلك جاز أن يصلَّي النافلة بتيمم الفريضة؛ لأنها تبع لهاء ولم یجز أن 
یصلّي الفريضة بتيمم النافلة؛ لأ ذلك خلاف الأصول؛ إذ تحصل الفريضة حيتئٍ تبعًا 


(1) من قوله: (وقال أصبغ فيمن تيمم» ثم لبس خفيه) إلى قوله: (الاستباحة لِمَا كان ممنوعا منه قبل) بنحوہ 
في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 195 وما بعدها. 

(2) جملة (ولا يجوز أن يصلي الفريضة بتيمم النافلة وصلها بها أو قطعها عنها) ساقطة من طبعة دار الكتب 
اعت 
وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 36. 

(3) يشير للحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة: 458/1 في باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة» من كتاب إقامة الصلات والسنة فيهاء برقم (1425) عن أبي هريرة كه أنه قال: «إن اول مَا 
يُحَاسَبٌ بو الع ملم يوم الي م الصااة الْمَكتُوبَف فَإِنْ أَتَمَهَاء ولا قیل: الْظرُواهَل لَهُمِنْ تَطَوعٍ؟ 
ْنَل ترم ملت اريه ون ترجہ هبعل بائ امال الْعفروصَة بث ذَلقَه. 


ومن افيا جات قالة إن ذلك على الكراهة» فإن فعل أجزأه؛ [ك: 1/213 لأنها 
طهارة تستباح بها الصلاة» فجاز أن يتقدم النفل فيها على الفرض كطهارة الماء. 

قال المازري: ولأن النفل تبع للضرض وإذا تيمم للفرض واستباحه بالتيمم؛ 
انسحب هذا الحكم على النافلة التي تتبعه؛ لأنَّ التبع حكمه حکم المتبوع. 

وإذا قدم النفل صار مقصودا بالتيمم» وصار الفرض بعدہ كالتبع» فانقلبت الحقيقة 
التي ذكرناها؛ فلهذا لم يقدم النفل. 

وسواء كان النفل المؤخر سنة كالوتر أو لم يكن. 

واختّلف إذا صلَّى الفرض بتيمم النفل هل يؤمر بالإعادة في الوقت خاصة» أو في 
الوقت وبعده؟ 

فمَنْ رأى ن التيمم يُلحق بالوضوء؛ لم يوجب الإعادة واستحّھا لتبرأ الذمة باتفاق. 

ومن لم يلحقه بالوضوء. ورأى أن الاستباحة مقصورة على ما قصد إليه أوجب 
الإعادة أبدًا(. 
1ْ (ولا بأس أن يصلّي نوافل عدَّة بتيمم واحد إذا كنَّ في فور واحد فإن قطعه»٠‏ 
۰ بعضهن عن بعض؛ أعاد التيمم لكل صلاة)(2. ئ 
ON Ele ENN Es‏ 
تكثير النوافل؛ ليجبر بها الفرائض» فلو لم يجز الجمع بتيمم واحد لأفضى إلى تركها؛ 
للمشقة في التيمم إلى كل صلاة. 

وأيضًا فإن النوافل غير مؤقتة بوقتِ حتى يعد متيممًا لصلاة قبل وقتهاء فلمًا كانت 


غير مؤقتة ولا منحصرة» والحاجة داعية لها؛ جعلت كالصلاة الواحدة» وهذا إذا أتى بہن 


(1) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1 5 . 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 36. 


21 89227 

وأگا إن فرقهن فلّه يستأنف التيمم لکل صلاة؛ لأن ذلك يجري مجرى الفراغ من 
المكتوبة» فيحتاج أن يتيمم لاستئناف آخر 4 

قال اللخمي: وعلى قول مالك: إذا صلى فرضين بتيمم واحد ولم يجمع بينهما؛ أنه 
يعيد الآخرة ما لم يذهب الوقت يكون تجديد التيمم إذا تباعد ما بين النفلين استحبابًاء 
وكذلك إذا تباعد ما بين الفرض والنفا (1). 

فإن قيل: إذا كان لا يجوز أن يصلي صلاتي فرض بتيمم واحد» وكذلك لا يصلي 
صلاتي نفل ! 

كز رة الغ سا سض ا انر ا يحور تل و ا 
الصلاة الواحدة في جواز أن تصلى بتيمم واحلٍ؛ لأنّ فعلها متصل» وصلاة الفرض 
زارا غر ا ن رقت الح غير رفع القن ورات اظی ر غير وفك الع 
| (ولا بس أن يصلي ركعتي الفجر بتيمم الوتر. 
وني بعض النسخ: وكذلك يصلي الشفع والوتر بتيمم العشاء©. 
ولا صلی صلاة الصبح بتيممه لركعتي الفجر)(. 

أا إذا تيمّم للوتر فإنه يجوز له أن يصلي به ركعتي الفجر؛ لأنا إذا قلنا: إن له أن 
یجمع بین نوافل عة بتیمم واحد فإذا كان المتقدم [ك: 213/ ب] آکد؛ فأولى أن يجوز إن 
أو برك الحرطلب آرت لاس ذلك الال صووتين: 

إحداهما أنه أخر الوتر إلى آخر الليل حتى وقع فراغه منه متصلا بطلوع الفجر. 

الصورة الثانية أن يكون نسي الوترء أو نام عنه حتى أصبح فتيمّم للوتر» ثم ركع الفجر 
عقيبه» وهذه الصورة الثانية هي التي تشبه أن يكون أرادها. 

أما الأولى فلا يصح أن تكون مراده؛ لأن ركعتي الفجر لهما وقت -وهو طلوع 
الفجر- فوقع بتيممه لها قبل دخول وقتها. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 201. 
(2) جملة (وفي بعض النسخ: وكذلك يصلي الشفع والوتر بتیمم العشاء) زيادة انفردت بها نسخة (ك). 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 36. 
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وأما قوله: (في بعض النسخ: وكذلك يصلي الشفع والوتر بتيمم العشاء) فهذا مما 
اختلف فيه. 

فقال ابن سحنون عن أببه فيمن تیم للعشاء: یُستحب له آلا يصلي بذلك التيمم 
الوتر حتی يعيده(1)؟ ولمّا رأى من تأكده في الشرع» فان أبا حنيفة ذهب إلى وجوبه» فان 
فعل فلا إعادة عليه60©. 

وفي "الواضحة": له أن يُوتر بتيمم العشاء ويصلّي من التنفل ما شاء(. 

قال المازري: وإنما جاز الجمع إذا قدم الفرض؛ لأنَّ النفل تبع للفرض. 

فإذا یمم للفرض واستباحه بالتيمم؛ انسحب هذا الحكم على النافلة التي تتبعہ؛ لأنَ 
التبم حكمه حكم المتبوع» وسواء كان النفل المؤخر سُنَة كالوتر أو لم يكن» وهذا إذا أتى 
يذلل معا 

وأمّا إذا فرق بينهما فالظاهر من المذهب أنه لا يصلّي الثانية إلا بتيمم آخرہ كالنوافل 
إذا فرقین(۹“,. 

وأما قوله: (ولا يصلّي صلاة الصبح بتيممه لركعتي الفجر) فلما قدمناه في النافلة إذا 

واختلف فيمن تيمم لركعتي الفجر فصلى به الصبح» أو تيمم للنافلة فصلّی به الظهر 
أنه يعيد في الوقت. 

وقال -أيضًا- في كتاب ابن المواز: أعاد صلاته أبدَاء ثم قال: هذا خفيف وأرى أن 
يُعيد في الوقت. 

وقال البرقي عن أشهب: إنه تجزئه صلاة الصبح بتيمم ركعتي الفجرء ولا يجزئه إذا 
تيمم لنافلة أن يصلي به الظهر. 


(1) قول ابن سحنون بنحوه في النوادر والزیادات» لابن أبي زيد: 1/ 118. 

(2) قوله: (ولما رأى من تأكده في الشرع... عليه) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 295. 

(3) لم أقف عليه فيما وصلنا مصورًا ولكن نقل عنه وعزاه إليه بنصّه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 1/ 118. 
(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 294 و295. 


ا ات تع ا نا 21 
وقال ابن حبيب: إذا تيمم لفريضة فتنفل قبلهاء وصلَّى به الفريضة؛ أعاد في الوقت» 
وإن تيمم لنافلة وصلَّى به فریضة؛ أعاد أبدًا. 
قال ابن القاسم: ولا يصلّي الضحى بتيمم الصبح. 
قال في "الموازية": وإن لم يزل في المسجد(. 


والدليل على ذلك قوله تعالى: #قَلَمَ يَدُوا مَآه قََيَمَمُوا صَعِيدًا...4 الآية [المائدة: 6]ء فکان 
الواجب الوضوء أو التيمم على كل قائم للصلاة» فلما جاء في الخبر أن النبي اة صلّى 
بار كرو توي !© e‏ فان 612231 الوم ايعدها تن کرت 
الوقت» ولم يفعل ذلك في التيمم؛ فجاز في الوضوء أن يُتوضأ قبل الوقت» ولم یجز مثل 
ذلك في التيمم. 

ومن طريق المعنى أن الوضوء جوز فعله لغير ضرورة» وما هذا أصله جاز أن يُؤتى به 
من غير حاجة إليه بخلاف التيمم» فإنما يُؤْتى به للضرورة؛ وما أبيح للضرورة؛ فلا يُوْتَى به 
إلا عندها كأكل الميتة. 

وأيضًا فإن من شرط التيمم ألا يُؤتى به إلا بعد طلب الماء» فإذا عدمه تيمّم؛ لقوله 
تعالى: فلم جوا َه قتيَمَمُوا4[المائدة: 6]ء فما دام وقت الصلاة قائمًا؛ فعليه طلب الماء حتى 
يخاف فواتهاء فحينئلٍ بباح له التيمم» ولأنه تيمم لفرضه مع الاستغناء عنه فلم يصح كما لو 
تيمم مع وجود الماء. 

أبو محمد: وعلى هذا مالك وأصحابه(#). 


(1) من قوله: (واختلف فيمن تيمم لركعتي الفجر) إلى قوله: (وإن لم يزل في المسجد) بنحوه في النوادر 
والزیادات» لابن أبى زيد: 1/ 118 و119 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 200. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 36. 

(3) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 6/1. 

(4) من قوله: (والدليل على ذلك قوله تعالى: فَلُمْتَجدُوا) إلى قوله: (أبو محمد: وعلى هذا مالك وأصحابه) 
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وأيضًا فإن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يُبيح الصلاة» والصلاة إنما يُستبيحها عند 
القيام إليها. 

وذهب ابن شعبان من أصحابنا إلى جواز التيمم قبل دخول الوقت» وفي أول الوقت 
ويؤخر فعلها"» فكأنه رأى أن التيمم يرفع الحدث: فإذا كان كذلك؛ فلا فرق بينه وبين 
الوضوء. 

وذكر ابن خويز منداد عن مالك في "الأحكام" أن التيمم يرفع الحدث©. 

والدليل على أنَّ التيمم يرفع الحدث قول النبي كا ِن الصَّعِيدَ اليب وَضُوءُ 
المُسْلِم وَإِنْ لم يَجدِ المّاءَ عر سني( ولان التيمم أقيم مقام الوضوء» فوجب أن 
Ea Ea SERE E ES‏ 
لاستباحة فعل الصلاة» ولا معنى لاستباحة فعل الصلاة إلا رفع الحدث. 
(ولايتيمم لهاني أول وقتهاء ويؤخر فعلهاء ومن شرط تیممے أن يكون متصلا 
بصلاتہ)(۹. | 


والدليل على ذلك قوله تعالى: یاج اليرت ءَامَُوا ذا إل الصَلزة َآغْسِنُوا4» ثم قال: 
َم يَدُوا مَاءَفتِمَمُوا...4 الآية [المائدة: 6]ء فوجب أن تكون الطهارة عند القيام للصلاة 
مقارنة له غير متراخية عنه» فسقط اعتبار ذلك في الوضوء بما تقدّم من فعله بي وبقي 
التيمم على أصله. 

ولانہا طهارة ا للضرورة» فلم کر عند تحقق الضرورة» وتحقق 
الضرورة إنما يكون عند القيام إلى الصلاة» ولأنه أوقع التيمم في وقت مستغنیٌ عن فعله. 
فلم يصح» كما لو أوقعه مع وجود الماء. 


بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 201. 
(1) قوله: (وذهب ابن شعبان من أصحابنا... ويؤخر فعلها) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 427. 
(2) قول ابن خويز منداد بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 305. 
(3) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 230/1. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 203 و204 و(العلمية): 1/ 36. 


"۷۶ھ 271 
وخالف ابن شعبان في المسألتين جميعًاء فقال: يجوز التيمم قبل دخول الوقت وإن 

تراخی عن الصلاة به(1). 

| ومن کان آيسّا من الماء تيمم في أول الوقت [ك: 212/ ب] وصلّی. 

| وقال بعض أصحابنا: يتيمم في وسط الوقت. 

1 ومن كان راجيا للماء طامعًا فيه؛ تيمم في آخر الوقت. 

في وسط الوقت)(2. 


| ومن كان بين الرجاء والخوف؛ تيمم 

آیس من وجودہ في الوقت: ومُوقن من وجودہ في الوقت» وشاك. 

والشاك على ضترتین: 

شاك هل بذلك الموضع ماء أم لا؟ 

وشاك يعلم أن بذلك الموضع ماءء ولا يدري هل يبلغه في الوقت أو بعده؟ 

فما من كان على إياس من الماء؛ تيمم في أول الوقت» وقاله مطرّف وابن الماجشون 
وابن عبد الحكو0©. 

قال عبد الوهاب: لآن في تأخيره فوات للأمور جميعًا فضيلة الوضوء وفضيلة أول 
الوقت(4). 
قال المازري: فلا شك أن تحضیل [اخدى الفضيلتين أَوْلَى من تركهما ميم( . 
قال ابن الجلاب: وقال بعض أصحابنا: يتيمم في وسط الوقت. 
ووجهه أنه يجوز أن يدرك الماء» فاستحب له تأخير الصلاة؛ رجاء أن تحصل له 


(1) قول ابن شعبان بنحوه في المنتقى, للباجی: 1/ 427 والمقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 120. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 36 و37. 

(3) قوله: (فأمًا من كان على إياس من الماء... وابن عبد الحكم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1 . 

(4) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 39. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 298. 


27211 اا هين بي رای لبي اسان 


فضيلة الطهارة؛ لأن فضيلة الوقت مجزئة من زوال الشمس إلى وسط وقت الظھر ولا 
1 ء ٌ 

سد می ا سووسی تی سم ا 
تعالى: فلم دُوا مَآء قَتَيمَمُو ا أ...» الآية [المائدة: 6ء وهذا تيمم في حال كونه غير واجد للماء. 

وقيل: معناه أنه وجد ماءً غير ذلك الماء الميؤوس منه. 

وأما لو وَصَل إلى ذلك الماء لأعاد؛ لخطئه في التقدير. 

وأمّا من كان على يقين من إدراك الماء في الوقت؛ فقال مالك: يؤخر الصلاة إلى آخر 
الوقت(1). 

تال ان ضس رت رالقال الظهو الى أذ رخاف ورل رك العصير. 

قال ابن حبيب: إلى أن يصير ظل كل شيء مثله» وفي العصر ظل كل شيء مثليه» وفي 
المغرب إلى غيبوبة الشفق» وني العشاء إلى ثلث الليل الأول. 

قال ابن القاسم: فإن تيمّم أول الوقت وصلَّى؛ أعاد الصلاة ة إن وجد الماء ف ف 
الوقت؛ لأنه على یقین من إدراك الماء في الوقت» ولأنه يؤدي الصلاة بکمال الطهارة 
وذلك أفضل من فعلها أول الوقت مع الحدٹ(9, 

قال المازري: ولأنه يحصل من فضيلة الماء فوق ما فاته من فضيلة ول الوقت؛ إذ 
فضيلة الماء متفق عليهاء وفضيلة أول الوقت ليس بمتفق عليها“. 

قال عبد الوهاب : ولأنه يجمع ؛ بين الوقت وكمال الطهارة» ومراعاة إكمال الطهارة 
أَوْلَى من مراعاة فضيلة الوقت(6©. 

واختلف إذا لم يفعل حتى خرج الوقت. 


(1) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 41. 

(2) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 41. 

(3) من قوله: (ولا إعادة عليه إن وجد الماء في الوقت) إلى قوله: (أفضل من فعلها أول الوقت مع الحدث) 
بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 182 و183. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 298. 

(5) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 39. 


2/1 9227 

وقال ابن حبيب: یعید وإن خرج الوقت. 

فوجه قول [ك: 211/]] ابن القاسم: أنه حين حلت الصلاة ووجب القيام لها كان غير 
واجد للماء وإنما أمرناه بالإعادة في الوقت على طريق الاستحسان؛ لأنه غير تام العدم؛ 
لوصوله للماء والوقت قائم» فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. 

ووجه قول ابن حبيب أن التيمم إنما جعل لإدراك فضيلة الوقت» فمتى كان مُوقنًا 
بوجود الماء؛ وجب عليه التأخير؛ ليصلي بكمال الطهارة فإذا تيمم في أول الوقت؛ فقد 
تيمم في وقت لا يصح منه التيمم فيه» فإذا صلّی فهو کمن لم یصلُء وتجب عليه الإعادة 
لك 

قال اللخمي: والأول أحسن؛ لقوله سبحانه: دا فُْثز إِل آلصّلَوة فَأغِْئُوا4» ثم قال 
تعالى: طقلم تدُوا م َتيمَمُوا4 [المائدة: 6]. 

فأمره الله بالصلاة بالتيمم في الوقت الذي أمره الله فيه [بالصلاة]0© بالوضوء ولم 
يفرق» وإيقاع الصلاة في آخر الوقت توسعة على المصلَّي لا حق عليه وإذا كان كذلك؛ 
[فمن حق من تعبّد بصلاة إذا دخل ارقف أن يُقدم على أدائها](©؛ فله أن يبرئ نفسه منهاء 
فإن وجد ماءً توضاً به» وإن لم يجد ماءً تيمم. 

ولو أراد من كان على إياس من الماء في الوقت أو شك أن يؤخر الصلاة إلى آخر 
الوقت؛ كان ذلك لە؛ كما كان كذلك له في الوضوءء وإنما التعجيل من باب اول 4. 

وأما من كان على شك هل بذلك الموضع ماء أم لا؟ أويعلم أن في ذلك الموضع 
ماء ویخاف ألا يبلغه في الوقت؛ فلیتیمما في وسط وقت كل صلاة» ثم إن وجدا الماء في 


(1) من قوله: (واختلف إذا لم يفعل حتى خرج الوقت) إلى قوله: (وتجب عليه الإعادة أبدًا) بنحوه في 
الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 183 و184. 

(2) كلمة (بالصلاة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد آتینا مها من تبصرة اللخمي. 

(3) جملة (فمن حق من تعبد... على أدائها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا 
به من تبصرة اللخمي. 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 193. 


27411 زا لح ئن أي رکا عى اجيب ي الا سان 


الوقت؛ أعاد الذي عنده علم من الماء وخاف ألا يبلغه في الوقت» ولم يعد الذي لا 


1 


عنده من الماء(1). 

وقال ابن حبيب فيهما: يؤخران إلى آخر الوقت» كالذي يعلم أنه يدرك الماء في 
الوقت» فإن تيمّما في أول الوقت وصلّیاء ثم وجدا الماء في الوقت؛ فليعيداء فإن جھلا أن 
يعيدا حتى خرج الوقت؛ فلا شيء عليهما بخلاف الذي يعلم أنه يدركه في الوقت» قاله 
مطرّفء وعبد الملك» وابن عبد الحكم» وأصبغ 

فوجه قول مالك أنہما لما كانا غير موقتين بإدراك الماء في الوقت ولا موئيسّين منه؛ 
كان لهما كم بين الحكمين» وذلك وسط الوقت©. 

وكذلك قال عبد الوهاب في الشاك» قال: لألّه لم تبلغ به قوة الرجاء أن يؤخره(6 ولا 
فيعقه أن ناس فمل زسط الوق © 

5 ووجه التفرقة بينهما نی الإعادة: هو أن الذي عنده علمٌ من الماء ويخاف ألا 
يبلغه إذا وجد الماء في الوقت؛ فقد بان خطوٌّہ في التقدير؛ إذ لو أيقن أن يدركه نی ذلك 
الوقت؛ لوجب عليه الترئص. 

وأما الذي لا علم عنده من الماء فلم يفرط ولم [ك: 211/ ب] پُخطئ في التقدير؛ بل 
وك ل ا کر قارف لاد 

ووجه قول ابن حبيب: هو أن التيممَ لا يجب إلا بعد عدم الماء على الحقيقة؛ لقوله 


(1) قوله: (وأما من كان على شك هل بذلك الموضع ماء... من الماء) بنحوه في تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 
1. 

(2) قوله: (وقال ابن حبيب فيهما: یؤخران إلى آخر الوقت... وذلك وسط الوقت) بنصّه في الجامع؛ لابن 
يونس (بتحقيقنا): 1/ 184. 

(3) ههنا انتھی السقط الطويل المشار إليه آَنفًا والذي قدر بنحو ثلاث وسبعين لوحة من النسخة المرموز لھا 
بالرمز (ز). 

(4) المعونة لعبد الوهاب: 1/ 39. 

(5) ههنا استأنف المؤلف نقله من الجامع» لابن يونس. 

(6) حرف النصب (أن) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 


زا ری ن این را 271 
تمالی: قم ان كت 4 [المائدة: 6]ء وهؤلاء غير موقنين بعدمه» فلا يسقط فرض 
الطهارة [به](1) والوقت قائم؛ لأنه لم يتيقن عدم الماء فإذا خاف ذهاب الوقت؛ وجب 
ا شر یس و سی سو . ا 
أبدَا؛ للاختلاف في ذلك» وأنه لم يجب عليهما كوجوبه على الموقن (2 

وأما قول صاحب الكتاب يَدرَنُْ: فيمن(© كان راجيا للماء طامعًا فيه (أنه يتيمّم آخر 
الوقت»» فإنما أمره بالتأخير؛ ليجمع بين الوقت والطهارة الكاملة؛ لأنَّ مراعاة كمال 
الطهارة أوْلى من مراعاة فضيلة الوقت. 

نان فی اس کا لآن کی تار 7ز تع کات تا فلا الا م 
عليهاء وفضيلةً أول الوقت يجوز تركها دون ضرورة» ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا 
لضرورة40) 

وأما قوله: (ومن كان بين الرجاء والخوف؛ تيمّم في وسط الوقت) فإنما قال ذلك؛ 
لالہ لم تبلغ به قوة الرجاء أن یؤخرہہ ولا ضَعْفه أن يقدّمه؛ فاستحب له الوسط(6. 

قال ابن رشد في "مقدماته": ومعنى ذلك أن يتيمم ني الوقت في آخر ما يقع عليه 
اسم الوقت؛ لألّه يؤخر الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم يخف فوات فضيلة أول 
الوقت» فإذا خاف فواتہا؛ تيم وصلَّى؛ لعلا تفوته فضيلة أول الوقت» ثم لا يدرك الماء 
فتفوته الفضیلتان(۷. 

٦‏ 6 0 اوج 


(1) كلمة (به) زائدة من الجامع» لابن يونس. 

(2) من قوله: (ووجه التفرقة بينهما في الإعادة) إلى قوله: (عليهما كوجوبه على الموقن) بنحوه في الجامع؛ 
لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 184 و185. 

(3) في (ز): (فمن). 

(4) المقدمات الممھدات: لابن رشد: 1/ 121. 

(5) قوله: (لأنه لم يبلغ به قوة الرجاء... الوسط) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 39. 

(6) في (ك): (من). 

(7) المقدمات الممھدات: لابن رشد: 1/ 121. 

(8) في (ك): (واحد)ء وعبارة (ليجعل لکل واحدة) يقابلها في (ز): (ليعجل كل واحد) وما اخترناه موافق لما 


271 اا رین أي ردا ى اصع الا سان 
من المراعاة» فیؤخر عن أول الوقت طلبًا لفضيلة الماء ويرتفع عن آخر الوقت تقر 
من فضيلة أوله(» فكان وسط الوقت عدلا بينهما(6. 
وقد اختلف المذهب في الوقت الذي يتيمم فيه» فقال المازري: اختلفت روايات 
لت ات رالتھیںو أن اا كيف اکر ی عیب رارت 
الاختياري» ومن تساوى عندہ الأمران؛ تيمم وسطه. 
وروي أن المتيمم على الإطلاق يتيمم آخر الوقت. 
وقیل: بل وسط الوقت إلا الراجي؛ فإنه يؤخر إلى آخر الوقت. 
وقیل: بل آخر الوقت إلا الآيس فإنه يقدم أول الوقت» فكأن من أطلق القول بآخر 
الو تخدراى انف رات تتحقق في آخر الوقت» لا سيما على طريقة من قال [ز: 1/3] 
من أهل الأصول: إن الوجوب إنما يتحقق في العبادة المؤقتة في آخر الوقت. 
زین اطلق [القول]90؟ بارل القت رای أن المصلي مأمورٌ إذا قام إلى الصلاة [ك 
0ء بالوضوء فإن لم يجد فالتيمم» والأمر بذلك وَرّد نسقا واحدّاء وله أن يقوم إلى 
الصلاة0© أول الوقت؛ بل ذلك أفضل لهء فإذا عدم الماء في هذه الحالة التي أَمِر بالقيام 
فيها؛ كان له التيمم على مقتضى الظاهر. 
وأما القولان المستثنى فيهما ما قدمناه؛ وجو اا وا 
قال لي : والذي أختاره أن لكل عادم الماء© -وهو لكل آيسء أو شا 


جا 


4 أو 


في شرح التلقين» للمازري. 
(1) كلمة (طلبًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 
(2) كلمة (أوله) ساقطة من (ك) وقد انفردت ہا (ز). 
(3) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 298. 
(4) في (ز): (يؤخره). 
(5) في (ز): (الواجب). 
(6) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
(7) الجار والمجرور (إلى لصلاة) يقابلهما في (ز): (للصلاة). 
(8) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 297ء وما بعدها. 
(9) في (ك): (للماء). 


SNARES‏ امع sre‏ ریا اک 
کر ای لیا اف ی ی اا 277/1 
موقن بإدراكه قبل ذهاب الوقت- أن يوقع الصلاة بالتيمم أول الوقت أو وسطه أو آخره. 
هو في ذلك بالخيار حسب ما يفعله المتوضئ بالماء. 

هذا في باب ما يجوزء والاستحسان ما ذكره ابن القاسم عن مالك. 


[ تكرارالتيمم] 


(ولا فضيلة في تكرار التیمم)(2. 


والدليل على ذلك ما خرّجه مسلم عن عمّار بن ياسر أنه قال لعمر بن الخطاب: أَمَا 
ریا امير الْمُؤْمِرِينَ» إِذ آنا ونت في سرب فََجْنبَْا لم جد مَاءَ» فما أَنْتَ فَلَمْ تصَلء وأا 
أنَا فتَمَحَكتٌ في ا اا ل الت لا: «إتّمَا كَانَيَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بيَدَيْكَ 

وعنه في هذا الحديث: إنْمَا گان يفيك أ َفْعَل هَكَدًا»» وَضْرَّبَ بَيَدَبْهِ الأرْضُ 
2 و 

ولا خلاف أنه لا فضيلة في تكراره؛ لأنه لم یُنقل عن أحدٍ من الصحابة» ولا من 
التابعين» ولأنه إذا كان المسح في الوضوء لا فضلية في تكراره؛ ففي التيمم أَوْلَى. 


(والاختيار: الاقتصار على مسحة واحدة للوجے ومسحۃ لليدين إلى 


المرفقين)60). 


أماقوله: (والاختيار: الاقتصار على مسحة واحدة للوجه ومسحة لليدين إلى 
المرفقين) فالدليل عليه ماروي عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله كل قال: (التَيَمُمْ 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 194ء 195. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 37. 

(3) رواه مسلم: 1/ 2280 في باب التيمم» من كتاب الحيضء برقم (368) عن عمار بن ياسر 22. 
(4) في (ز): (بيديه). 

(5) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 277/1. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 37. 


27811 ایا ننس (َل تَا کی لبي اسان 


م ەر کے و رگا ات ولا کس o‏ 
ضَرْبتَانِ: ضَرْبَة لِلَوَجْه وَضَرَبَة لِلذْرَاعَيْن)17). 
سے ت 


کال یا که لاله ٦٣٢‏ ۔ روو > هسه م مہ مہہ وک ولا 
وروي عن ابن عمر دة أن النبي اة قال: «التيمم ضربتان: ضربة يلوج وضربة 
)(۔. 


ِرَاعَینْ 
وروی ابن عمر لا أن النبيّ 4لا قال: (الَيَمُمْ ضَرْيَدَانِ: صربة لوجي وَضَرَْة 
يدبن( ولانہما عضوان مفترضان في الوضوء. 5 بتجديد التيمم لهما كالوضوء. 
وهذا هو المشھور من المذهب. 
وقد تقدّم الكلام على منتهى التيمم» فأغنى عن إعادته(. 


اعلم أن هذا ايت إلى اقب قن اه دلت مھ انك ل 
"المدونة": والتيمم من الجنابة والوضوء سواڈ؛ يضرب الأرض بيديه ضربًا خفيقًاء ثم 
ينض ما تعلّق مهما نفضًا خفیفًا(گ ثم يمسح بهما وجهه. ثم يضرب بهما الأرض ثانية 
فيمسح يمناه بیسراه [ك: 210/ ب] ويسراه [3/ ب] بيمناه من فوق اليد وباطن اليد إلى 


وذكر ابن حبيب في صفته قال: يذهب بالیسری على اليمنى إلى المرفقء ثم يُعيدها 
على باطن اليد إلى أصل الكففٌ ثم يُحوّل الكفٌ اليمنى على ظاهر أصابء © الیسری 


(1) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 248/1. 

(2) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 248/1. 

(3) جملة (للذراعين ورّوى ابن عمر... للوجه وضربة) يقابلها في (ك): (للیدین). 
والحدیث ضعيف جذاء رواه الطبرانی في الکبیر: 12/ 367ء برقم (13366). 
والدارقطني في سننه: 1/ 332ء برقم (685) كلاهما عن ابن عمر طا . 

(4) انظر النص المحقق: 248/1. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 37. 

(6) جملة (ثم ينفضٌ ما تعلّق بهما نفضًا خفيمًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 42 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 40. 

(8) في (ك): (أصابعه). 


ا ا ا ا ا 271 
[ذاهبًا إلى المرفق» ثم يُعِيِدَها على باطن اليسرى]17) إلى أطراف أصابعهاء ودکرَ هذه 
الصفة عن مطرّفء وابن الماجشون عن مالك عن ابن شهاب. 

وفی صفة غير ابن حبيب أنه إذا© بلغ بالیسری إلى أصل الكف الیمنی؛ تمادی إلى 
آخر أصابعهاء ثم يمسح اليسرى باليمنى. 

۶۷7ھ 6 

ومثل هذا ذكره الشيخ أبو الحسن ابن القابسي في كتابه: "الممهد"» وأعاب قول ابن 
حبيب قال: لأن التیمُم بدلّ من الوضوءء فكما لا ينتقل في الوضوء من يدٍ حتى يكمل © 
جميعها؛ فكذلك التيمم. 

واكرارو العم ۰ ۰ 9> 
كان يرى المسح إلى المنكبين7©. 

قال ابن محرز: قال شيخنا أبو الحسن: قول ابن حبيب: إلى أصل الكف؛ منك 
والصواب أن يصل بالمسح إلى أطراف أصابعه كما يفعل في اليمنى على اليسرى» وإنما 
مال إلى استحسان ما أنكرنا مَنْ ظنّ أن التيمم يُحمل فيه شي 9 من التراب فمسح على 
مسح باطن الكف. 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك)» وقد أتينا به من النوادر والزيادات» لان ا ند 1/ 105« 
والجامعء لابن يونس (بتحقیقنا): 1/ 181. 

(2) (إذا) الشرطية ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) كلمتا (قولٌ حسن) يقابلهما في (ك): (أحسن). 
ومن قر ل وذ اعت مق إلى 714ر علق لس نه ق ار ادو و ادف الات 
أبي زيد: 1/ 105ء والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 181. 

(4) كلمة (يكمل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) من قوله: (لأن التیُم بدلٌ) إلى قوله: (إلى المنكبين) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 181/1 و182, 
والنكت والفروق» لعبد الحق: 1/ 42. 

(6) حرف النصب (أن) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(7) في (ك): (بشيء). 


280/1 ازا هي من أي رك تَا ےی الع الع سان 


ت 


قال عبد الحق: وليس الحکم في المذهب للتراب؛ لأنه مِنْ أول ما يأخذ 
زال التراب ويصير مسحه بغير تراب؛ وإنما ھی عبادة(1). 


3 
3 


قال ابن محرز: وإني لأعجب من محمد بن مسلمة حيث یقول(: يضرب بيديه 
الأرض ولا يأخذ فيهما شيئًاء ثم يقبض راحته لا يمسح باطنها. 

وقال عبد الملك: لیس هو لأجل استيفاء ما فی الكف من التراب» ولكن لاستيفاء 
حكم الضرب يذهب بالمسح9؛ ألا ترى أنه لو تيمم على حبل لا يَعْلّق بالید منه شيءٌ؛ 
فإنه يتيمم بضربتين للوجه واليدين» وإن كانت الضربة الثانية لايَعْلّقَ معها شيء» ولکن 
ليجدد حكم الشرب. 

ويستدل على صحة هذا الأصل بجواز التيمم على كل أرض لا يعلق باليد منها 
شيء» وهذا أصلّ من أصول مالك أن التیمم غيرٌ مفتقر إلى ما يعلق باليد. 

وقال محمد بن عبد الحكم: ليس في ذلك حذّ وأراهُم التيمم» فمسح بطون الكفين 
بعضها ببعض» ومسح الذراعين على نحو العمل في الوضوءء وقال: لا فرق بينهما©. 

وأما قوله: (فإن مسح البسرى قبل اليمنى؛ أجزآه) فالدليل على ذلك ما روي عن علي وابن 
مسعود آنہما قالا: ما نبالي 43 ] بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا(» وظاهر كلامهما في الوضوء. 

وإذا لم يضر ذلك في الوضوء؛ لم يضر ذلك في التيمم. 

90 9 7ء ان من ا اا لمن ورد 


چمچ ےچ 4 ےھ ھ 


عن النبى ية (ك: 209/أ] نی ذلك 277, وقياسًا على الوضوء وقد تقدّم الکلام علی تخلیل 


(1) النکت والفروقء لعبد الحق: 1/ 42. 

(2) نی (ك): (قال). 

(3) نی (ز): (المسح). 

(4) قوله: (وقال محمد بن عبد الحکم:... بينهما) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 1/ 173. 

(5) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 55/1. 

اق لعلف يقير لتخذيت الک ق عليه رواة«التتارى :45/1 بات اليم ق الرعنوه وال من کاپ 
الوضوء برقم (168). 


ے۸۸ ١‏ ارلا عار ع XALEDE E‏ 
8۲ ود 35 e e‏ ا 2 
اوس ہے س رو 281/1 


الأصابع» وني اليد إذا کان فيها خاته(1). 


(ويرتب تيممه. فيبدأ بوجهه قبل يديه فإن نکسه فبدأ بيديه قبل وجهه؛ أجزأه ولا شىء 


عليہ)(. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: لفَآمْسَحُوا بِؤمُومِکُ وَأيَدِيكُمَ...4 الآية [المائدة: 6] فوقع 
العطف بواو الس كما عطف في الوضوء. 

ولم یفرق أحد بينهما في حكم الموالاة» ولا فی حكم الترتیب: فمَنْ أوجبه في 
أحلدهنا اوح ف الآخرء وقد تقدّم الكلام في ذلك ہما فيه كفاية فأغنى عن إعادته0©. 

أما مسحه وجهه قبل يديه فلم يُنقل في ذلك خلاف إلا عن الأعمش» فإنه قال في 
التيمم: يبدأ بيديه قبل وجهه» وخالفه في ذلك كافة الفقهاء. 

وإنما قال ذلك؛ لأنه مرويٌ عن أبي موسى الأشعري في حديث عكار كك أن النبي كله 
قال له: (إِنَّمَاكَانَيِكْفِيكَ أن تَصَتَعَ هَكَذًا قَصَرَبَ بيده عَلَى الأَرْض فصا نُمَضَرَبَ كاله 
عَلَى وينه وین عَلَى شِمَلِهِعَلَى الْكَفَيْنِ تم مسح وَجْهَه) والحديث في سنن أبي داود(“. 


هه سے جو سومار جه سے جم سر 
1 


والجواب أن نقول: حدیث عمّار إنما وقعت البداية فيه بالوجه كما جاء في 
الصحيحين. 

وأما حكم تفرقة التيمم فإنها في حكم تفرقة الوضوء؛ إلا أن من نسي بعض وضوئه 
حتى طال؛ فَعَل ما نسي فقط» ومن نسي بعض تيممه حتى طال؛ أعاد التيمم؛ لأن التيمم لا 
يجوز أن يُقدَّم على الصلاة بأمر یطولء وإنما يكون متصلًا بها بخلاف الوضوء. 


0 
3 


ومسلم: 1/ 226 في باب التيمن في الطهور وغيره» من كتاب الطهارة» برقم (268) كلاهما عن 
عائشة يلكا ہا قالت: كان اَي وك عة الََّعُنُ في عله وَتَرَجُلِه وصور وَفِي شاه كله 
واللفظ للبخاري. 

(1) انظر النص المحقق: 89/1. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 37. 

(3) انظر النص المحقق: 8/1. 

(4) صحيح. رواہ أبو داود: 1/ 87» في باب التيمم» من کتاب الکتاب الطهارة» برقم (321) عن أبي موسی 

الأشعري عن عمار بن یاسر صق 


282/1 اح من أي كرد لبي اسان 


[فصل في إزالة النجاسات] 


(ولايجوز رفع حدث ولا إزالة نجس بشيءٍ من المائعات كلهاء سوی الماء 


المطلقء [ولا بشىء من الجامدات سوى الاستحمار])(2. 


والأصل في ذلك الكتاب والسنة. 
أما الكتاب فقوله 00 اکا اليرت َامَنوَأ إِذَا فَمَثْرَ إلى الصّلوٰة فَأَغْسِلُوا جوھک 5 ثم قال 
تعالى: لم تَدُوأ أمَاءَ فْتَيَمُمُوأ أ... # الآية [المائدة: 6]ء فبيّن تعالى أن الذي يَغسل به الإنسان 


أعضاءه في الوضوء أو بدنه في الجنابة إنما هو الماء. 

وفيه دلِيلٌ على أنه( ليس , بين الماء والتيمم واسطة؛ إذ لو كانت بينهما؛ لذكرت. 

وقال تعالى: #وَأَنرَلََا مِنَ آلسَّمَاءِ مء طَهُورًا»* الآية [الفرقان: 48]ء [ز: 4/ ب] وقال تعالى: 
#ويتزل عَلیکم مِنَ اَلمَمَاء مَاء لِيُطَهْركُم بف... # الآية [الأنفال: 11]. 

قال بعض أهل اللغة: الطهور: ماکان طاهرًا في نفسه مطهرًا لغيره» وهذا الوجه 
مختصّ بالماء والتراب؛ إذ لا ينطلق هذا الاسم في لغة العرب إلا عليهماء ء لا یقال: 
طهور ولا لبن طهورء وإذا اختص هذا الوصف بالماء والتراب؛ لم يتنزل غيرهما 
منزلتهماء ولم يجز استعماله في موضعهما. [ك: 209/ ب]. 

وأما السنة فما رُوي أن النبي با كان يتوضاً بالماء فإذا عدمه تيمّم. 

ولم يُرِوَ أنه يك توضّأ بغير ذلك من المائعات: ولا بغیر ذلك من الماء المضاف 
سوی ماوَرَد في حديث ابن مسعود صي في النبيذ» وسيأتي الكلام على ذلك في 


(1) كلمتا (أصل ولا يجوز) يقابلهما في (ز): (أصل: قال مالك: ولا يجوز). 

(2) جملة (ولا بشيء من الجامدات سوى الاستجمار) ساقطة من طبعتي التفريع. 
وانظر: التفریع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 37. 

(3) نی (ك): (أن). 

(4) يشير للحديث الضعيف الذي رواه أبو داود: 1ء في باب الوضو بالنبيذ» من كتاب الطهارة» برقم 
(84). 
والترمذي: 1/ 147ء في باب الوضوء بالنبيذ» من أبواب الطهارة» برقم (88)» وقال: وإنما روي هذا 
الحديث عن أبى زيد» عن عبد الله» عن النبى بي وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له 


در اوی لاا ری ق ا 28311 
موضعه. 

وإذا كان الماء المطلق هو الذي تَعَبَّدَنا الشرع به. وذكره في كتابه وواظب عليه( 
نبيه ا والصحابة بعدہ؛ تعين لرفع الحدث» ولم يجز الانتقال إلى غيره. 

قال عبد الحق: سُثل الشيخ أبو الحسن عن دلو جديد دهن بزيتٍء ثم استنجى () 
e,‏ اسر الس دلق الجادهو انه يي :ذلك ونيا نهنا صاب 0ات مد 
ذلك الماء» وعليه إعادة الاستنجاء. 

قال أبو بكر ابن عبد الرحمن: وسألت عنها الشيخ أبا محمد فرأى أن عليه إعادة 
الاستنجاءء ولم یر عليه غسل ما أصاب ثيابه من ذلك» وقال: لا أبلغ به ذلك؛ لاختلاف 


الناس في المضاف. 
قال عبد الحق: واختلف أصحابنا في الماء المضاف إذا أزال(© عين النجاسة هل 
۶ 5 


فالمذهب بقاء الحكم وإن زالتِ العين؛ لأنّ هذا الماء المضاف لا تُوْدَّى به 
الفرائض؛ ولا النوافل» وكذلك لا يزول به حكم النجاسة. 

ومن قال: إنه يرفع حكم النجاسة؛ فلضعف4 أمر النجاسةء ولأنها تزال بغير نية» وإذ 
ليست إزالتها بفرض مع اختلاف الناس -أيضًا- في الماء المضاف هل تجزئ به الطهارة 
للحدث؟ 

والصواب من ذلك ما ذكرناه0©. 


دوا غير هذا الحلزيك: 
وابن ماجة:1/ 135 في باب الوضوء بالنبیذ من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (384) جميعهم عن عبد 
اله بن مسعود كه : أن الي يك قال لَه ليله الْجنّ: «ما في إِدَاوَتِكَ؟) قَال: تبي قَالَ: ١تَمْرَةٌ‏ طَيْبَةٌ وَمَاءٌ 
طَهُورٌ» واللفظ لأبي داود. 

(1) كلمتا (وواظب عليه) يقابلهما في (ك): (وواظب به عليه). 

(2) نی (ز) و(ك): (استقی)ء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب. 

(3) في (ز): (زال). 

(4) في (ز): (فأضعف). 

(5) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي [14/ ب]. 


284/1 إنْاهِيْمنٍ إي یح الع اتا سای 
وأما إزالة النجاسة فقد سبق الكلام عليها بما فيه كفاية» فأغنى عن إعادته. 
وأما قوله: (ولا بشىءٍ من الجامدات سوى الاستجمار) فسيأتي الکلام على ذلك في 


(ولا يحوز الوضوء بنبیذ التمر ولا نبيذ الزبيب ولا بالخمر عند وجود الماء ولا عند 


عدمه)(1), 


قد تقدُم الکلام في الاستدلال على اختصاص الماء [1/5] برفع الحدث واتصافه 
بوصف الطهورية التي لا يشاركه فيها غيره سوى ما تيّمّمَ به من أنواع الأرض على ما مر 
من الاختلاف فيها0©. 

فإذا ثبت ذلك؛ تعن في رفع الحدث استعمال الماء المطلق مع وجوده. أو ماء تغير 
بما لا ينفك عنه غالبا بما صار قرارًا له أو متولدًا( عنه» وبطل استعمال غيره مع وجود 
الماء وعدمه» فخرج من هذا أَنّه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر ولا بنبيذ الزبيب ولا 
بالخم #9 عند وجود الماء ولا عند عدمه. 

وخالف [ك: 1/208] ابو حنيفة في ذلك فقال: لا يجوز الوضوء به في حضر ولا في 
سفر مع وجود الماء فأمّا مع عدمه فإنه يجوز الوضوء بمطبوخ التمر إذا آسکر فأمًا الذي 
انتقع؛ فإنه لا يجوز الوضوء به أصلا. 

ورُوي عنه أنه رجع عن هذا القول» وقال: لا يجوز الوضوء به أصلا. 

ودليلنا قوله تعالى: #إذَا فُمَنُمَ إلى آلصّلوة فَآَغْسِنُو4» ثم قال تعالى: طقلم تَدُوا مَآه قَتيَمَمُوا 
صَعِيدًا طَيبًا... »الآية [المائدة: 6]ء فأمرنا الله تعالى باستعمال الماء المطلق دون غيره من 
سائر المائعات والأشربة» ثم نقلّنا إلى التراب عند عدمه» ولم يجعل بينهما واسطة. 

ولو جاز تعدي الماء والصعيد إلى غيرهما من نبيذ التمر؛ لجاز تعدي ذلك إلى 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 37. 
(2) انظر النص المحقق: 1/ 4. 

(3) قوله: (أو متولدًا) يقابله في (ك): (ومتولدًا). 
(4) في (ك): (الخمر). 


انا لیا اف ن ا 21 
لااو اا ا ی ا ریو الہ او ا ا 
0 ۹ 6:۹ و۶۶۰9 و 
ولو أمر وكيله يشتري له ماءً» فاشترى له نبیدًا؛ كان شراؤہ مردو دا( 

وقال النبي :إل الصَّعِيدَالطَيْبَ وَضُوء امم وَإِنْلَْيِجدٍ الما عَشْرَ سين 
ا0 وَجَد المَاءَ فَلْيْمِسَّهُ بَشَرََه)(2. 0 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١حَلقَ‏ الل لاء طَهُوراً لا يسه َي ءآ 2 E‏ 
َم أو ريحَة)(6. 

ونبيذ التمر متغیرٌ عن جهته؛ فوجبّ أن یکون التوضؤ به ممنوعاء وتوضاً رسول الله لاز 
بالماء القر احء ثم قال: «هذًا وضوء لا يبل ال لہ الصّادہ إلا يه . 

ااا ایت لا ا قا الغو ات ھ ات لما لقو ھت رفلہ 

وقد أجمع أهل العلم على منع الطهارة بالخمر المتفق على تحريمها؛ فوجب أن 
يكون النبيذ المشتدٌ مقيسًا عليهاء والعلة الجامعة بينهما أله مائع مشتدٌ مُطربٌ؛ فوجب أن 
يكونا في منع التطهر بهما سواء» ولأنّهِ مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء؛ فكذلك لا 
يجوز مع عدمه. دليله نبیذ الزبیب. 

فان قیل: فقد رُوي [5/ ب] عن عبد الله بن مسعود و أنه نهقال :كنت مع النبي كك 
ليلة الجن» فقال: اأَمَعَكَ مَاء؟) فقلت: لا إلا نن فال ات ةط رتا و 
وترضایفوصلی اگ 


ب 
سر 


(1) من قوله: (وخالف أبو حنيفة في ذلك) إلى قوله: (شراؤه مردودًا) موجود بنحوه نی عيون الأدلة لابن 
القصار: 2/ 780 وما بعدها. 

)2( تقدم تخريجه 2 باب التیمم من كتاب الطهارة: 230/1. 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ والذي وقفت عليه ضعيف رواہ ابن ماجة: 1/ 174» في باب الحياض» من 
كتاب الطهارة وسننهاء برقم (521) 
رر بيد الزراند: 2141 يرقم سو یے ےد ےو 
الله نا : «إن الْمَاءَ أ سے سء إلا مَاغَلَبَ عَلَى ريحه وَطَعْمِهِ وَلَوْنِها. 

(4) نقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 15/1. 

(5) تقدم تخريجه في فصل إزالة النجاسة من كتاب الطهارة: 282/1. 


م 


1/1 2-0 اط من أي ردنا تخ لیتق اسان 


قبل له: هذا الحديث غير صحيح عند أهل النقل؛ لآنه رواه أبو فزارة» وليس بالمتفق 
على تثبته(!» عن أبي زيد عمرو بن حريث» وهو مجهول ضعيف الحديث0©. 

وقد حكى عن یحیی بن معين أنه قال(©: كان أبو زيد نبَّاذًا بالكوفة» فرّوى هذا 
الحدیث؛ ن۹ اتک 

وقد رُوي عن علقمة أنه قيل له: هل حضر صاحبكم [ك: 208/ ب] مع النبي پا ليلة 
الج 60)؟ 

قال: لاء ولوددنا أنه حض (7) 

وفلقمة من أجل صاب عبد الله وال یک ملا 

وحكي عن بعض ولد عبد الله أنه كان يقول: لم يحضر عبد الله ليلة الجن مع 
رسول الله ویاڑ. 


(1) في (ك): (ثبته). 

(2) من قوله: (فمن قال: إن الصلاة) إلى قوله: (ضعيف الحديث) بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 
2 وما بعدها. 

(3) كلمة (قال) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمة (لينفق) يقابلها في (ك): (حتی تنفق). 

(5) لم أقف عليه منسوبًا ليحبى بن معين» وإنما وقفت عليه منسوبًا لأبي بكر عبد الله بن أبي داودہ انظر في 
ذلك: تہذیب الكمال» للمزي: 33/ 332ء وتہذیب التهذيب» لابن حجر: 12/ 102. 

(6) كلمتا (ليلة الجن) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(7) رواه مسلم: 1/ 332ء في باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن؛ من کتاب الصلاةء برقم 
0 ا 
قَال: فقَال عَلْقَمَة أنَا سَأَلْثُ ابْنَّ مَسْعُودٍ قَقَلْتٌ: مَل شود اَذ منم مع سول اللہ وی ْلَه الْجِنّ؟ قَالَ: 
SES‏ في الْأَوْدَةٍوَالشَعَابٍ. َقلْمَا: اسَيْطِيرَ أو اعتيل. 
قال: فبتتا بسر ليله بات بها قو لاخر 0چ . قَالَ: فَقَلَمَا با رَسُولٌ اللو! مَقَدْنَاكَ 
تة ہن اب لوبت يات م قَقَالَ: ئي تاي الجر كيت مع ققرت علو 
الْمَوْآنَّ»... الحد 

49 دض ست e‏ 

(9) كلمتا (كان يقول) يقابلهما في (ك): (قال). 


21 27 

ولو كان الحديث صحيحًا لاحتمل أن يكون منسوخا بآیة التيمم؛ لأن ليلة الجن 
كانت بمكة قبل الهجرةء وآیة التيمم نزلت بالمدینة بعد هجرة النبي ويا فح الوضوء 
۲ئ 

على أَنَّه یحتمل أن یکون قوله: «نبيدًا» إنما أريد به ما بد فيه تمر من غير أن یتغیر لون 
الماء وطعمه وريحهه لا أنه(6 نبيذٌ على الحقيقة» يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
انمره طيّة وَمَاءٗ طّهُو زا؛ إذ لو 0 8 صح إطلاق ا الماء عليه. 

رفك قال ہش اضجانتا! مل أن نكر ن فولة: ندا لتمادية رض دا ستام ما 
يؤول إليه» كما قال تعالى: إن اُرنؾ أَعَصِرٌ حَمَر4 الآية [يوسف: 36]ء فسمّى العنب بمايؤول 
إليه من الخمر» وهو حال عصره غير خمرء والله أعلم بصواب ذلك. 

والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا قاربه» قال تعالى: إا لعن أَجَلهُنْ فام وهن 
ِمَعرُوف أو َارِقُوهَيٌ بِمَعَرُوفي» الآية [الطلاق: 2]ء أراد تعالی مقاربة الأجل لا بلوغه على الحقيقة؛ 
لأا إذا بلغت الأجل؛ لم يكن له عليها سبيل. 

وكذلك قوله تعالى: #فَإِدَا وَجَبَتَ جنوي گلا ي) الآبة [الحج: 36]ء ولا يؤكل بنفس 
الوجوب حتی تسلخ وتصلح. 

وقال تعالى: وقد كنت تَمَكوْنَ آلْمَوْتَ من قَبّلِ أن تَلقوَه فَقَدَ رََبتْمُوه وَآَمُ تَظرُونَ» [آل عمسران: 
3]. 

وقال وْكَ: يتا الّذِينَ ءَامتُوأ دة بيَيكم إذَا حَضَرَأحَدكُم الْمَوتُ حن الْوَصِيةِ انتان4 [المائدة: 
6ء أراد تعالى مقاربة هذه الأشياء؛ لألّه إذا مات لم يقدر أن يوصيء وإنما يوصي قبل 
الموت: وإذا كان الأمر على ما وصفنا؛ فكذلك قوله: هو نبیذہ أراد [ز: 1/6] [به] أنه 


(1) في (ز): (لا). 
(2) قوله: (وحكي عن بعض ولد عبد الله... بالنبيذ) بنحوه في الطھور للقاسم بن سلامء ص: 315. 
(3) كلمة (لا أنه) يقابلها في (ك): (لأنه). 

(4) كلمتا (إطلاق اسم) يقابلهما في (ز): (الإطلاق باسم). 

(5) كلمتا (وهو حال) يقابلهما في (ك): (وهو في حال). 

(6) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


Ç 


288/1 إا هین أبي ردنا ى التي اسان 
يصير نبيذًا فسمّاه باسم ما يصير إليه. 
وهذا التأويل أَوْلَى بظاهر كتاب الله وك وسنة نبيه له وما اتف ق عليه من أنه لا يجوز 
الوضوء ؛ ئر الأنبذة والمائعات: والمياه المضافة التي قد أثرت الإضافة فيهاء و الله أعلم. 
ةعس رہ رر در ڑے 
فإن قیل: فقد رُوي عن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه جهه- انه كان لا يَرَى بَاسّا 
الوّضُوءِ بالتبيز. 
قیل له: ارا ید سید ادم سو دی اي بے 
وأما الخمر فممنوعة© بالإجماع. 


0 


E E PO Naa, 
أحدٍ من المسلمين إلا ما حُكي عن الأصمٌ بن كيسان فإنه أجاز الوضوء بكل مائع‎ 


طاهر (4), 


ودليلنا قوله تعالی: #إِذًا قُمَْرَ ِل آلصّلؤة فَأَغْسِنُوا4» ثم قال تعالی: ##قَلَمَ تََدُوأ مَاءَفَتَيَمَمُوا4 
الآية [المائدة: 6]ء فلم يجعل بين الماء والصعيد واسطة. 

المازري: ومن وَجّد مائعًا سوى الماء ولم يجد سواہ؛ فإِنَّهِ غير واج للماء؛ فحكمه 
التيمم على ظاهر القرآنء وقد قال تعالى: ورل عَلیکُم ین السَمَاء مَآَلِيُطَهْركُم بي الآية [الأنفال: 
1ء وهذا وإن كان على جهة الامتنان عليناء فإن فيه تنبيهًا على فضل الماء» واختصاصه 
بهذا الحكم؛ إذ لو لم يختص به وكان ما سواه طهر مثله؛ لكان وجه الكلام أن يقول: 
وجاك مااع ليور نكما 

فدلّ على أنه يختص بالتطهير عمومًا في طهارة الحدث والنجس» وهذه شرائع 


(1) رواه القاسم بن سلام في الطهورء ص: 314ء برقم (266) عن علي بن أبي طالب وَكَنَه. 

(2) في (ك): (فممنوع). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 37. 

(4) قوله: (وهذا مجمع عليه بين... واسطة) بنحوه في عيون الأدلةء لابن القصار: 2/ 764 و765. 


کے ۱۷ ۲, CME!‏ ا أذ 372 
کی ادا اف ی ن ا22ت 2891/1 
وعباداتٌ فليس لنا أن نضع منهاء ونشرع فيها إلا ما شرع الله سبحانه(2. 

(ولا يجوز الوضوء بماء الزعفران ولا بماء الورد ولا بماء العصفر ولابماء | 


الباقلاء)(. 
ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في ذلك إلا ما نقل عن الا 
قال اللخمي: والمياه المستخرجة من الرياحين والورد وغيرهما من الأشجار؛ 


طاهرة غير مطهّرة60), 
ودلیلنا على ذلك ما تقدّم في المسألة التي قبلھا(. 


بت 


(1) في (ك): (سوی). 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 242. 

(3) جملة (ولا بماء الباقلاء) زائدة من (ز) والتفریع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 37. 

(4) قوله: (ولا خلاف بين فقھاء... عن الأصم) بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 764 و765. 
(5) في (ك): (مستخرجة). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 38. 

(7) انظر النص المحقق: 1/ 288. 


ا م2 


201 ارا هيم ین آي تَا حا تح اسان 


(ولیس على المرأة نقض س یس وس یرش 
تحثي الماء على رأسها ثلاث حثيات17) وتضغثہ في كل حفنةٍ بيديها)(2 . 


جو مسوم کی Gg‏ 
يوه و 0۴ س 


لت ار رول اللو إِي امرأة د صَفْرَ ري فض شل الْجََابَة؟ قَالَ: «لاء إِنَمَا 
يَكْفِيكِ أَنْ د تخي على َك لات حا نمضن َلك ي الْمَءَلَتطْهرِينَ)(6. 


جھ ار ہے 


وی روایة أخرى: ا CA‏ بة؟ فقال: : 0 

زاد أبو داود: ١وَاغْوِزِي‏ رونك عِنْدَ کل حَفْئة(5). 

وفي صحيح مسلم عن عائشة د أنه بلغها عن عبد الله بن عمرو بن العاص ضا 
أنه كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن شعور رؤوسهرً» فقالت: يا عجبًا لابن عمرو 


رر مم 


يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسه" 6» أفلا يأمرهنٌ أن يحلقن رؤوسهن! لَقَد 
وه و ہہ 2 ع 


كنت أَغَْل انا وَرَسُولُ الله ية من اء وَاحِدٍ جب و يد عَلَى أن أفرع عَلَى رَأيِي تَلَاتَ 
فراعاتِ س 7( 
فر 


سے 


ومعنى قوله: (وتذ ج0 في كل حفنة بيديها)؛ أي تجمعه» ومنه قوله تعالی: 'رَحُذ بِيَدِكَ 
ضِفكًا...» الآية؛ [ص: 44] أي أغصانًا مجتمعة. 
قال سند: ولأن ضغث [ك: 207/ ب] الشعر غاية في غسله؛ لأن ذلك كعرك الشوب. 


(1) كلمتا (ثلاث حثيات) زائدتان من (ك). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 204 و205 و(العلمية): 1/ 37. 

(3) رواه مسلم: 1/ 259, في باب حكم ضفائر المغتسلة» من كتاب الحيضء برقم (330) عن أم سلمة سلمة ضا . 

(4) رواه مسلم: 1/ 2260 في باب حکم ضفائر المغتسلة» من كتاب الحیض برقم (330) عن أم سلمة ضا . 

(5) حسن رواه أبو داود: 1/ 66ء في باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ من كتاب الطهارة» برقم 
(252) عن آم سلمة ضا . 

(6) كلمتا (ينقضن رؤوسهن) يقابلهما في (ك): (ينقضن شعور رؤوسهن)» وما اخترناه موافق لما في صحیح 


مسلم: 1 . 


(7) رواه مسلم: 260/1 في باب حكم ضفائر المغتسلة» من كتاب الحیض برقم (331) عن عائشة لگا . 


او اام 


وإنمالم يكن عليها غسل ثيابها إذا لم يصبها شيءٌ من دم حیضتھا؛ لأنّ النجاسة 
الموجبة للغسل لم توجد فيها. 

وقد كان النيث بيا يصلّي في الثوب الذي يجامع فيه قبل أن يغسله لمّا لم يكن فيه 
نجاسة» وإن كان الثوب معرضًا للنجاسة بالجماع فيه كما هو متعرض للنجاسة 
بالحيض» وإذا لم يجب غسله إذا لبسته حالة الجماع*» فكذلك إذا لبسته حالة الحيض» 
ولأن بدن الحائض ليس بنجس فيُنجس الثوب بمماسته رطبًا كان بدنہا أو يابسًا. 


ره 


والدليل على ذلك أن انب يكل قال لعائشة لكا : (إنَّ حَيْضَدَكِ لَبْسَتْ فی يَدِكِ)(4, 
وقال لها النبي اة «شدّي عَلَيِكِ إِرَارَكِ وعُودِي إلى مَضْجبَعِكِ)(5؛ فلذلك لم ينجس 
وساي یت 


(1) التفریع (الغرب): 1/ 205 و(العلمية): 1/ 38. 

(2) يشير للحديث الصحيح الذي رواه النسائي: 1/ 155ء في باب المني يصيب الثوب» من كتاب الطهارة» 
برقم (294). 
وابن ماجة: 1/ 179ء في باب الصلاة بے و سے سننهاء برقم (540) 
كلاهما عن معاویة ؛ بن أبي سفبان 6 6تت 
في الثؤب لذي کان يَجَامِعْ فبه؟ قَالَتْ: َحَمْ. إِذَا لَمَْرَ فيه أَذّى . 

(3) جملة (كما هو متعرض... حالة الجماع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) رواه مسلم: 244/1ء في باب جواز غسل الحائض رأس زوجھا وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرآن فيه» من كتاب الحيض» برقم (298) عن عائشة صا . 

(5) رواه مالك في موطئه: 2/ 78» نی باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض» من كتاب وقوت الصلاة. 
برقم (47). 
وأحمد في مسنده» برقم (24364). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 465 برقم (1494) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة ضا . 


202/1 اا ھی إبي زیت جو لبي اسان 


| (وإن أصابها شيءٌ من دم حيضتها فعليها غسله إذا كان الدم کٹیرّاء فإن كان يسيرًا فعنه | 
| فيه روايتان: إحداهما أنه عفوٌ کسائر الدماء. والأخرى أنه بخلاف سائر الدماء(1 يُغْسَل 


قليله وكثيره كالمني والغائط والبول)(2. 


7 00 جاءت امرأة [ز: 
7 إلى لبي نات" يارسول الها ]جنات يصيب رما دم السيضة كنيف تفع به؟ تقال 
رسول الله وَكِ: ١تَحَتَك‏ م ص وص هُ ْمَك ثم صحف ثم صلی فيه)(6. 

0ى8 9 الم تقرصه) مخلّف رماقلء نا ہما جميمًاء وهو تقطيمه 


قال الهروي: قرصته بالماء؛ أي“ قطعته» وحت الشيء قرصه وحكه. 


والمراد بالنضح هنا الغسل» وهو معروفٌ في کلام العرب. 

وكذلك في حديث المقداد في المذي: ١وَانضَح‏ فَرْجَكَ)50, وني الرواية الأخرى: 
(وَاغْيل ذَكرَ60)1). 

و «فَلتقرَطْهُ 1 بِشَيْءٍ مِنْ مَاءِ وَلْتَنْضَحْ ما لم تر ولل فيه» (7©. 


ومع نس أي تحكه. 
ولا خلاف أن على المصلّي أن یقرب إلى الله بجسدٍ طاهر وثوب طاهر في موضع 


(1) في (ز): (الدم). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 205 و(العلمية): 1/ 38. 

(3) رواه مسلم: 1/ 240ء في باب نجاسة الدم وكيفية غسله» من كتاب الطهارة» برقم (291) عن أسماء بنت 

(4) (أي) التفسيرية ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) تقدم تخريجه: 108/1. 

(6) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 2/ 117 و118. 
والحديث رواه البخاري: 1/ 62ء نی باب غسل المذي والوضوء منه» من كتاب الغسل» برقم (269) عن 
علي بن أبي طالب يَكَنَه. 

(7) حسن صحيح» رواه أبو داود: 1/ 99ء في باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء من کتاب 
الطهارة» برقم (360) عن أسماء بنت أبي بكر ا . 


پا ادف ا و ا 231 


طاهر. 

فإذا ثبت ذلك وجب على الحائض إذا رأت في ثوا دما كثيرًا أن تغسله؛ لتزیل ما 
عليه من النجاسة لتتقرّب إلى الله سبحانه بثوب طاهر وجسدٍ طاهرء ولا تصلي فيه إلا 
إذا اضطرت [ك: 206/أ] إليه لإ سن ضرورة؛ أعادت أبدّاء هذا هو المشهور 
من المذهب. 

وروی البرقي عن أشهب أنها تعيد ما دامت في الوقت ھا 

وهذا ينبني على أصل آخر وهو ن غسل النجاسة هل هو واج أم لا؟ 

فعلى هذا القول الغسل غير واجبء وقد تقدّم الكلام في ذلك بما فيه كفايةٌ فأغنى عن 
إعادته. ۱ 

وهذا الکلام في كثير الدم» وأما اليسير منه فإن الصلاة تجوز به؛ لأن الدم مخففٌ 
في الأصل» وإنما خرّم مسفوحه فكان أخف من سائر النجاسات. 

قال الله سبحانہ: أرما تسَقُو6...» الآية [الأنعام: 145]: فدلٌ على أن غي (4) 
المسفوح حلالٌ طاهر» وذلك للضرورة التي تلحق الناس في ذلك؛ إذ لا يخلو اللّحمُ 
-وإن غسل- من أن يبقى فيه دم يسير. 

وقد قالت عائشة ويك : "لولا أن الله تعالى قال: أو مََفُو4 [الأنعام: 145] لَتتبّعَ 
الناسٌ ما في العروق» ولقد کنا نطبخ البرمة تعلوها الصفرة"0©. 

ولذلك فرق بين قلیل النجاسة وقلیل الدم؛ فن قليل النجاسة لا يجوز أكلها ولا 


(1) نی (ز): (به). 

(2) قوله: (وروى البرقي عن أشهب أنها تعيد ما دامت في الوقت) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1 والبیان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 78. 

(3) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

یس وہ ہب 


٥>‏ ے م ع6 


سفق مث ور ہم مر 


قر رف ِي فی ار صفر ٤ال ٠‏ 


21 انا یھنن أي تی تی الي اسان 
شربہاء وفي الدم قد جاز أكل یسیرہ للصّرورة. 

وأيضًافإن الإنسانً لا يخلو في غالب الأحوال من بثرةٍ أو حكّة أو دم برغوث؛ 
0 ئن 

وقد قال عبد الوهاب: لا خلاف عندنا أن کل دم عدا دم الحيض تجوز الصلاة مع 
عير 

فأما دم الحيض ففيه [ز: 7/ ب] روايتان كما ذكر صاحب الكتاب. 

فوجه الرواية الأولى أنه دم فكان حكمه حكم سائر الدماء في تخفيف يسيرها. 

ووجه الرواية الثانية أنه بخلاف سائر الدماء؛ فلأنه جرى مجرى الأحداث التي 
تنقض الطهارة؛ لأنه خارحٌ من الفرّج على سبيل العادة؛ فکان له حكمها يغسل © قليلها 
و ماد سا تدعو اف 0 إلى المت هن بت نا ولاضررۃ 
إلى العفو عن يسير دم الحیض؛ لأنه يأتي أيامًا ثم ينقطع(“. 

واختلف في تحديد اليسير من الدم الذي يعفى عنه ولا تعاد منه الصلاة إذا رآه بعدها. 

فقال مالك في المجموعة: قذر الدرهم لیس بواجب أن تعاد منه الصلاة؛ ولكن 
الا الجر 

واختارہ بعض أصحانا(. 

وذکر ابن عبد الحكم أن قدر الدرهم کقدر فم المخرج لا تعاد منه الصلاة؛ 
لاستحازة الضاةة الاجا © 

وأنكر مالك في "الغتبيّة" التحديد بقدر الدرهم» وقال: لا أجيبكم إلى هذا الصَّلال 


(1) من قوله: (قال الله سبحانه: طإاَودَمًا 4 إلى قوله: (فحْفّف لهذا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
102/1. 

(2) كلمتا (حكمها يغسل) يقابلهما في (ك): (حکمها؛ ومن حكمها يغسل). 

(3) كلمتا (ضرورة إلى) يقابلهما في (ز): (ضرورة تدعو إلى). 

(4) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 55. 

(5) قوله: (فقال مالك في المجموعة... أصحابنا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 86. 

(6) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 56. 


کا و اا امن 7 کی پر أن ا٦‏ 
ا ا ا ا 29511 


الدراهم تختلف وبعضها أكبر من بعض؛ ولکن إذا كثر وتفاحش17). 

قال سند: وهذا أحسنء فإن التقدیر يرجع إلى توقيف ولا يهتدى إليه قياسّاء ولا 
توقيف(© [ك: 206/ب] في هذه المسألة؛ فوجب أن يُرجع فيه إلى العرف. 

وقال مالك في الواضحة: قدر الدرهم كثير» وقدر الخنصر قليل. 

قال بعض أصحابنا: قدر الدرهم فأقل لا تعاد منه الصلاة. 
ضرع: 

إذا قلنا: يُعَى عن يسير دم الحيض في حق الحائض» فهل يُعفَى عنه في حق غيرها؟ 

فقال في "الطراز": ظاهر المذهب أنه لا فرق في ذلك بين الحائض وبين غيرها. 

قال أبو إسحاق: ولما عفي عن يسير الدم الخارج من بدن المرء في ثوبه. فكذلك إذا 
أصابه ذلك من غ 

وذكر اللخمي الاختلاف في الدم اليسير إذا کان في ثوب شخص فلبسّه غیرہہ وني 
الیسیر من دم الشاة؛ لأنَّ ذلك مما ينفك عنه غالب ©». 

قال صاحب "الطراز": وما أرى الذي قاله إلا نظرًا منه لا نقلا©. 

واختّلف في يسير القيح والصّدیدہ فقال مرة: يُعفى عنه مثل غيره من الدماء؛ لأنّه من 
جنس ما تدعو إليه الضرورة. 

وقال في "المبسوط": القيح كالبول والرجيع قليل ذلك وكثيرٌه سواءء والصديد مثله. 


(1) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 101ء والبيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 450. 

(2) كلمتا (ولا توقيف) يقابلهما في (ز): (والتوقيف). 

(3) جاءت هذه اللوحة متأخرة في نسخة (ك)» وتحمل رقم (196/ ب). 

(4) قوله: (قدر الدرهم کثیر... منه الصلاة) بنحوه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 1/ 86» والجامع. 
لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 102. 

(5) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقل عنه وعزاه إليه بنصّه الحطاب في مواهب الجليل: 
1. 

(6) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 110. 

(7) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه الحطاب في موامب 
الجليل: 1/ 210. 


296/1 انا رین أبي رکنیا ى اجى اسان 
قال اللخمى: وهو أحسن؛ اس اھ ليذ الضرورة(1) 
(وإذا أصاب ثوبها(6) شيء من دم حيضتها [ز: 1/8] ولم تعلم جهته؛ غسلت الشوت 


29 


ولا خلاف في ذلك» ورواه ابن وهب عن ابن عمر وأبي هريرة وك ولأنها على 
يقين من وقوع نجاسة في ثوبهاء ولا أمارة تميز لھا الموضع الذي أصابته من الموضع الذي 
لم تصبه» ولها طريق إلى طهارته(© بيقين؛ فوجب عليها غسل جميعه» ولأنّه لیس غسل 
بعضه أُوْلَى من بعض5؛ إذ لیس موضع من إلا ويقدّر أن تلك النجاسة فيما6) وقعت فيه 


وا ل إلى عم ها اسا لاحات إلا الف وس ا جو كنا بحب 


أن يمسك الصائم جزءً! من اللیل إذا لم يمكن تميز النهار إلا بذلك؛ لأنّه لا یصل إلى 
استيفاء النهار إلا بإمساك جزء مل اكد 


وهذا قول كافة أهل السَّنة خلافًا لبعض الخوارجء فإنہم يغسلون جميع الثوب إذا 


أصابت بعضه نجاسة وهو مذهبٌ باطل. 
يك مانت سهان دن 

سار عن الْمَِيِ يُصِيبُ توب الرّجُل أَيعِ لَهُأَمْ غيل الثَوْبَ؟ قَقَالَ: أخبرتني عَابمَۂ سا أن 

SA E 7‏ في كلك الوب انا اسه إلى 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 109 و110. 

(2) كلمتا (أصاب ثوہہا) يقابلهما في (ز) و(ك): (أصابها)» وما أثبتناه موافق لما في التفریع. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 205 و(العلمية): 1/ 38. 

(4) في (ك): (طهارة). 

(5) نی (ز): (البعض). 

(6) نی (ز): (وعاء). 

(7) قوله: (ولأنها على يقين من... من الليل) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 57. 
(8) في (ر): (الجهة). 2 

(9) التفريع (الغرب): 1/ 205 و(العلمية): 1/ 38. 


4 1 حم ٠+‏ ۳ص ليا سخ ن یم ۱ح نہ 
اد اي رك ای سی ن ری 297/1 
و 3 4 9 ا س ررر شرع سے بسن ہے 


۶۶7 ےت ل نَوْبَهُ فَقَالَتْ عاس ا : 
نما كان َجْرْئُكَ إِن رأة أن تَفْيسل مَكَانَهُ فَإِنْ [ك: 1/195 لَم تَرَنَضَحْتَ خَوْلَۂ وَلَقَدْ 
7 بتنی أفركة ین قب رَسُولِ الله لا ورگا َيَصَلَّي فِيهو)(2. 

وقد قال عم : ااا و نضح مالم أر" وذلك نی محضر © من 
الصحابق ولا يُعرف في ذلك مخالف منهم ولا من التابعین بعدهم» ولأن المطلوب إزالة 
الفين ال التي ات ادا 

وإذا غسلت تلك الجهة التي أصابتها النجاسة؛ فقد طهر الثوب بيقين» فلا يلزمها 
أكثر من ذلك؛ إذ لا فائدة في طهارة نفس المحل. 
(وإن شكّت فيه هل أصابه شيء من دمها أو لا؟ فان کان مصبوغا يختفي الدم فيه؛ 
نضَحْتهُ وإن لم يكن مصبوغا فلا شيء عليها فيه)7. 

والأصل في النضح ما خرّجه مسلم عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: جَاءَتِ امْرَأَةٌ 
لی النيئّ يكل فَقَالَتٰ: يا رسول لله! إِحدَاَا يصب وبا ین م لصب يَف مَضْنَعْ به؟ 
َال: تحتف تحت نَم فرص , صَّهبالْمَاءِ ثم تَنْضَحُفُ د 3 تُصَلَي ذ فيه)(68). 


(1) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 55ء في باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. من كتاب 
الوضوء» برقم (231). 
ومسلم: 239/1ء في باب حكم المني» من كتاب الطهارة» برقم (289) كلاهما عن عائشة وها . 

(2) رواه مسلم: 1/ 2238 في باب حكم المني» من كتاب الطهارة» برقم (288) عن عائشة 2 ئشة ضيه . 

(3) حرف الجزم (لم) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(4) رواه مالك في موطئه: 2/ 68ء في باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلی ولم يذكر وغسله ثوبه» من 
كتاب وقوت الصلاة» برقم (157). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 369/1 برقم (1445) عن عمر بن الخطاب ي . 

(5) كلمتا (في محضر) يقابلهما في (ك): (بمحضر). 

(6) كلمة (كان مصبوعًا) يقابله في (ز): (كان الثوب مصبوعًا). 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 205 و(العلمية): 1/ 38. 

(8) تقدم تخريجه في باب إزالة النجاسة من كتاب الطهارة: 180/1. 


کو صم م 


21 0 9 7 2 
م يي 


298/1 ا هین إبي كي يخ 


وقال أبو داود: ”سو تد فيه) (1). 


سے 


عائشة 8 ھا کاو ا رت إن ران تذل ماه کن مر ضس ضحت عزلہ( 
وزج الذي عن عل بن بي طالب أن رسول اث قل في بل اغلام رض 


06> ھ يه 


انح بول الملا وَُْسَل بول الجَا رہ وقال فيه: : حديثٌ حسن صحیہ(8 

وقال عم : " ا صخ مالم ار 

قال مالك: النضح وا الا فرط ا 

ا وی پ مسبت 
ا لہ یی ری سے ری وٹ وت 
قلا يوس ا يده في الإِنَاء حتى فلا تلان انه لا يدري أب بات يده من ۷(. 


عين النجاسة» وإن كان طاهرًا فلا معنى لنضحه. فلمًا كان خارجًا عن القياس وجب 


استعماله حيث وردہ وإنما ورد في غير الجسد؛ فليقتصر على ما ورد فيه» ويبقى الجسد 
على الأصل في وجوب الغسل احتياطًا وتحصيلة لليقيه0©. 


(1) تقدم تخريجه في باب اغتسال المرأة من الجنابة من كتاب الطهارة: 292/1. 

(2) رواه مسلم: 1/ 238, في باب حكم المني من كتاب الطهارة» برقم (288) عن عائشة صا . 

(3) صحيح» رواه الترمذي: 2/ 509» في باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضیعء من أبواب السفر» برقم 
(610). 
وابن ماجة: 1/ 174» في باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم 
(525) كلاهما عن علي بن أبي طالب ا بلفظه. 

(4) تقدم تخريجه في باب اغتسال المرأة من الجنابة من كتاب الطهارة والحيض: 297/1. 

(5) قول الإمام مالك بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 22 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 25. 

(6) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 8/1. 

(7) كلمتا (عين النجاسة) يقابلهما في (ز): (نجاسة). 

(8) قوله: (ولأن النضح ثبت على خلاف القياس... وتحصيلا لليقين) بنحوه في التكت والفروق؛ لعبد 
الحق: 1/ 33. 


كك ا دہ وس کید ای 
927 299/1 

ووجه القول الثاني -وهو لابن شعبان- أن الأصل طهارة المحل حتى تتيقن نجاستہ 

١ 0 

ولكن جاء الشرع بالنضح في الثياب فأعطي الجسد حکم ذلك؛ لِعِلمِنا أن موجب ذلك في 
الثوب هو الشك» والشك قائم في البدن كقيامه في الثوب؛ فكان [ك: 206/ ب] الحكم في 
الموضعين سواء؛ لاستواء العلة فيهها'. 

وإنما فرق صاحب الکتاب اث بين الثوب المصبوغ وغيره؛ من أجل أن الثوب إذا 
کان مصبوعًا كان الشك موجودًا باقيّا على حاله من جهة أن الشوب المصبوغ یمکن أن 
يكون أصابه شيم إلا أنّهِ لم يظهر [بیسب](2 اختلاط لون الدم بلون الشوب؛ فأمر 
بالنضم لذلك. 

وأما إذا كان أبيض فإن الشك عارضه ظاہرہ وهو عدم رؤيته في الثوب؛ فلم يكن له 
اعتبار. 

واختلف في النضح هل هو واجب أو مستحب؟ 

فالظاهر من المذهب أ واجب؛ 23 مالکا قال: النضح من أمر الناس» وهو طهر 
لما شك فیہ(“. 

تھا كان ما اتا e‏ ا غ من تھا 
النجس» كما عليه أن يكون على يقين من طهارة الحدث» ولا يقين مع الشك؛ فوجبت 
عليه الطهارة طلبًا لليقين. 

وقد أقام [ز: 1/9أ] الشارع النضح للمشكوك في باب التطهير مقام الغسل» فإن نضح 
وقعت الطهارة» وإن غسل وقعت الطهارة» وإنما النضح تخفيفٌ ورخصة» كالمسح فيما 


9 : ۰ َ 
شرع مسحه في الوضوء إن غسل صحت طهارته. 


(1) قوله: (أن الأصل طهارة المحل حتى يتيقن نجاسته... العلة فيهما) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 


1 . 
(2) ما بين المعکوفتین غير قطعييّ القراءة في النسختين المعتمدتين للتحقيق. 
(3) في (ك): (وإنما). 


)4( قول الإمام مالك بنحوه ف المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 22« وتہذیب البراذعي (رتحقیقنا): 1/ 25. 


ASIN 300/1 

وقال عبد الوهاب: إنه مستحب» ورأى أنه لا يزيل نجاسة وإذا لم يزلها ل يكن 
اه واج( 

واختلف هل يفتقر فعله(0 إلى نیة أم لا؟ 

فحكى عبد الحق عن بعض القرویین أنه يفتقر إلى نية. 

وكذلك حكى ابن محرز في کتابه» ثم قال: هذا ليس بشيء؛ لہ لا يخلو إمّا أن تكون 
النجاسة أصابته فلا يحتاج إلى نية» وإن لم تكن أصابته فلا يجب عليه نضح. 

والظاهر من المذهب أنه لا يحتاج إلى نة 

فوجه وجوب النية هو أن النضح غير معقول المعنى لحصول الطهارة فَالْتَحَیَ 
بالتعبدات المحضة التي تفتقر إلى نية» كطهارة الحدث. 

و وو الج فقيو اك تاب ظا ا و ينار 
النجاسات (0) لابن تفتقر إلى نية(6), 


واخثلف فيمن صلی ولم ينضح. 
نتاك ارق الفاسسونق "الضية" لسرم بيدا زا عر رغد ف 


الوقت» وبقول ابن القاسم هذا قال سحنون وابن دينار وابن حبيب!9. 


وقال أشهب في سماع أبي زيد وابن القاسم أيضًا(» وابن نافع في شرح ابن مزين» 
وابن الماجشون في "الواضحة": لا إعادة عليه. 


(1 في (ز): (فلم). 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 57. 

(3) كلمة (فعله) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (ك). 

(4) جملة (وإن لم تكن أصابته فلا... إلى نية) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) في (ك): (النجس). 

(6) من قوله: (واختلف هل يفتقر) إلى قوله: (تفتقر إلى نية) بنحوہ في شرح التلقين» للمازري: 1 
وعقد الجواهر لابن شاس: 1/ 22 واللمع» للتلمساني» ص: 39. 

(7) كلمتا (وابن حبیب) زيادة انفردت ہا (ز). 

(8) كلمة (أيضًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) حرف النفي (لا) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 


301/1 912227 

واختلف فيمن أصاب ثوبه الماء المشكوك فيه. 

فقال مالك فيمن غسل ثوبه بماءِ سقطت فيه فأرة: رجوت أن يكون في سعة. 

قال في مختصر ابن شعبان في" الثوب الرفيع يصيبه الماء المشكوك فيه وغسله 
يفسله: إنه يصلي فيه بغير غسل. 

ولو كان الماء نجسًا لا شك فيه؛ غسل الرفيع وغيره©. [ك: 1/205] 

(ويستحب للجنب إذا أراد النوم ليلا أو نهارًا أن يتوضاً قبل نومه كوضوئه 
للصلاة» وليس على الحائض ولا على 27 النفساء أن تتوضآ عند النوم حتی تطهراء 
فتغتسلا)(. 


والدليل على ذلك ما خرّجه البخاریٔ عن عائشة ف أا قالت: ١كَانَ‏ لن ل «إذَا 


7 


ص 
۶ 


ا 6 فسوي رت وو وہ کو وم ريم © و ھ2 لو كن ےک 
رَادَ أن يتام وَھُو جنب غَسّل فَرجَه وَتوضا وضوءه للصّلاة)0©. 


أ 


وخرٌج مسلم عن ابن عمر 6 أن عمر استفتى النبئ اة فقال: هل ينام أحدنا وهو 
9 7 اعرسم 2 e‏ رضم ال 0 کم و : 3 
جنب؟ قال: ١نَحَمْ‏ لِيتَوَصأ ثم ليم حَتى يغتسل إذا سُا)۴ فذكر أبو عمر ابن عبد البر عن 


2و٤‎ ٤ 


۵ ےی ۶۰۰۳+ و09 00 کے رھ ہے 
عبد الله بن عمر ضا عن النبى بي أنه قال: «يغسل 91/ ب] ذكره ویتوضاآ وضوءه 
للصّلاة)220. 

وقد نقل بعض العلماء أنه لا خلاف في ذلك وإنما الخلاف هل الوضوء واجبٌ أو 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) كلمة (وغيره) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 
ومن قوله: (واختلف فيمن صلی ولم ینضح) إلى قوله: (غسل الرفيع وغیرہ) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(,تحقیقنا): 1/ 112 و113. 

(3) حرف الجر (على) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 205 و(العلمية): 1/ 38. 

(5) رواه البخاري: 1/ 65ء نی باب الجنب يتوضاً ثم ينام» من كتاب الغسل» برقم (288) عن عائشة صا . 

(6) رواه مسلم: 1/ 249ء في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب أو ينام أو يجامع» من كتاب الحيض» برقم (306) عن ابن عمر ا . 

(7) انظر: التمهيد» لابن عبد الر: 17/ 43. 
والحديث رواه أحمد في مسنده» برقم (263) عن ابن عمر حا . 


31 اطع نن إي ا ج٥ا‏ تع اسان 
مندوب(1)؟ 

وزعم اللخمي أنَّ المذهب اختلف فيه وأراد أن يبين ذلك» فقال: قال مالك في 
"المجموعة": هو شيءٌ ألزمه الجنب ليس على وجه الخوف عليه فجعله واجبًا(©. 

قال نی الطراز: وهذا تأويل فاسد. 

وقد قال ابن عبد البر في "الاستذكار": ما أعلم أحدًا من أهل العلم أوجبه إلا طائفة 
من أهل الظاهر دون سائر فقھاء الأمصار(©. 

وأما إطلاق لفظ اللزوم فلا يؤخذ منه0© الوجوب؛ بل قد يطلق لفظ الوجوب 
على معنى التأكيد» يقال: سنة واجبة» وغسل الجمعة واجبٌّء والوتر 5-5 

ومَن عَرّف ألفاظ صاحب المذهب؛ لم يستربٌ فيما قلناہ. 

 +++)9 +4 0‏ اى بون 
ار ا و ف ا ريض ن جوع اضر تيو ای 
الجنب [لا] على وجه الخوف عليهء وكذلك الوضوء من العَمْر©» فإن لم يفعل 
نیس ال 0 0 3 0170 ذلك مکل القن لال جا ق الک ران الرزضوعیعد 
الطعام ينفي اللمم» يعني: الشياطين» ا 


(1) فی (ك): (لا)ء وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمى. 

(2) انظر: التبصرة للخمى (بتحقيقنا): 1/ 00.133 

(3) الاستذكار» لابن عبد البر: 1/ 279. 

(4) في (ز): (لفظة). 

(5) في (ك): (منها). 

(6) فعل الماضي (قال) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(7) في (ك): (أوجبه)» وما اخترناه موافق لما في النوادر والزيادات. 

(8) حرف النفي (لا) ساقط من (ز) و(ك)» وقد أتينا به من نوادر ابن أبي زيد. 

(9) ابن عبد السلام المصري: العَمَرُ -بفتح العَينِ والميم-: الوك وبُسَمّيهِ الوصريود الدّهْنُ.اه.من جامع 
الأمهات (بتحقيقنا): 1/ 67. 

(10) النوادر والزيادات» لابن آي زيد: 1/ 58. 

(11) في (ز): (شبّه). 

(12) رواه الدولابي موقوفًا في الكنى والأسماء: 3/ 1020ء برقم (1788) عن سلمان ك أنه قال: قال 


.312 پا ا وہ کو اح کی اذا 0 
ا ا کی ری ا برچ ا 301 


فم يلحسون الف ](1). 
وجاء أيضًا في الجنب: «أن الْمَلَائِكَةَ لا تَدْخُل بيا فيه كلب وَلَاصُورَةٌ وَلَاجدْبٌّ) 


رواہ أبو داود(2. 

۶۰۰59 ۶۹ يه حه ارف ولك واف 
أمر شرع أَيرَہ(ء فإن لم يفعل؛ فلیستغفر اللہ؛ لأجل أنه خالف الشرع» كما قال فيمن 
تعمد ترك الاقامة: فلیستغفر الل(9. 

وذكر ابن قتيبة في كتاب "متناقض الحديث": أن النيى ا كان إذا أراد النوم وهو 
جنبٌ توضأ وضوءه للصلاة» وذكر حديثًا آخر: أنه كان ينام [ك: 205/ ب] وهو جنب من 


غير ان ن ا 


ثم قال: وهذا كله جائزء وإنما فعل النبي ية هذا مرةً ليدل على الفضیلةء وفعل هذا 
مرةً ليدل على الرخصة؛ فمن شاء أخذ بالرخصة0©. 


رسول الله ا: «غَسْلٌ اليد قَبْل الطعام يني الْمَقْن وَعَسْل الْيَدِ بَعْدَ الطعام يَنْفِي اللّمَم). 

(1) كذا في النسختین المعتمدتين للتحقيق» والمعنی مُشْكِل. 

(2) ضعیف» رواہ أبو داود: 4/ 72ء في باب الصور» من كتاب اللباس» برقم (4152). 
والنسائي: 7/ 185ء في باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب» من كتاب الصید والذبائح» برقم 
(4281). 
وأحمد في مسند» برقم (1172) جميعهم بألفاظ متقاربة عن علي بن أبي طالب ِى . 

(3) كلمة (أَمِرّه) يقابلها في (ك): (أمر به). 

(4) انظر: النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 1/ 58. 

(5) انظر: النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 1/ 160. 

(6) (كان) الناسخة ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 

(7) كلمتا (ينام وهو) يقابلهما في (ك): (ينام للصلاة وهو). 

(8) كلمة (ماء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) 

يشير للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: 1/ 58ء في باب الجنب يؤخر الغسلء من كتاب الطهارة. 


برقم (228). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 310ء برقم (975) كلاهما عن عائشة ظا أنها قالت: (كَانَ رَسُوَلُ الله علا 
ورور ووو ۶ 7 و 


7 و o0 o‏ £ و 7 
ينام وهو جنم مِن غير أ يمس ماء). 
(9) تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» ص: 350. 


304/1 اطع بن إبي نیا لی الع ال سان 

واختلف في الفائدة المطلوبة بالوضوء. 

فقال ابن الجهم: كان من حق الجنب ألا ينام حتى يغتسل» فأرخص له أن يصير إلى 
إحنائ الطیارت د پت رگد المرت وهو غل غير ظيازة: 

لاہ فا ت رجا ا ا 
أعضاءه. 

قالعياض: ويجري الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف في 
التعليل» فمن عَلّل بالمبيت على إحدى الطهارتين جاء منه أا تتوضأ(0). 

وأما قوله: (وليس على الحائض ولاعلى النفساء أن تتوضآ عند النوم حتى...) 
فالفرق بينهما وبين الجنب من أوجه: 

أحدها أن الجنبّ قادرٌ على رفع حدثه© بالعُسل» فلما تركه استّحب له الوضوء لعله 
ينشط للاغتسال؛ لتقارب الأمرين عليه» وليست كذلك الحائض؛ لأا غير قادرة على 
رفع حدٹھا(. 

وقیل: الفرق بينهما وبين الجتب أن الجنب لا يشقٌ عليه الوضوء عند النوم؛ لأنَّ أمره 
ارولو لاضن عو الف ھا نت ها يطول ولو مرت ال شعو كلما ادت 
أن تنام؛ للحقھا في ذلك حرج ومشقة. 

وف .إن القوق ارت سے ور أن العغی راتا ر ههان لادان 
وإنما یرتفعان بارتفاع الدم» فلا يفيدهما الغسل شيئًا؛ فلذلك لم تؤمرا بالتوضؤۇ( 


(1) من قوله: (واختلف في الفائدة المطلوبة بالوضوء) إلى قوله: (جاء منه: أنها تتوضا) بنحوه في إكمال 
المعلم لعياض: 2/ 142. 

(2) في (ز): (الحدث). 

(3) في (ز): (لا). 

(4) قوله: (أنَّ الجنبَ قادرٌ على... رفع حدثها) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 139. 

(5) حرف التعليل (إذ) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(6) في (ز): (بالوضوء). 


ا 17ذ E‏ 305 
والجنب بخلاف ذلك؛ أن الجناية بة ترتفع بالاغتسال فأمر بالتوضۇ؛ لعله ينصّط" EY‏ 


قال الأمري: ويحتمل أن يكون النبيٌ َك أراد أن 5 بأذنى الظه رتين؛ لأكَ الانسان 


ع 


يحتاج إلى ذكر الله تعالى عند النوم والاستيقاظة فار أن 
إحدى © الطهارتين» والله أعلم. 

ےی الوضوء للجنب قبل النوم ره لازمٌ لا یسع تر ىر نے ا ت 
مستحبٌ والمرأةٌ في ذلك کالرجل سوإء كانت الحا وء أو احتلام(گی: 

وذکر عن الشيخ أبي عمران* أنه قال: لو توضاً الجنبٌ للنوم بماءِ 

بماء لا تجوز الطهارة به؛ فعليه إعادة الوضوء؛ لاه ھا أر اد بذلك العبادة فہجب ب أن 

ایا ظ 

قال عبد الحق: ان 1 52222370571011 
الجنب في منعها من قراءة القرآن» وأا لا تنام حتى تتوضاًء لأہا قد ملكت طهرها 
فصار [ك: 1/204] حكمها حكم الجنب في ذلك80©. 

واختلف إذا لم يجد الجنب ماء يتوضاً به»هل يتيمم أم لا؟ وإذا أحدث بعد الوضوء 
هل يعيده أم لا؟ 

فقال ابن حبيب في الجنب إذا لم يجد ما٤:‏ لا ينام حتى يتيم (10,. 

قال مالك: ولو أحدث الجنب بعد وضوئه؛ لم يعد وضوءه. وقاله ابن القاسم في 


٠ 4 0 1 1‏ 4 
ری 6 cS‏ 1 
نغ" :لن ,233 
4 


(1) قوله: (وقیل: إن الفرق بینھما وبين الجنب... للغسل) بنخوه في شرح النووي: 3/ 218. 

(2) كلمة (إحدی) نناقطة من (ز):وقذ انفردت نها (ك). 

(3) جملة (للجنب قبل النوم) يقابلها في (ك): (عند النوم للجنب). 

(4) الواضحة لابن حبيب (کتاب الطهارة)» ص: 202.. 

(5) في (ك): (عمر). 

(6) كلمتا (أو بماء) يقابلهما في (ز): (وإنما)؛ وما أثبتئاه مؤافق لمافي مخطوط الأزهرية لتهذيب الظالب. 
(7) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي [16/ ب]. 

(8) فی (ز): (ولأنها)» وما اخترناه موافق لماافي النکت والفروق. 

(9) النکت والفروقء لعبد الحق الصقلي: 1/ 40: . 

(10) الواضحةء لابن حبيب.(كتاب الطهارة)» ص: 205.. 


لے ہے 2 


31 ناهين أي َرَت لتحي مسان 
(Dî ||"‏ 

قال اللخمي: وعلى10120/ ب] القول أن الوضوء في حقه ليبيت على إحدى 
الطهارتين» فهذا إن أحدث قبل أن ينام؛ أعاد الوضوءء وإن لم يجد ماءٗ تيمم» وعلى القول 


3( . 


ا ہی ہن 2 أن النبي ِا كان ذا 
ةنيكام وم اح واو ایح يديو نه أكل أو كرت کا 
رر سو سی ہو ریس 


فقط ". ورواه عن جماعة من الصحابة والتابعين منهم عبد الله بن عمرو بن العاص ياء 
وأنس بن مالك وابن المسيب ويحيى بن سعيد وربيعة ض6 وهو المعروف من قول فقهاء 


الأمصار. 
قال الباجى: وأما قول عائشة سوت فيما رواه مسلم أنها قالت: "كان رسول الله پل 
ذا اد أن يتام أو يكل وَهُو جنب تَوَضَأَ وُضُوءَهُ إلصّلاِ"80» فمرادها أنهما لما اجتمعا 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 47. 

(2) هنا بداية سقط طويل في النسخة المرموز لها بالرمز (ز) يناهز سبعين لوحة» وانفردت (ك) بما يقابله. 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 133. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 205 و(العلمية): 1/ 38 و39. 

© تقدم تخريجه: 102/1. 

(6) في (ك): (رواه)» وقد انفردت بہذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 31. 

(8) رواه مسلم: 1/ 248» في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب أو ينام أو يجامع» من كتاب الحيض» برقم (305). 
وأبو داود: 1/ 57ء في باب الجنب يأكل» من كتاب الطهارة» برقم (223) كلاهما عن عائشة سا . 


کد وی للا اف ی چ الا 31 
في اللفظ عبرت عنهما بالوضوء الذي هو أعم في حكمهما. 
والفرق بين الأكل والنوم أن النوم وفاة شرع له نوع من الطهارة كالموت» وأمًا الأكل 
فإنما يُراد للحياة» فلم یشرع له وضوء كسائر تصرف الأحياء. 
قال المازري: وذكر عن ابن عمر ك أنه كان يأخذ بذلك في الأكل؛ ومحمل 
الوضوء عندنا قبل الأكل على غسل اليد ولعل ذلك لأذى أصاب اليد0©. 
يفف 


(1) انظر: المنتقى, للباجی: 1/ 404. 
)2( المعلمء للمازري: 1/ 71. 


308/1 ناهين بي ردنا عي اح WE‏ 


اعلم أن الدم الذي تراه المرأة ینقسم ثلاثة أقسام: 

دم حيض» ودم استحاضة -وهو دم علة وفساد- ودم نفاس. 

فاما دم الحيض فهو الدم الخارج من الفرج على عادة الحيض. 

واختلف الناس ف بدأہ فقيل: إنه شىء كتبه اللہ على بنات آدم» [ك: 204/ ب] وبذلك 


نطقت السنة» وقال عليه الصلاة والسلام: (إنَّ لِك شَيْءٌ كَتبَهُ الله عَلَى بات آدم)(2, 
وقال: وعلى هذا أكثر الناس. 


وقيل: كان ذلك من الله عقوبة لحواء» كما عاقب الحية بسلب قوائمها. 

وقيل: إِله أول ما أرسل على بني إسرائيل بسبب فجرة فجرتها واحدة منهن(. 

وأما دم الاستحاضة فهو ما زاد على دم الحيض والنفاس» وهو دم علة وفساد ولا 
حكم له كسائر الأحداث إذا جاءت على خلاف المعتاد. 

وأما دم النفاس فهو الدم الخارج من الفرج على العادة عند النفاس» ويوجب ما 

ودم الحيض دم يتحادر من أعماق الجسم إلى الرحم» فيجمعه الرحم طول مدة 
الطھر ومن ذلك سمي الطهر قرءًا من قولهم: قرأت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 205 و206 و(العلمية): 1/ 39. 

(2) جزء من حديث متفق على صحتہ رواه البخاري: 1٤ء‏ في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» من كتاب الحيض» برقم (305). 
ومسلم: 2/ 873ء في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتی يحل القارن من نسكه» من كتاب الحج: برقم (1211) كلاهما عن 

(3) قوله: (وقیل: إنه أول ما أرسل... واحدة منهن) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 372. 

(4) قوله: (وأما دم الاستحاضة: فهو ما زاد... ويمنع ما يمنعه الحيض) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن 
رشد: 1/ 124. 


ہے 


لات 309/1 


سڈ 


کا ا یاف شی ق ا 
يقال: حاضت المرأة» تحيضت حيصا ومحاضًا ومحيضًا إذا سال دمها في أوقات 
معلومة» فإذا سال في غير أيام معلومة من غير عرق الحيض؛ قیل: استحیضت فهي 


5 00 
وقيل: سمّى الحيض حيضًا من قولهم: حاضت الثمرة إذا خرج منها ماء أحمر» 
قال الله كإك: إن علا حَعَہُ وفرَءَائمُ» الآية [القيامة: 17]» ومعنى قوله تعالى: ٭ وَفَرَائد ہ×ہ؛ 
أي: تأليفه على الذي نزل عليه. 


ھا مره فاطو اکسا اس سی 

واختلف في أقل الحیض؛ هل له حد ينتهي إليه أم لا؟ 

فقال مالك: لیس لقليل الحيض حدٌء والدفعة من الدم حيض 0 

يويد أن قل سيفن يات الصا والعساداك لا ف باب لدو ار 

والدليل على ذلك قوله تعسالی: #وَبسََثوتلك عن الْمَحِيضٍ فل هو دى اروا لاء فى 
ألَمحیض...4 الآية [البقرة: 222] فسمّى الله ك المحيض آذى» فوجب اعتزالھن؛ لما 
من الأذى قليلا كان أو كثيرًا. 

وکل دم خرج منھا -قلیآا كان أو کٹیرا- فهو دم حيض إلا أن تقوم الدلالة على أنه 
استحاضة» وذلك بعد أن يجاوز الخمسة عشر يومًا. 

قال الباجي: وأمرّه -تعالى- باعتزال النساء في المحيض يقتضي أن يكون لنا طريق 
إلى معرفته؛ ليصح اعتزالهن فيه» ولو لم يُعلم ذلك إلا بعد انقضاء يوم وليلة أو ثلاثة أيام؛ 
لكان قد علق الأمر على ما لا طريق لنا إلى معرفته» وهذا باطل باتفاق(۹. 


)01( قوله: (ودم الحيض دم يتحادر من... مستحاضة) بنحوه في الذخيرة» للقرافی: 371/1 و372. 

(2) قوله: (وقيل: سمّى الحيض حيضًا... من الحمرة) بنصّه في التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 
1/ . 

(3) قول مالك بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1363. 

(4) المنتقى» للباجي: 1/ 451. 


310/1 انا یھنن يي رن ىجي اسان 
قال الطرطوشی: ولأن الحيض هو السيلان» يقال: حاض الوادي إذا سال ماؤه. 

وحاضت [ك: 1/203] الشجرة إذا سال صمغهاء وهذا المعنى موجود في الدفعة. 
مم E‏ اء قالت: جاءت فاطمة بنت حبیش إلى النبي 45 

فقالت: يا رسول شا ني انا أشتحاض قلا طز دآع الصّلاة؟ قال ل: «لاء إِنَمَاذنِكِ 


> ب 26 


2 عرق وَلَيْسَ ب الْحَيْضَة 5 دا أَقبَلَتِ الْحَيْضَة فَدَعِي الصَّلَاة ودا وبرت فَاعسِلِي عَنكِ ي الد 


وص 

زاد الترمذي: «وتَوَضَّئِي لكل صَلَاةٍ > حَتّی يَجيءَ ذَّلِكَ الوَفْتُ)(2, »فلم يعلقه -عليه 
اا لعل کرس وجرد 

وممايدل على صحة ما قال مالك أنّا لا نعلمٌ خلافًا بين العلماء أن المبتدأة تترك 
الصلاة في أول ما ترى من الدم» فلو لم تكن رؤية الدم حيضًا متیقنًا لما أمروها بترك 
الصلاة التي هي عليها بيقينٍ؛ لدم مشكوك لا يُدْرَى هل هو حيض أم لا؟ 

فثبت بهذا أن الدم الذي تراه المبتدأة حي ج سی أنه لبن عق گل 
تقاربه» وهو أن يزيد على خمسة عشر يومًا. 

على أن الحيض إنما يرجع في مقداره في القلة والكثرة إلى ما یوجد ذلك بانتظامه( 
ولا اعتبار في أقله ولا آکٹرہ إلا شيا رواه عبد الملك عن العلاء, بالا شف گھرل 


>٥ ر‎ 


عن أبي أمامة أن رسول الله بيا قال: 01 الْحَبِْضٍ اة ام وأكثره رة یا وهذا 
حديث ضعيف انفرد عبد الملك بالرواية عن العلاء وقد تكلم فيه» وهو مرسل؛ لان 


مكحولا لم یلق أبا أمامة(6©. 


(1) تقدم تخريجه: 310/1. 

(2) صحیحء رواه الترمذي: 1/ 2217 في باب المستحاضة» من أبواب الطهارة» برقم (125). 
والدارقطني في سننه: 382/1ء برقم (788) كلاهما عن عائشة س . 

(3) نی (ك): (بنظمه) ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(4) ضعيف» رواه الطبراني في الكبير: 8/ 129ء برقم (7586). 
والھیثمي في مجمع الزوائد: 280/1 برقم (1535)» وقال: وفيه عبد الملك الکونی عن العلاء بن كثير» 
لاندري من هوء كلاهما عن أبي أمامة د . 

(5) قوله: (وهذا حديث ضعيف انفرد عبد الملك بالرواية عن العلاء... أبا أمامة) بنحوه في نصب الرایة 


311/1 


کو اونا ا کر پیا 

وقال أبو حنيفة: لا يكون حيضًا في حکم الصلاة إل ما كان حيضًا في حكم العدد 
واا 

ثم اختلف في مقدار ذلك» فقال أبو حنيفة: أقل الحيض ثلاثة أيام» فما نقص عن 
ذلك؛ فليس بحيض» وبه قال محمد بن مسلمة من أصحابنا في العدد. 

وحُكي عن مالك مثله في العدد والاستبراء إلا في ترك الصلاة. 

وقال الشافعي: أقل الحيض يوم وليلة» فإن نقص عن ذلك لم يكن حيضًا. 

والمعروف من مذهب مالك الفرق بين العدد والاستيراء وبين الصلاة(2. 

وال سی کر امھ لت نب ادد راس خاو ھا الا 
فرق بينهماء وأن الدفعة من الدم حيض في الموضعين» قال: فتنقضي عدة المطلقة في 
عشرة أيام وبعض يوم. 

قال سند: والذي يُعرف من المذهب الفرق بينهما(6. 

والفرق بين العدد والصلاة على قول مالك أن العدة المقصود بها براءة الرحم» وهذا 
لا يحصل بدفعة واحدة» ثم لا يمتنع أن يكون دما يؤثر في منع الصلاة» ولا يؤثر في عدة [ك: 
3 ب] ولا استبراء» كدم النفاس. 

ألا ترى أنَّ المرأة إذا ولدت ولد ويقي في بطنها آخر والدم بها متماد؛ فإنها تمتنع به 
من الصلاة» ولا يحكم باستباحتها؛ لعدم براءة الرحم» فبراءة الرحم إذا كانت لا تحصل 
بالدفعة لا يستباح معها النكاح ولا تستباح إلا باعتقاد البراءة» ويكون الجهل بالبراءة 
كالعلم بالشغلء كما كان الجهل بالتماثل في بيع صبرة بر بصبرة برء كالعلم بالتفاضل في 


للزيلعى: 1/ 191. 

(1) قول أبي حنيفة بنحوه في الذخيرة» للقرانی: 1/ 373. 

(2) من قوله: (فقال أبو حنيفة: أقل الحيض ثلاثة أيام) إلى قوله: (وبين الصلاة) بنحوه في المنتقى» للباجي: 
1/ 451. 

(3) قوله: (وقال محمد بن خويز منداد: تفرقة... بينهما) بنحوه في الذخيرة» للقرافی: 1/ 373. 


311 ا را میحر بي کیا تی لتحي مسان 


ولان منع الصلاة يرجع إلى حكم نفس الدم الخارج من الرحم على السلامة 
وحكم العدة لا يرجع إلى نفس الدم» وإنما يرجع إلى دلالته ومضمونه؛ ولهذا يعدم الدم 
تشت العدة؛ لإقامة غيره في الدلالة مقامه وهوالعدة بالشھوں بخلاف الدم إذا عدم فإنه 
لا يقوم مقامه شيء في منع الصلاة والصوم» فظهر افتراق المسألتين. 

قال ابن يونس في كتابه: إنما فرق مالك بين العدد وغيرها استظهارًا في العدة واحتياطًا 
لللنسب حتى تخرج من الاختلاف» وقاله أبو بكر الأبهري( 

ولأن الحیض دم يرخيه الرحمء ويمنع من الصلاة» فلم يكن لأقله حد محصور كدم 
النفاس» والدفعة تكون نفاسًا عند الجميع» فوجب أن یکون الحيض مثله. 

اوت سی چو کے ا N‏ 

يبعثن إليها بالدَرَجَة فيها الْكَرْسّف وفيها الصَفرَّةء فتقول: اتل حى تر القصضة 
ا 

قال الباجي: تريد بذلك الطهر من الحيضة“. 

قال سند: ولم يرو عنها في ذلك استفصال. 

قال الباجي: الدرجة جمع درج» وقوله: فيها الكرسف: هو القطن» اختير للاستبراء؛ 
لنقائه وقوة بياضه وتنشيفه للرطوبات<5. 

قال سند: ولأنَّ ما لا ايكون حيضًا إذا خرج في غير أيام الحيض لا يكون حيضًا إذا 
خرج في أيام الحيض» كالماء الصائی الأبيض» وما يكون حيضًا إذا خرج في زمن الحيض 


(1) الجامعء لا يونس (بتحقيقنا): 1/ 209. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 206 و(العلمية): 1/ 39. 

(3) رواه مالك في موطتہ: 2/ 80ء فی باب طهر الحائض» من کتاب وقؤت e‏ 
والبخاري معلفًا:71/1ء ف باب إقبال المحيضر انض 

(4) المنتقى» للباجی: 1/ 441. 

(5) انظر: المنتقىء للباجي: 1/ 442: 


890200 


ادنا یا واف رچ ق ریا 31311 
ETE‏ 

فإن قیل: ففي صحيح البخاري عن أم عطیة CN NEE‏ 
ی 

قلنا: ھا أن تريد يه كا لآ فلت الط ی ار كذ لا بی |4 اة يأتي في 
غالب العادة عقیب الدم(“ء كما رُوي عن أبي هريرة وله "أن أول الدم في الحيض أسود. 
ثم يصير رقيقًا"©» فكانت إحداهن إذا رق دمها [ك: 1/202] وصار إلى الصفرة» فلا ينقلها 
ذلك عن حكم ما كانت عليه من الحیض. 

کر رس دج تا 'سئنه" عن أم عطية أا قالت: كتا لا تعد 

لطا اق رکا 

فان قیل: وقد روى قاسم بن أصبغ من حديث عائشة س أننا فالت< "ما کتائعد 
الكدوة والضفرة 0© 

قيل: هذا في إسناده أبو بكر الهذلي» وهو متروك(©. 

إذا ثبت هذا فالصفرة والكدرة حيض 

قال الباجي: وكذلك الغبرة كل هذا عند مالك حيضء وذلك يرى في وقتین أحدهما 
قبل الطهرء والثاني بعدہ. 

فأما ما رئي منه قبل الطهر فهو عند مالك دم حيض سواء تقدمه دم قليل أو كثير» 


(1) رواه البخاري: 1/ 272 في باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» من كتاب الحيضء برقم (326) عن 

(2) قوله: (يحتمل أن يريد به... الدم) بنحوه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقیقنا): 1/ 567. 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظء والذي وقفت عليه رواه أبو داود: 1/ 75ء في باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة» من كتاب الطهارة» برقم (286)» من قول مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة إن دمها 
أسود غليظ» فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة» فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصلء والبيهقي في سننہ 
الكبرى: 1/ 484 برقم (1553) وقال: روي معنى ما قال مكحول عن أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف. 

(4) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 1/ 498» برقم (1598) عن عائشة ئشة ضيه . 

(5) قوله: (أبو بكر الهذلي» وهو متروك) بنحوه في التحقيق في مسائل الخلاف. لابن الجوزي: 1/ 90. 


314/1 انا مناي کيا یح ا لح السا 
وكذلك لو رئي في زمن الحيض ابتداءً دون أن يتقدمه دم؛ فهو دم حيض إن رأته النفساء 
كان نفاساء وإن رأته المستحاضة كان استحاضة. 

وأما ما يُرى بعد الطهر فقد قال ابن الماجشون: ما رأته المرأة بعد الاغتسال من 
حيض أو نفاس من قطرة دم أو غسالة؛ فإنه لا يجب به غُسْلء وإنما يجب به الوضوء وهي 
الترية. 

وقيل: الترية الماء المتغير» وهو دون الصفرة. 

وقال أحمد بن المعذل في "المبسوط": الترية: هي الدفعة من دم الحيضة لا يتصل 
بها من الحيض ما يكون حيضًا(!). 

قال المازري: والصفرة والكدرة والغيرة عندنا حكمها حكم الحيضء إذا لم تر 
عقيب الطهرء و بهذا قال أبو حنيفة والشافعي. 

وقال أبو يوسف: لا يكون حكمها حكم الحیض إلا أن يتقدمها دم يوم وليلة. 

وقال بعض الناس: لا تكون حيضًا إلا إن رأته المعتادة في أيام العادة. 

ودلیلنا قول عائشة صلا لما سئلت عن الصفرة: ١لأاَتَعْجَلْنَ‏ حتی تَرَيْنَ الْقَضَةَ 
الْبَيْضَاءَ». وهي أعرف الناس بهذا المعنى» وقد أجرت عليها حكم الحيض©. 

والقصة البيضاء: ماء أبيض شبه المني00» قاله مالك. 

وقال ابن القاسم: إنه يشبه البول» فإنه مختلف حاله. 

وتطهر المرأة به تارة» وبالجفوف أخرى على اختلاف عادة النساء في ذلك» فمن 
كانت عادتها شيئًا من ذلك فرأته؛ حكم بطهرهاء فان رت غيره فهل تطهر به أم لا؟ 

اختلف فيه فقال ابن القاسم: القصة البيضاء أبلغ من الجفوف» فمن كانت عادتها 
الجفوف [ك: 202/ ب] طهرت بالقصة البیضاء ومن كانت عادتها رؤية القصة لم تطهر 
بالجفوف» وإنما كان ذلك لجواز أن يكون انقطاع الدم مخللًا بين الدم لا انقطاعا كليًا. 


(1) انظر: المنتقى» للباجى: 1/ 442 و 443. 
(2) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 343 و344. 
(3) قوله: (والقصة البیضاء: ماء أبيض شبه المني) بنحوه في الخصال» لابن زرب» ص: 56. 
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۱۱912207 311 
وقال ابن عبد الحكم: الجفوف أہلغ(۶ء فمن كانت عادتہا القصة فإنها تطھر 
بالجفوف؛ لأنَّ الحيض أوله دم» ثم يصير رقیفًا كالقصة؛ ثم ینقطع. 
وقول ابن القاسم أصح؛ لأنَّ القصة لا تكون إلا بعد انقطاع الدم من أصله» وهذا في 
المعتادة. 
فأمّا المبتدأة فقال ابن القاسم فيها وابن الماجشون: إنها لا تطهر إلا بالجفوف. 
وحكم المبتدأة والمعتادة في الصفرة والكدرة واحد. فمن رأتبما منهن؛ فهو 
]ريا 
(ولا تجوز للحائض صلاة» ولا صيام» ولا دخول مسجد ولا يجوز لزوجها أن يطأهاء 
ولا يضاجعها في فراشها إلا أن تشد عليها إزارهاء ولا يقرب أسفلها وشأنه بأعلاهاء 
ولاتمس مصحفا. 
وقد اختلف قوله في قراءتها القرآن ظاهرًا. 
فروى ابن القاسم عنه جواز قراءتها. 
وروى أشهب عنه منعھا)(“. 
اختلفت عبارات القائلين بالحصر فيما يمنع الحيض والنفاس. 
فقال عبد الوهاب: الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئًا: 
وجوب الصلاة وصحة فعلهاء وفعل الصوم دون وجوبه -وفائدة الفرق: لزوم 
القضاء في الصوم ونفيه في الصلاة- والجماع في الفرج وما دونه؛ والعدة والطلاق» 
والطواف بالبييت» ومس المصحف» ودخول المسجد والاعتکاف: وف قراءة القرآن 
)03 


روايتان 


(1) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 65. 

(2) من قوله: (والقصة البيضاء: ماء أبيض شبه المني) إلى قوله: (منهن؛ فهو حيض) بنحوه في المنتقى. 
للباجى: 1/ 443. 

(3) جملة (في فراشها) زيادة انفردت بها نسخة (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 206 و(العلمية): 1/ 39. 

(5) التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 31 و32. 


31 اطع ین إبي تا حا تح اسان 

وقال ابن أبي جمرة في كتابه: الحيض يمنع خمسة عشر شيئًاء عشرة متفق عليها نی 
المذهب» وخمسة مختلف فيهاء فالمتفق عليها: 

منع رفع الحدث ما دام الدم متماديًا. 

الثانی: صحة الصلاة. 

الثالث: صحة الصوم. 

الرابع: مس المصحف. 

الخامس: الجماع. 

السادس: دخول المسجد. 

السابع: الطواف. 

الثامن: الاعتكاف. 

التاسع : الطلاق. 

العاشر: منع وجوب الصلاة. 

والمختلف فيها: قراءة القرآن ظاهرّاء ورفع حدث الجنابة إذا طرأ عليه الحيض» 
والوطء بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال» ووطئها تحت الإزار فيما عدا الفرج( ومنع 
وجوب الصوم. 

فذهب القاضي عبد الوهاب إلى أن الحيض يمنع فعل الصوم ولا يمنع وجوبه(2. 

وذهب الباجي إلى أنه يمنع وجوبه» قال: وكيف يمنع من فعل ما هو واجب عليهاء 
ولو كان واجبًا [ك: 1/201] لأثمت بتأخيره» وإنما يجب القضاء بأمر ثاتٰء وفي تسميته قضاء 
مجاذ0©. 

واستدل القاضي على أله لا يمنع الوجوب بالقضاء(. 


(1) ذكره بنحوه ابن رشد -بدون نسبته إلى ابن أبى جمرة- في المقدمات: 1/ 135. 
(2) انظر: المعونة لعبد الوهاب: 1/ 68. ۱ 

(3) انظر: المنتقی للباجى: 1/ 446. 

(4) انظر: المعونة لعبد الوهاب: 1/ 69. 


317/1 


اا ایا یاف ی نارای 
فأما الدلیل على منع الحائض من الصلاة فما خرّجه مسلم عن عائشة د قالت: 
جاءت فاطمة بنت أبي حبیش 6# إلى النبي بالا فقالت يا رسول الله: ني اْرَأ 
سحا فلا طهر أقَدَعْ الصَّلَاة؟ فَقَالَ: «لاء 0000 
الْحَيْضَةُ قَدَعِي الصلاة وإ ذا َْبَرَثْ فَاعْسِلِي عَنْكِ الم وَصَلّى)(0. 
0 ص۶ السائقى وا ا یا و 


عائشة كك : "كنا نومر بقَضاء ء الصّوْم ولا نومر بقَصَاء الصَّلاةِ"(2» وقول عائشة ضا هذا 


يدل على أنها لا تصوم ولكنها تقض (6. 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة 0 3 أيام 
0 ۷ أن عليها ا كت من 


الصوم نی أيام حضتي . 

والفرق بينهما: لخوف المشقة في قضاء الصلاة؛ لتكررهاء وكون ذلك موجبًا إلى 
فوات ما يجب في المستأنف إلا بالمداومة إلى أن يفرغ من الماضي» والصوم بخلافه؛ لأنَّه 
غير متكرر ولا يؤدي إلى ضيق ولا إلى حرج. 

وأما منعها من فعل الصوم فلا خلاف فيه قاله عبد الوهاب. 

قال: وكذلك لا خلاف بمنع وجوب الصوم عليها وإن مَتَع أداءه0©. 

وقد تعقب بعض الأشياخ على القاضي أبي محمد هذا الکلامء وقال: كيف يقال: إن 


(1) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 154/1. 

(2) رواه مسلم: 1/ 265 في باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» من كتاب الحيض» برقم 
(335) عن معاذة 8# ہا سات اة كَقَلْتُ: ما جال اْحَائِض تَقْضِي الصو 9 فضي الصّلاة. 
فقَالت: 2000907 لَسْتُ بِحَرَوِيّةِ ولتي أَسال. قَالت: (کان یَصہبتا ذلك فنومَ مر بقضاء 
الصو لا نومر بِقَضَاءِ ء الصلاة». 

(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 68 و69. 

(4) انظر: الأوسط في السنن لابن المنذر: 2/ 202. 

(5) التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 69. 


318/1 20 
يوصف ما هو معصية بأنه واجب هذا غاية التناقض !(. 
قال الباجي: ولو وجب لاثمت الحائض بتأخيره(4), 
واستدل القاضي على أنه لا يمنع الوجوب بالقضاء(6. 
ومما يدل على أن الصوم واجبٌ عليها في حال حيضها تسمیة أهل الشرع صومها 
الموقع بعد رمضان قضاء» وهذا دليلٌ على أن الوجوب تقدٌّم؛ إذ لا يُقْضَى إلا ما فات» 
ولأا تنوي بصومها القضاءء فلولا أا مخاطبة بالصوم أيام حيضها لم تؤمر بالقضاء؛ لأن 
7 خا أن د 
وأما منعها من دخول المسجد فلما رواه أبو داود عن عائشة ص قالت: قال رسول 
و الج اه 
لله وَكَِِ: «إني لا أجل الْمَسْجِدّ لِحَائَضِ ولا جُنْب۸ 5ء وأجازه زيد بن أسلم إذا كان عابر 
الحائض من المسجد؛ صيانة للمسجد عن [ك: 201/ ب] أن يناله من دمها شيءء والجنب 
يدخل المسجد؛ لا نأمن ذلك منه. 
قال بعض أشياخى: وهذا يقتضى جواز کون الجنب في المسجدء والحائض إذا 
استثفرت بثوب صيانة للمسجد عن الدم -كما قال في المستحاضة: ولا بأس أن تطوف إذا 
استٹفرت بثوب- وتمتّع من الاعتکاف والطواف©6. 
(1) قوله: (وقد تعقب بعض الأشياخ على القاضي أبو محمد... هذا غاية التناقض) بنصّه في شرح التلقين» 
للمازري: 1/ 1/ 324. 
(2) المنتقى» للباجي: 1/ 446. 
(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاس: 1/ 69. 
(4) قوله: (ومما يدل على أن الصوم واجبٌ عليها... أن يُقَضَى) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1 326و327. 
(5) ضعيف» رواه أبو داود: 1/ 60ء في باب الجنب يدخل المسجد» من كتاب الطهارة» برقم (232). 
وابن راهويه ف مسنده. 3/ 2 برقم (1783). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 620ء برقم (4323) جميعهم عن عائشة قا . 
(6) من قوله: (وأجازه زيد بن أسلم إذا كان عابر سبيل) إلى قوله: (الاعتكاف والطواف) بنحوه في شرح 
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N 0 4 184‏ یخ کٹ یت 
کا از ی پان ر 

أما منعهما" من الاعتكاف؛ فلأنہما يَمنعان شرطين من شروطه: 

وهما دخول المسجد» وصحة الصوم» ولا يّمنعان وجوبه؛ لأنهما لو نذرتاه في حال 
الحيض والنفاس أنهما يفعلانه بعد الطهر؛ للزمهما إذا طهرتاء فأما إن نذرتا أن تعتكفا في 
حال الحیض والنفاس؛ فلا يلزمهما سواء نذرتا فى المدة أو قبلها؛ لآن ذلك تذن معصیة 
كما لو نذر الإنسان صوم يوم النحر والفطر. 

فإن قیل: ما الفرق بين هذا وبين أن ينذر اعتکاف ليلة؟ لم قلتم على قول بعض 
أصحابكم: إنه يلزمه يوم وليلة وإن كان الليل لا يصح فيه الصوم» وكذلك يجب أن يكون 

قلنا: الفرق بينهما واضح: وهو أن اللیل زمن الاعتكاف؛ ألا ترى أنه يحرم عليه في 
ليله ما يحرم عليه في نہارہہ ولو فعل في ليله ما يفسد الاعتکاف؛ لبطل اعتكافه. 

وإنما لم يصح إفراده؛ لأنّهِ تبع للنهار» كما أنه في حال خروجه من المسجد يكون 
معتكفًا تبعًا لحال حصوله فيه» فإذا كان كذلك لم ينذر معصية, وألزمناه يومًا وليلة؛ لأن 
إيجاب التبع إيجاب للمتبوع(2؛ لاه مشروط به» كما لو نذر صلاة لكان قد أوجب على 
نفسه التطهر لهاء وزمان الخيض بخلافه؛ لأنّه ليس بزمان للاعتکاف(“ على وجه [لا 
تبعًا]( ولا غيره؛ ألا ترى أنه إذا طرأ على الاعتكاف قَطَعَّهء وإذا طرأ عليه الليل لم 
Ol‏ 

وام امتناع الوطء فلقوله تعالى: وتك عَنِ الَمَحیض قُل هو أذى قَاعكزوأ اليْسَآء فى الَمَحیض 
ول تَقْرَبُوهُيَّ حى بَهْهُْكَ...4 الآية [البقرة: 222] فنبّه سبحانه على أن كونه أذى هو المانع من 


ادا 311 


التلقين» للمازري: 331/1/1. 

(1) في (ك): (منعها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في المعونة. 

(2) في (ك): (المتبوع) وقد انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في المعونة. 

(3) في (ك): (الاعتکاف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في المعونة. 

(4) كلمتا (لا تبعًا) زائدتان من المعونة. 

(5) من قوله: (أما منعهما من الاعتكاف) إلى قوله: (وإذا طرأ عليه الليل لم يقطعه) بنحوه في المعونة» لعبد 
'الوهاب: 70/1 و71. 


320/1 إا هي رن اي رک پنیا ىا جي ى ال سان 
ترطف 

وَأما قؤله: (إلَا أن تشد عليها إزارها) فالدليل عليه ما خرّجه مسلم عن عائشة يها 
اقات :"كانت إِحْدَانَا إا کات حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ الله اة أن تَأَتَرَرَ ِي فَوْرِ حَيِضَتِها: 
اشرما" فَلَث: "واكم َك پِزیة ما گان رشو الل ف يمك ر"( 
قولها: (في فور حيضتها) فور الشيء: اندفاعه وانتشاره» وفور الحيض: مُعظم صبه» 
.ومنه فور العين. 

قولها: (وأيكم يملك إربه)؛ أي عضوہ والإرب: العضو والآراب: الأعضاء 
كَنّت به [ك: 1/200] عن شهوة الجماع» والإرب -أيضًا- الحاجة؛ ورواه بعضهم الأربة 
بفتح الهمزة والراء. 

قال الهروي: لإربه أرادت الحاجة يعني أنه كان غالبًا لهواه(#. 

قال المازري: يحتمل أن يكون إنما أمرها -عليه الصلاة والسلام- أن تأتزر في فور 
حيضتها خشية أن يناله أذى حين مضاجعتها؛ لأنَّ الدم حينئٍ یٹج؛ أي يندفع» ولیس كذلك 
الحال في آخره. 

وقولها: (ثم يباشرها) يحتمل أن تريد به مماسة الجسد؛ لأن إصابة الحائض من 
تحت الإزار يمنعه أهل ےس 

وخرج -أيضًا- عن ميمونة قالت5: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل باش ر نسَاءَهُ قوق 
الْإرَارِ)©, 7 2 00ج "وو 0 000" 


(1) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 67ء في باب مباشرة الحائض» من كتاب الحيض» برقم (302). 
ومسلم: 1/ 242ء في باب مباشرة الحائض فوق الإزار» من كتاب الحيض» برقم (293) كلاهما عن 

(2) في (ك): (وقوله) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) من قوله: (قولها: في فور حيضتهاء فور الشيء) إلى قوله: (كان غالبا لهواه) بنصه في إكمال المعلم» 
لعياض: 121/2 و122. 

(4) المعلم للمازري: 1/ 368. 

(5) في (ك): (قال) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في صحیح مسلم: 1/ 243. 

(6) رواه مسلم: 1ء في باب مباشرة الحائض فوق الإزار. من كتاب الحیض؛ برقم (294) عن 


ادا اض ن ق ریا 311 
[والإزار](!): من السرة إلى الركبتين 

قال ابن القصّار: لأنّه موضع الإزار©» وهذا مذهب عامة أهل العلم في جواز 
الاستمتاع من الحائض ہما فوق الإزار ومضاجعتها ومباشرتها في مثزر. 

وتان شق من قد لاير القران أن اع ل السا الح ا و ت 
السنة هذا الاعتزال وفسّرته بما تقدّم» وبقوله عليه الصلاة والسلام: «اضْتَعُوا گل شَیْءِ إا 
الثکاع8(0ء 6/٦‏ عا الممنوع منها الفرج وحده فإن 
غيره مما تحت الإزار حماية منه مخافة أن يصيبه» وسيأتي الكلام على هذه المسألة بعد 
هذا إن شاء الله. 

وأما قوله: (ولا يقرب أسفلها وشأنه بأعلاها) فالدليل على ذلك ما خرّجه أبو داود 
وما فال نات ررك الکھھتاتی کر اس فا نال 
فقال: «مَا قوق الإرّار العف عَنْ ذلك اَفْضَ۹(۷. ۰ 

واستدلٌ بعض أصحابنا على ذلك بقوله تعالی: افرااتتاق التحيض..» الآية 
[البقرة: 222]ء وظاهر هذا يقتضي اعتزالها جملةء لکن جاءت الآثار بإباحة ما فوق الإزار» 
فحص ما فوق الإزار بالإباحة. 

وني الخبر ما يحرم علي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: (مَا تحت الإرًار»(. 


ميمونة 9 . 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(2) انظر: عيون الأدلة لابن القصار: 3/ 1377. 

(3) تقدم تخريجه في باب فضل الحائض والجنب من كتاب الطهارة: 103/1. 

(4) ضعيف. رواه أبو داود: 1/ 55ء في باب المذي» من كتاب الطهارة» برقم (213)» وقال: ولیس هو يعني: 
الحديث بالقوي. 
والشاشي في مسندہ: 3 , برقم (1393) كلاهما عن معاذ بن جبل ص . 

(5) قوله: رر سلمف ا غ .. تحت الإزار) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 329 
و330. 
رو رت جوتے چٹ جج 1 00 ارول 
الله پا سیل : َا يحل لِلرَّجُل مِنَ َيِه وهي حَائْضُ؟ قَالَ: "قاقوق ارا وَمَاتَحْتَ الإزار بنا 
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122/1 اطع رین أي لک یا تخ لتحي السا 


وأما منعها من مس المصحف؛ فلقوله تعالى: الا َمَشل إل آلْمُطَهّرُونَ4 الآية [الواقعة: 
9,. 

وذکر مالك في "الموطأ" عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنَّ في الکتاب الذي كتبه 
رسول الله اة لعمرو بن حزم: ١أَنّْلايَمَسٌ‏ الْفرَآنَ إلا طَاجِرٌ)(0. 

ولأا محدثة حدث يمنع الصلاة» فیمنع من مس المصحف. أصله: الجنابة 
والحدث الأصغر. 

وأما قراءة الحائض القرآن» فقد اختلف فيه قول مالك» فروى ابن القاسم جواز 


و 


قراءتہااٹ وحجتهما ما خرّجه النسائي عن علي بن أبي طالب قال: 9 گان رَسُول اللہ كل 
1 وھ ای عت تی مود یہ مو او سے کو 
[ك: 200/ ب] يَخرج من الخَلاء فيقرَأ القَرَآنَ» ولم يكن يَحجبه عن القرانِ شيء ليس 
الْجَتَابَة (© وني رواية: «إلا الجُتابة. 
5 کے 5 7 م .ات د اللہ کا ا 
وخرج -أيضا- عن علي -كرم الله وجهه- قال: قال رسول الله اِ: «اقَرَإ القران 
0 2 7 2 کم لہ سے ٠‏ ۰ زان 
عَلَى کل حَالٍ مَا لَمْ تَكَنْ جُنبا 5 فوجب الامتناع فيما امتنع منه النبي َكل دون غيره. 


حَرَامٌ»» وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه إسحاق بن يحيى» لم يرو عنه غير موسى بن عقبة» وأيضا فلم 
يدرك عبادة. 
(1) رواه مالك في موطته: 2/ 2278 في باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآنء من كتاب القرآن» برقم (219). 
وأبو داود في مراسيله» ص: 121ء برقم (92). 
والدارقطني في سننه: 1/ 2219 برقم (439) جميعهم عن عمرو بن حزم ذه . 
(2) قوله: (فقد اختلف فيه قول... قراءتها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 123. 
(3) ضعيف» رواہ أبو داود: 1/ 59ء في باب الجنب يقرأ القرآنء من كتاب الطهارة» برقم (229). 
والنسائي: 1/ 144» في باب حجب الجنب من قراءة القرآن» من كتاب الطهارة» برقم (265) كلاهما عن 
علي بن ابي طالب ص . 
(4) ضعيف» رواہ ابن ماجة: 1/ 195ء في باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» من كتاب الطهارة 
وسننهاء برقم (594). 
وأحمد في مسنده» برقم (1011) كلاهما عن علي بن أبي طالب 22. 
(5) رواه عبد الرزاق موقوفًا في مصنفه: 1/ 340, برقم (1321). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 99) برقم (1113). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 144. برقم (417) جميعهم موقوفًا عن علي بن أبي طالب اَل 
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323/1 


ولا يصح الجمع بينهما نی جھة القیاس؛ لأن الحائض لا تقدر على رفع حدثها؛ لأنَ 
حدثها لا يزول بالاغتسال» وإنما يزول بانقطاعه. والجنب يقدر على رفع جنابته 
بالاغتسال» فمنع من القراءة حتى يرفعها؛ لاله قادر على رفعها. 

ومعنى آخر وهو أن أيام الحيض تطول ولا سيما النفاس» فلو منعناها من القراءة؛ 
لنسيت القرآن ولدخل عليها ضرر في ذلك» والجنابة لا يطول أمرها. 

فإن قیل: إذا كانت ممنوعة من الصلاة والصيام» وكذلك تمنع من قراءة القرآن! 

قيل: هذا لا يلزم من قبّل أن غير المتوضئ ممنوع من الصلاة والطواف» وليس هو 
وب قراوف كل الك لفقي ناس تعن رصع لس ل ال 
يقرأ فثبت بهذا أن ما يمنع من الصلاة والصوم لا يمنع من القراءة» ولا عائشة تل 
كانت تقرأ القرآن وهي حائض () 

والظاهر من هذا مع تكرره عليها وکونہا مع النبي ية أا طالعته في ذلك» أو فهمت 
عنه ما استباحت هذا منه. 

777 0 

ووجه هذا القول أن الحائض لما كانت ممنوعة من الصلاة والصيام والطواف 
ودخول المسجد -وإن كانت لا تقدر على رفع حيضتها- ثم كانت في منع هذه الأشياء 
بمنزلة الجنب الذي يقدر على رفع جنابته» وكذلك في منع نع القراءة لا يجوز لها أن تقرأً وإن 
كانت غير قادرة على رفع الحيضة. 


(1) ذكره المازري في شرح التلقين: 1/ 1/ 332ء والقرانی في الذخيرة: 1/ 379. 
وهذا الآثرلم أقف عليه» والذي وقفت عليه متفق على صحتہ رواه البخاري: 1/ 67 في باب قراءة 
الرجل في حجر امرأته وهي حائض» من كتاب الحيض» برقم (297). 
ومسلم: 246/1 في باب جواز غسل الحائض راس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرآن فی من كتاب الحيض» برقم (301) كلاهما عن عائشة 5© أن اي بلا «کان 
کي في حجري وَآتا حاص ثم يقرا الفرآنَ». 

(2) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن اف زید: 1/ 123. 


34/1 زاین إي تا جالع اسان 


ر الترمذي عن ابن عمر كا عن النبی پا أنه قال: «لا تَقَرَأْ الحَائْض 17 وَلا 
الخْتّبُ شَيْنا مِنَ القّد آن)(2» وهو قول السبعة الفقهاء. 


) 215010010110107 
وعليه أصحاب مالك المتأخرون. 


وقد قال ابن القاسم عن مالك: إذا تباعد ما بين الدمين فهو طهر تام وإذا قرب ألغي ولم 


يحتسب به» وأضيف الدم الأول إلى الدم الثانی فكان كأنه حيضة واحدة تقطعت. 
وقال عبد الملك: أقل الطهر [ك: 199/ أ] خمسة أيام, وأقل الحيض خمسة أيام في العدة 
والاستبراء)(. 
أما قوله: (وأكثر الحیض خمسة عشر يومًا) فالدليل عليه قوله تعالى: #قاعترلُوا آليْسَآءَ نی 
ألَمَحیض...4 الآية [البقرة: 222]. 
قال الطَّرْطُوشِي (4: ولنا في الآية دليلان: 


(1) كلمة (الحائض) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من سنن 
الترمذي. 

(2) منكرء رواه الترمذي: 1/ 236, في باب ما جاء في الجنب والحائض أنہما لا يقرآن القرآن» من أبواب 
الطهارة» برقم (131)ء وقال: وسمعت محمد بن إسماعيل» يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن 
أهل الحجازہ وأهل العراق أحاديث مناكير» كأنه ضعف روايته عنهم فیما يتفرد به. 
والدارقطني في سننه: 210/1 برقم (419) كلاهما عن ابن عمر وها . 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 206 و(العلمية): 1/ 40 و41. 

وہ Ey‏ ات وو اي 
بالطرطوشي ومنها أصله؛ يكنى أبا بكر ويعرف بابن أبي رندقة نشا بالأندلس ببلده طرطوشة ثم 
س عسي E‏ رر ےر ب 
يميل إليها وتفقه عليه» شرح وألف تآليف حسانا منها: تعليقه في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه وكتابه 
في البدع والمحدثات توفي کل بالإسكندرية في شهر شعبان سنة عشرين وخمسمائة قال الذهبي في 
كتاب العبر في ذكر من غبر: عاش أبو بكر سبعين سنة وتونی في جمادى الأولى.اه. من الديباج المذهب. 
ص: 327 وما بعدها. 
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أحدهما أنه وصف الحيض بأنّه أذى» وهذا المعنى موجود في ما زاد على عشرة يا 
اقضی ااکر ےکا لماه اند کا زا اط حيس عدر ورم 

والقاق أن السنی شو السيلان» رھاب جرد ها دول اا و ج أن کرت 
عيذ باعص ة لديل : 

واحتحٌ بعض أصحابنا على ذلك بقوله كَكٍ: ES‏ الحَيْضَة دعي الصَّلاة)00, 
فوجب استدامة ذلك ما لم يمنعه دليل. 

فقوله لا : انمكث إحداكن شطر عمرها -ويّرْوَى نصف عمرها- لاتصلی)(“ 
فسوّى بين ما تفعل فيه الصلاة» وبين ما تترك فيه الصلاة» وذلك یقتضی أنها تدع الصلاة 
خمسة عشر يومًا؛ إذ هو شطر الدهرء ولو كانت تدع الصلاة أقل من ذلك أو أكثر لما قال 
النبي يَيِِْةّ: «تدع الصلاة شطر عمرها». 


)1( متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 1 في باب إقبال المحيض وإدباره» من كتاب الحيض» برقم 
(320). 
ومسلم: 1/ 262» في باب المستحاضة وغسلها وصلاتہاء من کتاب الحيض» برقم (333) كلاهما عن 
(2) لم أقف عليه» والذي وقفت عليه ما قاله البيهقي: وأما الذي يذكره بعض فقھائنا في هذه الرواية من 
قعودها شطر عمرهاء وشطر دهرها لا تصلي» فقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من کتب أصحاب 
الحديث» ولم أجد له إسنادًا بحالء والله أعلم. اه. من معرفة السنن والآثار: 2/ 143 برقم (2157)» 
وقال ابن حجر: لا أصل له بهذا اللفظ. اه. من التلخيص الحبير: 1/ 423. 
OO,‏ سس دی كان لخر د 13117 ناي 
سعيد الخدري يله أنه قال:... فلن : وَمَا فصان ینتا وعقلتا يا رَسُولٌ اللو؟ قَال: «أَلَيْسَ صََهَادَةٌ المَرَاَ 
مل صف شَّهَادةٍ الرّجُل) قَلْنَ: کی قَالَ: «مَذَلِكِ مِن تفْصَانِ عَفَلِمَاء ألِيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تصل وَلَمْ 
صم قن بی قال: «قَدَتِ مِنْ تنْصَان دینها. 
ومسلم: 86/1ء في باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر 


4 
آگا 


أذ كبر تعمد رتو سر وو 793 عر یو ہس الجا دقان (... اما 
فصان الََقّل: قَشَهَادَةٌ ام ران تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل قَهَذَا تُفْصَان الْعَقٌلء وَتَمْکُ اللَيَالِیَ مَا تصلي» وَتَفْطِرُ 
۰ یچ م 2 و 1 4 
في رَمَضِان فهذا نقصان الدين». 

(3) نی (ك): (وكذلك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


31 راه من أي زی اج التي اسان 
الطرطوشی: والشطر في اللغة: حقیقة في نصف الشىءء» یقال: شاطرت فلانًا مالی إذا 
انال و نظ اکا عتی ايها ر 
قال سند: وإنما أثبتنا الخمسة عشر يومًا؛ لوجودها عادة. 
قال عطاء بن أبي رباح: رأيت امرأة تحيض يوماء وتحيض خمسة عشر يومًا(©. 
زقال شريك: كانت فلت أمرأة تحيضن خسة عشر یکا خيضا م2 : 
وروی سحنون عن سالم بن عبد الله أنه سیل عن تمادى بها الدم» كم تترك الصلاة؟ 
فقال: تتركها خمسة عشر يومّاء ثم تغتسل وتصلي ©“ . 
قال ابن يونس: وقاله علي بن أبي طالب وغيره0©. 
وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة ياء( . 
ودليلنا ما قدمناه. 
وأما قوله: (وأقل الطهر خمسة عشر يومًا) فلأن أقل الطهر يجب أن يكون في مقابلته 
أكقرالسيفى»قإن العادة جرت من فل اسیا كدر الآغر رتدقال گلا انمت 
إحداكن شطر عمرها لاتصلی)؛ لأن الزمان [إذا انقسم] شطرين» وثبت أن نصفه 
الواحد أكثر الحيض؛ وجب أن يكون نصفه الآخر أقل الطي (؟. 
وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «ميقات حيض النساء وطهرهن 
شهر)(©» فالشهر أكثر الحيض وأقل الطھر؛ لأن أكثر الطهر لا حدّ له» فكان الشهر يحوي 
(1) قوله: (والشطر في اللغة: حقیقة في... لا تدر) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 2/ 697. 
(2) قول عطاء بنصه في المجموع» للنووي: 2/ 375. 
(3) قول شريك بنصّه في المغني» لابن قدامة: 1/ 225. 
(4) قول سحنون بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 49. 
(5) الجامعء لابن يونس (ہتحقیقنا): 1/ 208. 
(6) قول أبي حنيفة بنصّه في الاستذکارہ لابن عبد البر: 1/ 349. 
(7) عبارة (لأن الزمان إذا انقسم) يقابلها في (ك): (ولا قسم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في الإشراف. 


(8) قوله: (فلأن أقل الطهر يجب أن يكون في... الطهر) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 191. 
(9) لم أقف عليه؛ والذي وقفت عليه حسن رواہ أبو داود: 1 في باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع 


۱912227 31 
أقصى أحد النوعين» وأدنى [ك: 199/ ب] النوع الآخر. 

ولأن الله تعالى جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قرو وجعل عدتا إذا كانت 
مس اع کا اف وت بزلل إن وول كل تيه شير اكب الحترب اق 
خمسة عشر يومّاء فباقيه خمسة عشر يومًا وهو زمن الطهر(. 

قال بعض أصحابنا: وهذا فيه نظرء فن الشرع كما جعل العدة ثلاثة أشهر في حق من 
لا تحيض جعل الاستبراء -أيضًا- في حق الجارية المبيعة ثلاثة أشهر» وإن کان استبراؤھا 
نایب عيش ب وا و عا ف اھت رووا ذلك تنا 


4 


تعلق ببراءة رم والولد لا يظهر في دونہاء فوجب اعتبارها لتتحقق به البراءة في غالب 
الان الشھر 7 عن القرء. 

واختلف في أقل الطهرء فقال مالك في "المدونة": وإذا تباعد ما بین الدمين والثاني 
حيض مؤتنف؛ فلا حدٌ في ذلك(2. 


وقال عبل الملك 2 "المجموعة ود : أقله حمسه ة أيام. 


وقال ابن حبيب: أقله عشرة أياه0©. 


وقال محمد بن مسلمة: أقله خمسة عشر يومًا. 

قال عبد الوهاب في "الإشراف": وهو الذي يعول عليه أصحابنا البغداديون(4) 

وقال أبو بكر القاضي: اتفقت العلماء إلا من شد منهم- أن أقل الطهر خمسة عشر 
يو مًا(» ووجهه ما قدمناه. 


الصلاة» من كتاب الطهارة برقم (287). 

والترمذي: 2221/1 في باب ما جاء في المستحاضة تتوضاً لكل صلاة» من أبواب الطهارة» برقم (128) 
عن حمنة بنت جحش للك أنها قالت: «... فَافْعَلِي فی كَل شَهْر كُمَا تَحِيِضُ النّسَاكُ وَكَمَا يَطْهْرْنَ مِيِقَاتٌ 
حَيْضِونَ وَطهِْهِنٌَاء وهذا لفظ أبي داود. ۱ 

(1) قوله: (ولإأن اله تغالى نل غد المطلقة: .. الطهر) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 450. 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 51 50. 

(3) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزيادات: 1/ 126. 

(4) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 190. 

(5) قول أبي بكر القاضي بنصه في الجامع» لابن يونس: 1/ 208. 


31 انام ین ي ريا ىال اسان 


ووجه قول مالك الأول هو أن الشرع إنما حکم بالحيضتين إذا تخللهما طهرء ولم 
يرذ نص في قذر ذلك» فوجب أن يرجع فيه إلى العرف» والعرف في ذلك إنما هو من عوائد 
النساء وإذا كان من عوائدهن وجب الرجوع فيه إلى قولهنء وقد أَمَرَ الله تعالى بالرجوع 
إلى النساء وجعلهن مؤتمنات على فروجهن فيما يخبرن به عن أنفسهن في ذلك فقال 
تعالى: #وَلا سيل هي أن يكم مَا حل لَه ى أَرَحَامِهيٌ. .. * الآية [البقرة: 228]. 

ووجه قول عبد الملك أنها عادة عرقت من النساء. 

كذلك کی اج٢‏ بن الال غر این الماحقيون انه قال: الس قد غرفت 
بالتجربة عن جملة من النساءہ لا عن واحدة ولا عن اثتتين» وهذا إن صح عرفه اليوم في 
موضع وجب العمل به» ولو كان ذلك عرفا لنساء. 

قلتم: لم تحمل عليه غيرها ممن لا تعتاد ذلك ولا تعرفه؟ وإنما الثمانية والعشرة فما 
وجدت لأصحابنا فيها بعد لا يُعوّل عليه؛ بل قالوا: يضيق تحديد الدليل في ذلك (2)! 

قالوا: ویمکن أن تعلل العشرة بأنها أكثر جميع الأيام؛ لأنَّ ما زاد عليها إنما يضاف 
إليهاء فيقال: أحد عشر يومّاء فإذا بلغت [ك: 1/198] أيام الطهر عشرة؛ فقد بلغت نہایة الأيام 
في الكثرة» والكلام إنما هو في طلب أقل الأيام في الطهر وجب ألا تبلغ في القلة إلى حد هو 
نہایة في الكثرة» وإنما ینقص عن الكثرة ما هو أقل الجمیعء وذلك اثنان فيبقى من العشرة 
ثمانية. 

قال بعض أصحابنا: وأما التحدید بالثمانية والعشرة فلا وجه له إلا الرجوع إلى 
العادق فحَكَمٌ كل واحد ہما ثبت عنده من العادة؛ لأنَّدم الحيض فضلات تجتمع في 
الرحم؛ ثم تنفصل منه على عادة أجراها الله سبحانه» فإن خرج نی وقته المعتاد كان حیضاء 
فان تقدّم قبل وقته أو تأخر عن وقته» أو جاء سلسّا؛ لم يكن حيصا وكان دم علة وفساد 
فالتعويل إنما هو على العوائد. 
(1) في (ك): (محمد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» والصواب ما أثبتناه. 


(2) من قوله: (ووجه قول مالك الأول: هو أن الشرع) إلى قوله: (تحديد الدليل في ذلك) بنحوه في الإشراف. 
لعبد الوهاب: 1/ 190. 


ان ا ےا :22ا 31 

ولأن کل ما وجب تحدیدہ ولم" يرد به نص؛ لزم الرجوع فيه إلى العادة» کنفقات 
الزوجات ولا يكاد يتحدد لهذه الأقوال توجيه یُعتمد عليه ويَسْلَم من المناقضة سوى من 
حذّہ بخمسة عشر يومّاء فنا قد ذكرنا توجيهه» ولعل الآخرين حوَّموا نحو الغاية التي قال 
بها من نفى التحدیدء فحدّده كل إنسان منهم بما قد رآه عادة(©. 


[ النفاس وحيض المبتدأة] 


(ولا حذٌ لقليل النفاس» وهو كقليل الحيضء وأكثر النفاس شھران: وقد رُوي عنه أنه لا 
حذٌ لكثيره» ولكن يُرْجَع فيه إلى عادة النساء)(©. 
اختلف في أقل النفاس. 
فذهب مالك والشافعي أنه لا حدٌ له فلو رأت النفساء دمّاء ثم انقطع ذلك عنها 
ورأت الطهر؛ فإنها تغتسل وتصلّي متى رأت الطهر بعد الولادة وإن قَرْبَ» وما أعلم عند 
أصحابنا في ذلك خلافًا كما اختلفوا في أقل الحيض. 
وحکی ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه قال: أقل النفاس خمسة وعشرين يومًا. 
وقال أبو يوسف: أدنى ما تقعد له النفساء أحد عشر يومًا(©. 


فنقول لأبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف: الولادة في العادة سبب لخروج الدم, ثم لا 
يخلو دم النفاس إِمّا أن يتمادى بعد الولادة أو ینقطع؛ فان تمادی فلا خلاف أنها تترك 
الصلاة مدة النفاس» وإن انقطع دمها ولم تبلغ إلى خمسة وعشرين يومًا على قول أبي 
حنيفة» أو إلى أحد عشر يومًا على قول صاحبه؛ فإن قال: إنها تترك الصلاة بعد انقطاع الدم 
ورؤية القصة البيضاء حتى تنتهي إلى خمسة وعشرين يومّاء أو إلى أحد عشر [ك: 198/ ب] 


(1) عبارة (وجب تحديده ولم) يقابلها في (ك): (وجب به تحديده لم ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) من قوله: (وأما التحديد بالثمانية والعشزة؛ فلا وجه له إلا الزجوع) إلى قؤله: (فتخدده كل إنسان منهم ہما: 
قد رآه عادة) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 359:/1. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 207 و(العلمیة): 1/ 41. 

(4) قوله: (اختلف في أقل النفاس. .... أنه لا حدالة) بنحوه في المنتقى» للباجى: 1/ 459.. 

(5) قوله: (عن أبي حنيفة أنه قال:... يومًا) بنحوه في.الاستذكار» لابن عبد البر: 1/ 354. 


31 انان لت تع اسان 
يومًا كان فاسدًا؛ لأنہا رأت ما تتيقن به براءة رحمهاء وتتيقن النساء معه أنه طھرء فكيف 
يحكمان أنها غير طاهرة؟ 

وهذا بعيد عن وجه الصواب مع أن التحدید في هذا الباب إن لم يستند إلى عرف» 
ولانص؛ فهو بحكم مخمّن ولا يجب الرجوع إليه. 

قال عبد الوهاب: پا وا ار جع إلى دعوى لا فصل بين من يدعيها وبين 
مقابله بخلافهاء وقد وَجِدَ كثير من النساء تنفس الساعة والدفعة واليوه©. 

وأما قوله: (وأكثر النفاس شهران. وقد رُوي عنه أنه قال: لا حدٌ لكثيره» ولکن يرجع 


فيه إلى عادة النساء). 

اختلف الناس في أكثر النفاس. 

فقال مالك: أكثر النفاس شهران» ورواه ابن وهب في موطته عن مالك )» وقاله عبد 
الملك بن حبيب. 

وقال ابن الماجشون عن ابنه: سئلت النساء عن ذلك» فقلن: أقصى ذلك الستون إلى 
الین 

قال ابن الماجشون: والاقتصار عندي على الستين حسن» ولا يسأل عن ذلك نساء 
أهل زماننا؛ لقلة معرفتهن بذلك(“. 


قال مطرّف: وبه رأيت مالکا يفتي(5. 
وقال ابن الماجشون في "المجموعة": يُرْجَع فيه إلى الغالب من حال النساء 


(1) في (ك): (علی) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 72. 

(3) قول الإمام مالك بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 1/ 354. 

(4) من قوله: (وقاله عبد الملك بن حبيب) إلى قوله: (لقلة معرفتهن بذلك) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لان ای زيد: 1/ 139. 

(5) نقل هذا القول ابن عرفة بنصه في المختصر الفقهي: 1/ 188. 

(6) في (ك): (القاسم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات. 


کک ایا ا کم وی ا 
گنن لن ]اف نت ا 3311 
ر الا برای قولي. بالات 40 ےت لا إلى الغایة إل 
فرعن ذلك فال اش مان د 

قال في "الطراز" : وقد اختيرنا ذلك من د بعض القوابل بالإسكندرية» فقلن عن عدة 
لو و بالا در ان تفن يومًا و ادا وغل هذا لآ يكون قو ل مالك الاخ خالا 
وله الأول» وإنما قال آولا: ستون؛ لاله كان ذلك عندهم عادةء لم خشي أن ینضذ ذلك 
بالتحديدء فيعْمَل به في موضع العادةٌ فيه بخلافه. 

فوجه قوله: (إنها تخل شهرين) أن الشهرية كانت عنده عادة مستمرة. 

وقد سبل سالم عن ذلك» فقال: أقصى ما تجلس ستون. 

قال الأوزاعي: وذلك عادة النساء عندنا0©. 

قال القاضي: ولأن ذلك قد وج عادة مستمرة في النساء فيجب الحكم بكونه 
ا( 

قال ابن رشد: وقد قيل: إنه إجماع الصحابة(8. 

ووجه قوله: فتسأل النساء فتجلس أبعد ذلك فلأن ذلك مأخوذ [ك: 1/197] من 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(2) في (ك): (القاسم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات. 

00 ہیں سج یئ ''المجموعة عة': يرجّع. .. تربصهن شهران) بنحوه في النوادر والزيادات» 
)4( قول سالم بنحوہ 2 الجامعء لان يونس (يتحقيقنا): 1 . 

(5) قوله: (فوجه قوله... عندنا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 219 و220. 

(6) انظر: عيون الأدلة لابن القصار: 3/ 1424. 

)7( انظر: المعونة. لعبد الوهاب: 1/ 73. 

(8) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 129. 

(9) في (ك): (بعد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
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ASIN 31‏ 
جهتهن» وهن مؤتمنات على فروجھن؛ فوجب الرجوع لهن في ذلك وفي م 

قال سند: يحتمل أن يكون مالك قال ذلك فيمن لم تنفس قط وهي مبتدأةء أما 
[من](2 نفست وصارت لها عادة» فإذا كانت عادة النساء تختلف» وكانت هذه لها عادة؛ 
كانت عادتها أَوْلَى أن تعتبر في حقها من عادة غيرها. 

وكل ما نذكر في هذا الباب فهو محمولٌ على العادة التي هي بينهم» فيجب أن يُرجع 
في ذلك إلى النساء فإنہن مؤتمنات في فروجهن» قال تعالى: ولا تيل هَن أن يَكتُمَنَ مَا حَلَقَاللَهُ فى 
أرحَايويٌ..» الآية [البقرة: 228]ء وهذا يقتضي ائتمانہن على ما يكون في الأرحام» ولان دم 
الثفاس إنما هو دم الحيض المجتمع في حال الحمل» فتطول مدته بحسب طول مدة 
الحمل» وتقصر بحسب قصرها على ما يعرفه النساء؛ فلذلك رجع في الحكم في مقداره 
إلى الموجود فيهن. 

وقد قال النبي بيا لامرأة سألته عن الحيض: «تحيض في علم الله ستا أو سبعًا)0©, 
فردّها إلى اجتهادها على ما تراه ومن حال الدم في قلة وجوده وكثرته» والله أعلم. 
(وإذا بلغت الجارية فحاضت وتمادى الدم بها؛ تركت الصلاة أيام لِدّاتها -وهنٌّ 
| ذوات أسنانها من أهلها وغيرهن- ثم استظھرت بثلاثة أيام من أيام الدم؛ ثم اغتسلت 
وصِلّت. 


5 : 


وقد روي عنه أنها تترك الصلاة أكثر مدة الحيض» وذلك خمسة عشر يومًاء ثم تغتسل 
وتصلي» ولا تراعی أيام لِدّاتھا)(“. 
3 ضربان: مبتدأة ومُعتادة. 
ما المبتدأة؛ فإنہا تترك الصلاة برؤية أول الدم تراه» ثم إن دام بها إلى أيام لِدَاتها 


(1) قوله: (ووجه قوله: فتسأل النساء فتجلس أبعد... وفي كل عصر) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(ہتحقیقنا): 1/ 220. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

)3( تقدم تحريجه 2 باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 741 . 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 207 و(العلمية): 1/ 41. 


ادا ایا یاف ی نھ ابا 331 
وانقطع؛ فذلك آخرہ فتغتسل عند انقطاعه وتصلّيء فإن زاد على أيام لداتها؛ ففيها ثلاث 
روايات: 

إحداها أنها تجلس ذلك القدر فقطء ثم تكون مستحاضة. 

قال ابن القاسم: وإنما تستظهر من عرفت أيامها. 

والثانية اُنہا تجلس ما دام الولد بها إلى أن تبلغ خمسة عشر يومّاء فإذا زادت؛ كانت 
مستحاضة. 

والثالثة أنها تستظهر على أيام لِدَاتها بثلاثة أياه17) 

قال ابن القصار: ما لم تزد على خمسة عشر يومًا©. 

ند ال لاهو ان أن الح مدي قنع كلما اک يان کر اظيا گا 
الحيض وأكثره وما بينهما وجُهل أمرها؛ لم يكن الحكم ببعض ذلك بأوْلّی من الحكم 
بغيره» فكان أُوْلَى الأمور ردها [ك: 197/ ب] إلى عادة لدا( . 

قال المازري: لأ الأمور الطبيعيات تستوي فيها بنات آدم مع تساوي الأسباب 
العامة» هذا هو الغالب المعلوم في العادة» كاستوائهن في النوم واليقظة واللذة والالم؛ فإذا 
كان كذلك؛ غلب على الظن عند بلوغها في الحيض مبلغ أمثالها أن الزيادة على ذلك 
خروجّ عن الأمر الطبيعي» ولحوق بالعلل والأمراض» وذلك يوجب الحكم بكون الزائد 
على أيام اللدات دم استحاضة؛ ولأنَّ الحیض يزيد وينقص» فردُھا إلى عادة لِدَاتها أوْلَى؛ 
أن الغالب تناس طباض 4 

قال اللخمي: فلو قیل: يُنظر إلى أترامهاء وإلى ما كانت عليه أمھاتہا وخالاتها؛ لكان 
وت 


(1) من قوله: (الحيّض ضربان: مُبتدأة ومُعتادة) إلى قوله: (على أيام لِدَاتها بثلاثة أيام) بنحوه في المنتقى. 
للباجي: 1 . 

(2) عيون الأدلة لابن القصار: 3/ 1447. 

(3) قوله: (فوجه القول الأول: هو أن... إلى عادة لِدَاتها) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 452. 

(4) انظر: شرح التلقين» للمارزي: 1/1/ 339. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 206. 


34/1 زا دنن أي رويك شع اسان 

قال المازري: ویعتبر أن تكون في سن من يجيئها الحيض» فإن جاءها دم وهي من الصغر 
بحيث لا يمكن أن تحيض؛ فلا اعتبار مبذا الدم» وهودم علة وفساد2“. 

قال ابن رشد: ولیس لهذا السن حد إلا ما يقطع النساء أن( مثلها لا: 

ووجه الرواية الثانية هو أن كل دم خرج من الرحم فالحيض أُوْلَى به؛ لقوله تعالى: 
لا وََتِفَلوتلک ع الك ا اذى ََعَکرلُوا ليِسَآءَ فى الْمَحِيض...* الآية [البقرة: 222]ء فسمَّى الله 
تعالی المحیض أذى» وهو الدم» فكل دم خرج من فرج المرأة فهو حيض إلا أن تقوم 
الدلالة على أنه استحاضة ولم تقم دلالة على أنه غير حيض إلا بعد خمسة عشر يومًا؛ 
نل قال نا تمك ا كا لان اکا خف 

ووجه الرواية الثالشة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء الحارثية © : 
«اقعدي أيامك التي كنت تقعدين» واسنظهري بثلاثة أيام» ثم عو وصلَي)(5. 

فإذا ثبت ذلك في المعتاد ة قسنا عليها المبتدأة بعلة أنها حائض أَشْكلٌ عليها أكثر مدة 

ولأن الحيض يزيد وینقص فإذا تطابق الدم على المرأة استظھرت بثلاثة أيام؛ لجواز أن 
يكون قد انتقل حيضها إلى الزيادة» وقد جعلت الثلاث حدًا في تعرّف شيء يخرج من أبدان 
الحيوان وهو لبن المصراةء ففصل یثلاث بین اللبن المعتاد وغيره» فجعلت الثلاث حذا لتبين 
ذلك اللبن» وكذلك في تعرّف دم الحيض من دم الاستحاضة؛ لان الحيض معتاد(6. 

قال ابن القصار: وإنما استحسن مالك هذا القول اختياطًا للصلاةء والقياس رواية 


(1) كلمتا (بحيث لا) يقابلهما في (ك): (بحيث ما لا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب؛ وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 338. 

(3) في (ك): (أنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(4) المقدمات الممھدات: لابن رشد: 1/ 130. 

(5) رواه الربيع بن حبيب في مسنده» ص: 222ء برقم (554) عن جابر بن عبد الله كا . 
ا 81 ا رمي 234 من جره 

ئشة ا قَالَ لھا رَسول اللہ لاة: امکڻي قَدْرَ مَا گاٽٺ تَحِْمكِ حَیقَتكْء تم اهْتسِلِي وَصَلَّي). 
r (6)‏ و مس بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1450 و1451. 


كك دا ا سے ام 
انا اف اك وی 31 
5 1 
ابن القاس( 
والدليل على ذلك قولے تعالى: ولوك عن الْمَحِيضٍ قُل هو اذى فَأَعَترلوا اَليْسَآءَ في 
لْمحِيض... ‏ الآية [البقرة: 222]ء [وهذا يدل على أن كل دم وجد من الفرح](2؛ فهو أبدا 
على الحيض حتى يقوم دليل على الاستحاضة. 
وقد قال كك «دم الحيض أسود خاثر له رائحة)(©)» فما دامت هذه صفته؛ فالحكم 


له ما لم يجاوز الخمسة عشر يوما. 
وقوله پیا [ك: 1/196] «تترك الصلاة وسط دهرها»؛ فهو على عمومه في المبتدأة 
وغيرها حتى تحَض بدلبا ۵. 


(ومن كانت عادتها أن تحيض أيامًا من الشھر فجاوز دمها أيامها؛ ففيها روايتان: 

إحداهما أنها تستظهر بثلاثة أيام من أيام الدم(5» ثم تغتسل وتصلّي. 

والرواية الأخرى أنها تترك الصلاة خمسة عشر يومًا)60). 
وهذا هو الضرب الباقي وهو المعتادة» وقد اختلف في المعتادة يزيد دمها على عادتها 

على خمسة أقوال: 

فقال مالك: تنتظر تمام خمسة عشر يومًا. 


(1) انظر: عيون الأدلة لابن القصار: 3/ 1447. 

(2) جملة (وهذا يدل على أن كل دم وجد من الفرج) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(3) جزء من حديث رواہ الدارقطني في سننه: 1/ 405 برقم (845). 
والبيهقي في سننه الکبری: 1/ 484 برقم (1554) كلاهما عن أبي أمامة وك أنه قال: «... وَدَمُ الْحَيْضٍ 
ا تدارا نه وهذا لفظ الدارقطني. 

(4) من قوله: (والدليل على ذلك قوله تعالی: #وَيَسَعَلُوتلَك عن الْمَحِيض4 إلى قوله: (قال ابن القصار: وإنما 
استحسن مالك هذا القول) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 210 و211. 

(5) جملة (من أيام الدم) زيادة انفردت مها نسخة (ك). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 207 و(العلمية): 1/ 41 و42. 


31 ایح رین أي کی تی اجى اتا سان 


قال ابن القاسم: وكان یقول هذا القول دهره» ثم رجع عنه» فقال: أرى أن تستظهر 
بثلاثة أيام بعد أيام حیضتھاء وترّكَ قوله الأول. 

قال عنه ابن وهب: ورأيت أن أحتاط لهاء فتستظهر وتصلي وليست عليها أحب إلى 
من أن تترك الصلاة وهي عليه. 

قال الأبہری: فهذه علة مالك في الاحتياط للصلاة©. 

فأمًا القیاس فإنها تترك الصلاة إلى خمسة عشر يومًا لثبوت حكم الحيض» فلا تنتقل 
عنه إلا بيقين» وليس الاحتياط في صلاة الحائض مع جواز أن تكون غير حائض أُوْلَى بترك 
صلاتها مع جواز أن تكون حائضًا؛ لأنّ صلاة الحائض ممنوعة بالشرع» [كما أن ترك 
صلاة الطاهر ممنوع بالشرع]» فإذا تساوى الأمران رجعنا إلى أصل الحيضء فهذا هو 
أصل مالك المعمول عليهہ والقول الآخر احتياط على ما فسرناه“. 

قال اللخمي: وعلى هذا القول الثاني إذا كانت عادتها سبعًا كانت على حكم الحائقض 
إلى تمام العشرة» ثم تعمل إلى تمام الخمسة عشر على الاحتياط. 

ولابن القاسم في كتاب محمد أنها بعد الاستظهار على حكم الطاهر ولزوجها أن 
يصيبهاء وهذا هو القول الثالث. 

والقول الرابع أنها تقعد قدر أيامها فقطء ثم هي مستحاضة» حكاه ابن الجهم عن ابن 
عبد الحكم» وذكره ابن أبي زيد في "نوادره" عن المغيرة(. 


(1) من قوله: (فقال مالك: تنتظر تمام خمسة عشر يومًا) إلى قوله: (أن تترك الصلاة وهي عليها) بنحوه في 
المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 50 وتبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 47. 

(2) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبہري راک نل عنه وعزاه إليه ابن يونس في كتابه الجامع 
(ہتحقیقنا): 1/ 212. 

(3) جملة (کما أن ترك صلاة الطاهر ممنوعة بالشرع) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(4) قوله: (فَأمًا القياس» فإنہا تثرك الصلاة إلى خمسة.:. على مافسرناه) ببح وه في الجامع؛ لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 212: 

(5) انظر: المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ض: 66, 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 131. 


E SAD‏ زر نا 
ا 
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وقال المغيرة في "المبسوط": إذا زادت [على]17) عادتها ولم تدر أذلك انتقال أم 
استحاضة؟ فإنها تغتسل إذا مضت أيام حيضتها وتصلي وتصوم. ولا يأتيها زوجها 
احتياطاء ثم تنظر إلى ما يصير إليه أمرهاء فإن كان انتقالا لم يضرهاء وإن كانت استحاضة 
كانت قد احتاطت لنفسها. 

قال أبو مصعب: وهذا قوڑنا(“. 

قال ابن الجهم في التي تستظهر على أكثر أيامها بثلاثة أيام وتص أي وتصوم: إنها 
تقضي الصوم عندي فيما بعد الثلاث إلى الخمسة عشر يومًاء وتغتسل بعد الخمسة عشر 
ھا رس انض والارل ا ا ا بع لتحت رت 
5م ب] إلى الخمسة عشر. 

قال ابن يونس: وكذلك الحكم في رواية ابن وهب. 

وأمّا على رواية ابن القاسم فالغسل الأول هو الواجب» والثاني هو الاستحباب» ولا 
تقضي عنده صومًا ولا صلاة» ولزوجها أن يطأها نی ما بعد الثلاث إلى الخمسة عشر 
يوما(6. 

وروی أبو زيد عن ابن القاسم في "المجموعة" آنا إذا تركت الصلاة بعد الاستظهار 
جهلا انہا لا تقضيهاء وإن قضتھا فهو أحب إليّ7. 

قال ابن حبيب: إلا ما زاد على الخمسة عشر يوم( 

وينبغي على رواية أبي زيد هذه آنا لا توطأ بعد الاستظهار إلى تمام الخمسة عشر 
يومًا؛ لأنہ جعلها لا تقضي الصلاة. 


(1) حرف الجر (علی) زائد من تبصرة اللخمي. 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 207. 

(3) من قوله: (قال ابن الجهم في التي) إلى قوله: (إلى الخمسة عشر يومًا) بنصه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 212 و213. 

(4) قوله: (وروى أبو زید عن ابن القاسم في "المجموعة"... أحب إلى) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن 
رشد: 1/ 214. 

(5) قول ابن حبيب بنصه في النوادر والزیادات» لابن أبي زيد: 1/ 133. 


38/1 ان إي رييخ الع اسان 

فوجه القول الأول بأنها تقعد خمسة عشر یومًا قوله تعالى: فوَیَتَلوكک عن الَمَحیض قُلْ 

هو ادی فأَعَترلُوأ اليْسَآءَ فى الْمَحِيضٍ. .. الآية [البقرة: 222] فسمى الله المحيض أذى وهو الدم» 

فكل دم ظهر من فرج المرأة فهو حيض إلا أن تقوم الدلالة على أله استحاضة: ولم تقم 
الالتعل غر فيضي الا مد قن يو ماك اکال 

وقوله يَكَِدِ: (تمکٹ إحداكن شطر عمرها»!(1). 

وأما وجه القول بالاستظهار فدليله ما روي في حديث أسماء بنت مرشدة الحارثية للا 
ہا كانت تستحاض فلا تطھرہ فسَأَلّت النبي بيه عن ذلك» فقال لها النبي وَك: «اقعدي 
أيامك التي كنت تقعدين واستظهري بثلاثة آيام» ثم اغتسلي وصلي)(2, فهذاوجه 
الاستظهار (3. 

فإن قيل: إذا قلتم: إنها تترك الصلاة زيادة على أيامها المعدودة ثلاثة آيام» فقد 
خالفتم“ ظاهر قول النبي بيا «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر. 
فتجلس ذلك : لك ثم تغتسل وتصلي)(6. 

قيل: لو ترکنا وظاهر هذا الحدیث وصح من غير تأويل؛ لم نزد عليه شيئًا آخر؛ إلا 
أننا أوجبنا الاستظهار بثلاثة أيام بالحديث7© الآخر الذي ذكرناه» وإذا كان كذلك؛ وجب 


(1) تقدم تخريجه. في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 325/1. 

(2) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 334/1. 

(3) قوله: (وأما وجه القول بالاستظهارء فدليله... وجه الاستظهار) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 212. 

(4) في (ك): (خالفهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) يشير للحديث الصحيح الذي رواه مالك في موطئه: 84/2ء في باب المستحاضة» من كتاب وقوت 
الصلاة» برقم (51). 
والنسائي: 1/ 182 في باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها کل شهر» من كتاب الحيض 
والاستحاضة برقم (355) كلاهما عن أم سلمة يل أن َه كانت تراق ان على ود رشول الہ يك 
ات لها أ مةد سول اللہ گلا نَقَالَ: نظ عد اللي وَالْگم التي كَانَثْ ت E‏ یش مِنَ لسر َل 
أذ ہیا أي صا لرك انر كيك ماهر دحلم كيك تل نر 
الوب ثم لُِصَل). وهذا لفظ النسائي. 

(6) جملة (لو تركنا وظاهر هذا... أيام بالحدیث) يقابلها في (ك): (له: حديث يقال له في طريقه إرسال» وإن 


۸! 


نا 27لوالا 
الجمع بين الحدیثین واستعمالهما على استثناف فائدة؛ لأنّه لیس أحد الحديثين أوْلّی 
بالقبول من الآخر. 

فإن قیل: لم حددتم في الاستظهار ثلاثة أيام دون أن يكون أقل أو أكثر؟ 

قيل: إنما قلنا ذلك للأثر الذي ذکرناہ ولأنّه حارج من البدن فأشكل أمره 
[فاحتاج]" إلى تمييزه بثلاثة أيام» كما ميّز بين لبن التصرية وغيره بثلاثة أياه(©. 

ووجه القول بعدم الاستظهار ما خرجه مسلم في صحيحه عن عائشة ص قالت: جاءت 
فاطمة بنت أبي حبيش كه إلى النبي بيا فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر. 
أفادع الصلاة؟ فقال: ١لا‏ إِنْمَااك: 1/194 َلك عرق وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةَ فَإِذا أَقْبَلَتِ الْسَيْضَةٌ 
فَدَعِي الصلاة وَإِذا ديرت فَاغْيِلي عَنك الدمَ وَصَلَى اك 

ورواه البخاري: لدعي الصَّلاةٌ قَذْرَ الأيّام ئي كُنْتِ تَحِيضِينَ فيهَا 2 اغْتَيسلِي 
وص 4. ۱ 

قال سند: واعلم أن الأخبار الصحاح كلها تقتضي أنها لا تزيد على أيام عادتہاء 
ولیس في شيء منها ذكر استظھار وحديث الجارية لم يخرجه من يشترط الصحة. 

فوجه القول بالاحتیاط هو أن الحيض يزيد وينقص» فتصلّي وتصوم؛ لإمكان ألا 

فإن احتاطت بالصلاة والصوم؛ قضت الصوم ولا شيء عليها من الصلاة. 

وإن لم تكن صلّت ولا صامت؛ قضت. 
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كان صحيحًاء فقد عارضه الحدیث)ء وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما فی 
الذخيرة» للقرافي. 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ لیستقیم بها السياق. 

(2) قوله: (وأما وجه القول بالاستظهار» فدليله ما رُوي في حديث) إلى قوله: (لبن التصرية وغيره بثلاثة أيام) 
بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 1449 وما بعدها. 

(3) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 339/1. 

(4) رواه البخاري: 72/1 في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض» وما يصدق النساء في الحيض والحمل» 
فيما يمكن من الحيض» من كتاب الحيضء برقم (325) عن عائشة ا . 


31 اح ئن إبي زا خی لحي ال سان 

وهذا إذا كان الدم رقيقا يشبه أن يكون حيضًا أو استحاضة. 

وإن كان على دم الحيض في لونه وريحه؛ عملت على أحكام الحيض» ولم يجز لها 
أن تحتاط بصلاة ولا صوم. 

ووجه ما قاله المغيرة بین وهو أله إذا تمادى بها الدم إلى ما بعد الخمسة عشر یومًا؛ 
فقد كشف الغيب أنه من حيث زاد كان استحاضة» فلا تعيد عنده الغسل لتمام الخمسة 
۹9۰0 0" 
أهل الحيض فيها. 

فإن انقطع لدون الخمسة عشر يومًا يتبين أنه دم حيض» وأنها عادة تحولت؛ فلتعد 
الغسل والصو م؛ لفعلها ذلك في أيام الحيض» وإعادة الغسل عنده واجبة» وكذلك إعادة 
الصوم. 
(ومن كانت لها عادة أيام تحيضهاء فنقصت من أيامها؛ فإنها تغتسل وتصلي عند انقطاع 
دمها)(0. 

وإنما أمرناها بالاغتسال والصلاة عند انقطاع دمهاء فلأنَ المانع من هذه الأحكام قد 

زال بيقين ورجوعه مشكوك فيه ولا يرك اليقين بالشك. 

قال مالك: ولزوجها وطؤها بعد الغسل (2. 

قال في "الطراز": وهذا مما لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: #فَإِذَا تطَهرن اتوه من حي ت مرکم 

ل الآية [البقرة: 222]» وقد وجد شرط الإباحة؛ لقوله بل ا( دم الْحَيْضَة إن شود 
بُْرَفَ, فَإذَا كَانَ ذَلِتَ کي عن الصَّلاق فَإِذا گان الآخَرُ توصي و وَصَلَّي)(6. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 207 و(العلمية): 1/ 42. 

(2) قوله: (قال مالك: ولزوجها وطؤها بعد الغسل) بنحوه في الاستذکارہ لابن عبد البر: 1/ 323. 

(3) حسن صحيح» رواه أبو داود: 1/ 75ء في باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» من کتاب الطهارة» 
برقم (286). 
والنسائي: 1/ 123ء في باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. من كتاب الطهارة» برقم (215) كلاهما 
عن عروة بن الزبیر ص عن فاطمة بنت أبي حبيش د . 


اناپ ےت لت 311 


) (ومن كانت عادتها أن : نتحيض < خمسة عشر يوماء فزاد دمها على ذلك؛ فهى مستحاضة | 


فيما زاد عليها)(!). 
اختلف فيمن عادتہا خمسة عشر يومّاء فزاد دمها على ذلك. 
فالمشهور من المذهب أنها لا تستظهر بشيء [ك: 194/ ب] وتكون مستحاضة تغتسل 
مکانہا وتصلي0©. 
وني كتاب محمد: تستظهر بيوم أو يومين” 
وذكر عبد الرحمن بن مهدي عمّن يثق به ويثني عليه خيرًا أنه يعرف من تحيض سبعة 
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عشر يوم( 

وقال ابن نافع في كتاب ابن سحنون: تستظهر بثلاثة أياء(. 

فوجه المشهور قوله يَكلِهِ: (نمکٹ إحداكن شطر عمرها لاتصلي)6, فظاهر هذا 
أنها لا تدع الصلاة أكثر عمرهاء وذلك خلاف الظاهر مع أنه لا يُعرف أن الحيض يزيد على 
المع غر یز کا مزهي لاخاس السلف 

قال الأمهري: وما روي عن الأوزاعي من أن الحيض يكون أكثره شهرين فإنما أراد 
النفاس؛ لأنَّ الحيض والنفاس معناهما واحدہ وإن كان الاسم يختلف؛ لأن دم النفاس دم 

کی و نان ا تترك الصلاة 
خمسة غھر ا یوما ]۵ وووٗووگچگچووکجووٹککشفنگ a‏ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 207 و(العلمية): 1/ 42. 

(2) قوله: (المذهب أنها لا تستظهر بشيء... مکانہا وتصلي) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 53 
وتہذیب البراذعي (ہتحقیقنا): 1/ 46. 

(3) قوله: (تستظهر بيوم أو يومين) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 132. 

(4) قول عبد الرحمن بن مهدي بنصّه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 211. 

(5) قوله: (وقال ابن نافع في کتاب... بثلاثة أيام) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 208. 

(6) تقدم تخريجه. في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 325/1. 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


31 از ا ھن أي کیا ےی اجى السا 
ٹر تل وص 

قال اللخمي: ووجه القول بأنها تستظهر بثلاثة أيام على الخمسة عشر یومًا قوله 
-عليه الصلاة والسلام- لأسماء بنت مرشدة الحارثية حين ذكرت له أنها تستحاض فلا 
تطهر: «اقعدي أيامك التي كنت تقعدين واستظهري بثلاثة آيام» ثم اغتسلي وصلي)(2, 
وهوعامٌ في كل مقدار من العادة» وهذه عادتها خمسة عشر يومًاء فلتستظهر عليها لعموم 
الس 

قال اللخمي: والقول بالاستظهار أحسن؛ لأن الحيض يزيد وينقص» ولا یستحیل 
ممن كانت عادتها خمسة عشر يومًا أن يزيد بها اليوم واليومين. 

رك قالت اا ن يحض سم غر و 


وإن كانت الزيادة على لون دم الحیض وريحه؛ فهو أبين أن تستظھ ر(“. 


| (ومن كانت حيضتها أربعة عشر يومًا؛ استظھرت [بيوم واحد» ومن كانت حيضتها 
۱ ثلاثة عشر يومًا؛ استظھرت](“ بیومین وتستظهر [نی ما دون ذلك](° بثلاثة أيام في 


| إحدى الروايتين عنه. 
| والرواية الأخرى: تنتظه ر تمام7) خمسة عشر يومّاء ثم تكون مستحاضة)(؟. 

أما قوله: (ومن كانت حيضها أربعة عشر يومًا استظهرت بيوم واحد» ومن كانت 
حيضها ثلائة عشر يومًا استظهرت بيومين) فهذا هو المشهور من المذهب؛ لأن الحيض 


(1) قول سالم بن عبد الله بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 49. 

(2) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 334/1. 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 208 و209. 

(4) جملة (بيوم واحد» ومن كانت... استظهرت) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد 
أتينا بها من طبعتي التفریع. 

(5) جملة (نی ما دون ذلك) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 

(6) في طبعتي التفريع: (تستظهر). 

(7) في طبعة العلمية (بتمام). 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 207 و(العلمية): 1/ 42. 


انان ی نات 31 
أكثره خمسة عشر يومّاء وما زاد على ذلك فهو استحاضة. 

وقد تقدّم الكلام في ذلك؛ وفی أيام الاستظهار هل هي كأيام الحيض أم لا؟ فأغنى 
عن إعادته. 

وأما من كانت عادتها اثني عشر يومًا يستوي فيها القولان جميعًا؛ القول بأنہا تجلس 
أكثر مدة الحيض» والقول بأنها تستظھر بثلاثة أيام؛ لأنها تنتهي بها إلى الخمسة عشر يومًا. 

وأما قوله: (وتستظهر فيما [ك: 193/آ] دون ذلك بثلاثة أيام في إحدى الروايتين عنه. 
وی الرواية الأخرى: تنتظر تمام خمسة عشر يومًا) فهذا -أيضًا- قد تقدّم الكلام عليه 
4( 


المعتادة» فأغنى عن إعاد 
(ولا قضاء عليها لما تركته من الصلوات من أول دمها إلى تمام الخمسة عشر 
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والکلام في هذه المسألة في موضعین: 

٤ء‏ ا ي 

والثاني أا [لا] تقضي ما مضى من الصلوات في أيام الحيض. 

فأما الدليل على منعها من الصلوات في أيام الحيض فالسنة والإجماع. 

أما السنة فقوله وك في حديث فاطمة بنت أبي حبیش 4 : ١فَإذَا‏ أقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ 
دعي الصّلَاة) خرجه مسل ۵. 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عن 
الحائض فی أيام حيضها0©. 

وأما الدلیل على أنّها لا قضاء عليها لما تركته من الصلوات فالسنة -أيضًا- 


(1) انظر النص المحقق: 332/1. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 207 و(العلمیة): 1/ 42. 

(3) ما بین المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 154/1. 
(5) الإجماع» لابن المنذر ص: 37. 


34/1 ازا هيم نأي ريخ ایح ال سان 
أما السنة؛ فحديث عائشة د اُنہا قالت: "كنا نومر بقضاءِ الصوٌم وَلَا نومر بقضاءِ 
الصَّلاة" خر جه کت 
وأما الإجماع فقال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على أن قضاء ما تركته من الصلوات 
في أيام حيضتها غير واجب. وأن قضاء ما تركته من الصيام واجب0©. 
قال بعض أصحابتا: والفرق بينهما أن المشقة تلحق في قضاء الصلاة؛ لأن الصلاة تتكرر 
ê.‏ ۱ 8 ۱ 57 > 
بالقضاء تعطلت عن حوائجها وعن ما يصلح شأناء فقد يؤدي ذلك إلى فوات الحاضرة» 
وربما دخل عليها حيض آخر قبل فراغها من القضاءء فلمًا لحقت المشقة سقط الفرض. 
السنة مرة واحدة؛ فهذا فرق ما بينهما(©. 


| اس ا فإنها ڌ تترك الصلاة 


| في يوم حيضها وتغتسل وتصلي نی يوم طهرهاء ثم تحسب أيام الد وتضيف بعضها إلى | 
| بعض وتلغي أيام الطهرء فإذا اجتمع فی يدها من أيام الدم خمسة عشر يومًاء اغتسلت j‏ 
| وصلّت بعد ذلك ني يوم دمها وطهرهاء وكانت مستحاضة)(. ظ 
اختلف فيمن تقطّع حيضهاء فحاضت يومًا وطهرت يومّاء واتصل ذلك بها في 
موضعين: 
أحدهما: في أيام الطهر التي بين ا 
لا يعتد بها وتلغى؟ 


7 ن هل یعنڈ ہا من الحيض [ك: 93 ب]أم 


(1) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 317/1. 

(2) الإجماعء لابن المنذر» ص: 37. 

(3) قوله: (والفرق بينهما أن المشقة تلحق في... بينهما) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 69. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 207 و208 و(العلمية): 1/ 42. 
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الثاني: إذا ألغيناها وحسبنا أيام الدم إلى أن تجتمع خمسة عشر يومّاء هل تكون بعد 
ذلك حائضًا أو مستحاضة؟ 

فأما الموضع الأول فقال مالك: وإذا رأت الدم یومًا والطهر يومًا أو يومين؛ لفقت 
أيام الدم عدة أيامهاء وألعغت أيام الطهر. 

يريد: وتغتسل فيها وتصلي ولا تحسبها من الحيض. 

وقد نص مالك17) بعد ذلك على هذاء فقال: وإنما أمرتہا بالاغتسال في تلك الأيام؛ 
لأنها لا تدري لعل الدم لا يعود إليهاء ولا تعتد بتلك الأيام من طلاق؛ لأنَّ ما قبله وما بعده 
من الدم قد صم بعضه إلى بعض» فججعل حيضة واحدة. 

ولا تدع الصلاة بعد ذلك -وإن تمادى بها الدم أشهرًا- إلا أن ترى دما لا شك فيه أنه 
دم حيض» فتدع له الصلاة وتعتد به من الطلاق. 

وإن لم تستيقن ذلك لم تدع له الصلاة ولم يكن ذلك عدة لھاء وكانت عدتہا عدة 
المستحاضة» ويأتيها زوجها في ذلك وتصوم وتصلي©. 

وقان او ذلك جن كلها وام ف ال 

وحجته قول النبي يك لفاطمة بنت أبي حبيش: َا فكت الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَامَ 


وَإِذا اگ فَاعْسِلِي عَنْكِ الم وَصَلَي) خرجه مسل(۹. 

فعلقٌ النبي يل الامتناع من الصلاة برؤيته وأوجبها بعدمه؛ ولأنَّ المانع من الصلاة 
والصوم والوطء إنما هو وجود الدم قال تعالى: روتلك عن الْمحيض قُل هذى فَاعْرلُوا 
ليسا فى المَحيض...» الآية [البقرة: 222]» فأخبر تعالى أن المانع إنما هو وجود الد وإذا 
زال؛ زال المانع. 

وألزم أصحابنا أبا حنیفة إلزامًا لا محيص له عنه» وهو أنه يجوز الوطء في اليوم الذي 


(1) في (ك): (الله) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وهو خطأ بين. 

(2) قول الإمام مالك بنحوه في تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 48 و49. 

(3) قول أبي حنيفة بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 380. 

(4) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 310/1. 


3/1 اڑا من رييخ التي اسان 
انقطع فيه إذا اغتسلت أو تيمّمت» أو بمضي وقت صلاة. 

وذلك ينقض قوله: إن ذلك اليوم يوم تعتد به من الحيض» فإن کان من الحيض فلا 
يجوز إيقاع الوطء فيه سواء تیممت أو اغتسلت» أو بمضي وقت صلاة» فلمًا أجمعنا على 
جواز الوطء في اليوم الذي انقطع دمها فيه؛ دل على أله في حكم الطهر لا في حكم الحيض» 
وهو إلزام حسن. 

واختلف أصحابنا إذا طلّقها زوجها في أيام طهرها التي في خلال الدم» هل يجبر على 
رجعتھا أم لا؟ 

7 ا ر "ے٠‏ 
المطلق في الحيض إنما جبر على الرجعة؛ لما فيه من تطويل العدة» وتطويل العدة ههنا 
موجود؛ فوجب أن تجبره [ك: 192/ أ] على الرجعة(. 

وأما قوله: (في يوم دمها وطهرها وكانت مستحاضة) فهو موضع الخلاف مع محمد 
ف سڈ لآن مدا يري ا خافن ف اام الم افناف رات القات ضرم 
أصحابنا يرون بأن مدة الحيض قد انقضت. فكل ما أتى بعد ذلك فهو استحاضة. 

وقد وجُھنا كل قول فيما تقدّم» فأغنى عن إعادته. 
(ولو استمرٌ الدم بها شهورًا متوالية؛ كانت حائضًا من أول الدم إلى تمام مدة الحیضء 


ثم ھی مستحاضة)(۹. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ كل دم مبتدأ تراه المرأة في زمن الحیض؛ فهو حيض يمنع من 
الصلاة والصيام والوطء لا یزال كذلك حكمه إلى أن تمضي مدة الحيض -على 
الاختلاف المتقدّم- فإذا حكمنا بتناهي الحيضة حكمنا بأنَّ ما بعد ذلك دم استحاضة؛ لا 
یسقط برؤيته ووجوده صوم ولا صلاة» ولا يمنع وطنًا. 


(1) ما بين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ك). 

(2) في (ك): (رجعته) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(3) قول أبي بكر بن عبد الرحمن بنصه في الجامع لابن يونس (بنحوه): 1 . 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 208 و(العلمية): 1/ 42. 
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ولا حدً لأكثر الاستحاضة. 

قال المازري: لأنّه خارجٌ عن المجرى الطبيعي المعتاد وهو دم مرض وعلة 
٥‏ 1 19 ا 
لھاء وهذا كله يمنع التحديد. 
(ولا تكون حائضًا في وقت الحيض من كل شهرء إلا أن يتغير الدم في الشهر الثاني بعد أن 
يمضي بين الدم الأول والدم الثاني مقدار طهر تام» ثم يتغير الدم بعد ذلكء فتكون حائضًا 
من وقت تغير الدم إلى أن تمضي مدة الحيض مرة آخرى» ثم كذلك حكم حالها في كل 
شهرء إن تغير الام كانت حائضًاء وإن لم يتغير فهي مستحاضة أبدًا بعد الحيض الأول 
ولا تراعي صفة الدم في ابتداء الحيض)(©. 

أما قوله: (ولا تكون حائضًا في وقت الحيض من كل شهرء إلا أن يتغير الدم في الشهر 
الثاني بعد أن يمضي بین الدم الأول والدم الثاني مقدار طهر تام) فالدليل عليه قوله اة لفاطمة 
بنت أبي حبیش 2# لگا سألت النبي اة فقالت: يا رَسُولٌ اللہ إِنّي امْرَأَةٌ أسْتَحَاضُ مَلا 
طهر َع الصَّلاة» فقا ١لا‏ إِنّمَا َلك عرق وليم ِالْحَيْضَة فإ ذا أَقْبََتِ الْحَبْضَهُ نَدَعِي 
الصّلَاة وإ رادا مير ث فَاغْسِلي عَنْك الد مَوَصَلَي) خرجه مسلہ(۵. 

ف سن حودوانسائی أ الب قل لاطمةبنت بي حیٹر: كا 
الْحيِصَةَ إن ا ف فَإِذَا كَانَ دَلِكَ فكي عَن الصّلاق اذا کان الآخَرٌ [ك: 192/ ب] 

ئ0 

وفي بعض الروايات: «دم الحيض أسود ثخين». وهذا يقتضي اعتبار هذا الوصف. 
فمتى حصل؛ حکیم بأنه حيض -ما لم يمنع منه مانع. 1 

ولهذا علق ُ الامتناع من الصلاة برؤيته» وأوجبها بعدمه» ولأن الحيض إذا طرأ لا 


رک 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 335. 

(2) التفریع (الغرب): 1/ 208 و(العلمية): 1/ 42 و43. 

(3) تقدم تخريجه ني باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 310/1. 
(4) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 340/1. 


348/1 هيمر أبي رک یا تی ليحي انا سان 


رر POE‏ یں 


الأرحام. 
ولهذا قال مالك: والنساء يزعمن أن دم الحيض لا يشبه دم الاستحاضة؛ لرائحته 


وإذا كانت له صفة معتادة وجب أن يُرجَع عند الإشكال إلى تمييزه عن غيره بصفته 
التي يعرف بهاء كما في المني مع المذيء ولأن الأيام لاعبرة بوجودها بمجردهاء وإنما 
الاعتبار بوجود الدم فيهاء فصحّ أن العبرة بالدم لا بالأيام؛ لأنَ الأيام هي طرف الدمء 
والدم هو المقصود واعتبار المقصود أَوْلَى من اعتبار غير المقصود(©. 

قال المازري: وإذا تمادى الدم بالمرأة وحكم باستحاضتها؛ فإنها تبقى عند مالك 
على هذا الحكم مالم ينتقل الدم عن كيفية دم الاستحاضة إلى كيفية دم الحیض؛ فإنه إن 
انتقلت كيفيته إلى دم الحيض» وقد مضى من أيام الاستحاضة مبلغ أقل الطهر؛ حكم 
بكونها حائضاء وإن تغير دمها إلى دم الحيض قبل مُضي أقل الطهر؛ فلا اعتبار بهذا التغییر. 

وقال أبو حنيفة: إنما تعتبر المستحاضة أيام عادتہا من كل شهرء فيحكم فيها بكونها 
حائضاء 2920 

وقال الشافعي: يُعتبّر التمییز في المميزة» وتعتبّر الأيام في غير المميزة. 

قال: ودليلنا أنه كيا وصف دم الحيض بأنه أسود ثخين» وهذا يقتضي اعتبار هذا 
الوصف. 

وأما قوله وَكِْ: «إذ انت الْحَبْضَّةُ فَدَعِي اللا فحئله عندنا على جنس 


الحيض لا على أيام الحيض بدليل ما ذكرناه0©. 
قال الخطابی: الحيضة نکس الحاء- ھی حال الحيض» والحيضة -بفتح الحاء- 


(1) قول الإمام مالك بنصه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 51 و52 وتهذيب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 49. 
(2) قوله: (وإذا كانت له صفة معتادة... المقصود) بنحوه في عيون الأدلة لابن القصار: 3/ 1434. 
(3) نی (ك): (حكم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 
(4) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 310/1. 

(5) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 341 و342. 5 
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هي الدفعة من الده17). 

وروی ابن القاسم عن مالك في "المجموعة" في المستحاضة ترى دما لا تشك فيه أنه 
دم حيض أنها تدع الصلاة» فإن تمادى بها الدم استظهرت بثلاثِ على أيامهاء وإن عاودها 
دم الاستحاضة بعد أيام حيضتها؛ صلّت بغير استظهار. 

۰۶ت ئئ 

قال أصبغ في "الموازية": قال ابن القاسم في المستحاضة يأتيها دم تنكره» ثم يتمادى 
بها: تستظهر بثلاثة أيام. 

وقال مرة -فيما أعلم-: لا تستظھر [ك: 1/191 بشيء0©. 

قال المازري: فمن أثبت الاستظهار قاس الثانية على الحيضة الأولى التي قبل 
الايد موك سی الاتعظيا ي أن ا الا لك نوكيا ام ھی تا 
زاد على أيام العادة على الاستحاضة السابقة» ورد الزائد إلى أصل قد تقدَّم وهو 
الاستحاضةء [بخلاف الحيضة الأولى التي لم يتقدمها أصل من الاستحاضة]© يرد هذا 
الدھ(۳ الزائد إلبه60), 

واخنار اللخمی ألا تستظهر بشيء» ويحمل على أنَّ ما زاد فهو استحاضة؛ لأنَّ هذه 
امرأة لها عادة في دمین: حيض واستحاضة. فإذا اشتبها ومضى قدر الحيض؛ حمل على أَنَه 
استحاضة؛ لأنَّه أتى في زمنها وبَعْد انقضاء زمن الحيض . 


(1) غريب الحديث» للخطابي: 3/ 220. 

(2) قوله: (وروى ابن القاسم عن مالك في "المجموعة" في المستحاضة... بعد أن تغتسل) بنحوه في الجامع» 
لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 218. 

(3) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 135. 

(4) جملة (بخلاف الحيضة الأولى التي لم يتقدمها أصل من الاستحاضة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا 
الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من شرح تلقين المازري. 

(5) في (ك): (اليوم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(6) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 342. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 210. 
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وإن أشكل أمره اختلف في ذلك. 

فقال مطرّف في "الواضحة": تجلس خمسة عشر يومًا. 

وقال محمد بن مسلمة: تجلس قدر عادتہا دون استظهار. 

وقيل: تستظھر بثلاثة أيام. 

وأما قوله: (ثم كذلك حكمها ني كل شهر إِنْ تغيّر الدم كانت حائضًاء وإن لم يتغير 
فهي مستحاضة أبدّا بعد الحيض الأول) فالدليل على ذلك ما رواه مالك في "موطئه" أنَّ 
النبي 4 [قال]20: (إِنَمَا ذَلكِ عرق وَلَمْسَ بِالْحَبْضَةٍ فَإدا انت الْحَيْضَهُ نَدَعِي السلا 
َإِذَا يرٺ فَاعْسِلِي عَنْكٍ الدَّمَ وَصَلَّي)(6. 

فأمر -عليه الصلاة والسلام- بالإعمال على إقبال الدم وإدباره إذا میزت بينهماء فإذا 
لم تمر بینھما صلّت أبدًا حتى تعرف الإقبال والإدبار» سواء عرفت أيامها أو لم تعرف؛ 
أن الحيض ينتقل من وقت إلى وقت» ومن مقدار إلى مقدار فلا يجوز لها ترك الصلاة في 
وقت كانت تعلمه وقت حيض؛ لجواز انتقال الحيض عنه إلى غيره وزوال حکم الحيض» 
وثبوت حكم الاستحاضة» فعليها أن تصلي أبدًا؛ لحصول فرض الصلاة عليها في الأصل 
ال لاک العف ونان سے لاقت اف کرد اق ھٹا 


وإن لم يوجد کان الدم الخارج استحاضة لا حيضًاء ولا اعتبار بالعادة على ما 
)4( 


اختلف في الحامل ترى دما هل هو حيض أم لا؟ 


(1) قول مطرّف ومحمد بن مسلمة بنحوه في المنتقى؛ للباجي: 1 . 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(3) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 310/1. 

(4) قوله: (فأمر عليه الصلاة والسلام... مضى) بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1433 و1434. 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 208 و(العلمية): 1/ 43. 


3-0 00 
« 


الاق 2 1( 

فالمشھور من المذهب أنه حيض» وذهب الداودي -من أصحابنا- إلى أنه مشكوك 
فيه» فیؤخذ فيه بالأحوط فتصلي وتصوم» ولا يأتيها زوجها. 

وقد أشار ابن القاسم إلى قريب مما ذكره الداودي» فقال في کتاب محمد في المطلقة 
تعتد بثلاث جِيضء ثم يظهر بها حمل: لو أعلم أن الأول حيض لرجمتهاء فنفى عن [ك: 
1 ب] الحامل الحيضء وهذا إشارة إلى الشك فيه(1). 

0 العام عجشن ۹9 واي 

أما الكتاب فقوله تعالى: ونولك عن الْمَحِيض فل هو دى كاعرو ليسا فى آلمَجيض...4 
الآية [البقرة: 222] فأمر باعتزال النساء عند رؤية الدم ووجوده» وقد وجد. 

قال الأببري: ولا يلزمنا كونه جل دليآا على براءة الرحم» كما أن المشهور في التي 
لم تحض يدل على براءة الرحم» ویجوز أن تكون حاملا. 

وأما السنة فقوله كل «فإذا اکت الْحَيْضَهٌ فَدَعِي الصّلة)(2. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «دَم الْحَيْضَةَ اه اد بُرَف, فَإِذَا كَانَ دَلِكَ کي عن الصّلاة)00. 

هاا تدان الحاما جب أن تناك ذا رأنة: 

وذكر مالك في "الموطأ" عن عائشة ى أنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا رأين 
الدم بترك الصلاة والصيام» والصحابة دك في وقتها متوافرون» ولا ينكره عليها أحد. 
هاا محلم وف اتا 

وقد صدّق عمر المرأة التي أخبرته عن المرأة التي هلك زوجهاء فأهريقت عليها 
الدماء» فحاضت وهي حامل» ولم ینکر عمر ولا أصحابه قولها. 


(1) من قوله: (اختلف في الحامل ترى دما هل هو حيض أم لا) إلى قوله: (وهذا إشارة إلى الشك فيه) بنحوه 
في شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 344. 

(2) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 310/1. 

(3) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من کتاب الطهارة: 340/1. 

(4) رواه مالك بلاغًا في موطئه: 2/ 81 في باب جامع الحيضة» من كتاب وقوت الصلاة» برقم (193) عن 
مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي بيا قالت في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة. 


11 ایا بح رین أي کيا بی اصع اسان 

فال ا وها يدل بعل آد الال حفن أن الا حا نافالیت انبا 
تخا ت ابا تحیض؛ ألا ترى ن رجلا لو عقد على امرأة حائض أو نفساء ثم وطثهاء 
ا ا ا ا 
من ذلك؛ لم يلحق به» فإذا كان الولد يلزمه بالوطء في حال الحيض؛ علم أنها قد علقت في 
ذلك الخيضن أ القاس فلهذه الدلالة قلناء إن اتحائل تح © 

فان قیل: لو حاضت الحامل لم يدل على براءة الرحم 

قيل: إنما يدل في الأغلب على براءة الرحم» لا أنها لا تحیض أصلَا؛ ألا تری أن 
الشهور في التي لم تحض تدل على براءة الرحم» وقد يجوز أن تكون حاملاء وكذلك 
الفووراق الس لی عنها زوهها عدت دة ف الظاس رجرر أن تكون حاف وعدا 
الوضع. 

فإن قيل: قد قال النبي يَكِِ: ١لا‏ تُوطَأ حَائِلٌ حَنَّى تَحِيض ولا تُوطَأحَامِلٌ حَنَّى 
ضعا وإنما يعلم أنها ليست حائلا بالحيض» فإذا قلتم: إنها تحيض لم يفصل بين 
الخال وغه 

قيل له: هذا الحديث معناه أن الحامل لا توطأ -وإن حاضت- حتى تضع» ولیس 
يبيح حيضها الوطء؛ لأنَّ رحمها مشغول بماء غيره على أَنّا قد قلنا: إنه يدل في الأغلب 
على براءة الرحم» لا أنه یکون براءة في كل حال. 

وأما المعنى فهو أن الرحم له عادة يرجى فيها [ك: 1/190] الدم على السلامة فتجب 
إذا وجد الدم من المرأة في أيامها المعتادة؛ إذ لا يفترق حالها من أن تكون حاملا أو حائلا 


(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأببري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه عبد الوهاب في الإشراف: 
1 و195. 

(2) رواه الدارقطني في سننه: 381/4ء برقم (3640) من حديث ابن عباس ا. 
ورواه أبو داود: 2/ 2248 في باب وطء السباياء من كتاب النكاح» برقم (2157). 
والدارمي: 3/ 1474ء نی باب استبراء ۵ھ الطلاقء ب قم (2341) جميعهم عن أبي شيعيل 
الخدري 22 ي أن النبي يك قال في سَبَايَا أَوَطَاسس: لاوطا حال حت صح وَل غَيْرُ ات عل حَنّى 
تحیض حَيْضَةً). 


ادا ا ف ی ن ا 35311 
كما لا يفترق حالها في المرض والرضاع أو بينهما. 

ولأنّ الحامل إذا رأت الدم لم يخل إِما أن يكون نفاسًا أو استحاضة أو حيضًا وباطل 
ناركن ناكا اشاس سال لا وطق" ان کرت حا الاب شرط 
الاستحاضة تقدم الحيض» فصح أنه حيض. 

ووجه القول الثاني قوله وَكِِْ: ١لا‏ تُوطَأ حَامِلٌ حَنَّى تَضَعَ ولاحَايْلٌ حَنّى تَحِیضض)؛ 
فجعل الدال على براءة الرحم وجود الحيض» فلو كان الحمل والحيض يجتمعان؛ لم 
يكن الحيض دليلًا على براءة الرحه0©. 

قال بعض علمائنا: فإن قيل: لو كان الدم الذي يرخيه الرحم حيضًا؛ لوجب أن 
تنقضي به العدة. 

قيل: هذا فاسد بالأشهر؛ لاله قد عَم أن عدة من لم تحض بالشهور: ثم أجمعنا على 
أا إذا كانت حاملًا كانت عدتها بوضع الحمل» ومعلومٌ أنها تبقى حاملا أشهراء ولا يجوز 
لقائل أن يقول: لو كانت الأشهر مما تنقضي بها العدة؛ لانقضت بها إذا مرت في حال 
حملها. 

على أنَّ المسلمين أجمعوا على أن عدة0© المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا 
إذا كانت حرة» ثم لو رأت الأقراء في تضاعيف أشهرها؛ لم يكن لوجودها تأثير» ولا 
لمضيها اعتبار في انقضاء العدة بها. 

ثم لا يجوز لقائل: أن يقول: لو كانت الأقراء مما تنقضي بها العدة؛ لانقضت بها عدة 
المتوفى عنها زوجهاء فإذا کان الأمر على ما ذكرنا؛ ثبت أن ليس كل حيض تنقضي به 
العدة» كما أن لیس كل شهر تنقضي به العدة. 

قال اللخمي: ولأن الشأن في الحيض أله لايأت إلا مع عدم الحملء وقد یطرأ 


(1) كلمة (النفاس) يقابلها في (ك): (لا نفاس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما 
أثبتناه» والله أعلم. 

)2( قوله: (فجعل الدال على براءة... الرحم) بنحوه ٤‏ التبصرة» للخمي (ہتحقیقنا): 1/ 212. 

(3) في (ك): (هذه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


31 ا اع نأ لح الع اسان 
الحيض على الحامل في نادر من النساء فيحمل بي البراءة به على الغالب» فإن وجد في 
نادر من النساء غير ذلك؛ كان في حکم الحيض(1. 
(وإذا اتصل دمهاء وزاد على مدة حيضتها التي كانت تحيض قبل حملها؛ فالقول فيها 
على الاختلاف الذي بيّناه في الحائل التي لا حمل بھا. 
وقد قال ابن القاسم عن مالك في الحامل ترى الدم: لیس أول الحمل كآخره. فإذا رأت 
الدم بعد شهرين أو ثلاثة من حملها؛ ت ركت الصلاق ما بين خمسة عشر يومًا إلى 
عشرين يومّاء وإن رأته بعد ستة أشهر من حملهاء أو فی آخر حملها؛ تركت الصلاة ما 
بین عشرين یوما إلى ثلاثين يومًا)(0. 

اعلم أن الحامل إذا رأت الدم وثبت مما تقدّم أا تحيض؛ لم تخل من أمرين: 

إا أن يكون حيضًا قائمًا مستمرًا على [ك: 190/ ب] عادتها التي كانت قبل الحمل. أو 
انقطع لأجل الحملء ثم أتى بعد ذلك. 

فان كان حيضها قائمًا مستمرّاء أو أتى في أوقاته المعتادة ولم يحتبس لأجل الحمل» 
ثم زادها الدم في بعض الشهور؛ جلست قدر حيضة قولا واحدًاء ثم يختلف قدر تلك 
الحیضةء فيجيء فيها الأقوال الخمسة المتقدّمة التي ذكرناها في الحائل التي لا حمل بہاء 
501 "لدو "1لا ۹ 2۰ 
حملت» وهي على حيضهاء فإنها تستظه ر لأن الحمل لم يغير عليها حالهاء ولا شیا 
منه؛ فوجب ألا يتأثر حكمها بالحمل» ولا یتغیر عمًا كانت عليه» وهي قبل الحمل 
تستظھر وكذلك بعد وجود الحمل تستظهر(°. 

ولا يختلف ابن القاسم وأشهب فيمن بقيت على عادتہا تحيض کل شهر أنها 


ْظ 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 212. 

(2) في طبعتي التفريع: (تترك). 

)3( التفريع (الغرب): 1/ 208 و(العلمية): 1/ 43. 

(4) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 51. 

(5) قوله: (لأن الحمل لم يغير عليها حالها... الحمل تستظهر) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض 
(بتحقيقنا): 1/ 149. 
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تستظهر بثلاث على أيامها إذا رأت بها الدم ما لم يجاوز أقصى ما تجلس الحائض إليه 
وذلك خمسة عشر يومّاء فلا تستظهر عليها؛ لأنه لا استظهار في حامل» ولا غير حامل 


أماقوله: (ولا يجوز وطء الحائض فی فرجها) فالدليل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع. 

أا الکتاب فقوله تعالى: ِفاعوِلُوا لاء فى الْمَحِيضٍ وَل تَفَرَبُوهنٌ حى يَطَهُرَنَ فَإذًا تَطَهَرْنَ...* 
الآية [البقرة: 222] وكان السبب في نزول الآية ما ورد في الحديث الصحيح أن اليهود كانوا 
إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوهاء فسأل بعض أصحاب النبي للا عن 
ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال النبي ب (اضْتَمُوا كل شىء إلا النكاح»(3» وهذا 
نص. 
وأما السنة فما رَوى مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي بي فقال: يا رسول 


ره 
> چے صما 6 


1 1 اه 27 ۔ر ع ع کہہے 2 ع مم 
الله! ما يحل لی من امراق وهی حائض؟ فقال: «لتشد عَليْھا إِرَارَمَاء ثم شانك 1 یی 
وهذا نص؛ لاله سأله عمًا يحل له من امرأته. 

وني صحيح مسلم عن میمونة ص زوج النبي اة أن النبي ي «كَانَ يُبَاشِرٌ نِسَاءَهُ 
وق الازَار وَهْنَّ خيّض)(5) 
دون الإرار وهن حخيص" ". 


(1) في (ك): (وإلا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)2( التفريع (الغرب): 1/ 209 و(العلمية): 1/ 43. 

(3) تقدم تخريجه في باب فضل الحائض والجنب من كتاب الطهارة: 103/1. 

(4) صحيح» رواہ مالك في موطئہ: 2/ 78» في باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض» من کتاب وقوت 
الصلاة» برقم (46). 
والدارمي: 1/ 693ء في باب مباشرة الحائض» من كتاب الطهارة» برقم (1072) كلاهما عن زيد بن 


ص 
أسلم يكلثه. 


سے 
و 
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وأَمًا الإجماع فذكر القاضي عبد الوهاب أنه لا حلاف في ذلك2)17. 
وأما قوله: (ولا فيما دون فرجها) فهذه مسألة اختلف فيهاء فقال مالك: لا يجو : (2) 


ا .(3) 
اصبغ : 


فظاهر [ك: 189/]] قول مالك التحريم» وقد ذكر أنَّ مالا سبل هل يطأ بين الفخذين؟ 
فقال: لاء ولكن شأنه بأعلاها. 

ال اسع ين بت تہ ری ریب الصيااة ات لاقن 
يرع حَوْلَ الحِمى يُوشِكُ أَنْ يَقَع فیه»(“. 

قوف انررم المذهت الكتات راڈ 

أما الكتاب فقوله تعالى: ٭قَاعیِلُوا آليِسَاءَ فى ألمَجيض... الآية [البقرة: 222] فوجب أن 
يكون الاستمتاع بالحائض من كل الوجوه محرمًاء إلا ما دل الدليل على جوازه. 

وأما السنة فما رواه مالك عن زید بن أسلم أن رجلا سأل النبي كل عم يحل له من 
امرأته وهي حائض,» فقال: شد عَلَيْهَا إِرَارَمَاء د 4 انك بأَعْلآهَاا؛ وني بعض الروايات: 
«لَهُمَا قوق ن الإرّار وَلبْس لَه ما تَحنَه)(0. 


(1) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 196. 

(2) قول الإمام مالك في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 52. 

(3) قوله: (وقال ابن حبيب:... أصبغ) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1 130. 

(4) انظر: الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 219. 
والحديث جزء من حديث متفق على صحته» رواه البخاري: 1 في باب فضل من استبرأ لدينه» من 
كتاب الإيمان» برقم (52). 
ومسلم: 3/ 1219ء في باب أخذ الحلال وترك الشبهات» من كتاب المساقاة» برقم (1599) كلاهما عن 
النعمان بن بشير ؤَكَنَهُ. 

(5) رواه عبد الرزاق موقوفا في مصنفه: 1 برقم (987). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 466 برقم (1500). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 2270 برقم (1468) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب ذَليَهُ. 
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اختلف في الحائض إذا رأت الطهر هل يجوز وطؤها قبل أن تغتسل أم لا؟ 

فمنعه مالك ب حتی تختسل» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يجوز وطؤها بعد انقطاع دمهاء وإن لم تغتسل إذا كان انقطاعه بعد 
عشرة آياء(2. 

وقال ابن نافع من المدنيين: له وطؤها إذا احتاج وإن لم تتطهر بالماء. 

ومشهور المذهب وقول عامة السلف والفقهاء أا لا توطاً حتى تغتسلء والدليل 
على ذلك قوله تعالی: ول تقو حى يَطَورْنَ قا َطهرْنَ أو من حَيَے مرکم آلهُ..» الآية 
[البقرة: 222] يعني: فإذا اغتسلن بالماء. 

فشرط تعالى شیئین؛ انقطاع الدم» والتطهر بالماء. 

كذلك فسّره الصحابة والتابعون من القرّاء والفقهاء» فيجب الرجوع إلى قولهم. 

وقد أجمع أهل التفسير -ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم- على أن معنى قوله 
تعالی: قدا تَطَهَرْنَ...4 الآية [البقرة: 222] هو فعل التطهرء وذلك بعد فعل يكون منها وهو 
ON ٤٦‏ ۰ 

قال المازري: واختلف في قراءة تعزن فقرئ بالتشديد والتخفيف. فالظاهر أن 
التشديد يفيد الغسل» والتخفيف يفيد زوال الدم. 

فإن قيل: قد يفيد التشديد زوال الدم» فإنه يقال: تقطّع الحبل» وتكسّر الکوز ولیس 
شيء من ذلك فعلهماء ولنا صیغة تفعل إنما تستعمل فيما يكسب مثل تكلم وتعلم» وما 
ووا و ا ل انا ا ر رر ا هر تا غ فرضرے ا 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 209 و(العلمية): 1/ 43. 

(2) قوله: (اختلف في الحائض... عشرة أيام) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 347. 

(3) من قوله: (ومشهور المذهب وقول عامة السلف والفقھاء) إلى قوله: (هذا مذهب مالك وأكثر الفقهاء) 
بنحوه في عيون الأدلة لابن القصار: 3/ 1391 وما بعدها. 

(4) في (ك): (أفعل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 


358/1 ارا هيم تن أي کيا تخ ليحي السا 
ندل 7 
(ولا كفارة على واطٹھا [فی حالة حيضتها]( سواء وطئها في فر جهاء أو فيما دون 


فرجھا)(. 

ہ ۱ 7 ا 

اختلف فيمن وطئ زوجته وهي حائض هل عليه كفارة ام لا؟ 

فذهب مالك والشافعى -أخيرًا- وأبو حنيفة إلى أنه يستغفر [ك: 189/ ب] الله و لا 
كفارة عليه» وبه قال عطاء والنخعي وابن أبي ليلى والشعبي ومكحول والزهري وأبو 
الزناد وربيعة وحمّّاد والليث والثوري وذهب من عداهم إلى أنه يكفر(4. 

ثم اختلفوا في قدر الكفارة. 

فقال أحمد؛ إن شاء تصدق بديئار» وإن شاء تصدّق بنصف دينار» ورُوي نحوه عن 
ابن عباس ا . 


وروي عن ابن عباس ا -أيضًا- أنه إن وطئها نی أول الدم تصذق بدينار» وی 


آخره بنصف دینار» وقاله إسحاق والشافعي في القديم. 

قال النخعي: إن كان الدم غليظًا فدينار. وإن كان صفرة فنصف دينار. 

وقال الأوزاعي: إن وطئها في أول الدم فدينار» وإن كان بعد انقطاع الدم وقبل أن 
تغتسل؛ فنصف دینار. 

وقال سعيد بن جبير: عليه عتق رقبة. 

وقال الحسن: عليه ما على الذي يقع على أهله في شهر رمضان0©. 


(1) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 347. 

(2) جملة (في حالة حيضتها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الکتابء وقد أتينا بها من طبعتي 
التفريع. 

(3) التفریع (الغرب): 1/ 209 و(العلمیة): 1/ 44. 

(4) قوله: (فذهب مالك والشافعي -أخيرًا- وأبو حنيفة... أنه بُکفُر) بنحوه في شرح النووي على مسلم 
للنووي: 3/ 204. 

(5) من قوله: (ثم اختلفوا في قدر الكفارة» فقال أحمد) إلى قوله: (الذي يقع على أهله في شهر رمضان) 
بنحوه في إكمال المعلمء لعياض: 2/ 125. 


کا تا اف ی ال 31 
قال عبد الحق في "الأحكام": ولا يصح في إتيان الحائض إلا التح ری (. 
ووجه المذهب أن الكفارات إنما شرعت ف الشرع في تحریم بعض العبادات؛ 
لحرمة العبادة» أما محض الوطء في نفسه فلا بدليل وطء المسبية قبل استبرائهاء وأنَّه لا 
خلاف أنه لا كقّارة فيه» ولأنّه وطء مع لأجل الأذى» فلم تتعلق به كقارة كالوطء في الدبر؛ 
أنه وطء لم يحرم لعبادة» فلم تجب به كقارة کالزنا(. 


٥‏ س2 


اليل على ذلك ما عڑجہ مسلم عن عاشة ا "كانت إِخْدَانًا إِذا 
E‏ رَسُولُ الله يك أن تأتررَ في قَوْرِ حَيْضَتها: ع شرها' اٹ "رک 
يَمْلِكُ إِزبَةُ كَمَا كان رَسشول اللہ ٍلا ملك إِوْبَهُ"40. 


وخرٌج -أيضًا- عن ميمونة قالت: «كان رسول الله ول يبَاشِرٌ نِسَاءَهُ فَوَقَ | الارا ارون 
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5), as 
: !() حيّض‎ 

وني "الموطأً" عن عائشة وليه ہا قالت: كنت مضطجعة مع رسول الله كيا فوَلبّت 
ا مد قال لي رول اله ولغ اما لَكِ؟ لَعَلِّ نَفِسْتِ) يعني : الحيضة. قلت: : نعم 
قال: «شدّي عَلَيْكِ رارك 4 عُودِي إلى مَضْجَعِكِ)©. 

ل الاج 6 فى قل هذا الال وهو أن قد عليه إزارها 
على ما جرت به العادة أن تشده عليه من جسمها. 

وقوله: اثُمٌ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ» دليلٌ على جواز مباشرة الحائض إذا اتتزرت 
ومضاجعتھا؛ لذن الذي حظر عليه وطؤها ي موضع مخصوص؛ [ك: 1/188] وأا الالتذاد 
(1) الأحكام الوسطی لابن الخراط: 1/ 211. 
(2) قوله: (أن الكمّارات إنما شُرعت في الشرع في... كمّارة كالزنا) بنحوه في الإشراف» لعبد الوهاب: 1/ 186 

والمنتقی؛ » للباجي: 1 . 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 209 و(العلمية): 1/ 44. 
)4( تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 320/1. 
)05 تقدم تحريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من کتاب الطهارة: 355/1. 
(6) تقدم تخريجه في باب اغتسال المرأة من الجنابة من كتاب الطهارة والحيض: 291/1. 


31 إا مین أي کيا تخ التي الم سان 
بغیر ذلك فإنه جائز غير ممنوع(1) 

قال المازري: قال الهروي: يقال: نمست ونَفِسَتْ إذا ولدت» فإذا حاضت: قيل: 
شْ ت -بفتح النون- لا غير (©) 

قال القاضي: روايتنا فيه بالأم -بضم النون- وهي رواية آهل الحديث» وذلك 

مھ 1 

وحکی الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة» وأصل ذلك كله من خروج الد 
تسيل على حد السیوف!“ نفوشنا 

وفيه من الفقه: نوم النبي ا مع زوجه [نی الخميلة](4) وأن ذلك من سير آهل 
سی خلاف سير 0 


وډ 


3 عو سسا 


وهي حائض؟ فقال: تشد 00 إِزَارَمَاء 4 شانك اک9 ولان د من 4 وما 
دونه؛ لأجل ملاقاة الأذی وذلك ۵ فاق اا 

O 6ص‎ 0 

قال ابن القاسم: ومعنی (شأنه بأعلاها) إن شاء أن يجامعها نی أعکانہا!' أو نی 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 439. 

(2) المعلمء للمازري: 1/ 369. 

(3) في (ك): (الطباة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في إكمال المعلم. 

(4) الجار والمجرور (فی الخميلة) ساقطان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا ہما من 
إكمال عياض. 

(5) إكمال المعلم» لعياض: 2/ 128. 

(6) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 355/1. 

(7) أبو الحسن المنوفي: قال في المغرب: الُكَنْ جمع عُكْنِ وهي الي الذي في البَطنِ من السّمَنٍ .اه 
وقال الجوهرئ: العْكْتةُ المي الذي في البَطْن من السّمِنْء والجمعٌ عن وأعَکَانء وَتَعَکنَ البَطَنُ: صَارَ دا 
عكن.اه. من شفاء الغليل: 2/ 505. 


184 ۶ 2 ان SFE‏ 1< م 
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(ویستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاةء ولا تقڈڈم وضوءها على صلاتها تقديمًا 
| كثيرًا. فإن شق عليها الوضوء فلا بأس أن تجمع بين صلاتین وأكثر من ذلك بوضوءٍ ‏ 
٠‏ واحد)(2. ظ 
أما قوله: (ویستحب للمستحاضة أن تنوضاأً لكل صلاة) فالدليل على ذلك ما 
خرجه مسلم في "صحيحه" عن عائشة ص قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش لا 
إلى النبي ية فقالت يا رسول اش: إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال 
رسول الله و «لاء نما َلك عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَق دا أكبَلَتِ الْحَيْضَهُ قَدَعِي اللا 
إا َرَت فَاغِْلِي عَنْكِ ادم وَصَلّي 9۷ء زاد الترمذي: ١وتَوَضَّنِي‏ ِكَل صا وذلك 
محمولٌ على الاستحباب. 
قال الباجي: لاله دم لا يجب به الغسل» فلم يجب به وضوء كما لو خرج من سائر 
الجسد0©, 
قال اللخمي: اختلف قول مالك في المستحاضة هل يستحب لها الوضوء أم لا؟ 
فقال مرة: لا وضوء عليها. 
وقال أيضًا: أحب إلى أن تتوضأ لكل صلاة. 
وفي كتاب محمد: فإن جمعت بين صلاتين بوضوء واحد؛ أعادت الأخرى في 


الوقت. 


وہ 


(1) قوله: (وذكر أن مالکا سيل هل... أو في بطنها) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 52. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 209 و(العلمية): 1/ 44. 

(3) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 310/1. 

(4) صحيح» رواه الترمذي: 217/1ء في باب المستحاضة من أبواب الطهارة» برقم (125) عن عائشة وها . 
(5) المنتقى» للباجي: 1/ 458. 


31 اح بن ي یح الع السا 

فوجه القول باستحباب الوضوء لھا ما قدمناه من حديث فاطمة بنت أبي حبيش فج (1) 
وأنه(© من جنس الأحداث» فاستحب منه الوضوء [ك: 188/ ب] قياسًا على سلس البول 
ول 

قال في "التبصرة": والعلة الجامعة بينهما أنه خارج على جهة المرض. 

إذا ثبت أنه يُستحب لها أن تتوضاً لكل صلاة - لما قدمناه- فهل يستحب لها غسل 
فرجها أم لا؟ 

اختلف في ذلك على قولين» فقال ابن حبيب: بسحب لها ذلك. 

وفالسصون: لا لنتحب لها ذلك 50 

فوجه قول ابن حبيب اعتبارًا بالوضوء. 

ووجه قول سحنون اعتبارًا بسائر النجاسات السائلة كالقروح وغيرهاء فإنہا لا 
تفل سی تفاش 


(ويُستحب للمستحاضة إذا انقطع دمها أن تغتسل» فإن تركت تجديد الغسل فلا شيء 


عليها)60. 
اشا في المستحاضة إذا انقطع دم استحاضتها وقد كانت اغتسلت للحيض» هل 
تعید اج أم ل 
فقال مالك مرة: لا تعيد الغسل» ثم رجع فقال: تتطهر ثانية أحب إلیٗء وهذا الذي 


1 7 7 
استحب ابن القاسه27). 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 84 و85. 

(2) في (ك): (ولأنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في ذخيرة القراني. 
(3) انظر: الذخيرة» للقرانی: 1/ 390. 

(4) قوله: (فقال ابن حبيب: يُسْتحب... ذلك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 27. 
(5) في (ك): (تغتسل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 209 و(العلمية): 1/ 44. 

(7) قوله: (فقال مالك مرة: لا تعيد... ابن القاسم) بنصّه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 49. 


کک وی ال ناریا سی چ ا 31 

نوجه القول الأول أن دم الاستخاضة لم تخب فيه القسل وإنما استجب فيه 
الوضوء وما شرع فيه استحباب الوضوء لم يؤمر بالغسل عند انقطاعه» کسلس البول 
والمذي. 

ووجه الثاني هو أن الأصل فيه استحباب الغسلء كما يستحب في سلس البول 
الوضوء وإنما ترك الخسل في الاستحاضة؛ لمكان المشقة العظيمة» فإذا أيقنا انقطاعه 
وعدم تکررہ؛ رَجَعنا إلى حكم الأصل في الاستحباب وهو الخسل. 

فنقل عبد الحق في "نكته" عن غير واحد من شيوخه القرويين أنهم قالوا: إنما قال 
مالك في أحد قوليه: تغتسل المستحاضة إذا زال الدم عنها؛ من أجل ما ذهب إليه بعض 
الناس في منع جواز وطٹھاء فاستحب الغسل؛ مراعاة للخلاف: والله أعل (1. 

قال عياض: ولا خلاف أن وطء المستحاضة التي تبَاح لها الصلاة مباحٌ بين العلماء 
إلا شيء رُوي عن عائشة ا وبعض السلف في منع ذلك20. 

قال الأهري: لأنَّ حكمها لما كان حكم الطاهر في وجوب الصلاة عليها؛ لقول 
النبي يَكِِ: «إنها تصلي» کان ذلك حكمها في الصوم والصلاة ووطء الزوج إياها؛ لأنَّ 
دمها لیس بدم حيض ولا دم نفاس» وإنما هو عرق كما قال النبي لا فلم يكن حكمها 
حكم الحائض والنفساء كما لم يكن حكمها في وجوب الغسل عليها حكم الحائض 
والنفساءء والله أعلم. 
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(1) النکت والفروق» لعبد الحق الصقلی: 1/ 46. 
(2) إكمال المعلمء لعياض: 2/ 177 و178. 
(3) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 310/1. 


364/1 اطع ین إبي کيا تی اح اسان 


(وغسل الجمعة مستون غير یضا1 __. ...ا 

اختلف في غسل الجمعة هل هو واجب أم لا؟ 

لحي A‏ 
7 أن صلاته جا ة 

امال رغ ا و ووو قد ند اا 
فقال: وغسل الجمعة سنة مُرَعْبٌ فيهاء لا يأثم تار كه(2. 

وقد تسامَح البراذعي في نقله وتوسع في عبارته؛ إذ قال: وغسل الجمعة واجب(6 
وإنما أراد به وجوب السنن لا وجوب الفرائض» ولعله قَصَدَ بذلك تب رکا بألفاظ النبوة 
حيث قال لا: ١غْسْل‏ الْجْمُعَة وا جب عَلَى کل مُْمَلِم(4. 

والدليل على أنه ليس بواجب الكتاب والسنة والنظر. 

أما الكتاب فقوله تعالى: فا ینا لیے ءَامُوَا ذا قُمَثْمَ ِل اَلطّلوٰة فَأَغْسِلُوأ وُجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمْ إلى 
لْمَرَافِقَوَآَمسَحُوأ روسكم وَأَرَجُلَكُمْ إلى الْكعْبَين إن كُنشْمَ جنا قَاطَهُرُوا الآية [المائدة: 6] فذكر تعالى ما 
يتوصل به المكلّف إلى فعل الصلاة وما يجب عليه» وذلك الوضوء وغسل الجنابة» ولو 
كان غسل الجمعة واجبًا لذكره. 

وأما السنة فما خرجه مسلم عن أبي هريرة ك6 عن النبي كك أنه قال: «مَن اغْتَسَلَ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 209 و(العلمية): 1/ 45. 

(2) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 5 زید: 1/ 463. 

(3) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 121. 

(4) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 141 في باب العمل في غسل يوم الجمعة من كتاب السهوء 
برقم (102). 
والبخاري: 2/ 3ء في باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم الجمعة» أو على 
النساء» من كتاب الجمعة برقم (879). 
ومسلم: 2/ 580ء في باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» وبيان ما أمروا به» من کتاب 
الجمعة برقم (846) جميعهم عن أبي سعيد الخدري ؤَكَتَهُ. 


ہے روپ أن أ اعم أ ا ۲٢٢‏ ط ایخ ١‏ 

ف۲ط 3/1 

4 کو و یھ a‏ سو رو سای ا ےکر و کے چیا 
تی الحمعة» فصَلى ما قدر له نصت حنى يفرع الإمَامُ مِنْ خُطيِدِہ نم بلي مَعَهُ 

عفر لَه م ينه و“ َيْنَ الْحْمْعَةٍ ااا وَفضل تَلانَة کر زاد في طريق ا (وَمَنْ مَس 


الكص iS‏ 
5 1 ک اکر ۶ و و وليه امہ ل أنى 
وقد رُوي عن أبي هريرة كلف أن النبي ياء قال: امن حسّن ا ضوع 


لھ کے کہ مر 


الْجْمْعَةَ قَاسْتَمَعَ وَأنْصَتَ تَ؛ غفرٌ لَه م ری افو لاشری ورج ة لان آيّاماء رش 


نے یں .00 
ہہ ق )0م مَنْتَوَضَأَيَوْمَ الْجْمُعَةٍ 


ها وَنِعْمَتُ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغْسْلٌ أَفُضَلٌ)(4. 

قال الأصمعي: (فبها) أي بالسنة أخذ» (ونعمت) أي ونعمت الفعلة. 

قال: ثقلت هذه اللفظة (ونعمت) بالتاء» والعامة تقف عليها بالهاء(5. 

سی سر سیت قالة E‏ مرب اْحَطَابٍ يطب الاس يوم 
الِحْمْعَة اذ ذل عُثْمَانبْن عفاد فَعرّضَ بِهِعْمَنُ ققَالَ: ما بال جال َتَأََرُونَبَمَْ 


8ر 9 


التداع؟ فقال عَثْمَان: ما أي ارت کا راٹس مادا أن توصت تک ایل 


(1) رواه مسلم: 2/ 587ء في باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» من كتاب الجمعة» برقم (857) عن 


مه کر اضر 


أبي هريرة ئ . 
(2) رواه مسلم: 2/ 588 في باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» من كتاب الجمعة» برقم (857) عن 


أبي هريرة 2گ 8 


(3) لم أقف عليه عند البخاري» ورواه مسلم: 2 في باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» من 
كتاب الجمعة برقم (857). 
وأبو داود: 276/1 في باب فضل الجمعة» من كتاب الصلاة» برقم (1050) كلاهما عن أبي 
هريرة ذَكَنَهُ. 

(4) حسن؛ رواه أبو دود: 1ء في باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعةة من كتاب الطهارة» برقم 
(354). 
والترمذي: 2/ 369» في باب الوضوء يوم الجمعة من أبواب الجمعة برقم (497). 
والنسائي: 94/3 في باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» من کتاب الجمعة» برقم (1380) 
جميعهم عن سمرة بن جندب و . 

(5) قوله: (قال الأصمعي: فبها؛ أي:... بالھاء) بنحوه في مشارق الأنوار» لعياض: 2/ 17 و18. 


2ض 


مسان 
7ے ہے و و ےگ سے تی Ss E‏ عات س ۹ 0007 00 ووم 
فقال عمّر: وَالوضوء أيضًا! ألم تسُمعوا رسول الله وة تقول: «إذا جَاءَ أحدكم إلى الجمعة 
َليَغتّسل)(1)؟ ولو كان الغسل واجبًّا ما تركه عثمان ولا أقره عمر وهو بحضرة 
الصحابة. 

وفي البخاري عن عائشة د أا قالت: كان الناس ينتابُون يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ 
۶ ۶ ہہ ہو مت وو کی سی ور و کو مو و و ےو e‏ 
والعوالي» فیاتون في الغبار يصيبهم الغبار وَالعرق؛ فيخرج منهم [ك: 187/ ب] العرّق؛ فاتی 
ہو SET‏ رکا E‏ 000 ه عست 0ه بي 21 ود ہرہب 
رَسول الله وكا إنسَان ينهم وهو عنديء فقال النبي :الو أنكم تطهرتم لِيَومِكم 


4*٠ 


سے م 


36611 انا دنن اي ريا ابي 


مے ےھ 


| )(2). 
2 ا سے ا مه 7 0 0 ۰ 1 
وقد سيل ابن عباس فا عن الغسل يَوْمَ الجمعَةء أُوَاجِبٌ هُو؟ قال: «لا»»ذكره أبو 
داود(©, 


ولاه e‏ وضع لاجتماع الناس» فأشبه غسل العيدين» لاک لو كان واجبًا 
لاستوى فيه الذکور والإناث والأحرار والعبیدہ فلمًا أجمعوا أنّه لا يلزم العبید والإناث؛ 


ولأنّه لو كان واجبًا لَمَا صحت الجمعة دونه» ولا خلاف أن الجمعة تصح من غير 


وذكر أبو جعفر الأبهري أنَّ أصحاب مالك اختلفواء فقال بعضهم: هو سنة مؤكدة لا 


(1) رواه مسلم: 2/ 580 في كتاب الجمعة برقم (845) عن أبي هريرة ِ6 . 

(2) متفق على صحتہ رواه البخاري: 6/2ء في باب من أين تؤتى الجمعة» وعلى من تجب» من كتاب 
الجمعة» برقم (902). 
ومسلم: 2/ 581 في باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به» من کتاب 
الجمعة برقم (847) كلاهما عن عائشة 002 

(3) حسن رواه أبو داود: 1/ 97ء في باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» من كتاب الطهارة» برقم 
(353). 
وأحمد في مسنده» برقم (2419). 
والطبراني في الكبير: 11/ 219» برقم (11548) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ضا . 

(4) في (ك): (موضع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) قوله: (ولأنه لو كان واجبّا... غير غسل) بنحوه في الاستذکارہ لابن عبد البر: 2/ 13. 


انا اف ی ا2 31 
يجوز تركه إلا لعذر. 

وقال بعضهم: إِنه سو 

ولو كان عند مالك أو عند أحد من أصحابه واجبًا لذكره. 

وهو قول كافة الفقهاء أنه لا يجب» وإنما يُحْكَى وجوبه عن الحسن وأهل الظاهر !© 

قال اللخمي: أمَّا الغسل لمن لا رائحة له؛ فحسن: وأما الغسل لمن له رائحة 
كالقصّاب والسمًّاك وما أشبههما؛ فواجب. 

قال: وعلى من أل ثومًا أو بصلا أو كرائًا نبثًا أن يستعمل ماُزیل ذلك عنه؛ لقوله يَك: 
من أكَلَ من هذه الشجرة المنتنة فلا يقر بن مَسحدنًا)(©, 

وفي بعض الروايات: فان غ المَلائِکة نتادی مما بَنادی مِنْهُ د نو 0661م فأسقط حقه من 
المسجد؛ لأجل المصلين والملائكةء وإذا كان من حقهما أن يخرج عنهما من المسجد 
[وكان حضور الجمعة واجب]؛ وجب أن يزيل ما عليه من تلك الروائ ©). 


واختلف هل يفتقر إلى نية أم لا؟ 


فالظاهر من المذهب أنه يفتقر إلى نية. 
وقال الباجي: الظاهر من قول أشهب وابن شعبان أنه لا يفتقر إلى نیةء وكأنهما يريان 


(1) قوله: (وذكر أبو جعفر الأبهري: أن أصحاب... إنه مستحب) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
2 549. 

(2) قوله: (وهو قول كافة الفقهاء أنه... وأهل الظاهر) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 11/2 والمنتقى. 
للباجي: 2/ 108. 

(3) رواه مسلم: 394/1ء في باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم (563) عن جابر بن عبد الله وها . 

(4) رواه مسلم: 1/ 395ء في باب نہي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوهاء من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء برقم (564) عن جابر بن عبد الله جا . 

(5) جملة (وكان حضور الجمعة واجب) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها 
من تبصرة اللخمي. 

(6) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 550. 


368/1 انا یھ رین إي زا وی الع اسان 
أن ذلك إنما شرع لإزالة الأوساخ والروائح فلمًا شرع لإزالة عين جری مجرى [إزالة](1) 
النجاسة التي لا ته تفتقر إلى نيه 
ور وو داد رسيي 
الأعراق؛ بل وجب عمومًا على جميع الجسد كغسل الجنابة. 

قال الباجى: ولأنّهِ غسل من غير نجاسة فافتقر إلى نية كغسل الجنابة0©, 


اما ا إلى الجمعة - وقت الجمعة وإمًا أن يغتسل ويمضى 
من ساعته إلى الجمعة. 


فإن اغتسل قبل الفجر وآخر مضيه إلى [1/186:4وقت الجمعة؛ لم يجزه عند 
مالك» وبه قال كافة الفقهاء إلا الأوزاعى فإنه أجاز.(5. 


2 


والدليل على آله لا يجوز ما خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 5© 02 
الله پل قال : امن اعْمَسَل بوم | لْجْمُعةِ تم رَاحَ في السَاعَة ع الأو انات 
راح في السّاعَةٍ ة الي مکنا قرب بر وَمَنْ رَاعَ ِي السَّاعةٍ َة القَلِقَةَ؛ فَكَأَنَمَا قرب كبشا 
رن وَمَنْرَاحَ في السَاعَة E‏ الات جه زوم زر سم سیت 


تَكَأَنَمَ قرب بَيْضَةَ قَإدَا خَرَجَ الإِمَامُ > حَضَرّتِ الْمَلاَيِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذكر(6. 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) ما بين المعكوفتين مطموس في (ك). 

(3) انظر: المنتقى» للباجي: 2/ 110. 

(4) التفریع (الغرب): 1/ 209 و(العلمية): 1/ 45. 

(5) قوله: (فإن اس قبل الجر وخر مدي .. فإنه أجازه) بنحوه في التمهيد» لابن عبد البر: 14/ 149ء 
وشرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1027. 

(6) متفق على صحته» رواہ مالك في موطئه: 2/ 139» في باب العمل في غسل يوم الجمعة من کتاب السهوء 


369/1 


اناا ات ی ا 

سس تی می سمش سرت 
الفجر. 

لاا و الترع الما ورد سا هوم الس وما قدا اجر تيسن مدن 
الجمعة ولا يصح إيقاع الغسل فيه» كما لا يصح إيقاعه يوم ایت 019 

واختّلف فيمن اغتسل قبل الفجرہ ثم غدا من ساعته وأقام حتى صلی به الجمعة. 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: من اغتسل للجمعة في الفجر؛ لم يجزه(2) 

وقال مالك في "العتبية": لا يعجبني ذلك. 

يريد: لا يعجبه الغسل تلك الساعة. 

وقال ابن وهب: إن اغتسل للجمعة في الفجر؛ أجزأه(6. 

قال ابن يونس: يريد: إذا راح حینئزا“. 

فوجه قول ابن القاسم ما قدّمناه من قول النبي يَكل: امن عسل يوم الجْمعَقِ تم وَاحَ) 
والرواح لا يكون قبل الفجرہ وإنما يكون عند الزوالء ولأن العلة المقتضیة للغسل إنما 
هي إزالة الأعراق والأوساخ وتطييب الرائحة» فإذا كان بين الغسل وبين الصلاة زمن 
طويل» الغالب زواله. 

ووجه ما ذهب إليه ابن وهب أن المقصود بغسل يوم الجمعة إنما هو التنظيف. 
وزوال الأعراق والأوساخ» وأن يكون متصلا بالرواح» وقد فعل المغتسل ذلك» فلا يبالي 
أكان قبل الفجر أو بعده. 

برقم (100). 

والبخاري: 2/ 3ء في باب فضل الجمعة من كتاب الجمعة برقم (881). 

ومسلم: 582/2ء في باب الطيب والسواك يوم الجمعة» من كتاب الجمعة» برقم (850) جميعهم عن أبي 


8 کے ار 


هريرة 2َكَنْهُ. 
(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1027. 
(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 464. 
(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 311. 
(4) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 122. 


3101 زامن أي ردي كَدىَ اي اسان 
۰ لزلا الى اا لیا صبدر انها ر غاد الال تا اا و سالفا [ 
وار غدوه إلى الجمعة؛ أعاد غسله عند مضيه إلى الجمعة)”". [ 

2121111010117 

أحدهما: في الوقت الذي يغتسل فيه. 

الثاني: هل من شرطه أن يكون متصلا بالرواح أم لا؟ 

فأما الطرف الأول [ك: 186/ ب] وهو الوقت الذي يغتسل فيه» فذهب مالك في 
"العتبية" إلى استحباب التهجير دون التبكير(©. 

وذهب ابن حبیب إلى أنَّ التبكير أفضلء وهو مذهب الشافعي» واختلف أصحابه» 
فقال بعضهم: من طلوع الشمسء وقال بعضهم: من طلوع الفجر. 

واحتجٌ الشافعي ہما خرّجه مسلم عن أبي هريرة 5© أن انب يكل قال: ن فصل 
3 ا 2 م راح في السّاعَة ة الأولى؛ كانم قرب يَدَنَةَ). 

وقد تقدم وجه الدليل من ذلك آنه قال: امن رَاحَ في السَّاعَةٍ َة الاُولی). 

وإذا كان الرواح في الساعة الأولى مندوبًا؛ كان الغسل في ذلك الوقت أفضل؛ إذ 
الغسل إنما يكون قبل المضي. 

وهذا لا حجة له فيه؛ بل هو حجة لنا من وجهين: 

أحدهما أن الرواح لا يكون من أول النهار» وإنما يكون أول النهار الغدوء والرواح 
بعد الزوال» ويشهد لذلك قوله تعالى: لوَلِسْليِمَنَ ألرَيحَ عُدُوُهَا کَبڑ وَرَوَاخُهَا َك .. 4 الآية [سبأ: 
2 ولا يستعمل الرواح أول النهار بحال. 

الوجه الثاني أنه قشم وقت الرواح خمسة أجزاء» فلما ذکر الجزء الخامس عقبه 
بخروج الإمام واستماع الذكرء وظاهر هذا يقتضي انقطاع الرواح في الساعة السادسة 
وأنما وقت حضور لا وقت رواح» وعلى ما يقوله المخالف لا يصح ذلك؛ لأنَّ السادسة 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 209 و210 و(العلمية): 1/ 45. 
(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 389 و390. 


گلقااھافٹھاات 2101 


ليست بوقت قعود الإمام على المنبر» ولا وقت استماع الذکر؛ وإنما یتصور ذلك على 
قول مالك(1). 

والذي يدل على ذلك قوله تعالى: يتج لذن مرا إا ودک للصّلوة ن یَوّم الْجْمُعَة فََمَعَوا إن 
ِكْرِآلله...4 الآية [الجمعة: 9] والسعي إنما يجب إذا نودي للصلاة» ففي هذه الساعة يقع 
فضل الرواح» والرواح قبل الفجر لا يكون باتفاق من أهل اللغة(. 

وإنما كره مالك التبكير في الرواح إلى الجمعة؛ لأنّه قال: لم يكن الصحابة یغدون 
هكذاء وأخاف على فاعله أن يدخله شيء ويُعْرّف بذلك» ولا بأس أن يروح قبل 
الزوال(. 

٠ -‏ 5 ا عانق 62و لسر 

واختلف في معنى قوله وَكَِةِ: «مَنْ عَمّل وَاغتسَ ا ۹(۷“. 

فقال ابن قتيبة: أكثر العلماء يذهبون في «غَسَّلّ) أنّه أراد مجامعة الرجل أهله قبل 
خروجه إلى الصلاة؛ لاه لا يُؤمن عليه أن يرى في طريقه ما يفتنه. 

وذهب قوم إلى أنَّه أراد بقوله: غَسَّلَ)؛ أي تدلّك وتنظّفء ثم اغتسل بعد ذلك 
ا 


(1) من قوله: (فأما الطرف الأول وهو الوقت الذي يغتسل) إلى قوله: (وإنمايتصور ذلك على قول مالك) 
بنحوه في الذخيرة» للقرانی: 2/ 350. 
(2) قوله: (والذي يدل على ذلك قوله تعالى: يا أيّهَا... أهل اللغة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 


1 123. 
(3) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 465» والبيان والتحصیل. لابن رشد: 
1/ 390. 


(4) جزء من حديث صحیح: رواه أبو داود: 1 في باب الغسل يوم الجمعة» من كتاب الطهارة» برقم 
(345). 
والترمذي: 367/2ء في باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» من أبواب الجمعة برقم (496). 
والنسائي: 3/ 95ء في باب غسل يوم الجمعة» من كتاب الجمعة برقم (1381) جميعهم بألفاظ متقاربة 
عن أوس بن أوس الثقفي ذَلَتهُ. 

(5) انظر: غريب الحدیث: لابن قتيبة: 1/ 289 و290. 


37211 اھ رین إبي ردي حاتجي ي اسان 


| (فإن أتى المسجد قبل أن يغتسل؛ فإن [ك: 185/آ] كان الوقت واسعًا خرج فاغتسلء ثم | 
عاد وإن ترك الغسل فلا شيء عليه)(1). 


وإنما أمره بالخروج إذا كان الوقت واسعًا؛ لتحصل له الفضيلتان جميعًا وذلك 
الغسل وصلاة الجمعة. 

وإن کان الوقت ضيّقًا سقط عنه الُسل؛ لأأنٌ الخسل إنما بُرَاد للصلاة فإذا كان في 
تحصيله فوت الصلاة سقط عنه. 

وقال الأميري: إنما أَمَرَ بالخروج؛ ليستدرك فضل الغسل المأمور وفرض الجمعة. 
فإذا خاف فوت الجمعة لم يخرج؛ لأنَّ مراعاتها وأداؤها أُوْلَى من الغسل لهاء يؤكد هذا ما 
زُوي عن عمر بن الخطاب ص أنه [كان]© يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان» فعرّض 
به عمر» فقال: ما بال رِجَال خرو بَعْدَ الندَاءِ؟ قَقَالَ عُنْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِئينَ مَا زِدْتُ 
ا النَاء ان تَوَضَأَتُء م اقبت قَقَالَ کو ھی اعت أن 
رسول الله اة كان يأمر بالغسل3) فلم يأمره بالرجوع» وليس ذلك إلا لما عَم من ضيق 
الوقت وفوات الصلاة أن لو أمره بالرجوع إلى الاغتسال. 

قال الباجي: 000 اشتغاله بالصلاة واستماع الخطبة أُوْلَى من خروجه لفضيلة 
الغسل؛ فلذلك لم يأمره بالخروج» ولا أنكر عليه قعوده» وإنما أنكر عليه ما مضى من تركه 
الغسل؛ ليكون ذلك تنبيهًا على ما ينبغي أن يُفْعَل في مثل ذلك الیوم(“. 

وأما قوله: (وإن ترك الغسل فلا شيء عليه) فإنما قال ذلك؛ لقوله تَكِِ: مَنْ تَوَضَّا 


500 اھ 16 اا و ا 7ب 0 40 و و 1 
َم الجُمُعة فبها وَنِعْمَتء وَمَنْ اعْتَسَل فالغل أفضّل» خرجه أبو داود والنسائی(. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 210 و(العلمية): 1/ 45. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(3) تقدم تخريجه في باب غسل الجمعة من كتاب الطهارة: 365/1. 
(4) المنتقی: للباجي: 2/ 107. 

(5) تقدم تخريجه في باب غسل الجمعة من كتاب الطهارة: 365/1. 


2 ١)٠ ا و کو مر من سا “يدسج ن‎ 4 a 
3311 ان ا ا ان ان‎ 
نے | وم .| الین اب یا‎ 

ساسا ا رل ٠.‏ - 6 سر as‏ یب 


| (وإن كان جبًا فاغتسل لجنابته» وقصد بنيته نيابته عن الغسل للجمعة؛ أ 
| أجرأه)10). 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ المقصود من غسل الجمعة النظافة» وزوال الأعراق والأوساخ» 
ومعنى العبادة فيه تبع» فإذا أراد بغسله الجنابة» وقصد به نيابته عن غسل الجمعة؛ أجزأه. 
وار كين اغا السش رد ارد وا طت ا تا نھد لان اس لف 
یحصل له من غير قصدء فإن قصدہ لم یؤٹر ذلك في شي ولیس هذا بمنزلة من اغتسل 
للجنابة والجمعة غسلا واحدّاء ون هذا قد شرك بينهما في النبة -وسيأتي الکلام عليها في 
موضعها إن شاء الله- وهذا لم يشرك بينهما؛ لأنّه جعل الجنابة أصلًا في الغسل» وجعل 
هذا الغسل بعد [ك: 185/ ب] حصوله مُسقطًا؛ لتوجه الأمر عليه بغسل الجمعة؛ فلم يقع 


بينهما شركة في النية. 
ال فی يرا وهذة المسألة م على أن عسل السا تھا إلى 2 


(وإن كان ناسيًا لجمعته وذاكرًا لحنابته. فاغتسل لها؛ لم يجزه ذلك عن غسل جمعته. 
[ولا يجزئه غسل جماعته عن غسل جنابته](6©. 

وقال محمد بن مسلمة: يحزئه غسل جمعته عن غسل جنابته» [ويجزئه عن وضوء 
حدثہ](۹. 


وإن اغتسل لجمعته وجنابته غسلًا واحدًا وخلطهما في نبَّةٍ واحدة؛ لم يجزه عن واحدٍ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 210 و(العلمية): 1/ 45. 

(2) قوله: (قال بعض شيوخنا: وهذه المسألة مبينةٌ على أن غسل الجمعة مفتقرٌ إلى نية) بنحوه في المنتقى: 
للباجى: 1/ 302. 

EE)‏ ع مدعت رم E‏ الامو التي رع يذ درفتم فين 
الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(4) جملة (ويجزئه عن وضوء حدثه) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
بیس ی 


34/1 ا یھنن اي ركذ ليحي اسان 


| منهماء ویحتمل أن يجزئه عن جمعته. ولا يجزئه عن جنابته. 
۱ وهذه المسألة مخرجة غير منصوصة ذكرها الشيخ أبو بكر الأبهري» وبه أقول)17). 


أما قوله: (وإن كان ناسيًا لجمعته وذاكرًا لجنابته» فاغتسل لها؛ لم يجزه ذلك عن 
غسل جمعته...) إلى آخر المسألة فقد تقدّم الكلام على هذا الفصل في أول الكتاب» فمن 
أراد الوقوف عليه» فلينظره هناك(2. 


#88 


(1) التفریع (الغرب): 1/ 210 و(العلمية): 1/ 45 و46. 
(2) انظر النص المحقق: 75/1. 


Fo ZN‏ یج 
اوا ا --_ 375/1 
۹ 
2 ` سے یت برع سے ا ٭ ےم سے 


برين» فقال: ما لبان وکا عبان في کیں گا أَحَدُهُمَا فَکكَانَ ب نشي تمق راا 
الآخر فَکانَ لا سيور تہ ير من بَولهاا وفي رواية: میسو - أو من 


البؤل)0©. 

وفي حديث هناد بن السري ف َلك ١لا‏ ستبری من بولی۵. 

یعنی: من الاستبراء. 

وقال البخاري: وما يُعَذَّبَانِ في گہیں إن َكبيرٌ)!5). 

قال عياض: ومعنى قوله: الا يَسَتَيْرَ من بَولِو أي: لا يجعل بينه وبينه سترة» ولا 
يتحفظ منه» وفيه أن القليل من النجاسة وكبيرها غير معفو عنه» وهذا مذهب مالك وعامة 
الفقهاء إلا ما خففوہ في الدم؛ لغلبته على ما قدمناه. 

وجعل أبو حنيفة قدر الدرهم من كل نجاسة معفوًا عنه قياسًا على العفو عن المخرج 
في الاستجمار. 

ل ا حضون فق القليل من ۶ 

وقال مالك والشافعي وأبو ثور: يُغسل. 

وحكى عن إسماعيل القاضي أنَّ غسل ذلك عند مالك على طريق الاستحسان 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 210 و211 و(العلمية): 1/ 46. 

(2) تقدم تخريجه في باب إزالة النجاسة من كتاب الطهارة: 174/1. 

(3) رواه مسلم: 01ء في باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» من كتاب الطهارة» برقم 
(292) عن ابن عباس ويه . 

۳۳ک ر "و" 
برقم (2069) عن ابن عباس 5ا 

(5) تقدم تخريجه في باب إزالة النجاسة من كتاب الطهارة: 175/1. 


316/1 زا نب ای ريا یجي اسان 
والتنزه» وهذا مذهب الكوفيين خلاف المعروف من مذھبه. 

قال عیاض: ومعنی (یسٹٹرہ) أي: يبعد منه» ومنه أأخذت النزاهة عن [ك: 1/184] 
الشيء؛ أي: انعد منه(1) 

قال المازري: وأما رواية (یستبرئ) ففيها زيادة على هذا المعنى؛ لاه إذا لم يستبرئ 
فقد يخرج منه بعد الوضوء ما ينقض وضوءه. فيصير مصايًا بغير وضوء فيكون الوثم 
لأجل الصلاة أيضًا(68., 

وأما قوله: لوا يُمَذَبَانِ ِي كَِرٍ) يحتمل أن يريد افي كبير» عليهم ترکه» وإن كان 
کبیرّا عند اللہ كما قال: فا وَحَسَبُوتَد م یکا َمُ عند آلو عم الایة [النور: 15]. 

قال عياض: وقيل نی معنى قوله: وا يُعَذََانِ في گبیرِا؛ أي في أكبر الكبائر وإن کان 
كبيرًا. 

وفي الحديث من الفقه صحة عذاب القبر (۹“. 

وقال الهروي في الغريبين : الرواية لا يَسْتَنزِهِ مِنَ البَوْلِ). وهو من الاستبراء من 
الحدث. 

ومعنى الحديث أنّهِ يقوم ولا يبالغ في إخراج البول» فإذا أخذ في الوضوء أو بعد 
فراغه منه؛ خرجت منه بقية ما كان في مجرى الذگر؛ فيتتقض وضوءه» فيصلي بغير وضوء. 
فيلحقه العذاب؛ لتفريطه» فیجب أن یتحفظ المرء ویستبراً جهده. 

وروی ابن المنذر مُسْيدًا عن النبي اة أنه قال: «إدا بال أَحَدُكُم فيس ا(5 


(1) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 2/ 118 و119. 

(2) في (ك): (قبل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في المعلم» للمازري: 
1 وإكمال المعلمء لعياض: 2/ 119. 

)3( المعلم للمازري: 1/ 367. 

(4) انظر: إكمال المعلم؛ لعياض: 2/ 118. 

(5) ضعيف» رواه ابن ماجة: 1/ 118 في باب الاستبراء بعد البول» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (326). 
وأحمد في مسنده» برقم (19054). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 149ء برقم (1708). 


اسان ا ا نے ا 37/1 
ويجعله بين أصبعه السبابة والإمهام» فيمرهما من أصله إلى سرته. 

قال عبد الوهاب: ولیس عليه أن يقعد ويقوم ويتنحنح17) 

وكذلك قال ابن أبي زيد في مختصره. 

زاد أبو محمد: ولا يمشي ولكن يستبراً نفسه بالنفض والسلت الخفيف» وليس عليه 
غير ذلك(2. 

وما نقله أبو محمد في مختصر ابن عبد الحكم الكبير(©. 

وعلّل ذلك الأمبري فقال: وإنما قال ذلك؛ لأنٌ هذه الأشياء تشق علیہ ولو لزمه أن 
يفعل ذلك؛ لكان عليه أن يمشي شيئًا كثيراء وأن يقوم ويقعد مرارًاء وهذا موضوعٌ عنه؛ 
لكنه يستبرأ بأيسر ذلك على حسب ما يغلب في ظنه أنه قد استبرأء وإن دين الله یُسرء ولیس 
تر بے ہو ےس ويصير تا 

وقد روی أي بن كعب ل عن النبي كك أنه قال: «إنَّلِلُوضوءِ سه سَيْطَانًاء قال لَهُ 
الوَلَهَانُ فَاخدَّرُوة)(4. 

وقیل في الآثار: "إن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهه"0©, 
(والاستنجاء مستحبٌ, وهو إزالة النجاسة الظاهرة عن مخرجي الأذى السّفرة والبسرة؛ 


يعنى || شه Ole‏ 


والھیثمي في مجمع الزوائد: 207/1 برقم (1024)» وقال: وفيه عيسى بن یزداد تكلم فيه أنه مجهول. 
وذكره ابن حبان في الثقات» جميعهم عن عيسى بن يزداد عن أبيه. 

(1) التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 28. 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 27. 

(3) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 57. 

(4) تقدم تخريجه: 377/1. 

(5) يشير للحديث الضعيف الذي رواه أبو داود: 276/4 في باب الحسد» من كتاب الآداب» برقم (4904) 
عن أنس بن مالك لگ أن النبي ا قال: کک رت فان سر 
على أنفسهم فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ##وَرَهبَانَيةَ أبَتَدَعُوهَا مَا ا ما بها عَلَيِهِرَ # 
[الحديد: 27]). 

(6) كلمتا (السفرة والبسرة) ساقطتان من طبعة دار الكتب العلمية» وكلمتا (يعني : الحشفة) زيادة انفردت ا (ك). 


ض7 


3/1 ناهين اي ريدق کت اسان 

اختلف في الاستنجاء هل هو واجب أو مستحب؟ 

فذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء وإزالة سائر النجاسات» فإن 
صلی ولم يستنج؛ لم تصح صلاته. 

وقال أبو حنيفة: الاستنجاء [ك: 184/ ب] ليس بفرض وإزالة غيره من النجاسة 
فرض (2. 

وَقَالَ اتن الجلاب تحت 

وأجراه ابن القصار واللخمي مجرى إزالة النجاسة التي تكون على البدن 
والٹوب: 

قال اللخمي: فعلى القول بان إزالة النجاسة 2 سوب سس و 
ارتا رعا ابا إزالة النجاسة فرض؛ ينبغي أن يعيد أَبدًّا(4. 


والدلیل على ذلك قوله كَكلِ: «إذَادَمَبَ حَدُكُمْ إلى الْعَائط فَليَدْعَبْ مَعَهُبتَكَانَةٍ 
أحْجَار يَسْتَطِيبٌ بِهِنَّ)260» ولأن المقصود بالاستنجاء إزالة عين النجاسة» وذلك موجودٌ 
في الغائط والبول. 


وأما قوله: (ولا يُستنجى من الريح) فهو قول كافة الفقهاء. 
وذكر عبد الوهاب في "الإشراف" أنَّ قومًا يخالفون في ذلك. 


وانظر: التفریع (الغخرب): 211/1 و(العلمية): 1/ 46. 
(1) قوله: (اختلف في الاستنجاءہ... صلاته) بنحوه في الاستذکارہ لابن عبد البر: 1/ 135. 
(2) قول أبي حنيفة بنصه في إكمال المعلم» لعياض: 2/ 77. 
(3) انظر: عيون الأدلة لابن القصار: 1/ 356. 
(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 1/ 68. 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 211 و(العلمية): 1/ 46. 
(6) حسن» رواه أبو داود: 1/ 10ء في باب الاستنجاء بالحجارة» من كتاب الطهارة» برقم (40). 
والدارمي: 1/ 530ء في باب الاستطابة» من كتاب الطهارة» برقم (697) كلاهما عن عائشة وها . 


SSIS ACTED 
91 اا ا ی ےا‎ 

ووجه المذهب: قوله يَكِ: الَیْس ينا من انى من الرّبيح)(1) ولان الغرض من 
الاستنجاء إنما هو إزالة عين النجاسة» وذلك لا يُنصور في الریح؛ لأنّه ليس بعين قائمة, 
ولو وجب منه الاستنجاء؛ لوجب منه غسل الثوب؛ لأنها تلقاء(. 

واختلف هل یُستنجی من المذي أم لا؟ 

فقال العراقیون من أصحابنا: لا پُستنجی منه» قالوا: وذلك لما فيه من اللزوجة» وقد 
ينتشر [في](© محل آخر فينجسه(©, 

وأما الودي فما رأيتٌ فيه خلافاء والظاهر أنّه يجري مجرى البول الذي حكمه 


كحكمه. 


AT 


5 
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05 


2 ولا 5 ار به» وو 5 يمُنع الاستجمار به» ويختل ف إذا نزل» وثلاثة 
مختلف فيها في الجواز والإجزاء إذا نزلت. 


(1) ضعيف جذا رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب: 3/ 418. برقم (5277)» من حديث انس ذَنَهُ. 
وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال: 5/ 55. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق: 53/ 49ء برقم (11155)» من حديث جابر بن عبد الله كا . 

(2) انظر: الإشراف» لعبد الوهاب: 1/ 142. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) قوله: (فقال العراقیون من أصحابنا: لا... فينجسه) بنحوه في عقد الجواهر» لابن شاس: 1/ 39. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 68. 

(6) كلمتا (وسائر الطعام) زائدتان من (ك). 

(7) كلمة (بالروث) يقابلها في (ك): (من الروث) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 211 و(العلمية): 1/ 46. 


31 انا یھ رین بي رای لحي السا 
فالأول: الأرض على اختلاف أنواعها من حجر ومدر وكبريت وزرن() 
ذلك؛ فهذا يجوز الاستجمار به بالاتفاق(2. 
ووجهه أن الاستنجاء طهارة في الشرع» والطهارة تتنوع إلى مائع أو جامد كما تتنوع 
طهارة الحدث إلى مائع أو جامدء ثم المائع في طهارة الحدث في الاستنجاء وهو الماء فيجب 
أن يكون الجامد في طهارة الحدث هو الجامد في طهارة الاستنجاء وذلك جنس الأرض. 
اا دی بت 5١‏ ّي بتكلائة أخجَار). 
خرّجه اا 


کر ار 


ہے سو ور یس چپ ہو ہت 
أحجار »)49 )» فتخصیص الذکر بالأحجار دلبل عل ان الاستنجاء تعلّق بالأحجار ا 


هي 6 من جنس الارن [ك: 1/183]. 
وآمّا الثاني: وهو ما كان استعماله في مثل ذلك سَرَفَاه كالذهب والفضة والياقوت وما 


له حرمة كالطعام والملح؛ فلا يستجمر به. 

واختلف إذا نزل» فظاهر المذهب أنه أنقى ويجزئه لحصول الانقاء؛ لأن المراد زوال 
النجاسة» وقد أزالهاء وإن كان متعديًا فيما فعل به(. 

قال المازري: ولأن الغرض إزالة العين وقد زالت بهذا النوع9. 


(1) ابن عبد السلام المصري: الرُرْنِيخَ - بكسر الزاي-: مَمْدِن معروف» منه أبيض ومنه أصفرہ ذكره الفارابي 
في فعليل بکسر الفاء قال أبو منصور اللغوي: هو فارسي معرب.اه.من تنبيه الطالب المطبوع بہامش 
الجامع بين الأمھات(بتحقیقنا): 1/ 4. 

(2) قوله: (فصنف يجوز الاستجمار به»... بالاتفاق) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 70. 

(3) رواه البخاري: 1/ 43ء في باب لا يستنجى بروث» من كتاب الوضوء برقم (156) عن عبد الله بن 


مسعود ول. 


(4) رواه البخاري: 1/ 43ء نی باب الاستنجاء بالحجارة» من كتاب الوضوء» برقم (156) عن أبي هريرة ص . 
(5) كلمتا (التي هي) يقابلهما في (ك): (إليها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(6) قوله: (وأمًا الثاني: وهو ما كان استعماله... به) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 70. 

(7) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 252. 


۶ ا ۰ لون سم 1 Û‏ ات ۹+ 
اد ارفاك د تع ان رطا 311 
1 0 ۰ 
٠ ٠ 0 2‏ ان سے ےر قرع سے ای 5 © 7 
اا ر را 2222222 اا ا س ا ا س ااي ا س ا ب ا يا ا ڪڪ ا تت و ڪون ا س ص ي ر تاد تب کے 0:ج ت---ج-----ک 22 


ولو كان ما استجمر به نجسًا بالمجاورة كالحجرء فإن باشر الاستجمار بالموضع الذي 
فيه النجاسة؛ فحكمه ما تقدّم؛ وإن باشر الاستجمار بالموضع الطاهر؛ فلا يضره(©. 


أما الكتاب فقو له تعال : #فيه رجال سيور أن يَتَطه وأ وآ حب المطیریںے 4 الآبة 
ب فهو ر يتطهر طهر ٍ 


[التوبة: 108] 
قال أبو هريرة ذَلفُكَهُ: نزلت في أهل قباء لما كانوا يستنجون بالماء» رواه أبو داود(. 
وأما السنة فما خرجه البخاري عن ابن عباس ا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
دخل الخلاء» قال ابن عباس: فود ضعت له وَضوءًاء فلمًا خرج قال: امَنْ وَضَعٌ هَذَا؟) 


۳ 
3 > 


فا مات ك2 . ١‏ . اک کے ىك 4 
قالوا: ابن عباس د : قال: «اللهم فقهة في الدين»“. 
وقال ابن عباس طا : ضمني رسول الله اة إلى صدره» وقال: «اللهم عَلمْة 


وخرج -أيضًا- عن أنس بن مالك ص أنه قال: كان النبي ب «إذا حَرَج لحَاجتي 


31 وگ یھ کہ سس“ ا 8 س کت عه 6 
اجىء انا وغلام معنا إداوة من مَاءِ يعني يَسْتَنحِي به( 0 


٣“‏ مھ اجو ا ہے 


(1) قوله: (ولو کان ما استجمر به... فلا يضره) بنصّه في المنتقی؛ للباجي: 1/ 339. 

(2) التفریع (الغرب): 1/ 211 و(العلمية): 1/ 46. 

(3) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 11» في باب الاستنجاء بالماء» من كتاب الطهارة» برقم (44). 
والترمذي: 5/ 2280 في باب من أبواب تفسير القرآن» برقم (3100) كلاهما عن أبي هريرة 22. 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 41» في باب وضع الماء عند الخلاء من كتاب الوضوء برقم (143). 
ومسلم: 4/ 1927ء في باب من فضائل عبد الله بن عباس فا » من كتاب فضائل الصحابة ظا برقم 
(2477) كلاهما عن ابن عباس وها . 

(5) رواه البخاري: 1/ 26 في باب قول النبي كَكِِّ: «اللهم علمه الکتاب) من كتاب العلم» برقم (75) عن ابن 
عباس دا . 

(6) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 42ء نی باب الاستنجاء بالماء» من كتاب الوضوءء برقم (150). 


31 انرام نأ کيا هی ا تعن اسان 


ونی الصحیحین عن أنس ص «أن النبی يك مَعَل حائطا و وتر بحَهُ غْلَام مَحَهُ مَعه ميضأة 
نوَضَعَهًا عِْدَ سِدْرَة فَقَضَی رَسُول الله لا حَاجَتَكُ مَكَرَجَ عَلَيْنَا ور اسْتَْجی بالْماي. 

قال عياض : الميضأة إنما تستعمل للوضوء تَسَمٌ قدر ما يُتوضأيه(©) 

40٦‏ 98 ۶ ۶۹ء 
بالماء» وأما الأحجار وغيرها فإنها تزيل العين القائمة ويبقى الأثر» فكان الاستنجاء بالماء 
او سی لال ت كناق ااضل و عا ن التب ئا أن الما ار من 
الأحجار» وعليه العمل عند آهل العلم» فإنہم یختارون الاستنجاء بالماء. 

وجاء عن النبي َة أنه استنجى بالماء وأحاديثه في ذلك كثيرة صحيحةء وكان 
النبي پا ال آشرر اتا رم لھا فآ اللا الماك ف هن ا قان 
6 الأےحا۔ (, 

قال أبو عمر: والفقهاء الیوم مجمعون على أن الماء أطهر وأطيب» والأحجار توسعة 
ورخصة في الحضر والسفر“. 

وقد حكي عن بعض السلف أنه كره الاستنجاء بالماء وكرهه [ك: 183/ ب] بعض 
المتأخرين. 

قال: لاله نوعٌ من المطعوم. 

وأعابہ9*“ ابن المسیب: فقال: الاستنجاء بالماء وَضِوء النساء(6». 


A 


ومسلم: 1/ 227ء في باب الاستنجاء بالماء من التبرز» من كتاب الطهارة؛ برقم (271) كلاهما عن نس 

بن مالك 22ا. 

(1) لم أقف عليه عند البخاري» ورواہ مسلم: 1/ 227ء في باب الاستنجاء بالماء من التبرز من کتاب 
الطهارة» برقم (270) عن انس بن مالك وَكَنه. 

(2) إكمال المعلم» لعياض: 2/ 77. 

(3) قوله: (وجاء عن النبي مَل أنه... على الأحجار) بنصّه في إكمال المعلم؛ لعياض: 2/ 78. 

(4) الاستذكارء لابن عبد البر: 1/ 214. 

(5) في (ك): (وأعانه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(6) قوله: (وقد حكي عن بعض السلف أنه كره الاستنجاء... وضوء النساء) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد 

البر: 1/ 142ء والمفهم» للقرطبي: 3/ 146. 


ان ا نے ا ا 3/1 
ر ی ا تعاض دع إلى ا 
وك الحضی 
قال في "السليمانية": وإذا استنجت المرأة؛ فليس عليها غسل ما بطن» وإنما عليها 

غسل ما ظهر» والبكر والثيب في ذلك سواء. 
والأحسن الجمع بين الأحجار والماء وهو ظاهر قول مالك؛ لأنه قال في 

"المدونة": ومن استجمر بالحجارة» ولم يغسل مخرج الأذى [بالماء حتی صلی؛ أجزأته 

صلاته» ویغسل مخرج الأذى] 17 لما یستقبل (. 
وهذا دليلٌ على أنهم كانوا يستعملون الحجارة لإزالة عين النجاسة ثم يغسلون بعد 

ذلك الأثر بالماء وهذا هو الأحسن. 
قال المازري: لأنٌ المحل يطهر بالإجماع من كل خالف» فكان إتقانه بالطهارة: 

والصلاة على وجه مجمع على صحتھا أَوْلَى. 


والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في ''سننہ'' عن عائشة د أن النبي بيه قال: 

کی >ہ عر 27رہ e‏ کش و ک> س 2ه ۔ زه ھ ا لناب 
Se‏ 
و 

٤ :‏ کی 60 5 اللہ ٭ , . 7 5 0 

وروی البخاري عن أبي هريرة د أنه تبع النبي و وقد خرج لحاجته» «فأمره أن 


والأثر رواه مالك في موطته: 2/ 45ء نی باب جامع الوضوءء من كتاب وقوت الصلاة» برقم (88) عن 
سعيد بن المسیب اه 

(1) جملة (بالماء حتى صلى... الأذى) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من تبذيب البراذعي. 

(2) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 12. 

(3) الجار والمجرور (في الاستجمار) ساقطان من طبعة دار الكتب العلمية. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 211 و(العلمية): 1/ 46. 

(5) حسن» رواه أبو داود: 1/ 10ء في باب الاستنجاء بالحجارة» من كتاب الطهارة» برقم (40). 
والنسائی: 1/ 41» في باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرهاء من کتاب الطهارة» برقم (44) 
كلاهما عن عائشة 0820 


38411 اهيبن أي ریا لح اسان 
يبتغي له أحجارًا(1). 

وني "الموطأً" عن عروة عن أبيه عن النبي يل أنه سيل عن الاستطابة؛ فقال: «أَوَلة 
جد أَحَدُكُمْ انه أَحْجَار ۴ وظاهر هذا جواز الاقتصار؛ لأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك 
فكانت المصلحة جوازه. 

إذا ثبت ذلكء فهل يقتصر عليها مع وجود الماء أم لا؟ 1 

فقال مالك: ومن استجمر بالحجارة» فلم يغسل مخرج الأذى بالماء حتی صلى؛ 


والأصل في ذلك ما ثبت عن النبي ي أنه قال: «أو لا یجد أحدكم ثلاثة أحجار 
يستطيب بِھنٌ) ذكره مالك في "موطته". 

وني حديث عبد الله بن مسعود ذَلكه: «أنه أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار» خرجه 
البخاري 00 

فثبت بمجموع هذا أن الثلاثة الأحجار إذا وت اندها اجات ت وإن لم يقع 
الإنقاء بها؛ فله أن يزيد عليهاء ولا حلاف في ذلك؛ إلا أنه يُستحب في الاستجمار الوتر؛ 


لقوله ہل : «وَمَنْ اف فل ات جه أو فارگ 


(1) تقدم تخريجه في باب الاستبراء والاستنجاء والاستجمار من كتاب الطهارة: 384/1. 

(2) رواه مالك في موطتہ: 2/ 38ء في باب جامع الوضوء من كتاب وقت الصلاة» برقم (28). 
والطبرانی في الكبير: 86/4 برقم (3724) كلاهما عن عروة بن الزبير كَكتَهُ. 

)3( قول الإمام مالك بنصه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 8 وتہذیب البراذعي (متحقيقنا): 1/ 12. 

(4) التفريع (الغرب): 211/1 و(العلمية): 1/ 46. 

(5) تقدم تخريجه باب في الاستبراء والاستنجاء والاستجمار من کتاب الطهارة: 384/1. 

(6) في (ك): (أجزأ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) متفق على صحته» رواہ مالك في موطئه: 2/ 24» في باب العمل في الوضوءء من كتاب وقوت الصلاۃ 
برقم (17). 
والبخاري: 1/ 43 في باب الاستنثار في الوضوء من كتاب الوضوء برقم (161). 
ومسلم: 1/ 212ء في باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار» من كتاب الطهارة» برقم (237). 


ص 


کا ۳4 ]عا امم اف ere‏ اذا ا اک03 
اانا BE‏ 31 
فعلى هذا إذا لم يحصل الإنقاء17) بالثلاث؛ تمادى إلى خمس: فإذا لم يقع الإنقاء(2 
واختلف هل [یصح][أن]“ یقتصر على ما دون الثلاث؟ 
فقال مالك في "العتبية": إذا أنقى بحجر واحد؛ أجزأہ(گ فرأى© أن الاعتبار 
بالانقاء دون العدد9”. 
قال [ك: 182/]] القاضي أبو الفرج وابن شعبان: لابدٌ من ثلاثة أحجار(؟. 
وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله. 


۱ [[الاستجماربغيرالأحجار] 


| (ولا بأس بالاستجمار بغير الأحجار من المدر والخزف والطين والآجرء ولا 
| بأس بالخرق والقطن والصوف ولا بأس باستعمال التراب والنخالة(0 
والسخالة(11())10. 


وأبوداود: 1ء في باب الاستتار في الخلاء من كتاب الطهارة» برقم (35) جميعهم ف ان 

هريرة ؤَلَهُ. 

(1) في (ك): (الانتقاء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(2) في (ك): (الانتقاء) وقد انفردت بہذا الموضع من الكتاب. 

(3) ما بين المعكوفتين غير قطعيت القراءة في (ك). 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم السياق. 

(5) البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 156. 

(6) في (ك): (فروي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(7) قوله: (فرأى أن الاعتبار بالإنقاء دون العدد) بنصّه في المنتقى» للباجي: 1/ 339. 

(8) قوله: (قال القاضي أبو الفرج... أحجار) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 340. 

(9) ابن عبد السلام المصري: النخالة -بضم النون-: ما یَخرج من الدقيق عند عَرْيَلتِه اه.من تنبيه الطالب 
المطبوع بهامش الجامع بين الأمهات (بتحقیقنا): 2/ 640. 

(10) الطالقاني: يقال سحلت النخلة إذ ضعف نواهاء وتمر سحل والسخالة النفاية.اه.من المحيط في اللغة: 
4 262. 

(11) التفريع (الغرب): 1/ 211 و(العلمية): 1/ 47. 


386/1 اح ین إي کيا تی لتحي اسان 
والکلام ههنا في ما يُستنجى به» أَمّا الأحجار فلا خلاف في جواز الاستنجاء بہاء فأمًا 
غير الأحجارء فهل يقوم مقام الأحجار أم لا؟ 
سَرَفء ولا فيه حق للغير. 
فقولنا: (طاهر) احترارًا من النجسء وقد تقدّم. 
وقولنا: (جامد) احترارًا من المائع والطین, أمّا المائع؛ فلأنّهِ لا يزيل النجاسة على ما 
قدّمنا في ما سلف. وأما الطين» فإنه يزيد المحل تلويعًا(©. 
وقولنا: (منق) احترازًا من الزجاج وما أشبهه مما يطخ النجاسة وينشرها ولا يزيلها. 
٭ E el.‏ 3 اڈ ا 
وقولنا: (لیس بمطعوم) احترازا من [المطعوم صونا له عن القذر» وقد نهي عن 
الروث؛ أنه طعام ا فأولى طعامنا](. 
[وقولنا: (ولا بذي حرمة)؛ احترازًا من شىء مكتوب أو] جدران المساجد وما 
أشبهها. 
وقولنا: (ولاسَرّف) احترارًا من الذهب والفضة والياقوت والزيرجدء وما أشبه 
ذلك. 
وقولنا: (ولا فيه حق للغير) احترازًا من الطعام» وما أشبهه. وهذا الذي ذكرناه يندرج 
فيه جميع صور الکتاب؛ لأن ذلك كله منق طاهر(5. 
الكتاب» ويعضد هذا ما رواه الدارقطني عن طاووس أنه قال: قال رسول الله يَكِِْ: «إذا أتى 
(1) في (ك): (يزيل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) ما يقابل كلمة (تلويثا) غير قطعي القراءة في (ك). 
(3) جملة (المطعوم صونًا له عن... فأولى طعامنا) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
وقد أتينا بها من ذخيرة القرافی. 
(4) جملة (وقولنا: ولا بذي حرمة... مكتوب أو) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا بها من التحرير والتحبير» للفاكهاني: 2/ 143. 


(5) من قوله: (المشهور أنه يقوم مقامها كل طاهر جامد) إلى قوله: (ذلك كله منق طاهر) بنحوه في الذخيرة» 
للقرانی: 1/ 208 و209. 


رع ری ی لد ابی 31 
أذ راز يركن 
امه اغراد او ناث حَبَيّاتِ مِنَ 7 ا0 

وذھب أصبغ yy‏ ھا ستا 
من جنس الأرض؛ وأمًا ما كان من غير أجناس الأرض» کالخرق والقطن والصوف 
والنخالة والسخالة؛ فلا يجوز الاستجمار به» فإن فعل؛ أعاد في الوقت. 

ووجه قول أصبغ قياسًا على التيمه©. 

لات السا ء طهارة في الشرع تتوعب إلى مائع وإلى جامد كما تتوعب طهارة 
الحدث. د ثم المائع في إحدى الطهارتين هو المائع في الأخرى. وهوالماء فيجب أن يكون 
الجامد في طهارة الاستنجاء هو الجامد في طهارة الحدث» وذلك جنس الأرض الذي 
يختص به التيمم. 

والفرق بين التيمم والاستجمار على المشهور من وجهين: 

أحدهما [ك: 182/ ب] أن الاستجمار إنما و ع بالأحجار؛ لإبعاد عين النجاسة, لا 
لتحصيل الطهارة0©. 

1:70 ,- گ۶ "۶م 
وإذا كان المقصود إنما هو إبعاد عين النجاسة؛ فهذا یحصل بالأحجار وغيرها مما لیس 
من جنس الأرض أو جنسها بخلاف التيمم» فإنه طهارة يعتد بها المكلف» كما قال تعالى: 
#ولدكن يُرِيدُ ليعطوركة. .> الآية [المائدة: 6]ء ولم یٹ ثبت التطهير في الشرع إلا بالماء» أو بجنس 
الأرض؛ لقوله: ٭صیبدا طب الآية [المائدة: 6]ء وقوله: وجيت لي الأرْض مَسْجذا 


ےر چ ے 
وَطْهورً|)«04, 


(1) ضعيف. رواه الدارقطني مرسلا في سننه: 1/ 91» برقم (156). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 179ء برقم (538)كلاهما عن طاوس ََلَة. 

(2) قوله: (وذهب أصبغ من أصحابنا إلى أنه لا یجوز... قياسًا على التيمم) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 1/ 70. 

(3) قوله: (والفرق بين التيمم... لتحصيل الطهارة) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 208. 

(4) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 250/1. 


اختلف هل يقتصر على ما دون الثلاث» فقال مالك: إذا أنقى بحجر واحد؛ 
أ جراد وراي أن الاعفار کا س الاقاء دون الد 

وقال القاضي أبو الفرج وابن شعبان: لا بد له من ثلاثة أحجار(۹, 

فوجه المشهور ما خرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود ؤَليَكَهُ قال: آتی ال كله 
العَائط فَأ ری ان اتک سی وم نٹ عجر ران ٹیڈ للم انه 
7 رفا بها 21 الْحَجَرَيْنِ وَألْقَى الرَوْنَةَ وقال: «هَذَا ركُسٌ)0©, وهذا ظاهر 
في كونه اة اقتصر على ما دون الثلاث ولم يزدء فلأن المقصود إنما هو الإنقاء فإذا حصل 
اللإنقاء؛ فقد حصل المقصود. فلا يعتبر عدد. 

ولهذا لو استجمر بالثلاث ولم تنق؛ لم يجزه ولا بد من الزيادة» فيجب إذا أنقى بدون 


قال المازري: ولأن الماء لم يراع فيه عدد مخصوصء فكذلك ما هو بدل منه وهو 


[حكم ترك الاستنجاء والاستجمار] . 


(ومن ترك الإستنجاء بالماء» والاستجمار بالأحجار حتی توضأ وصلى؛ فإنما يُستحب 


الحج (6. 


له أن یستجمر ثم ب بعيد وضوءه وصلاته في الوقت» فإن خرج الوقت؛ فلا إعادة 
علہ)(۲۷. 


(1) التفريع (الغرب): 211/1 و(العلمية): 1/ 47. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 156. 

(3) قوله: (ورأى أن الاعتبار إنما هو بالإنقاء دون العدد) بنصّه في المنتقى» للباجي: 1/ 339. 
(4) قوله: (وقال القاضي أبو الفرج ... أحجار) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 340. 

(5) تقدم تخريجه في باب الاستبراء والاستنجاء والاستجمار من كتاب الطهارة: 380/1. 
(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 251. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 211 و(العلمية): 1/ 47. 


oY E E 260‏ ا Xî‏ 
انا اف نا اب 31 

اعلم أن الكلام في هذه المسألة في طرفین: 

أحدهما: في إعادة الصلاة. 

الثانی: في إعادة الوضوء. 

فأمًا إعادة الصلاة» فقد اختلف فيهاء فقال ابن القاسم في "العتبية": ومن ترك 
الاستنجاء والاستجمار إن كان ذلك ساهيًا؛ أعاد في الوقت17). 

قال ابن يونس: ولو فعل ذلك عامدًا؛ أعاد أبدّاه وهذا حكم من صلی بنجاسة في ثوبه 

وقال أشهب في "العتبية" عن مالك فيمن نسي الاستنجاء: أرجو أن لا تكون عليه 
إعادة(#» ورأى أن محل النجو معفوٌ عنه» ولا يجري مجرى النجاسة تكون في بدنه أو 
توبه. 

ووجهه أن المحل [ك: 1/181] بعد الاستجمار يبقى نجسًا؛ بدليل أن غسالته نجسة 
بالإجماع» فلا أثر للحجارة في تطهيره. 

وأمّا إعادة الوضوء فاختلف فيه» فذكر في "الطراز" أنه لا تلزمه إعادة؛ إذ لا تعلق 
للوضوء بالنجاسة. واستحب ابن الجلاب أن بعیدہ. 

قال بعض أصحابنا: وما أراه راعى في ذلك إلا الاستبراء واستخراج النجاسة من 

وقال غيره: إنما أَمَرّہ بالوضوء؛ لأنّه في حال الاستجمار يُزيل ماعلى المحلء وقد 
سبد عا وت اي وار 
من الباطن وهي مما تنة 2 تنقض الطهارة؛ فلذلك أمره بإعادة الوضوءء فهذا وجهه. والله أعلم. 

وقال بعضهم: إنما ذلك مخصوصٌ بالاستنجاء إذا كان على الذَّكّر؛ لأنّهِ يمس ذكره 


)1( البيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 402. 
)2( الجامع» اون یونس (ہتحقیقنا): 1/ 63 . 
)03 البيان والتحصيل» لائن رشد: 1/ 402. 


ولو نسي المتيمم أن یستجمرہ فلم يذكر حتى فرغ من تيممه وقبل أن يصلي؛ 
فليستجمر ويعيد تيممه. 

وإن صلّی ولم يعد تيممه؛ فالظاهر أنه لا یجزئہ؛ لأنَّ التيمم يجب أن يتصل بالصلاة» 
وهذا قد قطع تيممه عن الصلاة؛ لشغله بطهارة النجاسة. 

ويجوز أن يقال: يجزئه کمن تیم ثم وطئ بنعله على روث دابة؛ يمسحه ويصلي. 
| رززوتھامکسال الما واف على الاح راقلا غادة علس ل ا قر 


E 

ا ے )1( 

۵ 2 

٠ 

Ed‏ ہیں 

(صوصحب جج سسجت ESSERE‏ 


والدليل على ذلك ماروي عن عائشة 4 ریا يا أا قالت: قال رسول الله كلةه: ١‏ 97 
ہیں لبر 1 هب مَعَهبتَكَانَة اجا ر يَسْتَطِيبُ بهن فنا مُجْرِئ عنه) 


خرجه أبو داود( 

وقد تقدّم في هذا المعنى ما فيه كفاية» فأغنى عن إعادته(©. 

قال مالك: ومن تغوّط واستنجى 7 بالحجارة» ولم يغسل ما هناك بالماء حتى 
صلَّى؛ أجزأته صلاته» ويغسل ما هناك لما يستقبل (5. 

قال ابن بشير: وهذا إنما يصح إذا کان يمكنه أن يغسل ولا يمس الذکر؛ فم ما إن افتقر 
إلى مسه؛ فإنه يعيد الوضوء على مذهب [من أوجب] 6 الوضوء من مس . 


(1) التفريع (الغرب): 211/1 و(العلمية): 1/ 48. 

(2) تقدم تخريجه في باب الاستبراء والاستنجاء والاستجمار من كتاب الطهارة: 378/1. 

(3) انظر النص المحقق: 384/1. 

(4) في (ك): (واستجمر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في المدونة وتہذیب 
البراذعي. 

(5) قول الإمام مالك بنصه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 8 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 12. 

(6) كلمتا (من أوجب) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من تنبيه ابن 

(7) التنبيه» لابن بشیر: 1/ 246. 


7 ا ۱ E‏ کے ا أذ A‏ 
ولاف ری نی ابرا 391/1 
SOTE TE ٰ‏ مک E E‏ ظ 
| صلاته؛ عَسَل النجاسة عن موضعهاء ثم أعاد صلاته» ولم يعد وضوءه ولا | 


اختلف هل يراعي في الاستجمار محل الأذى فقط؟ 

فقال عبد الوهاب: إن انتشر عن ذلك الموضع؛ لم يجزه [ك: :181/ ب] إا الماء(©. 

وقال ابن القاسم: كان بعض الناس يقول: إذا تعدّت النجاسة مخرج الأذى؛ فلا 
يجزئه إلا الماء» فسألت مالکا عن ذلك» فلم يذكر عدا المخرج ولا غیرہ. 

قال: فن قيل: فمن مضى کانوا یبعرون ولسنا کھیئتھم؟ 

فيقال له: بل کانوا يأكلون السمن واللبن وغيرهما مما يلين البطن» ونحن وإياهم 
متساوون في البول(ا. 


| (وما قارب المخرج مما لابدّ منه ولا انفكاك عنه؛ فحكمه عندي العفو عن غسله | 


۱ كحكم المخرجین: وقال ابن عبد الحكم خلافہ)(۹. 
اتوك ناريا لمر دن موسق نے 5 7 
فقال عبد الوهاب: وإذا انتشرت النجاسة عن ذلك الموضع؛ لم يُجُزه إلا الماء69. 
قال بعض أصحابنا: يريد: المخرج وما قاربه. 
قال في "الطراز": والمعروف من المذهب أن يُراعى المخرج وما قاربه» فلا یختص 


)01( التفريع (الغرب): 1 212. 

)2( التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 27. 

)03 قوله: (وقال ابن القاسم: كان بعض الناس يقول: إذا ت ٤‏ البول) بنحوہ ف النوادر والزيادات» 
لابن أبى زيد: 1/ 24 و25 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 210. 
الکتاب؛ والتفريع (الغرب): 1/ 2 . 

)5( التلقين» لعبد الوهاب: 7/1. 


31 ا ھن إبي اح ا جيئ لق سان 

قال المازري: وإنما تجزئ الأحجار ما لم تعد النجاسة المخرج وما قاربه» وإنما 
كان هكذا؛ لأنّ الأصل عندنا آلا تزال النجاسة إلا بالماء» وسُومح باستعمال الحجر؛ لأنَّه 
قد يعرض للإنسان قضاء الحاجة في الطرقات» ومواضع لا يتفق فيها الماء» ولا يمكنه 
التأخير إلى وجوده» فرخص له في استعمال الحجر الموجود بكل مكان. 

وهذا يجب قصره على المخرجين اللذين يضطر لفعل ذلك فيهماء وما سواهما من 
البدن يبقى على أصله في اختصاصه بالماء. 

وما انتشر عن المخرجين انتشارًا متفاحمًا؛ ألْحق بحكم ما على البدن لمشاركته له 
في معناہ؛ لاه لم يوجد غالبًا في سائر الناس عند خروج الحدث47). 

وقال ابن عبد الحكم فيما حكى عنه ابن الجلاب: هو في العفو خلافه. 

رے انالا لفقي | لأ عن م ااا عبر و أن ااا تر حي ل 
ا حدم لاتسعيان] لق ال رانا کل امام كما لل کا 
النجاسة في سائر بدنه» والأول أظهر. 

يفف 


ص و وو اط نیہ پر | 1< م 


[باب المنع من استقبال القبلة ] 


(ويُكره استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول ني الأفضية كالصحاري والسطوح التي 
لیس عليها سترہ ولا بأس بذلك في الأبنية)(1). 

والدلیل على ذلك ما خرجه مسلم في صحيحه عن أبي أيوب ف أن النبي بيا قال: «إذا 
م الْمَائْطَ فاا تستقبلوا الْقبْلَكَ ولا تَستَذبرُوكا [د: 11/180 -يعني: القبلة - ببَوْلِ وَلا 
غَائْطِ وَلَكِنْ شَرقُوا أو غَرّيُواه. قال أبو أيوب: " فَقَدمَْا السام فَوَجَدْنًا مَرَاحِيض قد بْيَتْ 
قبل الْتِبْلَ» تحرف عَنْهَا وَتَسْتَغْفِرٌ لله (2. 

وخرّج -أيضًا- عن سلمان الفارسيء وقیل له: القَدْ عَلْمَكم يكم ية كل شََيْءِ 


حَتَّى الْجْرَاءَةَ قَالَ: فَقَالَ: أجل «لَقَدْ نَهَانَا أن تستقبل الْقِبْلَةَ لِغَائط أو بَوّل...» الحديث60. 


وخرّج الدارقطني عن طاووس قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا تى أَحَدّكُمْ الْمَرَارَ 
لِِْْمَنَّ قل اللو قلا يتفلا ولا يَسْتَذبر01(. 

قال مالك: إنما عنى النبي ئا الفيانفي» ولم يعن المدائن ولا القری(. 

قال الأبہری: وهذا إذا كان في الصحاري والفلوات. فأمًا إذا كان في البیوت والسترة؛ 
فلا بأس أن يستقبل القبلة ويستدبرها؛ لأنَّه قد حال بينه وبينها حائل. 

وكذلك روى مالك في ''موطئہ'' ومسلم في صحيحه عن نافع عن ابن عمر د أنه 
قال: " رَقِبِتُ عَلَى يَنْتِ أَخِْي عَفْصَة رايت رسو اللہ لا فَاعِدَا لِحَاجَیب مشتقبلا 


الشامَ مُسْتَدبرا لْقيَهَ"60), امو وآ لق ووو ORES‏ امه امم لی ہی صسیہ ا ا ا 

(1) التفريع (الغرب): 1/ 212 و(العلمية): 1/ 48. 

(2) رواہ مسلم: 1/ 2224 في باب الاستطابة» من كتاب الطهارة» برقم (264) عن أبي أيوب ذه . 

(3) تقدم تخريجه في باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة: 184/1. 

(4) تقدم تخريجه في باب الاستنجاء من كتاب الطهارة: 387/1. 

(5) قول الإمام مالك بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 7. 

(6) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 271» في باب الرخصة نی استقبال القبلة لبول أو غائط» من 
كتاب القبلة» برقم (208). 
والبخاري: 1/ 41» نی باب التبرز في البيوت» من كتاب الوضوء برقم (148). 


1 _ هي مناي ردب ىاج اسان 
وئی رواية سے (مستقیلا بے یت المَقَِس و 

فَعْلِم بفعله ا أنه ay‏ ےھ ا مہ البيوت؛ لأنَّه 
لا يأمر بشيء ويخالف بغیرہ إلا أن بخص بذلك» وليس هذا موضع خصوصه؛ لأنّه أوْلَى 
الناس بتعظيم حق الله تعالى وشعائره وحرماته. 

قال تعالى: ومن يُعَطِم مَعَيرَاڈہ...4 الآية [الحج: 32]ء وقال النبي كَللِ: «إني لأخشاكم 
وأعلمكم بما أتقيه)(2). 


ومسلم: 1/ 225ء في باب الاستطابة» من كتاب الطهارة» برقم (266) جميعهم عن ابن عمر لگا . 
(1) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 41» نی باب من تبرز على لبتتين» من كتاب الوضوء» برقم (145). 

ومسلم: 224/1ء في باب الاستطابة» من كتاب الطهارة» برقم (266) كلاهما عن عبد الله بن عمر وا . 
(2) حديث أمالي ابن سمعون» ص: 222. 


87 ا 
ل _ ٭سضش | 


ظ TEY‏ رد و روا ETE‏ 
| على وسادتہ ولا بأس أن يحمله في خرجه وعدله وعبیتہ وكذلك النصراني وغيره؛ لأنَّ | 
| قصده حمل ما فيه المصحف لا المصحف)(1). [ 

والدليل على ذلك قوله تعالى: #إنه لكيه فى كتهب مكو وج 1 : شه رک امرون 
الآيات [الواقعة: 77: 79] والنهي على الحظر؛ فلا يجوز لأحدٍ أن يمس شيئًا من کتاب 
الله 8 أو يحمله إلا أن يكون طاهرًا طهارة كاملة تعظيمًا للقرآن؛ قال الله جل ثناؤه: ومن 
ُعَظمْ حرمت الہ قَهُوَ حبرل .. 4 الآية [الحج: 30]. 

قال اللخمي: واختلف في معنى الاّیة فقيل: هو خبر عن مس الملائكة؛ لقوله 
سبحانہ: لإفى حي مُکرمَو (© عَرفُوعَةٍ مر @ بأيدى سَفرزرق كرام برَرَو@) الایات [عبس: 13: 16] 
[ك: 180/ ب] 

وقيل: يصح حمل الآية على النهي لناء وإن كان لفظه لفظ الخبرء فمعناه الأمر وقد 
قال تعالى: لوَالْمْطَلْقَتُيَتئَضح بِأَنفْسِهِيٌ د...4 الآية [البقرة: 228] ولفظه لفظ الخبر 
ومعناه الأمر. 


وأما السنة فما رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن في الکتاب 
الڈی كنب رسول الله وَِ: «أَنْ ليم يمس الْقَرَآنَ إلا طَاهِرٌ(2. 
ا N‏ 


(1) جملة (وعبيته وكذلك النصراني... لا المصحف) ساقطة من طبعة العلمية. 
وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 212 و(العلمية): 1/ 48 و49. 
(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 137. 
والحديث صحیح: رواه مالك في موطته: 2/ 2278 في باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» من كتاب 
القرآن» برقم (219). 
وابن حبان في صحيحه: 14/ 501 في باب كتب النبي گل من كتاب التاریخء برقم (6559)كلاهما عن 


. لر 
عمرو بن عجرم 222 : 


و 


31 ایا یھنن بي ردي تی لحي ان سان 
قال: يحمله کل مسلم حتی الجنب والحائض» وقد قال أكثر الفقھاء: لا بُعتَذ بخلافه» 
وينعقد الإجماع و 
فرع: 

ولاك وهس لور واا را ور بر طا ا ات ا ان الفا 
وما كان بغیر لغة العرب لا يُسمَّى قرآنًا؛ بل لو كتب القرآن بالقلم الأعجمي؛ لجاز أن 
يمسه غير الطاهر؛ لأنّ ذلك ليس بقرآنء وإنما هو تفسیر القرآن» مع أنهم قد غيروا ذلك 
وبدلوه» فلا بقطع بأنه هو. 
فرع: 

وهل يكتب الجنب الصحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم ومواعظ وآيات من 
القرآن؟ 

وقال في سماع ابن القاسم: لا بأس به. 

قيل له: فيقرأ الكتب التي تَعْرّض عليه وفيها آیات من القرآن؟ 

قال: أرجو أن يكون خخفيق(0©., 
| (ولا بأس بحمل الصبيان المصاحف على غير طهارة» وكذلك كتابتهم القرآن على غير | 
ظ وضوء)(3. | 

انلف فی سم لت الجامع. 

فقال مالك في "المختصر": أرجو أن يكون مس الصبيان المصاحف للتعليم على 
غير وضوء جائرًا ولم یفص (“. 

قال الأهري: لأنہم لو مُنعوا من حمله إلا على طهارة لشق ذلك عليهه(6؛ لأہم 


(1) قوله: (فلا خلاف بين الأمة في منع... وينعقد الإجماع دونه) بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 
1 300 و301 وشرح التلقين» للمازري: 1/ 330. 

(2) قوله: (وهل يكتب الجنب... خفيفًا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 18. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 212 و(العلمية): 1/ 49. 

(4) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 60. 

(5) قوله: (لأنهم لو مُنعوا من حمله ... عليهم) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 522. 


ل 397/1 


2 


ان ا ا 
يريدون حمله على مداومة الأوقات لتعلیم القرآن» كما يريد غير المتوضئ [قراءة](1) القرآن 
على مداومة الأوقات: فلم يُمْنَع أن يقرأ وهو غير متوضى» ولأن الصبيان-أيضًا- لا تلزمهم 
عبادات الأبدان كما تلزم البالغين من الطهارات والصلوات والصوم والحج» وكذلك لا 
يلزمهم الوضوء لحمل المصحف والقراءة فيه» وكذلك اللوح» والله أعلم. 


یہو ا اطغ 
والدلیل على ذلك ما خرجه النسائي عن علي بن أبي طالب قال: كان وَصْولٌ 
ا الله ا خر ِنَ الْكَاءِ فَيفْرأ لمرن يأل معنا ال حم [ك: : 9 وَلْمْ يَكَنْ حب ٠‏ يتحجبة عن 
القَرآنِ سىء ليس الجتابة»(3. 
وني بعض الأخبار: «إلا الجتابة 403. 
د 6 یو ےک 1 
وخرج النسائي عن علي -أيضًا- أنه قال: قال رسول الله وِ: «افرَأ الْقَرْآنَ عَلَى كل 
حَالٍ ما لَمْ تكنْ جبًاا(5» إذا ثبت هذا؛ فلا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. 
قال الأبهري: وهو قول سعد بن أبي وقاص وسلمان وابن عمر لگ وقول السبعة 
من الفقهاء من أهل المدينة. 
واختلف قول مالك في الجنب» فقال اللخمي: المشهور عن مالك المنع» ولم يفرّق 
بين قليل ولا كثير. 
(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 212 و213 و(العلمية): 1/ 49. 
)3( تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 322/1. 
)4( تقدم تخريجه ي باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 322/1. 
(5) ضعيف. رواه والترمذي: 1/ 273 في باب الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبّاء من أبواب 
الطهارة. برقم (146). 
والنسائي: 1/ 144» في باب حجب الجنب من قراءة القرآنء من کتاب الطهارة» برقم (266). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 97» برقم (1078) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن أبي طالب وَكَتَهُ. 


39811 انا هين أي زاتجي اسان 

وقال في سماع أشهب: ويقرأ اليسير» وودت أني لو وجدت في ذلك رخصة» ولكن 
سیت ل زقرا إلا الم 

وني مختصر ما ليس في المختصر: إنه يقرأ القلیل والكثير (1). 

الال يوس كول يقر اف للا ترامع ظا رح وير ظ2 
على وجه التلاوۃ(. 

فوجه المنع مطلقا ما قدّمناه من أحاديث علي -كرم الله وجهه- وقد صحح الترمذي 
حدیث علي ذَكَنَهُ. 
| (وقد اختلف قوله في قراءة الحائض القرآن ظاهرًاء فروى ابن القاسم وابن عبد الحكم | 
| إباحتهاء وروی عنه أشهب منعھا)(۹. ظ 


اختلف في قراءة الحائض القرآن» فرٌوي عن مالك مرة المنع» وروي عنه 


قال محمد بن مسلمة: يجوز لها أن تقرأ في المصحف نظرًا إذا كان غيرها يقلب لها 
الورق )6 


فوجه القول بالمنع قياسًا على الجنب» ولقوله َل: «لا تَقَرَأ العَائٔض ولا الجْتْبُ 
شي سما م القرآن)0©. 
وو اف ل0 نا جا خو أن لخا يطول انتا ےر کو آھ انت انی 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 217. 

(2) في (ك): (إلا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن یونس. 

(3) انظر: الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 18. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 213 و(العلمية): 1/ 49. 

(5) قوله: (اختلف في قراءة الحائض... وروي عنه الإجازة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 123. 

(6) قول محمد بن مسلمة بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 217. 

(7) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 324/1. 


یا بداب | و 9 کے ا ا N‏ 

ان ات اف 6و ا _ __ 399/1 
ذلك إلى نسیانہا؛ هذه الضروة ُو ھا ذلك بخلاف الجنبء فإنه قادر على رفع حدثہ 
بالاغتسال» والحائض لا يمكنها ذلك فهذا فرق ما بينهما(!). 


قال ابن يونس: فلو طهرت ولم تغتسل بالماء؛ فلا تقراً حینشوٰ؛ لأنہا ملكت 
طهر ا(2 . 


(1) من قوله: (فوجه القول بالمنع قياسًا على الجنب) إلى قوله: (ذلك» فهذا فرق ما بينهما) بنحوه في عارضة 
الأحوذي» لابن العربى: 1/ 213 و214. 
(2) الجامعء لابن يونس (بتحقیقنا): 2/ 18. 


400/1 انا ھن بي ردي خی الع اسان 


(ومن قبّل امرأته أو جسّها؛ فعليه الوضوء وعليها إذا کانا ملتدذين بذلك» فإن الد 
أحدهما دون الآخر فعليه الوضوء دونه؛ إِلّا أن يقبّلها فی فيها فعليه الوضوء وعليها نی 
كل حال)(17). 
اعلم أن 2لا تخارمن وجهين : 
إا أن تكون على الفم» وإمّا أن تكون على غيره. 
فإن كانت على الفم؛ فلا خلاف» وإن كانت على [غیر ]00 الفم؛ ففيها [ك: 
9 ب] خلاف» فمن أصحابنا البغداديين من اعتبر فيها اللذة. 
قال الباجي: وهو قول أكثر أصحابنا(. 
ورُوي عن مالك في "المجموعة" فيمن قبّل زوجته لشهوة على فيها -طائعة كانت أو 
کیک ا ا 
ونحوہ لأصبغ فی "النوادر"» قال: أما القبلة فليتوضاً وإن استكره أو استغفل؛ لما جاء 
أن في القبلة في الفم الوضوء مجملًا بلا تفصیل(. 
وقال اللخمي: الفم وغيره سواء» والوضوء موكولٌ إلى أمانة الإنسان» فمن عَلِم من 
نفسه عدم اللذة؛ فلا شيء علیہ 
أن من قل امرانة أ انها قعلبهالوضوه وغلبيا ۹ھ“ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 213 و(العلمية): 1/ 49 و50. 

(2) الجار والمجرور (على الفم) يقابلهما في (ك): (على غير الفم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) كلمة (غير) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(4) قول الباجي بنصّه في الذخيرةء للقرافي: 1/ 227. 

(5) قوله: (ورُوي عن مالك في "المجموعة"... عليهما الوضوء جميعًا) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 1/ 87. 

(6) النوادر والزيادات» لابن أبي زید: 1/ 52. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 1/ 87. 


پیر او روہ و ہیور 
انا اف رن ب 22ا _ 401/1 
أو مَس آليْسَآَ...4 الآية [المائدة: 6] فكيف مسها أو مسته؛ فعليهما الوضوء إذا كان للذة 
وإن كان بغير لذة؛ فلا وضوء عليهما. 

وكذلك قال ابن مسعود وابن عمر ؤَكًا: قبلة الرجل امرأته وجسها بيد م١‏ (1) 
الملامسة0©)» فمن قبّل امرأته أو جسها بيده؛ فقد وجب عليه الوضوء(©, 

وروي عن عبد الله بن مسعود َه قال: "اللمس ما دوك الجماء". 

وروی مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: "قَبْلَةُ الرّجُل امْرَاتَهُ وَجَسّهًا 
يده [مِنْ الْمُلامَسَة فَمَنْ قبل امْرَأتة أو جَسّهَا بيدو] فَعَلَيْه الْوُضُوءْ"60). 

ولمّا كان المقصود من مس النساء الالتذاذ بهن علم أن معنى قوله: لأَوْلَسَمَمٌ لاء 
الآية [المائدة: 6] هو اللمس الذي تبتغّ به اللذة دون ما سواها. 

وإنما خص اليد بالذكر؛ لأنها هي التي يلمس بها غالبًًا؛ ولهذا خصّها المتكلمون 
بالذكر عند ذكرهم حاسة اللمس. 

اما 480 ارج ن فا فی إلى أن الل إا يتقف رض اة 
محرمًا كلمس الأجنبية» فنص على ذكر الزوجة تنبيهًا على هذا الاختلاف(0. 


(1) في (ك): (فعليه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في منتقی الباجي. 
(2) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 126/1. 
(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 153ء برقم (1759). 
والدارقطني في سننه: 1/ 2263 برقم (523)کلاھما عن ابن مسعود ذَلنَهُ. 
(5) ما بين المعكوفتين زيادة من موطأ مالك. 
(6) رواه مالك في موطته: 2/ 60ء في باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته» من کتاب وقوت الصلاة» برقم 


(134). 
والشافعى في مسنده» ص: 1كاهما عن سالم بن عبد الله عن أبيه . 
(7) موطأمالك: 2/ 60. 


(8) في (ك): (ذكره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 
(9) قوله: (وإنما خص الید... الاختلاف) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 188 و189. 


٠ 402/1‏ اح رین أي کيا عى اجى اسان 


00 ہی یمسر سی 
أو لحيته ولم تلتذ بلمسه؛ فلا وضوء علیھا)(. 
والدتل على ضما و رو پووی یہ فك اي 


قالت: ١كُنْتٌ‏ أنَامَْيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ ری في قبي بی ہہ 
جلى فَإِذا قَامَ بَسَطْتَهُمَاا. قالت: (وَالبِيُوت وميل لیس فِيهًا مَصَايبِحٌ)(2. 

فهذا يدل على أَنّه كان [ك:1/178] لا يراعي أين تقع يده منهاء ویتمادی( على 
صلاته» فلو كان مجرد اللمس ينقض الطهارة؛ لكانت طهارته قد انتقضت وصلاته باطلة» 


فدلّ ذلك على أن اللمس على انفراذه لم ينقض الطهارة» وإنما ينقضها إذا قارنته اللذة» أو 


قصدهاولم يجدها على خلاف فیہ(. 
وباطل أن يحمل اللمس فی الآية على عمومہ؛ إذ لو كان ذلك لم يفعله رسول الله كله 
وقد قعل ولم یتوضآ وهو المييّنُ لأت 


(ومن مس شعر امرأتلٰہ التذاذًا فعليه الوضوء؛ وإن مسّه لغير شهوة فلا وضوء عليه 


وكذلك إذا مس ظفرها أو سنها فعليا الوضوء لمسّها يشهوة)!5. 


لوف تعر افر تنه ان شا ہے امیر ا 
بذلك. 

فقال عبد الوهاب: متى حصلت اللذة بلمسها وجب الوضوءء فلا فرق في ذلك بین 
مس البشرة ومس الشعر أو السن أو الظف 60». 


(1) في (ك): (عليه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» والتفریع (الغرب): 1/ 213 و(العلمية): 1/ 50. 

(2) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كناب الطهارة: 128/1. 

(3) في (ك): (وتمادى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) قوله: (وإنما ينقضها إذا قارنته اللذة» أو قصدها ولم يجدها على خلاف فيه) بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 
1 227. 

(5) کلمتا (لمسها لشهوة) يقابلهما فی (ك): (نی مسها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 213 و(العلمية): 1/ 51. 

(6) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 47. 


کا اف ری تی ل 403/1 


ألا ترى أله إذا طلَّقَ شعرها كان طلاقًاء وكذلك لو ظاهر من شعرها لكان ظهارًا کا 
لکن أو ظافر تس عقيو لها لكان ظظلانا آ ور قھازا ہمت ھا 

فان قیل: إن الشعر لا يلتذ به من طريق اللمسء وإنما يلتذ به من طریق النظرء ولا 
يوجب الوضوء على ماسه. 

قیل له: بل الشعر يلتذ به من وجهين: 

أحدهما: اللمس» والآخر: النظرء کالبدن یلتذ به من طريقين من النظر واللمس؛ ثم 
إذا مس وجب عليه الوضوء كذلك الشعر. 

وقال الشافعي: لا وضوء في مس الشعر ولا السّن ولا الظفر وإن التذَّه وهذا لا یلائم 
أصله» فال بُراعى مجرد اللمس من غير لذة» ومعلومٌ أن مَنْ مسّ شعر امرأته أو ظفرها أو 
ها ققد ا دا أن رحلا لقال لا ا إن كك فنك طالق ار قال سا إن 
7760 الكده اشر | ننه اد تعر لوعت لالت هله 
الزوجة. ويَعتق عليه العبد0©. 


A 


ہے و سور تہ ہو رَآَبْتْ 
النبی لا يوه مالاس وَأَمَامة هبنت أبي الْمَاصٍ -وَهِيَ ابه رَبتَبَ بن النبی پا - عَلَى 
عاتقب. فَإذا ركع وَضعهَاء وَإِذَا رَفْعَ مسن > السّحُودٍ أَعَادَهَا)(65, [ك: 178/ب] فلو وجب 


(1) من قوله: (ألا تری أنه إذا طلّق شعرها؛ كان طلاقًا) إلى قوله: (وجب عليه الوضوء كذلك الشعر) بنحوه 
في عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 555. 

(2) قوله: (وقال الشافعي: لا وضوء في مس... العبد) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 228. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 213 و(العلمية): 1/ 51. 

(4) کلمتا (يَوْمٌ الناس) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه أتينا بہما من 
صحيح البخاري ومسلم. 

(5) متفق على صحتہ رواه البخاري: 8/ 7 في باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» من كتاب الأدب» برقم 
(5996). 
ومسلم: 1/ 385 في باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم 
(543) كلاهما عن أبي قتادة ص . 


0 


404/1 ابرا هین أي رد بی ایی امسا 


بلمسهن وضوء لفعله النبي ية وهذا إذا كان اللمس لغير شهوة. 

فأمًا إذا كان لشهوة» فذكر ابن العربي أَنّه ينقض الطهارة» واحتجٌ بعموم الظواهرء 
وأوجب الوضوء على من مس ذوات محارمه إذا وجد اللذة(1). 

۰91 ۶٘ +۶ لا تی‎ ۶٤ 
المحارم لا يوجب وضوءًا ولم يفرّق» وعلّل ذلك بأن قال: بأنمن على غير مقصود‎ 
الشهوة© كالرجل.‎ 

وإنما خصّ ابن الجلّاب ذوات المحارم بالذّكْر؛ لأنّ أصحاب الشافعي مختلفون في 
بعض الوضوء بمس ذوات المحارم مع أنهم لا یعتبرون باللذة» فقال بعضهم: ينقض 
الوضوء؛ لان قصارى ما فيه عدم اللذة ونحن لا نعتبر بها. 

99090۷ +99۷) عنال: 
فنبّه على ذوات المحارم؛ لأجل هذا الاختلاف(. 

بَعْدَه باب الصلاة بالجرح» وبالله التوفيق. 

ےق 


(1) انظر: أحكام القرآن, لابن العربي: 1/ 565. 

(2) في (ك): (بالشهوة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موفق لما في شرح التلقين. 

(3) من قوله: (وقال بعض أصحابنا: لا ينقض الطهارة) إلى قوله: (فبّه على ذوات المحارم؛ لأجل هذا 
الاختلاف) بنحوه في شرح التلقینء للمازري: 1/ 1/ 189. 


405/1 


2 ا مم 76 20 8 
با ری ن بر 
و 
[ باب الصلاة بالجرح] 


(ولا بأس بالصلاة بالجرح والقرح السائل دمه وقيحه. وليس على صاحبه غسل ثوبه؛ 


إلا أن يكثر فيه» فيكون عليه غسله. وكذلك دم البراغيث)(1. 


اضر ؟ 


لھا عل ‏ ھت روف عودعيربن لگا E‏ رب ے سے تک 
خرجه مالك في الموطأء ونصه آنه قال: کس ف ہو۔ جب 
اللیلة التي طن فيهاء فأيقظ عمر لصلاة ة الصبح» فقال عمر: نعم» ولاحظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة» فصلى عمر وجرحه يثعب دمّا(©. 

قال الباجي: أي يسيل دمّاء ولأنها نجاسة لا يمكن التوقی منها0©. 

وخرّج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله كفا أن رجلا رُمِي بسهم وهو في 
الصلاة. فَتَرََهُ ادم فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى في صَّاَنهِ(. 

وخرٌّج أبو داود عن عمران بن حصين ذلك أنه قال يا رسول الله! إن بي الباسور 
یسیل مني» فقال: «إذا ا فسَال من قَرِنِكَ إلى قَدَمِكَ فلا وضوءَ عَلَيْكَ)(5. 

إذا ثبت هذا فمن به جرح أو قروح وهي لا تزال تسيل دما أو قيًا؛ فلیصل وليدارها 
بخرقة» ولا تلزمه إزالته للحرج والمشقة؛ لأَنّه لا يقدر على إزالته» ولا [ك:1/177] يمكن 
الاحتراز منه» فأشبه المستحاضة. 

قال الأبهري: وإنما جاز له أن يصلَّي بالجرح والقرح السائل الذي لا يرقاً؛ لان عليه 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 213 و(العلمية): 1/ 51. 

(2) صحیح: رواه مالك في موطئه: 2/ 53ء في باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف» من كتاب 
وقوت الصلاة» برقم (117). 
والطبراني في الأوسط: 130/8 برقم (8181)كلاهما عن المسور بن مخرمة ك . 

(3) المنتقى» للباجي: 1/ 377. 

(4) رواه البخاري معلقا: 1/ 46 في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» من کتاب 
الوضوء» عن جابر بن عبد الله ا . 

(5) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 134/1. 


م ي 


406/1 ا ا دنن إي يبت الع اسان 
أن يصلي حسب طاقته إذا كان لا يقدر على أكثر من ذلك» كالمستأنف أنَّ عليه أن يصلي 
على قدر طاقته إلى القبلة وغيرهاء وراكبًا وماشيًا؛ لقوله 8ٍ2 : #فاذكروا آله يما وَفُعُودًا وَعَلٰ 
جُو بحم فَإِذًا اَعَمَأَتىمُم فَأَقِيمُوا آلصّلوة...» الآية [النساء: 103]ء ولذلك فرض الله على المريض 
أن يصلّي على حسب طاقته» وكذلك الذي لا يرق دمه من رعاف. 

وكذلك قال النبي كك في المستحاضة: «إنها نُصَلَي وَِنْ قر الم عَلَى الْحَصِير)(0. 

وأما قوله: (ولیس على صاحبه غسل ثوبه منه إلا أن يكثر فيه؛ فيكون عليه غسله) 
فإنما سقط الغسل عنه إذا لم يكثر؛ للمشقة والحرج الذي يلحقه) ولأنَّه لا يمكنه 
الاحتراز منه؛ لأنّه مهما غسل شينًا حَلَفَه غيره» وهذا حرج ومشقة. 

وكذلك دم البراغيث إذا لم یکشرہ وقد قال الله تعالى: وما جََلَ يرف التب ين 
حَرّج...) الآية [الحج: 78]. 

۰ قال الأمهبري: لألّه لو غسله في كل قطرة لشقّ عليه ذلك» وقد خفف عن الإنسان فيما 
يشق عليه فعله» كأكله اللحم الذي فيه اليسير من الدم» وكإباحة أكل الكبد والطحال وإن 
كان فيهما دم» وتجویز الصلاة في الثوب الذي فيه دم البراغیث؛ لمشقة إزالته في كل وقت. 

ا عا ا سا اک لان ذلك ل نل هليه دا يقق عليه أن ضا 
للحدث الذي يكون منه على وجه السلامة» قاله الأهري ولأنّه لا یصیر إلى تلك الحالة 
إلا بعد أيام» وهذا لا مشقة فيه بخلاف الأول. 

20 اقا و و8 

فال تعش ااا وهذا اخ لال ضار إلى هذه البجالة انت ا حه 
وصار لا يقبّل عليه» وهذه حالة يمكن أن يداريهاء ويغسل ذلك قبل وصوله إليها. 


(1) رواه النسائي: 104/1ء في باب ترك الوضوء من القبلة» من كتاب الطهارة» برقم (170). 
ابن ماجة: 1/ 204, في باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائهاء قبل أن يستمر بها الدم» من 
كتاب الطهارة وسننهاء برقم (624) كلاهما عن عائشة صا . 

(2) كلمتا (الذي يلحقه) يقابلهما في (ك): (الذي لا يلحقه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل 
الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(3) قول ربيعة بنصه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 19. 


7 92 407/1 
وهل غسل ذلك واجب أو مستحب؟ 
فقال مالك في القرحة التي لا تزال تمصل من غير أن تنكأ: فليصلٌ وليدارها بخرقة» 
ولا يقطع لذلك صلاته ولا يغسل منه الثوب: إلا أن یتفاحش؛ فيستحب له غسله(1). 
واختلف في [معنى]0© قول مالك: (فيستحب) فقال في "الطراز": يحتمل أن يريد به 
الامسراب ا اف :ذلك مت عن رات 177/نئ] ا عا 
ويحتمل أن يريد به الوجوب» وكأنّه قال: الذي أحبه وأختاره وجوب غسل ذلك. 
(ولا یؤم المجروح غيره من الأصحاء؛ لنجاسة ثيابه ولا یصلّي في ثوبه غيره» فإذا انقطع 
دمه وقيحه؛ فليس عليه أن يعيد شيئًا من صلاته في الوقت ولا بعده)(©. 


أما قوله: (ولا یؤم المجروح غیرہ من الأصحاء) فإنما قال [ذلك](۹؛ لأن الإمام 
ينبغي أن يكون حاله أفضل من حال المأموم» والمجروح أنقص حالا من السالم 
الصحيح؛ أن ثيابه نجسة» فكرهت إمامته» وإنما عفى الشرع للضرورة» ولا ضرورة به 
إلى الإمامة. 

قال سحنون: فإن أگھم؛ أجزأهم كان يتوضأً لغير صلاة أم [لا](59؛ لأنّه أبيح له ذلك 
وعفي عن النجاسة في حقه» فصحّت صلاة من ائتم به؛ لأنها مرتبطة بصلاته» وصلاته 
صحيحة؛ فكذلك الصلاة المرتبطة اء وهذا بخلاف الصلاة في ثوبه؛ له لها مقي ع 
النجاسة في حقه؛ 77 اف تحر ا تا امھ رآ غامد 

فإن قيل: ما الفرق بينه وبين صلاة القارئ خلف الأمّي» وصلاة القائم خلف القاعد 
والساجد خلف المومئ: فإنكم قلتم: لا يصح مع أنه ائتم بمن صلاته صحيحة؟ 

قلنا: الفرق بينهما هو أن السجود والقراءة من نفس الصلاة فالإخلال مهما إخلال في 


(1) قول الإمام بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 18. 
(2) ما بين المعكوفتين مطموس في (ك). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 213 و214 و(العلمية): 51/1. 
(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 
(5) ما بين المعکوفتین زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 


48/1 انا دنن أي ردي جالع اسان 
نفس صلاة المأموم» فكأنّه أتى بصلاة لا قراءة فيها ولا سجود؛ إذ القراءة المعتد بها إنما 
هي قراءة الإمام» وكذلك صفة سجود الإمام» وسائر أركان صلاته في الحكم صفة أركان 
صلاة المأموم» فإن الجميع صلاة واحدة اتبع فيها المأموم إمامه. 

وإنما حظ الصلاة منها أن تستباح بہاء فان صحت الاستباحة للإمام انعقد الائتمام به 
في الفعل المستباح» وهو الصلاة فقطء لا في الفعل الذي وقعت به الاستباحة وهو فعل 
الطهارة(). 

وأما قوله: (وإن انقطع دمه وقيحه؛ فليس عليه أن يعيد شيئًا من صلاته في الوقت ولا 
بعدہ) فإنما قال ذلك؛ لأنَّه دخل في الصلاة بوجي جائز على حالة لا يمكنه إزالتها عن 
نفسهء فأشبه ما لو صلّى وهو مريض جالس» ثم صح بَمْد ذلك وقدر على القيام» أو صلَى 
بالتيمم» ثم بعد فراغه أصاب الماء؛ فإنّهِ لا تلزمه إعادة في الوقت ولا غيره والله كك أعلم 
[ك: 1/176]. 


(1) من قوله: (فإن قیل: ما الفرق... خلف الأمَّي) إلى قوله: (الاستباحة وهو فعل الطهارة) بنحوه في 
الذخيرة» للقراني: 1/ 367. 


٠‏ 7 یں تی ا 
پان کے TEA‏ 3 8 ۴ 109/1 
٦ 31‏ 
“٣ 4 ٦ 7‏ سر2 وع سے بينم سب 


(والحيوان كله طاهر ما آل لحمه وما لم يُؤْكل لحمه)7!). 


الحيوان عند مالك على اختلاف أنواعه وتغاير صفاته وأجناسه؛ طاهر حتى الكلب 
والخنزير © وبه قال جماعة من أهل المدينة وغيرهم. 

وقال الشافعي: الكلب نجس» وتعلق في نجاسته بما روي عن النبى َة أنه أمر بخسل 
الإناء من ولوغ الكلب 27 وبقوله عليه الصلاة والسلام: «طهور إن ء أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعّ فيه 
لكلب أن عله سبع مَرَّاتِ)(4, 

والطهارة إذا أطلقت في الشرع لم تعقل إِلّا لوقوع حدث» أو إزالة نجس. 

وبما رُوي عن النبي َل انه ذْعِيَ إلى وليمة» فأجاب إذ دعي» وإلى آخری فامتنع» 
فروجع في ذلك» فقال: ١‏ إِنَ في دارهم کلبًا)» فقيل لە: أما دخلت دار فلان وفي دارهم هرة؟ 
فقال: «إنها ليست بنجس۷۸(. 
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(1) التفريع (الغرب): 1/ 214 و(العلمية): 1/ 52. 

(2) قوله: (الحيوان عند مالك على... والخنزیر) بنحوه في أحكام القرآنء لابن العربي: 1/ 80. 

س اہ نت ہر توے رس ےی سے و ہے 
النبي پا قال: ِ٥ا‏ وَلَعَ اْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكُمْ فليرقة تم ليله سَبْمَ ورارا. 

(4) قوله: (وقال الشافعي: الكلب نجس... سبع مرات) بنحوه في الاستذكار, لابن عبد البر: 1/ 206. 
والحديث رواه مسلم: 1/ 2234 في باب حكم ولوغ الكلب» من كتاب الطهارة» برقم (279) عن أبي 
هريرة 2گ . 

(5) هذا الحديث ملفق من حدیثین: 
الأول: ضعيف» رواہ أحمد في مسنده» برقم (8342). 
والدارقطني في سننه: 1/ 102 برقم (179) کلاھما عن أبي هريرة 5 أنه قال: : كَانَ رَشول اللہ وك يَأَنِي 
ار وم يِيّالّصَارِ ذنُم دار وش یق ذلك علوم تَقَاا: يا شول الله تأتي دار فان وَلَا تَأَنِي َارَنَا؟ 
فقا اليك ككله: لن في دَارِكُمْ کا . قَالُوا: :قن في دارهم سنَوراء قال اليك كلله: «السَّنْوْرُ سَيُمٌ وهذا 
لفظ الدارقطني. 
الثانی: جزء من حديث صحیح: رواه مالك في موطئه: 2/ 30ء في باب الطهور للوضوءء من كتاب وقوت 
الصلاة» برقم (22). 


410/1 اا هيبن أي زكرا ى اجى اسان 

ذكر ذلك في معرض الفرق بينهما. 

وبما روي عن رسول الله پا أنه حرم ثمنه ونہی عن بيعه» وذلك لا يخلو من 
ثلاثة أحوال: 
حرمة له. 

يدل على ذلك أمر رسول الله اة بقتله في الجل والحره©. 

سس ہشیش ید مر ای سو اود یو 
لأن الكلب هنع به في الصيد والزرع والماشية» فلما بطل هذان القسمان؛ تيقن , أنه إنما 
حرم ثمنه لنجاسته0©. 

ودليلنا قوله تعالى: #فَكُنُوا عا أمسكى عَلَيَكُمَ... 4 الآية [المائدة: 4] فأباح لنا أن نأكل مما 
أمسكت الجوارح علینا ولم يأمرنا بغسله. وقد علم أنه من جملة الجوارح» فلو كان نجسًا 
لأمرنا بغسل ما أمسكنه علينا. 

وروي عن النبي ية أنه سبل عن الجیاض التي بين مكة والمدينة» فقيل: يا رسول 
الله! إنها ترد الكلاب والسباع عليهاء فقال: «لها ما أخذت في بطونهاء ولكم ما بقي شرابًا 


وأبو داود: 1/ 19» في باب سؤر الهرة» من كتاب الطهارة» برقم (75) كلاهما عن أبي هريرة ِ6 . 

(1) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 84/3ء في باب ثمن الكلب» من كتاب البيوع» 
برقم (2237). 
ومسلم: 3/ 1198ء في باب تحريم ثمن الكلب» من کتاب المساقاةء برقم (1567) كلاهما عن أبي 
مسعود الأنصاري كك: أن رَسُولَ الله هة ّى عَنْ تَمَن الكَلْبِء وَمَهْرِ البَفِيٌ وَحُلْوَانٍ الكاهن» 
واللفظ للبخاري. 

(2) يشير للحدیث الذي رواه مسلم: 2/ 856 في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
تو یہ تی سس ےسک مر َع هَن ايء تلن ِي 
الْحِلّ وَالْحَرّم: لا 2 ۶۶۴۴ رت 

(3) من قوله: (وبما روي عن رسول الله يِه «أنّه حرم ثمنه) إلى قوله: (تيقن قن أنه إنما حرم ثمنه لنجاسته) 

بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 748 و749. 


کا ا ی ا 411/1 
وطهورًا)(1). 

فجمع بين الكلاب والسباع وجعل حكمهما واحد. 

وقال في الهرة: (ِھا لیت پتکس نما مِنَ الطوَافِینَ عَلَيْكُمْ أو الطَرَّافَاتِ)(2)» فأشعر 
مذ القبيه 6 ی الك باينا يداوف اننا اا قرسي | نبو ناا 
ولا الحياة علة الطهارة» وقد ظهر تأثيرها في بہیمة الأنعامء فإنها طاهرة [ك: 176/ ب] حال 
حياتهاء فإذا ماتت زالت طهارتها0©. 

فدلٌ على ذلك أنَّ الحياة علة الطهارة» والعلة يجب طردهاء وطردها يقتضي أن 
٦۶ں‏ اها كان مور طا 

فإن قیل: لو كانت الحياة علة الطهارة -كما قلتموه- لوجب نجاسة الشاة الذكية لفقد 
العاقر ام ا قدت نتر کھا: 

قيل: هذا صحيح في العلل العقلية» وأما العلل الشرعية فقد تفقد وتلحقها علة أخرى 
يتعلق الحكم بها؛ ألا ترى آن من ارتد يِل والردة علة في القتل» ولو ذهبت بأن رجع إلى 
الإسلام وزنى محصتا لقتل؛ لأنها علة ثانية خَلقت الأولى» فكذلك التذكية خلفت الحياة 
فاقتضت الطهار 5“ . 

فال الطرطوشي: وعقد الباب أن كل ذي روح فهو عندنا طاهر؛ لأنَّ الحياة علة 
الطهارةء وذلك أن الحكم يوجد بوجودھاء ويعدم بعدمها. 

ألا ترى أن الشاة حال حياتها طاهرة» وكذلك سائر بہیمة الأنعام؛ فإذا فارقت الحياة؛ 


ت 


(1) ضعيف» رواہ ابن ماجة: 1/ 173ء في باب الحياض» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (519). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 391) برقم (1220)كلاهما عن أبي سعيد الخدري ط6 بنحوه. 
(2) حسن صحیحء رواه أبو داود: 1/ 9 في باب سؤر الهرة. من كتاب الطهارة. برقم (75). 
والترمذي: 1/ 153ء في باب ما جاء في سؤر الهرة» من أبواب الطهارة» برقم (92) كلاهما عن أبي قتادة ف . 
(3) من قوله: (ودليلنا قوله تعالی: فكوا عا امک عَلَيَكُجَ# إلى قوله: (والعلة إذا فقدت فقد حكمها) بنحوه 
في عيون الأدلة لابن القصار: 2/ 733 وما بعدها. 
(4) من قوله: (فدل على ذلك أن الحياة علة الطهارة) إلى قوله: (الحياةء فاقتضت الطهارة) بنصّه في شرح 
التلقين» للمازري: 1/ 1/ 230. 


412/1 اع ین اي تَا وی لحي الا سان 


قال: وہذا الطريق عرفنا أن علة التحريم في الخمر الشدة المطربة(0. 

قال الفقيه سند: يوضح هذا أنَّ الشاة يتبعها جنينها في حكمها حتى في حکم ذکاتہاء ثم 
إذا ماتت الشاة وجنينها حي؛ فلا ينجس» وهذا أمر واضح في تأثير الحياة» فان التبع يلحق 
بحكم المتبوع من غير أن تراعى فيه علة الحكم» فلا ينقطع عن حكم التبعية مع قيام سببها 
إلا بعلة تخصه بالحكم. 

۵۶ ۷۷۹۹ 90 "۷۰۰ 
الحيوان ضربین: مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم» وضرب غير مأكول اللحم؛ 
کالانسان(ء فلمًا كان الحيوان جميعًا طاهرًا؛ وجب أن یکون الکلب ملحقا ہما 
ومردودٌ إليهما؛ إذ لا قشم ثالث بينهما0©. 

إذا ثبت هذاء فما رواه من أمره -عليه الصلاة والسلام- بغسله غير دال على نجاسة؛ 
بل هو جار مجرى التعبد. 

يدل على ذلك شيئان: 

أحدهما أنه قرنه بالعدد. 

الثاني أنه جعل التراب مدخلا فيه. 

وأما ما احتجوا به من قوله عليه الصلاة والسلام: «طهو ژ إناء أَُيكُم(*, فغير دا 
على نجاسته؛ لأنَّ لفظ الطهور يكون للتعبد» قال الله تعالى: ون ك ج قاطهروا...) الآية 
[المائدة: 6]ء وقال تعالى: لاما يُُ آله َع عَليَكُم مِنْ حرج َلك يريد لِمُطهَرَكُم...4 الآية [المائدة: 
6ء ومعلوم أن الطهارة في هاتين الآيتين المراد مهما التعبد. 


(1) قوله: (أن علة التحريم في الخمر الشدة المطربة) نقله بنصّه الباجي في المنتقى: 4/ 307. 

(2) في (ك): (کالدواب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناہ موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) قوله: (لأن الحيوان ضربين: مأكول اللحم... قم ثالث بينهما) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(ہتحقیقنا): 1/ 50 

(4) رواه مسلم: 1/ 2234 في باب حکم ولوغ الكلب» من كتاب الطهارة» برقم (279) عن أبي هريرة د . 


413/1 912-7 

وقد یراد بلفظ الطهور: الترئة والذكرء قال الله تعالى: #ورَافعك إل وَمُعلَِرَكَ مى الَذِیَ 
حَفَرُوا...“ الآية [آل عمران: 55]ء وقال تعالى: #يَمَرَيَمُ ِن لله آَصَطْفَدكِ وَطَهُرَك...4 الآبة [آل 
عمران: 42]ء وإذا كان كذلك لم يتعين لفظ الطهور [ك: 1/175] للنجاسة دون التعبدء ودون 
التسرئة والذكر. 

وأما ما روَؤه من قوله كل في الهرة: (إِنْهَا لَبْسَتْ تس وإنما ذلك في معرض 
الفرق فهو حديث لا يُعْرّف في كتاب من كتب المحدثين المشاهير. 

وإنما رَوى الدارقطني في "سننه" عن أبي هريرة ف أن النبي يا كان يأتي في دار 
قوم من الأنصار» ودونہم ود سس فقالوا یا رسول الله: تأتي دار فلان ولا تأتي 
دارناء فقال: «لِأنَّ في دَارِكُمْ كیا قال: فَإِنَ في دَارهِمْ E‏ «السنور سبع ثم 
أيضًا هذا الحديث ضعیف رواہ عيسى بن المسبب(1)., 

قال الدارقطني: هو صالح الحديث© على أنه لو صح لوجب الامتناع من الدخول 
في البيوت التي فيها النجاسة. 

وأمّا ما ذكروه من التقسيم فغير سديد؛ لأنّ النهي عن ثمن الكلب وبيعه لا يقتضي 
تحريمه ولا تنجيسه؛ وإنما ہی عن ثمنه كما ہی عن تمن الصور. 

يدل على ذلك جمع رسول الله يك يينهما في الحكم حين قال: «لأتَدْخُلَ المَلايِكَةُ 
نّا فيه گب لضو ر ۶ى9 و ۰ 


.409/1 الطهارة:‎ aE 

(2) كلمتا (صالح الحديث) يقابلهما في (ك): (وضاءٌ للحديث) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وهو 
وهم من الناسخ» وما أثبتناه موافق لما في سنن الدارقطني: 1/ 102. 
قلت: عيسى بن المسيب اختلف حوله علماء الجرح والتعديل» فبعضهم وثقه» ومنهم من ضعفه ولکن 
لم يتهمه أحدٌ بالوضع. انظر في ذلك: العلل؛ للإمام أحمد» ص: 76 والضعفاء الكبير» للعقيلي: 3/ 386 
والتحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي: 1/ 82 وتنقيح التحقیق؛ للذهبي: 1/ 28 و29 ومجمع 
الزوائد. للهيثمي: 1/ 287. 

(3) متفق على صحتہ رواه البخاري: 114/4ء في باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة نی السماء آمين 
فوافقت إحداهما الآخحری؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» من كتاب بدء الخلق» برقم (3225). 
ومسلم: 3/ 1665ء في باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» من كتاب اللباس والزينة» برقم 
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414/1 ایا هيبن اي روا تی اعت اسان 
کسائر الطهارات عکسه سائر التجاسات0. 


(وفضل الحیوان كله وسؤرہ طاهر مطهرء تجوز الطهارة به» ویجوز شربه والانتفاع 


به من جميع وجوهہ)(. 

والدليل على على ذلك ما خرجه مالك في ' برای نات كب أن أ قاع 
عليهاء قالت: فسكبت له وضوءًاء قال: فجاءت هرة لتشرب فأصغى لها الإناء حتى 
شربت» قالت قشة: فرآني أنظر إليه فقال: ہے ” أخي؟ قال: فقلت: ہس فقال: 
إن رسول الله پا قال: پر رت ذِينَ عَلَيْكَمْ أو الطَوّانَاتِ) 
وذكره الترمذي وقال: حديث حسر* صح( 

وخرّج الدارقطني عن عائشة د قالت: «كان رسول الله كد تمر به الهرة» فيبصغي 
لها الاناء فتشرب منه؛ ثم يتوضأ بفضلها»(. 

وروت عمرة عن عائشة ظا أا قالت: «كُنتُ أَتَوَضَأأنَاوَرَسُولُ اللہ يله مِنْ إنَاء 
واج قَدْ أصَابَتْ من الْهرَةٌَبْلَ ذَِكَ)©». 

وروی ابن وهب عن عبد الله بن عمر ص أنه كان يتوضاً بسؤر البعیر والبقرة والشاة 


(2106) كلاهما عن أبي طلحة ذَكَنَهُ. 

(1) قوله: (وأمًا ما ذكروه من التقسيم؛ فغیر... عكسه سائر النجاسات) بنحوه في عيون الآدلة» لابن القصار: 
2 750. 

(2) كلمة (كله) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي التفریع. 

)3( التفریع (الغرب): 1/ 214 و(العلمية): 1/ 52. 

(4) تقدم تخريجه في باب سؤر الحيوان» من كتاب الطهارة: 411/1. 

(5) رواه الدارقطني في سننه: 1/ 2117 برقم (218) عن عائشة يلكا أنها قالت: «أَنَّهُكَانَ يُضْغِي إِلَى اھر 
0 تدر ل تا یا 
والبيهقي في الخلافيات: 3 برقم (918) كلاهما عن عائشة 6 ء أيضًا بلفظه. 

(6) صحیح: رواه ابن ماجة: 1/ 131» في باب الوضوء بسؤر الهرة» والرخصة في ذلك» من کتاب الطهارة 
وسننهاء برقم (368). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 1/ 102ء برقم (356) كلاهما عن عائشة ئشة فلا أيضًا بلفظه. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 14. 


ان ا ا کی ےا لی 41 

فإذا ثبت أنَّ الحيوان طاهر؛ لزم أن يكون سؤره طاهرًا إل ما خصه الدليل» وقد قال 
رن الطاب :لاحي [17514/ن] الكوضن؟ ا صاحت آلحرض نل تخر ف ادد 
على السباع وترد علینا ذكره مالك في "موطئه"17). 

وروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه سیل عمًا أفضلت الحُمر أنتوضاً به؟ 
قال: انْعَمٍْ وَبمَا َفْضَلت السباع كُلهَا ذكره الدارقطنی (2. 

وسل رسول الله َه عن الحیاض تردها السباع والكلاب» فقال: «لها ما حملت في 
بطونهاء ولنا ما بقي شرابًا وطهو را ذكره سحنون في المدونة. 

وإذا ثبت طهارة سؤر ما ذكرناه من الحيوان؛ جاز الانتفاع به في الوضوء والشرب 
والاغتسال والطبخ والعجين» وغير ذلك مما يمكن أن يستعمّل فيه. 

وقد اختلف إذا وجد غيره» هل هما سواء أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: هو وغيره سواء0©. 
وقال مالك في سماع أشهب: غيره أحب إلى منه(. 
فوجه قول ابن القاسم: اعتبارًا بسؤر الآدمي. 
ووجه قول مالك: فلأنه مختلف فيه. وغيره مقطوع بطهارته؛ فكان أولى. 


[سؤرما أكل الجيف] 
(ويكره سؤر ما أكل الجيف منه)2). 


(1) ضعيف. رواه مالك في موطته: 31/2ء في باب الطهور للوضوء من كتاب وقوت الصلاة» برقم (62). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 76/1 برقم (250) عن عمر بن الخطاب ذَلنَه. 

(2) ضعيف» رواه الدارقطني في سننه: 101/1ء برقم (175). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 377/1 برقم (1178) كلاهما عن جابر بن عبد الله كا . 

(3) تقدم تخريجه في باب سؤر الحيوان من كتاب الطهارة: 410/1. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 6. 

(5) قول ابن القاسم بنصه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 5. 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 44 و45. 

(7) التفریع (الغرب): 1/ 214 و(العلمية): 1/ 52. 


41 إا ھن بي زرٹیا ى الع اسان 

اختلف في الحيوانات تصیب النجاسات هل تنتقل عن حكمها الأول؟ أم تبقی على 
حكمها قبل أن تصيب النجاسة؟ 

فقال اللخمي: اختلف في ذلك» فقيل: إنہا تبقى على حكمها فی الأصل في أسآرها 
9٤‏ مهاو أبوانها و ٰ۹ٰؤٰٔ 9 ۶ ص9 لتقي حا كنا 
طاهرة؛ لانقلاہہا واستحالة صفاتهاء وقد قال تعالى: نفيك را فى بُلُودیہ مِنْ بن وش ودم 
حَالِصًا سايكا لَلشّربِينَ» الآية [النحل: 66]ء فأخبر في ظاهر الآية عن مخالطته للنجاسة في باطن 
الجسم فإنَّ ذلك لا يضر إذا انفصل عن الجسم» وكذلك العرق والبول. 

وقيل: ینقلھاء وجميع ذلك نجس اح؛ لما رواه الترمذي والنسائي عن النبي كَل أنه 
هى عَنْ أل الْجَلَالَةِ وَالْبَانِها(©. 

كال عش اف الما و ]ا كان نكا على عن 
خلقته» ثم يستعمل نجسّاء فإن كان مما عادته استعمال النجاسة؛ فهو صنفان: صنف غير 
قدو على الا ات لا و شتررعل الج ا هه 

فالصنف الأول: محمولٌ على الطهارة إلا أن يتيقن حصول النجاسة) كالهرة 
والفأرة» ويلحق بها الكلب المأذون في اتخاذه. 

والصنف الثاني: لا يخلو من ثلاث صور: 

إا أن يتيقن سلامة فمه من النجاسات؛ فلا يفسد ما أكل منه أو شرب. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 55. 

(2) قوله: (وقیل: ينقلهاء وجميع ذلك نجس) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 55. 

(3) من قوله: (لأن استحالة النجاسة كاستحالة الخمر خلا فإنها طاهرة) إلى قوله: (أنه هى عن أكل الجلالة 
وألبانها) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 262. 
والحدیث صحیح: رواه أبو داود: 3/ 351ء في باب النهي عن أكل الجلالة وألبانہاء من کتاب الأطعمة, 
برقم (3785)ء والترمذي: 4/ 270ء في باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانهاء من أبواب الأطعمة. 
برقم (1824)» من حديث ابن عمر صا والنسائي: 7/ 240ء في باب النهي عن أكل لحوم لجلالة» من 
كتاب الضحاياء برقم (4448)ء من حديث ابن عباس طا . 

(4) في (ك): (الطهارة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 


کک 


ا ان ا 22ا 41 

یمیس سی 
حلته النجاسة. 

والصورة الثالثة: يشك هل فيه نجاسة آم لا؟ (ك: 94 ا فههنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: الحكم هارم لان أصل الحيوان الطهارة» ومتى وقع الشك فيه(1)؛ رجع 
إلى الأصل في الحيوان. 

والثاني: الحكم بنجاسته نظرًا إلى الغالب» والغالب استعمال النجاسة. 

وفرّق ابن القاسم بين الطعام والماء) فقال: والطير والدجاج المخللاة» والسباع 
التي تصل إلى النتن إِنْ شربث أو كلت من طعام أكل؛ إلا أن يكون في أفواهها وقت شرہہا 
أذى فلا يؤكل» وإن شربت من ماء فلا يتوضاً به ويطرحه. ويتيمم من لم يجد سواہ ومن 
توضأً به وصلّی ولم يعد؛ أعاد في الوقت(6. 

قال في "الطراز": وهذا يدل على أنَّ الماء عندہ في الحكم طاهرء وإنما يطرح؛ لخمَّةٍ 
مؤنته؛ إذ لیس فيه کبیر إضاعة مال؛ لأنَّ الواجب أن يكون أعطى النجاسة حكمها في منع 
استعمال الماء؛ فوجب! أن يُعطّى النجاسة حكمها في منع تناول اللبن» ولكن لا نجاسة 
تقطع في اللبن فيعطى حكم التنجیس؛ وكذلك -أيضًا- لا نجاسة يقطع بها في الماء 
فيعطى حكم التنجيس» كما قاله مالك في "المجموعة"» فرُوي عنه أنّه لا بس بفضل 
الدجاج ونحوها إن لم يكن في مناقرها أذى(0 

والماء والطعام في ذلك سواء. 
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(1) نی (ك): (والأصل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(2) من قوله: (والأسآر طاهرة من كل الحیوان إذا كان باقيًا) إلى قوله: (وفرّق ابن القاسم بين الطعام والماء) 
بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 1/ 237 و238. 

(3) قوله: (والطير والدجاج المخلاة» والسباع... أعاد في الوقت) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/1 
وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 11. 

(4) في (ك): (وجب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(5) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 73, 


418/1 زا شعن إبي ري حا لقع تن اسان 

قال سحنون في "السليمانية": وهذا أ( . 

وقال ابن شعبان في سؤر الدجاج: لا بس بالتطھر به( . 

قال في "الطراز": والقياس ألا يحكم لها بنجاسة في الموضعين؛ لأنَّ الأصل في 
الخ ام لاف لكف إلا مقي حا تر گی ت2ا 
الماء إن وجد غيره؛ لإهانته وخفة أمره. 

قال: والفرق بينهما -على قول ابن القاسم- ما أشار إليه بعض أصحابنا بأن قال: 
الظاهر من حالها آنا إذا جاءت للشراب أنها قد أكلت وشبعت بالنجاسة» وليس الظاهر 
من حالها إذا جاءت للطعام أن يكون قد أكلت قبل ذلك. 

واختُلف في الدواب التي تأكل أرواثهاء فحكى ابن حبيب أن بعض العلماء كره 
سوؤرھا. 

وقال ابن القاسم: لا بأس به» وأكثر الدواب تفعل ذلك» وأحب | 
ذلك في أفواهها إذا شربت» فإنه ينجس(6©. 

20 "۶ 6 "و عد ۰ 
إذيعسر على متخذها منعها من ذلك فاغتفر ذلك إن لم يره في أفواهها كالهرة؛ لأنَّ 
محملھا فیما [تناله] على أنه مغتفر غير نجس حتى يعلم أنها أصابت نجاسة. 

وقيل: إن كانت بموضع طاهر؛ فهو طاهرء وإن كانت بموضع نجس؛ فهو نجس . [ك: 
4 ب] 

قال المازري: وأمًا ما لا يتوقى النجاسات غالبًا؛ فن سؤرہ منهي عنه. 

وهل هذا النهي على الوجوب أو الاستحباب؟ 

المذهب على قولين: 


5 1 
5 


تركه» إلا أن یری 


: A 


(1) قوله: (قال سحنون فی "السليمانية": وهذا أصح) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 1/ 52. 
(2) انظر: الزاهي» لابن شعبان (بتحقیقنا)ء ص: 116. 

(3) انظر: الواضحة» لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 175 و176. 

(4) ما بين المعكوفتين غير قطعييّ القراءة في (ك). 


1 0 8 /۶٤ب+-‏ ا انرو 
جو اا تا لط الس رآ اف رد رات للقي طن الا ےہ 
وشَتَانما بين العم رالطن ترجب أن يكنوة النهى ههنا على الكزاهة لعلام الع 


والثاني أنه على الوجوب؛ ولهذا قال: يتيمم من لا يجد إلا سؤر الحيوان المخلاة 
الذي لا يتوقى النجاسة. 


ووهه أن ا اقالے تہ ت الات ج الت ف كآنه ذل حصا د 
الوضوءء وأقل مراتب هذا الغالب أن يعتبر الشك» فالشك ينقل عن أصل الطهارة في أحد 
القولين» ويجري مجرى اليقين17). 


۱ [سؤرالنصراني] 


| (ويُكرّه سؤر النصراني» وكذلك الصلاة في ثوبه إذا کان لبِيسَاء وما كان جديدًا فلا 
ظ اس به)70. 

EN a ae E‏ لأ لا 
یجتنبون أكل الخنزير وشرب الخمرء ولا يتوقون النجاسات» فكره سؤرهم وبما أدخلوا 
يدهم فيه. 

إذا ثبت هذا فاختلف في الوضوء بسؤر النصراني» وبما أدخلوا يدهم فيه» فقال في 
"العتبية": لا اس بفضل شراب وكأنّه رأى ما تحصل في فيه وقت الشراب يذهب إلى 
جوفه. ولا يرجع إلى الإناء» بخلاف ما أدخل يده فيه. 

قال شيخنا: وهذا إنما يمشي فيما يشرب فيه النصراني من الأواني الضيقة الأفواه التي 
تدخل في فيه» ولا یل فمه فيهاء كالإبريق وشبهه. 

وأمّا الأواني الواسعة الأفواه كالجرة والقادوس؛ فلا فرق بين فضل شربه» وبين ما 
ادل تہ أن شتت الا تلاق فقيل ما ف الا مين الما بط ريق الس وات اسن 


)1( شرح التلقين» للمازري: 1 و231. 
)2( التفريع (الغرب): 1 ر(العلمیة): 1/ 52. 
)3( البیان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 33. 


اا ین إي رت نى اجى اسان 


420/1 
شفته كانغماس یدہ؛ فلا فرق بينهما. 
وقال فی "المختصر" ترك الوضوء من سؤر النصرانی أحب إليك؛ لآنه لا يتوقى 


النجاسة17). 


واختلف إذا لم يجد غيره» فقال ابن القاسم في "العتبية": ومن لم يجد ما يتوضاً به 
EDIE‏ 


إلا سؤر النصراني؛ فلا يتوضا به» وهو كالدجاج المخلاة4 
وقال سحنون: إذا أمنت أن يشرب خمرًاء أو يأكل خنزيرًا؛ فلا بأس أن تتوضاً بسؤره. 


لضرورة كان أو غيرها0©. 
قال يعض أصحابناة فاي ال انه يتيمم إذا استعمله وصلّی يرق بين أن يعلم أو 
لا يعلم» فإن توضّأ به عامدًا أو جاهلا وصلَّى؛ أعاد في الوقت وبعده» وإن لم يعلم أعاد في 
الوقت» وهذا فيه نظر؛ لآنه لا يخلو [ك: 1/173 ما أن يكون نجمًا أو طاهرًاء فإن كان 
م الوضوء به. 


نجسًا؛ فالوضوء به باطل عَلِم أو لم يعلم» وإن كان طاهرًا؛ فيصح 
قال سند: إذا قلنا بطهارة سؤره فهل يحكم بطهارة ما يغتسل به؟ 
أصل ا الماء على الطهارة والتطهير إذا لم تختلف صفاته 
Oe‏ ا 
فيهاء فقالوا: لا یتوضأً منها؛ لأنہم أجناب. 
قال سند: مس اك هو دارم ل ون 


(1) انظر: المختضر الکبیرں لابن عبد الحكم (ہتحقیقنا)ء ص: 56 
:7. 
(3) كلمتا (فلا يتوضتا) يقابلهما في (ك): (فلیتوضا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 


(0 افر ام التخاب 
لما نی نوادرطهنأبي زیدہ وبیان وتحصیل ابن رشد 

(5) قول سحنون بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 33. 

(6) قوله (وخالف ابن حبيب وابن عبد الحكم ومطرّف... لأنهم أجناب) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 


أبى زيد: 71/1 


اس مم 
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421/1 NS 
قا را صا >> ارتا وکا رن‎ 

لا ا ا سے ۶ے ی ا ا ر ا ا ا یں کے ہے و ا 1 ی ےج و و ا 7 س۹ر اص ر ا و ا ا ےت کے ے ا ا :يتن لجن و ص ي ہے 


فتبفى النحاسة ف أبدانهم بخلاف الأفواہ والأيدي؛ فإنها اقرب للہ۔خلف من حث العادة 
فإنها تغسل من الغمر وغيره 
فرع: 


وحكم من شرب الخمر من المسلمين» ومن لا یتوقی النجاسة والأطفال؛ حكم 
الذمي في سؤره وما يدخل يده فيه10). 

قال في "الطراز": وأصل هذا الباب كله على الكراهية بخلاف الطعام» وقد تقدم 

وأما قوله: (وكذلك الصلاة فى ثوبه إذا كان لبيسّاء وما كان جديدًا فلا بأس به). 

اختلف فيما لبسه أهل الذمة» هل یصلّي به أم لا حتی یغسل؟ وما نسجوه فلا بأس به 
مضى الصالحون على ذلك. 

وقال في "المختصر": ولا يصلي بما لبسوه وإن كان جديدًا؛ لأنهم لا يتوقون 
النجاسات؛ بل يستحلون أكثرها مثل الخمر والخنزير» وما يستحلونه كيف يحترزون منه» 
وكأن الغالب من أحوالهم النجاسة. 

وكيف لا وهم يعتقدون طهارة أبوالهم وأرواثهم ودمائهم وما يصدر منهم» ومن 
وت و جک اوري توبور الوا ار وى عو ہنس 
أن يصلي بذلك» كما كره له ذلك في سؤر الدجاج المخلاة. 

لاسر ۷ک ۰ 
اروم وكا يجب بن SS‏ -وهي بلاد كمر كفر - إلى أرض الحجاز ويبتاعه الصحابة» 
ولم يحفظ عن أحد أنّه اتقاه حتى يغسل كما في الملبوس؛ لأ ہم يستعملون ذلك 
بأيديه(4. 
(1) قوله: e‏ و وت .. يده فيه) بنحوه في شرح التلقين» » للمازري: 211 
(2) انظر النص المحقق: 417/1. 
(3) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 67. 
(4) قوله: (فأمّا ما نسجوه» فلا يختلف... بأيديهم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 149. 


41 ا رین أي کیا تی ای اسان 


وقد گر البخاري فی الثیاب التي نسجتھا المجوس والحربیون أنه لم ير بها باس( 
وخرّج أبو داود عن النبي يك أنه صاع أل لب نجْرَاٌ عَلَى الْمَْ خْلَةٍ الضف في صَفَر 
َالضف في زجب يوتا 9 الْمُسْلِمِينَ)©. 

وهذا اھر لباس ذلك والصلاة به من غير توق» ويفارق ما نسجوه من ثلاثة 
أوجه: 

أحدها مراعاة ضرورة المعاملةء فنا إذا منعنا ما نسجوه؛ وجب أن نمنع ما لبسو 
فبَجْرٌ ذلك إلى مجانبة ما يبيعونه مما تناله أيديهم» ومجانبة استعمالهم في الصنائع» وترك 
طعامهم [ك: 173/ ب] الذي عجنوه بأيديهم» وهذا من أعظم المشقة والحرج» فأضربنا فيها عن 
ظاهر الحال إلى مراعاة ما يتيقن كما فعلنا في سؤر الدجاج في الطعامء وكما فعلنا في طين المطر 
بخلاف ملبوسهم. فان توقیه حتى يغسل ليس فيه کبیر حرج. 

الثاني أن غسل ما نسجوه مُفسد و[منقص للقيمة](4» فإن قيمة الجديد فوق قيمة 
الغسیل: ٠‏ فكان في ذلك نوع مضرة في المال» بخلاف غسل اللبيس» فإنه خفيف وہنحو هذا 
قتانييق الس اذا کی اہ ا فھ مد ابن 

الثالث أنهم يبالغون في التحفظ فيما لم يلبسوه0© حتى في طيّه» بخلاف ما لبسوه؛ 
لأنہم يمتهنونه. 
فرع: 

وأما ما يلبسه المسلم فينظر فيه» فإن علم أن بائعه ممن یصلّي؛ جازت الصلاة وإن لم 
يغسل؛ وإن كان ممن لا يصلّي لم تجز الصلاة به حتى يغسل©6». 


(1) رواه البخاري معلقًا: 1/ 81ء في باب الصلاة في الجبة الشامية» من كتاب الصلاة» عن الحسن يَدَإَنْةُ عنه. 

(2) ضعیف: رواہ أبو داود: 3/ 167ء في باب اُخذ الجزية» من كتاب الخراج والإمارة والفيء» برقم (3041). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 328, برقم (18680) كلاهما عن ابن عباس ِا . 

(3) في (ك): (مما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(4) ما بين المعكوفتين طمس في (ك) بمقدار كلمتين. 

(5) كلمتا (لم يلبسوه) يقابلهما في (ك): (لبسوه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما 
أثبتناه» واش أعلم. 

(6) قوله: (وأما ما يلبسه المسلم؛... يغسل) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 149. 


زا ا ۷ال 7 

وإن علم أن بائعه مسلم إلا أنه مجهول الحال؛ فروى ابن نافع عن مالك أنه يسال عن 
صاحبه إن قدرء وإِلّا فهو من غسالتہ في سعة؛ لأن السلامة هي الأصل والإسلام وازعٌ من 
النجاسة» فإن شك فيه نضحه كما نضح النبي وا الحصير (. 

قال اللخمي: والاحتياط له غسل ذلكء وهذا في القميص وما أشبهه. وأمًا ما 
يستعمل للرأس من منديل أو عمامة؛ فالأمر أخف فہ(“. 

ر ار "نوها بابض ف ارا هما رايس على ا ر كام فيه اعد 
مما يتجمل به» ولكل شيءٍ وجه0©. 
فرع: 

إذا قلنا: إنه لا يصلي ہما لبسه أهل الذمة حتى يغسل» فمن باع ذلك ولم يبين» فهل 
ذلك عيب يرد به؟ 

فيختلف ذلك باختلاف المبيع» فما كان في غسله نقص كالعمامة والثوب الرفيع 
والخمار والخف وما أشبه ذلك مما ينقص غسله من قيمته؛ فهو عیب وما كان لا يفسد 

وكذلك حكم المسلم إذا أصاب ثوبه نجاسة فباعه ولم يبين؛ يجري هذا المجرى. 


| طهارة الكلب والخنزير وسؤرهما ] 


(والكلب والخنزير طاهران» وسؤرالكلب وسؤر الخنزير من الماء مكروهان. 


وسؤرھما من الطعام وسائر المائعات مباح غير مکروه). | 


(1) يشير للحديث الذي رواه البخاري: 1/ 135ء في باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم 
الجمعة في المطر؟ء من کتاب الأذان» برقم (670) عن أنس بن مالك و أنه قال: قال رَجُلٌ مِنَ 
الأنْصَارِ: إن لا أَسْتَطِيمٌ الصّلاةٌ مَعَكَ» وَكَانَ رَجُلا ضَحْماء «فَصَنَمَ لنب گلا طَعَامَاء فَدَعَاهُ إلى مَنْرَلِهِ 
سط لَهُ حَصِيرًاء وَنَضَحَ طرف الحَصِيرٍ فَصَلَى عليه رَکعتین). 

(2) التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 1/ 149. 

(3) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله بنحوه اللخمي في التبصرة (بتحقیقنا): 1/ 149. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 214 و(العلمية): 1/ 52. 


42411 إ ا نن اي زایا 

أما قوله: (والکلب والخنزير طاهران) فقد تقدّم الكلام عليه . 

وأما قوله: (وسؤر الكلب وسؤر الخنزير من الماء مكروهان» وسؤرهما من الطعام 
وسائر المائعات مباح غير مكروه) 

أا الكلب فلما ورد فيه من قوله يَكِِ: «إدا وَلَعَ الْكَلْبٌ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَليَغْيِلْهُ سَبْعَ 
ات وإذا رالمان يتسا الاتاسی ولوف اد 42 اه رها يذ واف 
درجاته أن يكون مكرومّاء ولم يأمر رسول الله ل يإراقة سؤره؛ لأنّه نجس وإنما أمر به 
على س الاضار راتا سور لا جير فا الان ےا بت مج 
كالميغاط والضاق. 

قال شيخُنا: واعلم أن الكراهية إنما هي مع وجود غيره؛ أما مع عدمه فلا(3. 

قال القاضي عبد الوهاب: والكلب طاهر وسؤره مكروه» وفي "الحكم" أنّه طاهر 
مطهّر؛ لاله حي فأشبه سائر الحيوان. 

وإنما کر مع وجودہ غیرہ؛ لأن الكلب لم يرد فيه منع؛ فوجب أن يبقى على أصل 
الإباحة مع أنّه قد جاء فيه دليل الإباحة» فقال -عليه الصلاة والسلام- لماشئل عن 
الحياض تردها الکلاب والسباع: «لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما بقي شرابًا وطهورًا»(4, 
ولما تقدّم ذكره. 

وأما الخنزير فلاختلاف العلماء فيه» والمعروف من المذهب المساواة بينهما في 
الكراهة. 

وروي عن ابن القاسم أله رأی أنَّ الخنزير أغلظ من الكلب» وروی أبو زيد ذلك(5. 


وإنما كره سؤره لوجهين: 


(1) انظر النص المحقق: 409/1. 
(2) رواه مسلم: 234/1 في باب حكم ولوغ الكلب» من كتاب الطهارة» برقم (279) عن أبي هريرة ك . 
(3) انظر: التفريع» لابن الجلاب: 1/ 54. 
(4) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 66. 
والحديث تقدم تخريجه في باب سؤر الحيوان من كتاب الطهارة: 411/1. 
(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 71. 
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أحدهما: وقوع الخلاف في طهارته» وکما يُكره التوضؤ بولوغ الکلب لوقوع 
الات لس رکا کی اھت اا القع رتا اید لا مده الا حاط للذ 

والوجه الثاني أن الغالب منها أن تكون نجسة الخرطوم؛ لأنها لا تمتنع من الأنجاس» 
فكره التوضؤ بفضلها لھذہ. 

قال شيخنا: وإنما كان الخنزير آكد من الكلب عند ابن القاسم لعلتين: 

اهما أن أهل اق لوي لزنه تل سری ا جا قا ا على 
خرطومه في غالب الأحوال. 

الثانية أله منهي عن اتخاذہ على الإطلاق بخلاف الكلب فإنّهِ أمر باتخاذہ في كثير من 
الأحوال» وإذا كان منهيًا عن اتخاذه مطلقًا؛ فلا فائدة في الرخصة في سؤرہ؛ إذ لا ضرورة 
تدعو إليه. 

وأما قوله: (وسؤرهما من الطعام وسائر المائعات مباح غير مكروه) إنما قال ذلك؛ لأنَّ 
الشرع لم يرد بإراقته؛ ولهذا قال مالك: أراه عظيمًا أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيطرح؛ 
لکلب ولغ فيه" ولان إراقته من إضاعة المال» وقد بى النبي ا عن ذلك(2. 

ولأنّ الأصل في الطعام واللبن وغيره من المائعات الجل والطهارة؛ وكل ذلك ثبت 
بأمر مقطوع به فلا ینتقل عنه إلا بدليل. 

5 تاغل وة الا تان لآ للتخاسة لی ليست في إراقته إضاعة 
مال» ولا كبير مشقة ليسارته(» وخفة أمره. 

فقال ابن الماجشون في [ك: 172/ ب] ثمانية أبي زيد: إن شرب الكلب من لبن نظر؛ 
فان كان صاحب اللبن بدویّا أكل» وإن كان صاحب اللبن قرويًا طرے(. 

وفرّق بين ذلك وبين الماء يلغ به ثم يعجز به» فإنه يطرح على كل حال. 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 5. 

(2) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 234/1. 

(3) في (ك): (لشاربه) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. 
(4) قول ابن الماجشون بنحوه في المقدمات الممھدات: لابن رشد: 1/ 89. 


- 


f 


426/1 اطع رن أي ردب تی اجى امسا 

قال اللخمي: لألّه أذن للبدوي في اتخاذه» ولم یؤذن للحضري. 

وقال مطرّف: لا فرق بين البدوي والحضريء وإنما الفرق بينهما من حيث القلة 
والكثرة» فان كان اللبن يسيرًا طرح» وإن كان كثيرًا أكإ (. 

قال [المازري]: وطرد مذهب ابن الماجشون يسوي حكمها في البدو والحضر. 
ولكنه خرج عن أصله إلى أصل آخر» وذلك أنه -عليه الصلاة والسلام- أباح سؤر الهرة» 
وغل ذلك بطر افا علينا. 

وهذا تنبية منه ل على أنه ما * لک ری( و ی ا لزان هدر عد 


والكلب في البدو بہذہ المنزلة. 
وقد قال سحنون: الهر أيسر من الكلب» والكلب أيسر من السباعء وإنما قال ذلك 
بقذر الحاجة إليه» ومشقة التحرز من مخالطته. 
وسوٌّی في الماء بين البدوي والحضري؛ لعدم المضرة بطرحه. 
یٰ۹ عفدت اليس (6, 


ع 


پسہس اا سسا ل E O‏ ورای قال 
وسل ا «إذا ولع الْكَلْبُ في ناء أَحَدِكُمٍْ فلْرقَه ثم لبَغْسلة لیغسله سَبْعَ ورار5(0, 


r 


وخرٌج -أيضًا- عن عبد اللہ بن مغمل یا انه :0 قال رسول الله گا : 8 إِذاوَلَمَ 
الْكَلْبُ فی الإِنَاءِ فَاعْسِلُوهُ 1 سَبْعَ مَوّاتِ» وَعَفَوُوهُ الثامتة في الترَابٍ)(6)» وعن أبي هريرة و 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 59. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 232 و233. 

(4) كلمة (للحديث) زيادة انفردت ہا نسخة (ك)» وكلمتا (للحديث شرح) يقابلهما في (ك): (للحديث 
والخنزیر مثله شرح) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 214 و(العلمية): 1/ 52. 

(5) رواه مسلم: 1/ 2234 في باب حكم ولوغ الكلب» من كتاب الطهارة» برقم (279) عن أبي هريرة ذَلتَنَهُ. 

(6) رواه مسلم: 1/ 2235 في باب حكم ولوغ الكلب» من كتاب الطهارة» برقم (280) عن عبد الله بن المغفل د . 


12 پا کر ا اکم 
ان ان اف نت نت ا27 17/1 
سے 7 ۶ر کے 6 7 ھ۶ 
عن النبي يك اه قال: «طَهو ر إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ذا وَلَعَّ فيه الْكَلْبُء أن يَْسِلَهُ سَبْع مَرَاتِ لاهن 
بالتّرَاب» خرّجه مسلم أيضًا(!. 
وقال أبو داود: ١السّابعَةُ‏ بالتر اب۵(۷, 
قال عياض : اختلف في غسل الإناء من ولوغ الکلب وف العلة في ذلك» وفي الحكم 
فمذهبنا ما تقدّم من طهارته» وأن الغسل تعبّد وهو مذهب أهل الظاهرء ولكن يتنزه 
عنه عندنا مع وجود غيره» وهو قول الأوزاعي. 
ووافق الشافعی في العدد وخالف في نجاسة الكلب» فقال: هو نجس وقد حكى هذا 
ووافق أبو حنيفة الشافعي في نجاسته» وخالف الكل في العددہ وقال: يُعْسَّل حتى 
ينقى . 
وقال أحمد: يغسل سبعًا والثامنة بالتراب. 
واختلف [ك: 1/171] مذهبنا متى يُغسل الإناء» هل عند استعماله أو عند ولوغه؟ وهو 
مبنی على الخلاف هل هو تعبد؟ فعند ولوغه» أو للنجاسة؟ فعند استعمالہ(۹. 
قال بعض البغداديين: وإنما يغسل الإناء على مذهب مالك عند إرادة الاستعمال لا 
بفور الولوغ كما زعم بعض الناس ا 
قال سند: ووجه ذلك؛ لأن غسل الإناء إنما یراد ليستعمل» أرأيت لو كسره بعد 
الولوغ أكان يغسل شقافه(. 
وهل يشترط في غسله نية؟ 
(1) رواه مسلم: 234/1ء في باب حکم ولوغ الكلب» من كتاب الطهارة» برقم (279) عن أبي هريرة ئ . 
(2) ضعیف رواه أبو داود: 1ء في باب الوضوء بسؤر الکلب؛ من كتاب الطهارة» برقم (73). 
والدارقطني في سننه: 106/1 برقم (187) كلاهما عن أبي هريرة ذََهُ. 
(3) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 101/2 و102. 
(4) قوله: (قال بعض البغدادیین:... الناس) بنصّه في النکت والفروق» لعبد الحق الصقلي: 31/1. 
(5) الأزهري: الشقف: الخزف المكسر.اه.. من تہذیب اللغة: 8/ 262. 


428/1 ازا هيم أي تی تی لحي اسان 

وقال سند: يحتمل أن یخرج فيه قول آخر بناءً على مسألة النضح» وقد لا یتخرج 
عليهاء فيفرق بينهما أن غسل الإناء معقول المعنى» وهو إزالة اللعاب وآثار السؤر بخلاف 
نضح الثوب المشكوك فیەہ فإنه لا يزيل شيئًا؛ فلذلك اشترطت فيه النية لا كان محض 
سی 3 ١‏ 

والدليل على أن ذلك تعبد لا للنجاسة آنا رأينا سائر النجاسات المتفق على إزالتها 
لم يُوقت لنا في إزالتها شيء» ولا جعل مع الماء غيره» فلو كان ذلك لنجاسة؛ لأشبه سائر 
النجاسات المتفق على إزالتهاء فلمًا قت بأعداد وقرن مع الماء غيره؛ دل على أن ذلك 
تعبد أغلظ عليهم في ذلك؛ لأنّهم لما تُھوا عن اقتناء الکلاب: ثم اقتنوها شدد عليهم حتى 
ينزجروا عن اقتنائها إلا من حاجة إلى ذلك من صي أو زرع أو ضرع» وقد قال رسول الله ك: 


سے 2 
رهه أ٠‏ سه 


١من‏ اَی کلب إلا كَلْبَ مَاشِيَةِ أو صَيْدِ؛ نَقَصَ مِنْ أَجْرهِ گل َوْم قیراط9(۷. 


وقد قال الحسن البصري: إنما نہی النبي بيه عن اقتنائها؛ لأنها تروع المسلمين0©. 

واختلف الناس هل للتراب فيه مدخل آم لا؟ 

فظاهر قول مالك أنّه لا مدخل للتراب فيه؛ لأنّه كان یضعّف العمل بالحديث في 
أصله» فكيف بزيادة التراب. 

وقال الشافعي: يعفر السابعة بالتراب» واختار ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا“. 

وقال أحمك: يغسل سَبعًا والثامتة ال آت(, 

قال أبو بكر بن الجهم وابن سحنون: اختلف قول مالك في غسل الإناء من ولوغ 


(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 1/ 182 
و183. 

(2) رواه مسلم: 3/ 1202ء في باب الأمر بقتل الکلابء وبيان نسخه» وبيان تحريم اقتنائها إلا لصیدہ أو زرع» 
أو ماشية ونحو ذلك» من كتاب المساقاة» برقم (1574) عن عبد الله بن عمر ها . 

(3) قول الحسن البصري بنحوه في الاستذکار لابن عبد البر: 8/ 495. 

(4) قول الشافعي بنحوه في الحاوي الكبير» للماوردي: 1/ 309. 


(5) قول أحمد بنحوه في المفهم» للقرطبي: 4/ 15. 


پا و11 ۸ہیں ہہ یپاک 
کال اف نت 7ت ات 41 
الكلب» فقیل: إنه جعل معنی الحدیث في الکلب الذي لم يؤذن في اتخاذه. 

وقيل: إِله عام في كل كلب . 

ومنشأ الخلاف هل الألف واللام للعهد أو للجنس©» وقد جرى في المدونة ما يدل 
على الكلب المأذون في اتخاذه» وذلك قوله: (وكان يرى الكلب من أهل البيت» وليس 
كغيره من السباع)(. 

قال ابن رشد: والذي أقول به في أمر النبي يك بعَسْل الإناء من ولوغ الكلب أنَّه أمر 
أدب [ك: 171/ ب] وإرشاد؛ مخافة أن يكون الكلب كلا فيدخل على آكل سؤره أو 

والنبي پا نہی عن ما يضر ا 

وسأستدل على هذا التأويل بأن الكلب قد ثبت أنَّه طاهر وأن لعابه طاهرء فتَوْقِيته 
الغسل بسبع مرات يدل على أنه أراد التداوي؛ لان السبع من العدد مستحبٌ فيما طريقه 
التداوي لاسيما فيما يبقى فيه السم» فقد قال عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ تَصَبِّحَ على سبع 


و 8 لم 


تَمَرَاتِ 7 خورف لم ضره فی ذلك اليوم سم ولا یم سحة)(©, 


(1) قوله: (قال أبو بكر بن الجهم وابن سحنون:... کلب) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 351. 

(2) قوله: (ومنشأ الخلاف هل الآلف واللام للعهد أو للجنس) بنصّه في إكمال المعلم» لعیاض: 2/ 101. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 5ء وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 10. 

(4) لعله يشير للحديث الصحیح: رواه ابن ماجة: 2/ 784 في باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» من كتاب 
الأحكام» برقم (2341). 
وأحمد في مسنده» برقم (2865). 
والطبراني في الأوسط: 4/ 125ء برقم (3777) جميعهم عن ابن عباس ضا أن النبي ياي قال: الا ضَرَرَ 
وَلَاضْرَارَ) وهذا لفظ ابن ماجه. ش 

(5) انظر: المقدمات الممھدات: لابن رشد: 1/ 90. 
والحديث متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 80) في باب العجوة» من كقاب الاأطعمة برقم (5445). 
ومسلم: 3/ 1618ء في باب فضل تمر المدينة» من كتاب الأشربة» برقم (2047) كلاهما عن سعد بن أبي 


را یکر 


401 زا ئن إبي ردي تت الع اسان 

قال الأمهري: فإن قيل: فقول النبي پل «طهو ر إنَاء ارک( دلالة على أن ذلك 
للتنجيس؛ لأنّ الطهور يقتضي مطھر ونقلا من حال إلى حال» فقد نقل مِن منع 
الاستعمال إلى إجازته. 

نلاس الا لك یه ا مو اة إلى کا رھ الاقرى أن الک 
وعز قال: ٭وإن كم جب فَاَطْهُرُوا...4 الآية [المائدة: 6]ء وقوله تعالى: َل جوأ مَاءَفتيَمَمُوا* إلى 
قوله: #ولكن يُرِيدُ ليطيركم4 الایة [المائدة: 6]ء وليس هذا التطهر من نجسء وإنما طهارتهما 
نقل من حال إلى حال» مثل التيمم نقل حكمه من امتناع تجويز الصلاة إلى تجويز الصلاة 
وكذلك قوله: «طَهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُم) نقل الإناء من امتناع تجويز استعماله إلى تجويزه. 

فإن قيل: لو كان غسله عبادة لغسل الإناء کلەہ فلمًا اقتصرنا على موضع الولوغ؛ دلّ 
على أن ذلك للنجاسة. 

قيل: إنما ذلك بعّسل موضع الولوغ الذي وردت العبادة فيه دون غيره» ولم یتعدً إلى 
غيره تعبدٌ دلیلُ على أن الغسل إنما يبيح لنا الاستعمال» والاستعمال إنما يقع في باطن 
الإناء حيث كان يستعمل» والغسل إنما هو من أجله» وظاهر الإناء لا یستعمل؛ فلذلك لم 
يكن فيه الغسل. 

قال: وممايدل على طهارة الكلب قوله تعالى: #ذكواعا امسکن عَلَيَكْمَ...» الآية 
[المائدة: 4] فأباح الله كك أكل ما صاده الکلب من غير غسله» فمن اذَّعى أنه يغسل سبع 
مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب» فعليه الدليل» وهو في قوله هذا خارج عما عليه أهل 
العلم؛ لأنه لم يقل أحدٌ -يُحْمَظ عنه أنه قال-: يغسل ما صاده الكلب سبعًا بالتراب في أوله 
وآخره» ولا عمل بذلك المسلمون. 

فإن قیل: في الحدیث: «فأريقوه»(2» ولا يراق ما کان طاهرًا لا سيما إذا كان طعامًا؛ 
لأنه إضاعة المال. 

قيل له: والإراقة إنما هي في الماء؛ لأت كثير موجود فلا يضر بالإنسان إراقته» فإن كان 


(1) تقدم تخريجه في باب سؤر الحيوان من کتاب الطهارة: 409/1. 
(2) تقدم تخريجه في باب سؤر الكلب من كتاب الطهارة: 426/1. 


ا ا ا ری ن ا 43111 
بموضع لا يجد غيره» أو كان عند إراقته [مضطرًا إليه] (1!) [ك: :0لم یرقہ وإنما ات 
بإراقته على طريق الاجتناب والتقذر لما ولغ فيه لا أنه نجس وقد يتقذّر الإنسان أشياء 
ليست بنجسة كالبصاق والمخاط. 

قال مالك: ولا يتوضاً بفضل الكلب المعلّم؛ لأنَّ النبي يك قال: (إذَا وَلَغ الْكَلْبُ ِي 
اء أَحَدٍ حَدِكُمَْلَِْلهُسَبْع مَرّات)(2. 

فوجه قوله الأول: أنّ الكلاب كثرت بالمدینة وكانت تروٌّع المسلمين؛ فنهى النبي ئياو عن 
اقتنائهاء فلم ینتھواء فقال عليه الصلاة والسلام: (إِذَ وَلَعَ الْكَلْبٌ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فُليغيلة 
سَبْعَ مَرّاتِ)ء فجعل ذلك تشديدًا عليهم وتغلیظاء وكان الحديث إنما ورد في ما لم يبح 
انا 

ووجه قوله الثاني: عموم قوله :ذا وَلَمَ الْكَلَْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ)؛ ولم يخصّص 
كلبًا دون كلب. 

قال اللخمي: وحَمْلٌ الحديث على جميع الكلاب وجميع الأواني؛ أحسن؛ لأنّه ا 
لم يخص شيئًا دون غیرہ؛ بل حمله على ما يتخذ أَوْلَى؛ لأنَّ ما لا يتخذ قد أَمَر بقتله» أو 
صرفه لمن يجوز له اتخاذه(6. 

ر واختلف أصحابنا في تأويل قول مالك: (وكان يضعفه) فقال أبو عمران: يحتمل أن 

يكون أراد إيجاب تضعيف الغسل أو تضعيف الحديث؛ إذ هو خبر آحاد غير مقطوع به. 
والقرآن يعارضه» وهو قوله: لوا أَمْسَكن عَليَكُم...4 الآية [المائدة: 4] ولم يشترط ذلك 


وقيل: يضعف توقيت العدد. 


(1) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) قول الإمام مالك بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 56. 
والحديث صحيح» رواه النسائي في سننه: 1/ 52ء في باب سؤر الكلب» من كتاب الطهارة» برقم (64). 
وابن ماجة: 1/ 130ء في باب غسل الإناء من ولوغ الكلب» من کتاب الطهارة» برقم (364) كلاهما عن 
أبي هريرة فته أيضًا بلفظه. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 59. 


432/1 ناهين أي ريا جوا لقع اسان 
وقال أبو الحسن ابن القابسي: لم يرد مالك تضعیف الحديثء ولعله رأى أن ذلك 

لم يأتِ على طريق الإلزام» فضعًف العمل به» ويؤيد هذا التأويل قوله في "المبسوط": 

ليس غسل الإناء سبع مرات بالقول اللازه17). 

(وإن كان فيه غير الماء من الطعام والشراب؛ فقد اختلف قوله في غسل الإناء من ولوغه 


بعد الانتفاع بالطعام والشراب الذي فيه فروی ابن القاسم عنه نفي غسله. ورّوى ابن 


وهب عنه إثباته)(. 

والدليل على ذلك قوله يك (إِذَاوَلَعَاَْلْبُ في إنَاءِ أَحدِكُمْ فَلينْيسلة سَبَْ مَرَاتِ» 
فیجب أن يختص ہما ورد الشرع فيه وهو الماء وحدہ. 

قال الكبرس؟ لأن غي لاء انا هر ضائ قلا لى بنا ردالغر فة كن لا 
يتعدى الكلب إلى غيره؛ لأنّ طريقه عبادة وليس بقياس» ويرد غيره إليه؛ ولهذا قال مالك: 
وإن كان يغسل ففي الماء وحدہہ وكان یضعفہ(؛ أي يضعف حمله على الوجوب؛ لأنَّه 
طعن في نقله لا 1ني] الحديث» وكان يقول: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما 
حقيقته؛ أي ما العلة في غسيل الثامنة» وهذا ظاهر. 

فلم يعجبه قول من يقول: يغسل الإناء من إناء الطعام قياسًا على الماء؛ لأنَّ غسله في 
الماء لا يعقل [ك: 170/ ب] له مَعنى» ولم يكن يعجبه هذاء ولم ير له وجهاء وهذا وجه قول 
ابن القاسم. 

فإن قیل: من أين لكم أن تقصروا قوله عليه الصلاة والسلام: (إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في إِنَاء 
أَحَدِكُ) على الماء والحديث عام في كل إناء؟ 


(1) من قوله: (فقال: أبو عمران: يحتمل أن يكون أراد) إلى قوله: (الإناء سبع مرات بالقول اللازم) بنحوه في 
التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 46 وما بعدها. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 214 و(العلمية): 1/ 52. 

(3) قول الإمام بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 5 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 10. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(5) قول الإمام بنصه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 5 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 10. 


ا اک 


41 e 
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کس سے 


اناا اف ی ا 

قيل: إنما يُصرف قول النبي اة إلى الأغلب» والأغلب أن الأواني التي يمتهنها 
الناس وتجدها الكلاب إنما هي أواني الماءء [وأما غيرها من الأواني] فإن ذلك عندهم 
عزيز مصون في بيوتهم في غالب عاداتهم» فَحَمْلُ الحديث على الغالب هو الأصلء فكأنه 
إنما ورد فيها. 

الا هات ووو ان ادن وفيت ت ا قير الكو على قافو غر 
ابتة؛ لأن ظاهره العموم» ولأنَّ من قصره على الماء وحده إنما ذهب إلى أن عامة ما تلغ 
فيه الکلاب هو الماء وهذا ليس بصحیح؛ لأنَّ الاعتبار بعرف التخاطب دون عرف 
العقل. 

ألاترى لو قال: (حرمت عليكم اللحوم)؛ لعمّ ذلك جميع اللحوم المعتاد أكلها 
وغير المعتاد. 

قال الأبہری: ولأنَّ الخبر ورد بغسل الإناء من ولوغ الكلب عامًاء ولم يخص ذْكْر 
الماء في الخبر؛ فوجب أن يسل الإناء من كل ما ولغ فيه الكلب من الماء وغيره» وهذا 
القول كأنه أصح. والله أعلم. 
فرع: 

إذا قلنا بغسل الإناء سبعًا من الماء وحدہ أو من الماء والطعام» فهل ذلك على 
الوجوب أو الاستحباب؟ 

اختلف أصحابنا في ذلك» فمنهم من قال: إنه واجب على جهة التعبد0©)» ومنهم من 
قال: جو ے و 

وتعلّق من ذهب إلى وجوبه بأن مالكا سوٌی بين الطعام والشراب والماء في رواية ابن 
ak‏ 


والذين حملوا قوله على الاستحباب تعلّقوا برواية ابن القاسم عنه أنه إن كان يُغْسّل 


و 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
)2( ف (ك): (فيها) وقد انفردت مهذا الموضع من الكتاب. 
(3) قوله: (إنه واجب على جهة التعبد) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 66. 


43411 ناهين أي کيا تی تح امسا 
ففي الماء وحده. 

وهذا الکلام يُفْهّم منه تضعيف أمر الخسل» وأنَّهِ ليس بالقوي» وذلك أنه يناقض 
الوجوب» وقد صرّح ابن أبي أويس عنه بأبلغ من هذاء وهو قوله: (ولیس غسل الإناء سبع 
مرات بالأمر القوي). 

إذا ثبت هذاء فحجة من حمله على الوجوب ورود الأمر بذلك وظاهره الوجوب. 

وحجة من حمله على الاستحباب هو أنَّه إذا ثبتت طهارة الکلب؛ لم يبق موضع 
لوجوب غسل الإناء من ولوغه كسائر الحيوانات. 

وترجیح الوجوب أظهر؛ لأن المقصود بغسل الإناء هو التغليظ والتشديد؛ لینتھوا 
عن الاقتناء» وفي نفي الوجوب إبطاله» والله أعلم. 

واختلف إذا ولخت كلاب في إناء واحد» هل يغسل لكل كلب سبعًا؟ أو يكتفى بسبع 
في سائر الكلاب؟ وهو الأظهر عندي في التطهير؛ لان الأسباب إذا تساوت موجباتہا؛ 
اكتي فيها بحكم أحدها؛ ألا تری أن من بال وجب [ك: 1/169] عليه أن يتوضأء ومن تغوط 
وجب عليه أن يتوضأء فإذا اجتمعا أجزأ فيهما وضوء واحد. 

وكذلك کل كلب على حياله يجب أن يُغسل الإناء من ولوغه سبعًاء فإذا اجتمعت 
الكلاب اكتفي فيها جميعها بسبع قياسًا على ما قلناه» وهكذا يجب على هذه الطريقة إذا 
قلنا بنجاسة الكلب» وولغ في الإناء» ووقع في الإناء نجاسة أخرى؛ فته یکتفی في تطهيره 
من النجاستين بسبع غسلات. 

وكذلك لو قیل بطهارة الكلبء وأنَّ الغسل تعبد؛ لاکتفی -أيضًا- بالسبع؛ لان 
النجاسة لا تفتقر في غسلها إلى نية» وإنما المراد ذهابها؛ فلا معنى لاعتبارها. 

ووجه القول بأنه يجب أن یختص لكل كلب بسبع غسلات أن كل كلب ثبت له 
الحكم إذا انفردہ وكذلك إذا اجتمع مع غيره؛ لأنّه فی حال انفراده» كهو في حال اجتماعه. 

وقد فهم -أيضًا- أن يكون الغسل© في الإناء تغليظ وتشدید وإِلّا فالبول والعذرة 


(1) في (ك): (لحجة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) في (ك): (الغلظ) وقد انفردت مبذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين» للمازري. 


5 


2 ا XL E‏ 
اد لیا یاف ی نے ان 2 435/1 


واه كد من نجامة لکلب لا یشترط في غسلهم سبع مرات وان کان حمد بن حبل 
طرد الأصل في الجمیعء وأَمَر أن يغسل لكل نجاسة سبعًا والثامنة بالتراب() 
فرع: 

إذا قلنا: إِلّه يغسل الإناء؛ فالمستحب أن يُعْسّل بماءٍ غير الذي ولغ فيه الكلب» فإن 
عَسَله به فالظاهر أنه يجزئه لاه إذا توضّأ به؛ أجزأه» فما صحت به الطهارة كيف لا يصح به 
غسل الاناء! 
(والظاهر من قوله نفي غسل الإناء من ولوغ الخنزیر سبعًا؛ لعدم الأثر فيه(» وقد رَوی | 


بعض المدنيين عنه غسله اعتبارا بالکلب)۸. ظ 

11111112 عمل ات 
الخنزير لیس بواجب. 

ورّوی مطرّف عن مالك أنه يغسل سبعًا كما في ولوغ الكلب. 

والدليل على الرواية الأولى هو أن غسل الإناء يحتاج إلى شرع» ولولا أن النص ورد 
في الکلب ما أوجبناہ“. 

قال الأمبري: ولیس يجوز رد غير الكلب إليه؛ لأ ذلك عبادة فیقتصر على ما ورد 
الخبر فيه» ومن رد الخبر إليه» فليس يخلو أن يكون رده بمعنى استخرجه في الكلب رد 
الخنزير إليه» فسبيله أن يرد غير الخنزير إليه -أيضًا- من الأشياء التي هي نجسة الأعيان 
ايل تی ذلك ملعيف أو صر عى کت دوق ا لاد الات لا قر 


(1) من قوله: (واختلف إذا ولغت كلاب في إناء واحد» هل يغسل) إلى قوله: (لکل نجاسة سبعًا والثامنة 
بالتراب) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 234 و235. 

(2) جملة (سبعًا؛ لعدم الأثر فيه) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 214 و(العلمية): 1/ 52. 

(4) عيون الأدلة. لابن القصار: 2/ 951 و952. 

(5) كلمتا (إليه» فسبيله) يقابلهما في (ك): (إليه» فليس يخلو أن يكون رده بمعنى استخرجه» فسبيله) وقد 
انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


4/1 راهيم ناي َِ حا لن اسان 
غيرها إليها قياسّاء والله أعلم. 

قال المازري: ولأن سائر النجاسات المجمع عليها لم يرد الشرع باشتراط عدد فيها؛ 
ولهذا أَمَرّ -عليه الصلاة والسلام- بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي ولم يشترط 
عددًا(!), 

فإذالم يشترط العدد في النجاسة المجمع عليها؛ ففي الخنزير أحرى ا(2 
پشترط(“. [ك: 169/ ب] 

وأيضًا فإن النبي اة غلظ في الکلب؛ لأنہم كانوا يقتنونه» فيؤذي الضيف» ويروع 
المسلم؛ فغلظ عليهم فيه حتى ينتهواء وهم [لا] يقتنون الخنزیر فلا يجب عسل ما ولغ 
O‏ 

ووجه روایة مطرّف: هو أن الخنزیر في غالب أحواله يأكل الأنجاس ولا يجتنبهاء 
وقد ورد النص في تحريمه من بين سائر السباع» وإذا غلظ الغسل في ولوغ الكلب ففيه 
أولّى؛ لأن الكلب ينتفع به في وجه يجوز اتخاذه له» والخنزير لا يجوز اتخاذه على وجه؛ 
فكان أَوْلَى لذلك©. 

قال المازري: ولاه أغلظ في التحريم من الكلب وأشد استقذارًا؛ فكان أحق بتكرار 
۱ 7 
الغتسل من الكت . 

و 


(1) تقدم تخريجه في باب غسل الجنابة من كتاب الطهارة: 94/1. 

(2) كلمتا (أحرى ألَا) يقابلهما ني (ك): (لا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
شرح التلقين. 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 236. 

(4) في (ك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وعيون الأدلة: (فلا). 

(5) قوله: (وأيضًا فإن النبي ية غلظ في الكلب... فيه) بنصه في عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 952. 

(6) من قوله: (وأيضًا فإن النبى پل غلظ في الكلب) إلى قوله: (اتخاذہ على وجه؛ فكان أَوْلَى لذلك) بنحوہ 
في عيون الأدلة لابن القصار: 02 و953. 

(7) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 236. 


ذا اط 


0ق اا یف ری ی ر 437/1 


(ومن كانت به شجاج أو جراح أو قروح ني أكثر جسدہ أو أعضاء وضوئه؛ [تيمّم 
وسقط عنه استعمال الماء وإن كانت في الیسیر من جسدہ أو أعضاء وضوئه](1 عَسّل ما | 
صح من جسدہ ومّسّح على العصائب والجبائر المشدودة على جراحه وقروحه | 
| وسواء شدَّها على طهارة أو على غير طهارة)(©. ظ 

اج ےی بے رر وس قال 57 
مَفَر فَأَصَاب چ رھلایا حجر ا ا ا ا تا ان هَل تَجدُونَ 
لي رُخصّة في التي ؟ فَقَالُوا :ما جد لَك رَخضَة وَأَنْتَ ت تقر عَلَی المَاءِ فاغتسّل فَمَات 


ص 


َلَمّا قل تا على ال يك أخير َبِذَلِكَ فقال: «قَتَلُوهُ قله الله آلا سَأَلُوا إذ ذل يَعْلَمُواكَإِنْمَا 
اء ال الول نَا كان فيه نيكم وََنير ےت على جرْجِهِ خِرْقَفَ نه 
َمْسَح عَلَيْهَا وغول سَاژر جَسَیو(. 

وذكر الدارقطني عن علي كته أنه قال: : انكسَرَإِحْدَى رَنْدَيَ» ا َأَمرَي رسول الله پل 
أن ام مسح عَلَى الجبائر 24 

.5(۷ النبي با «كانَ يَمْسَحُ عَلَى الَْبَائ‎ E 

وقال بالمسح على الجبائر كافة الفقهاء في الجملة» ولأن المسح على الخفين لا 


(1) جملة (تيمم وسقط عنه استعمال... أعضاء وضوئه) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي التفریع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 215 و(العلمية): 1/ 52 و53. 

(3) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 242/1. 

(4) ضعيف جدَاء رواه ابن ماجة: 1/ 2215 في باب المسح على الجبائر» من کتاب الطهارة وسننهاء برقم 
(657)ء والدارقطني في سننه: 422/1ء برقم (878)ء وقال: عمرو بن خالد الواسطي متروك عن علي 

بن أبي طالب ؤَكَتهُ. 
(5) رواه الدارقطني في سننه: 1/ 379» برقم (785)ء قال: لا يصح مرفوعاء وأبو عمارة ضعيف جداء عن ابن 


4/1 إا هين أي رد وى ات اسان 
ےب أجل ار رو ا تح انی ض مہہ رکال مارکا 
أن الضرر الذي يلحق في نزع العصائب أكثر» والمشقة فيه أعظم» فكانت© بالمسح 
أؤلى. 

وأما قوله: (ومن كانت به شجاج) إلى قوله: (تيمم وسقط استعمال الماء عنه) فقد 
مضى الكلام عليه في باب التيمم» فأغنى عن إعادته(. 

وأما قوله: (وإن كان ذلك في الیسیر من جسده أو أعضاء وضوئه؛ غسل ماصمّ من 
جسدہ) فلأن الذي غسل أكثر جسده يقال في حقه: اغتسل بخلاف غسل اليسير؛ ولهذا 
كان فَرْض من كان أكثر جسده صحيحًا الغسل, وفَرْض من كان أقله صحيحًا التيمم» لکن 
لما جعلنا فرضه الغسل؛ لم يمكنا أن تُوچب الغسل عليه في الكثير» ونسقط عنه الغسل في 
الیسیر؛ لأنَّ الله تعالى كلفنا أن نغسل [:1/168] جميع الجسد فقال: ون كم جب 
َأطَهرُوا...» الآية [المائدة: 6] وقال تعالى: حى تَقَلوا..4 الآية [النساء: 43] وهذا يقتضي 
عو الو کا اض اس فاص ات يضيع ر عا لات 
مضرة عظيمةء وقد يؤدي ذلك إلى الموتء فرّحُص له أن يمسح على العصائب والجبائر. 

واختلف هل المسح 7 على الجبيرة واجب أو سنة؟ 

فقالمالك: "هو راب فان تر کہ رصلی غاد السلاة آ6 

قال ار 0 و افا اا ميكل اترف وا یفلت 
التطھر؛ وجب أن تكون الطهارة فيه واجبة. أصله: المسح على الخفين. 


(1) كلمتا (الضرورة والمشقة) يقابلهما في (ك): (المشقة والضرورة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
بتقديم وتأخير. 

(2) في (ك): (فکان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(3) انظر النص المحقق: 244/1. 

(4) في (ك): (يمسح) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) قوله: (فقال مالك: هو واجب: فإن تركه وصلى؛ أعاد الصلاة أبدًا) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
1. 

(6) قوله: (وقال أبو حنيفة: هو سنة) بنصه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 320. 


۰۵ء 
ط١٢‏ |« 


ا ا ا انا 
فرع: 

إذا قلنا: إن مسح الجبيرة واجب» فهل الواجب كلها أو بعضها؟ 

فمذهب مالك أن مسح جميعها واجب» فإن ترك شيئًا منها لم يجزه؛ لأنّ الواجب 
إيعاب الوضوء قبل الجبيرة» فإذا وجدت الجبيرة تعلق الفرض ما وانتقل إليها؛ لسترها 
محل الفرض. 

والفرق بين مسح الجبيرة والخف أن مسح الجبيرة مسح ضرورة والضرورة ترتفع 
بالانتقال من غسل العضو إلى مسح الجبيرة لا بالاقتصار على مسح بعض الجبيرة 
بخلاف مسح الخف فإنه رخصة؛ ولهذا يمسح مع القدرة على غسل الرجلين» والرخصة 
مبناها على التوسعة. 

والفرق بين [مسح](0 الجبيرة والتيمم أن التیمم عبادة لها حكم الاستقلالء فنابت 
بأصلها عن أصل الوضوء» كما نابت عن أصل الغسل؛ فجاز ألا يراعى فيه إيعاب العضو 
الذي يوعب في الوضوء» كما لا يراعى شروعه في الرأس والرّجل بخلاف مسح الجبيرة 
فإنه بعض من الوضوء فروعي فيه ما يراعى في الوضوء. 
فرع: 

قال أبو إسحاق: وإن ربط على الجبيرة؛ مسح على الجملة الرباط» وإن كان الرباط 
على الموضع الصحيح؛ للضرورة إلى ذلك» وهذا إذا کان متى حل ذلك ومسح على 
الجبيرة نفسها شق ذلك عليه» وربما(© أضر بالجراح. 

وأما لو لم يكن عليه في ذلك مضرة؛ لحل الرباط ومسح على الجبائر للجرح خاصة. 
وعْسّل السالم وأعاد عليها الرباط. 

قال اللخمي: وکذلك الفصاد ص9۶ 78" +[ویمسح موضع 


کے 41 


(1) ما بین المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) في (ك): (فيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(3) في (ك): (وإنما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(4) في (ك): (ويمسح) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 


440/1 ھی نای رييخ التي اسان 
الفصد](1). 

وهذا إذا كان الحَل لا يؤدي إلى فساد ما عملت عليه الجبائر» وأما إن كان يؤدي إلى 
فسادها؛ جاز له أن يمسح على العصائب وإن كان تحتها صحیکا(. 
فرع: 

فإن سقطت العصابة العليا التي مسح عليها؛ وجب عليه أن يمسح على ما تحتھاء 
كما إذا نزع خفه وتحته خف آخرء وقاله ابن القاسم في "العتبية"(©. 

وقال عبد الحق: إذا كانت الجبيرة بموضع يغسل من مواضع الوضوء؛ فإنما 
يمسحها مرة واحدة لا ثلاناء بخلاف ما يصنع [ك: 168/ ب] لو كان العضو صحيحًا. 

دليل ذلك المسح على الخفين إنما مسح عليه مرة واحدة» وهو بدل من مغسول يغسل 
ثلانا؛ لأنّ المسح شأنه التخفیف: فتكفي المرة الواحدة في ذلك والله أعل 4. 
فرع: 

قال ابن القاسم في الجبائر تسقط في الصلاة وقد مسحها في وضوثه أو تيممه: إنه 
يقطع ويعيدها ويمسح عليها0©. 

قال عبد الحق: ومن لم يستطع مسح العضوء ولا قدر أن يربط عليه شيئًا يمسح عليه؛ 
لما يؤذيه» فينبغي لهذا أن ينتقل إلى التيمم» ولا يؤمر بغسل ما عدا ذلك الموضع ويصلي؛ 
لاله إن غسل ما عدا ذلك الموضع وصلَّى؛ كان قد صلی بطهارة غير تامة؛ نره موضع 


(1) جملة (ويمسح موضع الفصد) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في التبصرة. 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 115. 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 137. 

(4) النکت والفروق» لعبد الحق: 1/ 36. 

(5) قوله: (قال ابن القاسم في الجبائر تسقط... ويمسح عليها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 100. 

(6) كلمة (بطهارة) يقابلها في (ك): (بغير طهارة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب والجامع» لابن يونس. 


۱91207 41 
الشجة في موضع بغیر غسل؛ فوجب لهذا أن ينتقل إلى طهارة تامة وهي التيمم. 

ولو كانت الشجة في موضع يكون فيها التيمم» ولا يقدر على مسحه ولا غسله ولا 
التيمم عليه؛ فهذا يغسل السالم من جسدہ ويصلي؛ لأنّه إن استعمل التيمم لم يأت 
بجملته» وإن استعمل الوضوء لم يأت بجملته» فكان الأَوْلَى استعماله الغسل؛ إذ لا یقدر 
على أكثر من ذلك17). 
(وسواءٌ شدھا على طهارة: أوعلى غير طهارة: بخلاف السو على لت لأنها | 


طهارة ضروریة فلم د بشترط فيها رفع الحدث)20. ئ 

IRE ET 221111 1‏ 
رسول الله پا َد نَم عَلَى الجبائر 00 

فلو كان الحكم في المسح مختلف؛ لسأله يكل هل شدھا على طهارة أم لا؟ 

فلمًا أطلق له المسح مع جواز أن يكون شدها وهو محدث؛ علِم أن الحکم لا 
يختلف» فإن ضرورته أشد من ضرورة لابس الخف: فإن لابس الخف يمسح على الخف 
مع القدرة على نزعه وغسل رجليه» بخلاف هذاء فإنه لا يقدر أن يغسل ما تحت الجبائر؛ 
ا ںونار رواپ ایا 

قال شيخنا: يريد بذلك أن شد العصائب والجبائر إنما ب بسبب المرض ۲ 
ينزل بالمرء» وهذا أمر ضروري لا قدرة له على دفعه؛ إذ قد يقع وهو محدث» بخلاف 
المسح على الخفين» فإنه مختار متى أراد لبسه. 


وقد أشار سند إلى هذا الفرق بأن قال: الكسر لا يقف على اختياره» فقد يلحقه ذلك 


(1) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب؛ لعبد الحق الصقلي [ز: 13/ ب] والجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 112. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 215 و(العلمية): 1/ 53. 

(3) تقدم تخريجه في باب المسح على العصائب والجبائر» من كتاب الطهارة: 437/1. 

(4) قوله: (فإن لابس الخف يمسح... مختار) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 114. 


41 اراھ یبن بي زڈیا تی اجى اسان 
وهو على غير طهارة» فیخاف الضرر من إيصال الماء إلى العضوء بخلاف [ك: 1/167] 
لبس الخف فإلَه لا ضرر عليه في اشتراط تقدّم الطهارة. 

وأيضًا فإن نزول ذلك به إنما هو من أمر الله تعالى لا اختیار له فيه» ولا یستطیع 
التحرز منه» ولا يستطيع أن يتوقى» كما یستطیع ألا يلبس الخف إلا على طهارة» فلا كان 
لا صنع له في ذلك» ولا اختیار في فعله؛ لم يشترط فيه رفع الحدث بخلاف المسح على 
الخفاف؛ لأنه قادرٌ على ألا يفعله إلا وهو على طهارة. 

فثبت ہما قدّمناه جواز المسح على الجبيرة سواء لبسها على طهارة أو على غير 
طهارة» وأيضًا فإن لبس الخفين اختياري يمكن أن يؤمر اللابس إذا أراد المسح ألا 
يلبسهما إلا على طهارة» فلما أمكن ذلك أجازه الشرع» ولا يمكن أن يقال للإنسان: لا 
تجرّح أو تنكسر 17 إلا على طهارة» فلمًا لم يمكن ذلك؛ لم يجزه الشرع. 

وقد قال الشافعي: إن شد الجبيرة على غير الطهارة أعاد الصلاة» وإن شدَّها على 
طهارة فله في الإعادة قو لان(2. 

ولا معنى عندنا نحن للإعادة؛ لاه مكلف انتقل بحكم الضرورة إلى بدلء فلَّمْ تلزمه 
إعادة كالمسافر إذا تيمم من عدم الماء» أو المكفر إذا صام لعدم الرقبة» وهذا واضح. 

قال اللخمي: من خشي أن يمسح برأسه في الوضوء؛ جاز له أن يمسح على العمامة 
وإن لم يكن لبسها على وضوء. 

وكذلك الجنب يخشى كشف رأسه وغسله؛ فإنه يجوز له أن يمسح على الحائل وإن 
لم يكن لبسه على وضوء(. 


(1) في (ك): (انکسر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) قول الشافعي بنحوه في عیون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1341 وعيون المجالس؛ لعبد الوهاب: 1/ 247 
و248. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 114. 


کزان کئال 43/1 
| (فإذا صت تلك المواضع والأماكن وهو على طهارة [فنزع العصائب والجبائر | 
| عنها]؛ وجب عليه غسل أماكنها نی الفور)7”. 
ا ا ع کا اف ر ا ع ال وو یر 
الأصل وأمكن غسله؛ وجب عليه غسله» كما إذا نزع الخفين من الرجلين بعد أن مسح 
عليهماء فإنه یغسل رجليه ولا تجب عليه إعادة الوضوء. 

وقوله في الکتاب: وجب عليه غسل أماكنها في الفور*» فهذا ينبني على أصل» وهو 
هل الموالاة شرط في الوضوء أم لا؟ وقد تقدّم هذا الأص( (۹. 

وعلى الجملة» فالمسح على الجبائر إنما كان بدلا عن العضو المجبور؛ لعدم 
الوصول إليه» فإذا أمكن الوصول إليه؛ انتقل حكم الفرض إليه. 

قال سند: والإجماع منعقدً في العصائب والجبائر أا إذا صحت ولم يغسل موضعها 
إقاكاق هذا يدل اس کا ساس اروا 

فإن قيل: فما الفرق بين المسح على الخفين والجبيرة» وبين مسح الرأس إذا حلق؟ 
قلتم: لا يعيد مسحه» وههنا قلتم: يعيد [ك: 166/ ب] والحائل قد زال في المسألتين! 

الع الاحق اترت بها ان اسے عاق لکن إنما نهو يدل من فمل ارجا 
فلذلك إذا زال رجع إلى الغسلء ومَسَح الرأس أصلًا لا بدلا؛ ألا ترى [أنه](6 إذا كان 
ارق ا ان ا هد ال ااك ل وسيم ر 720ھ 82 

قال سند: وهذا يبطل بالجبيرة تكون على الرأس؛ فإنّه ينتقل من مسح إلى مسح. 

قال: والفرق غندی هو أن المتروضئ نا قضرشعررأسه:ولا هو المظلوب» وائیا 


(1) جملة (فنزع العصائب والجبائر عنها) ساقطة من (ك) التي انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا 
بها من طبعتي التفریع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 215 و(العلمية): 1/ 53. 

(3) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 26. 

(4) انظر النص المحقق: 48/1. 

(5) كلمة (أنه) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتينا بها من نكت عبد الحق. 

(6) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق الصقلي: 1/ 35. 


444/1 اهي أي قح الع اسان 
ا ر و و ا ا ا را اکا 

فإن قلنا: إنَّ الشعر هو الرأس» فظاهرء فإن الرأس اسم لما ترس وعلا. 

وإن قلنا: الرأس هو ما تحت الشعر فهو المقصود بالمسح والشعر ملغى» وإنما 

ولس و رت تی ا سا 
خلافة ما شرع في طهارة الرجل» وكأن الخف لما حجب الرّجل منع طرآن الحدث إلى 
الرجل وتعلّق الحدث به» فشرع فيه طهارة تتعلق به ويتميز بها عن طهارة الرّجلء فلما نزع 
ظهر حكم الحدث في الرجل؛ لظهور ماعَرٌ به عن التطهيرء والكلام في الجبيرة كالخف. 
فلا نطيل. 

90 9 00 
أم لا؟ 

فمذهب مالك أَنّه لا إعادة عليهء وحكى القاضي في "الإشراف" عن الشافعي أَنّه 
يعيد ذلك كله. 

واحتحٌ القاضي بحديث علي كه أن النبي ية أمره أن يمسح على الجبائر ولم 
يأمره بإعادة» واعتبارًا بالمسح على الخفين» واعتبارًا بالتيمم ضا 

ال فى ار ول خوت انال رر الها حال الس تر ومسا 
تا 7 بغير إحرام» أو أخلٌ منها بشيءٍ مما يقدر عليه أَنّه مأمورٌ بالإعادة» وهذا يوضح 
أن ما صلّی فقد أسقط فرضه» ووقع على حكم الصحة» وزوال العذر بعد فِعْله لا یُو جب 
إعادة ما وقع على الوجه المأمور به حال العذرء وكرؤية الماء للمتيمم بعد فراغه من 
الصلاة وزوال المسابقة بعد صلاة أتمها(©. 

قال: وهو يزعم -يعني الشافعی- أن الفا نها ار ع اام اا وها رادم 
مثله في صلاة المريض والمتيمم والمسافر. 


(1) انظر: الاشراف: لعبد الوهاب: 1/ 174. 
(2) ما بين المعكوفتين غير قطعيئ القراءة في (ك). 


.. .ء“۔‎ ٦ 


بن ابي سی او( لمرلا رضي راا ی ارادا سيار 

وش و رسرب 
ناسپّا؛ غسله فقط متی ذکرہ. 
فرع: 

فإن لم يذكر ذلك حتى صلى صلوات» فقال ابن القاسم: وإن لم يمسح على الجبائر 
حتى صلّی؛ أعاد الصلاة أبدَاء وهو كتارك بعض الوضوءء» أو بعض الغسل (2. 

يريك ف المد والس 

وإن ترك ذلك من جنابة» وكان في غير أعضاء الوضوء -كالظهر أو غيره- وكان قد 
مسح من فوق الجبائر في غسل جنابته؛ غسل ذلك الموضع فقط» وأعاد ما صلَّى من حين 
قدر أن يمسه بالماء؛ 7 وس تھے يعد ب ھا اص یم 


و 
برئه إلى طهره الثاني. 
قال ابن حبيب: وهذا إذا ترك غسله ناسياء فَأمَّا إن تركه عامدًا أو تهاونًا؛ فإنه يبتدئ 
الغسل ويعيد الصلاة(©. 


صلی نيعاد یرہ لیخ وء 


(1) التفریع (الغرب): 1/ 215 و(العلمية): 1/ 53. 

(2) قول ابن القاسم بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 23 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 25. 

(3) قوله: (يريد: في العمد والسهو) بنحوه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 112. 

(4) الواضحة. لابن حبیب (كتاب الطهارة)» ص: 102. 

(5) من قوله: (وإن ترك ذلك من جنابة» وكان في) إلى قوله: (بعد برئه إلى حين وضوءه) بنحوه في اختصار 
المدونة» لابن أبي زيد (بتحقیقنا): 1/ 79 و80. 


ISE 446/1 

قال ابن يونس: فيجزئ غسل الوضوء فيه عن غسل الجنابة؛ لأنَ الفعل لهما واحد 
عماد جات ناد عاف ا ا ا 
لہ فرص ناب عن فرض؛ إلا أن يكون الجرح فی الرأس؛ فإنه لا يجزئه؛ لأن فرضه في 
الوضوء المسح» وفرضه في الجنابة الخسل» والمسح لا يجزئ عن الغسل. 

وهذا بخلاف من تيمم للوضوء وهو ناس للجنابة؛ إن ذلك لا یجزئہ؛ لان التيمم 
للوضوء نائبٌ عن غسل أعضاء الوضوء [والتيمم للجنابة ناب عن غسل] جميع 
الجسد؛ فلا يجزئ غسل ما وقع عن بعض الجسد عمًا يجزئ عن جميعه» والغسل في 
الجرح لم یب عن غيره؛ لأنْ الحكم فيه في الوضوء والغسل غسل موضعه خاصة فأجزاً 
أحدهما عن الخ (. 

وكا دب ساد ل ال ا ا مت اسنہ وا 
و۱حد(. 
| (وإذا نزع الجبائر لمداواة الجرح. ثم آعادھا؛ لزمے إعادة المسح عليهاني 
الحال)(5. | 

RET‏ تک اس جیا سام شعاد 
المسح عليها في الحالء ويخالف الحکم في الجبيرة الحكم [في] الخف يتزع عن 
الرّجلء فإنه إذا رده ولم يغسل الرجل لا يجزئه أن يمسح عليه؛ لأنَّ المسح على الخف 


(1) كلمة (یونس) يقابلها في (ك): (أبي أويس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في جامع ابن يونس. 

(2) جملة (والتيمم للجنابة ناب عن غسل) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا 
بها من جامع أبن يونس . 

(3) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 113. 

(4) قول محمد بن مسلمة بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 202. 

(5) جملة (عليها في الحال) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 
وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 215 و(العلمية): 1/ 53. 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


کو ا اف ری نات 447/1 
يشترط فيه أن بلس على طها رة بخلاف الجبيرة» فإذا نزع الخف ثم رده؛ روعي في لباسه 
ثانا ما رُوعي في لباسه أولاء والجبيرة لا يُراعى في لباسها أولًا أن تشد على طهارة 
٦2۰ئ2‏ 

قال سند: وإذا سقطت الجبيرة قبل البرء أو حلّھا لمداواة» فإن قدر أنْ [يمسح نفس 
الجرح؛ وجبء ولا رد الجبيرة في حينه ومسح عليها. 

فإن احتاجت المداواة إلى طول» فهل يعيدها؟ أو يبني على قصده» وهو ظاهر 
المذهب؟ 

ويتخرج فيها الخلاف الذي في ناسي بعض طهارته» ثم ذكره بحيث لا ماء وطال 
عليه طلبه للماء أو اهريق ماؤه من غير تفريط وطال ذلك. 

قال: فإن كانت الجبيرة في ذراعه» فمسح عليها؛ لم يُعِد ما بعدها؛ لأ الترتيب قد 
وقع في وضوثه ولا واتصف بالكمال بخلاف من نسي بعض طهارته. 

ولا فرق بين سقوط الجبيرة والعصابة العليا التي عليها المسح» كالخف الأعلى إذا 
نزعه]. [ك: 165/ ب . 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أتينا مها من الذخيرة للقرافی: 1/ 319؛ لجبر السقط الذي في المخطوط. 
(2) هنا بداية سقط كبير -يستغرق بقية كتاب الطهارة وصدر كتاب الصلاة- نحو عشرات اللوحات. 


448/1 انا یھنن يركخ ایح اسان 


(والمرأة في الصلاة كلها مثل الرجل؛ إلَا نی اللباس)(0. -.0811111 
وإنما قال ذلك؛ لأن الصلاة عبادة على البدن» فهما یستویانء فکما يستويان في 


الوضوء والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات؛ لأنَّ التكليف عليهما واحد إل 
في باب اللباسء فإنه مبنیٌ على السترء وهي إلى الستر أحوج من الرّجل؛ لاتھا عورة كلها 
بخلاف الرجلء وسيأتي بابه إن شاء الله. 


(ويُستحب لها في جلوسها أن تضم فخذيهاء وتجعل اليمنى على اليسرى)0©. 

وإنما استحب لها أن تضم فخذيهاء فإن ذلك من تتمة التجمع والتقبض» وهو أستر 
في الصلاة» ولأنّه أجمع لفرجها وأحوطء وذكر علي عن مالك نحو ذلك(. 

قال سند: قيل: وإنما يؤمرن بذلك إذا كن يصلين مع الرجال في بیتٍ واحدٍء كما في 
العهد الأول وأما إذا كن في معزل من الرجال؛ فإنبن يكملن الھیشات: ولأن ما أمر الله 
الرجال به فإنّما هو من تكملة الخشوع والخضوع والتأدب» وهذا المعنى يشترك فيه 
الرجال والنساء: 

وروي عن مالك -أيضًا- أنَّ الرجال والنساء في ذلك سواء(؛ لقوله يكل (النْسَاءُ 


ل سم ھ 


شقائق الرْجَال»» فسوٌّی بينهم في الحكم. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 229 و(العلمية): 1/ 73. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 229 و(العلمية): 1/ 73. 

(3) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 186 و187ء والجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 298. 

(4) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 70. 

(5) جزء من حديث حسن رواه أبو داود: 1/ 61ء في باب الرجل يجد البلة في منامه» من كتاب الطهارة» برقم 
(236). 
والترمذي: 189/1ء في باب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاماء من أبواب الطهارة» برقم (113) 
كلاهما عن عائشة ضا . 


کا اوا لای ف ری نھ ازل 449/1 


[ باب سترة المصلي ] 


| وا أن چو ہو و تی وا ن المرور من غير بے 


| یصل ني مواضع المرور إ إلا إلى سترة)(. 


ہی ا 


ا یہ د مت الات 


OT ETT 

أحدها: من پُؤمر بها وما المقدار المجزئ منها؟ وكيف صورة الاستتار فيي (2؟ 
وحكم المصلي والمار في الإثم والدفع عن المرور؟ 

أمّا من يؤمر بہاء فكل مصلّ في موضع لا يأمن من المرور بين يديه(©. 

ا رب جا وا 
َحَدُكُمْ َي بده به م مل مُؤْخْرَةالرَّحْلٍ فصل وَكَايبَالٍ مَنْ مَرٌ وَرَاءَذَلِكَ»» والخبر في 
الصحيحيه . 

وثبت عن النبي َكل أله كان تزكز له العترّة أو الحربةء فيصلي إليها(5. 

ولا حلاف في ذلك إذا کان يخشى مرور أحد بين يديه. 

والإمام والفذ في ذلك [ك: 164/]] سواء(. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 229 و230 و(العلمية): 1/ 73. 

(2) في (ك): (بها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(3) قوله: (اعلم أن الكلام في هذا الباب... بين يديه) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 523. 

(4) لم أقف عليه عند البخاري» ورواه مسلم: 1/ 358) في باب سترة المصلي» من كتاب الصلاة» برقم 
(499) عن موسى بن طلحة عن أبيه ص . 

(5) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 2/ 20ء نی باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي 
الإمام يوم العید من أبواب العيدين» برقم (973). 
ومسلم: ہو ل ا پوس م 
قال: ١كَانَ‏ الي اة عدو إِلَى المُصَلَى وَالعتَرَةبَيْنَ نے ۴۶ء "00 يديه ف 
الكل واللفظ للبخاري. 

(6) قوله: (وثبت عن النبي يك أنه كان... ذلك سواء) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا) : 1/ 437. 


4501/1 انا هی کے تع اسان 

ig CAO EEE‏ في المسافر: لا 
بأس أن يصلي إلى غير سترةء فاما في الحضر؛ فلا یصل إلا إلى ستر 

الس یی رين 
أن يصلي إلى غير سترة(. 

زوریف زا ا اسر تع ناک فل لات إحد إلا الى 
حضر أو سفر يِن من المرور بين يديه» أو لم يأمن» وبه قال ابن حبيبء وقال: لأنَّه لا 
يؤمر بالسترة من أجل المار فقط» وإنما هي من سنة الصلاة©. 

ووجه هذا القول: ما خرجه أبو داود عن سهل بن أبي حَثمَة يبلغ به النبي يك أله قال: 
نَا صَلی أَحَدُكُمْ إِلَى سب روند مها لايَقْطّع الشَّبْطَانُ عَلَبْه صا( ومعلومٌ أن 
الشيطان لا يخلو الانسان منه(4) 

وهذا یقتضی ألا يصلي أحدٌ إلا إلى سترة؛ إذ لا ينفك أحد من الشيطان. 


سر ولاب ود قي ا یم 
الجن قَالوا: وَإِيَاكَ؟ يا رَسُول اللہ قَالَ: «وَإِيَايَ إلا أ لعا ّي عَلَيْهِ سې ؛ فَلابامڑنی 
رت 


م 2,3 
6 4 مس 


وقال عَلِلةِ: ذا سا أَحَدَكُّ | إلَى سترق فَليَدن مِنْهَاء فَإِنَ الشَّيْطَانَ يحول بيه 
6۳۳ فأمان 2 ۰ إذا دنا منها لا يقدره الله كبن 990 ا 


7ر0 اس اف يعلى إلى برق إلى قير سار سرن افشترتا(ضافر( العا 15/1 
وتہذیب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 102. 

(2) قوله: (لا يصلي أحد إلا إلى سترة... سنة الصلاة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 879. 

١ 3)‏ رواہ أبو داود: 1/ 185 ف باب الدنو من السترة» من كتاب الصلاة» برقم (695). 
والنسائي: 2/ 2 في باب الأمر بالدنو من السترة» من كتاب القبلة» برقم (748) كلاهما عن سهل بن أبي 


- ار 


حثمه ونه 
(4) قوله: (ووجه هذا القول: ما خرجه أبو داود عن. .. منه) بنحوہ في الذخيرة» للقرافی: 2/ 155. 
(5) رواه مسلم: 94ء في باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتدة الناس وأن مع كل إنسان قرینّاء من 
اضر 


كتاب صفة القيامة والجنة والنار برقم (2814) عن عبد الله بن مسعود وَطَنَهُ. 
(6) لم أقف عليه بهذا اللفظء والذي وقفت عليه صحیح: رواه أبو داود: 91ء في باب الدنو من السترة» 


7 أ ری ویر AF‏ 90 
جانا اف ی ی ا2 451/1 


يعاذا تتفي 9۹۹۹4۹۶۹٦49۹ ۰)) e a‏ أن 


و 
ووجه القول با مس یرس إنما تراد لمنع المارا*؛ ولھذا 


ص 


قال طلهِ: (إذا كان أَحَدُكُمْ يُصَلَي فََايَدَعْ أَحَدًا 2 سے رهما اسَعَطَاعَ فَِنْ ای 
EA‏ نَم هُوٌ شَيْطانٌ) رواه مسلم والببخاري (8 

فإذا كان المرء في فناء الأرض فلا معنى للسترة وهو فعل السلف. 

قال الأمبري: لا يأمن في الأغلب أن يمر بين يديه أحد» والسترة إنما هي بين يدي 
المصلي والمار. 

او ب بحي عي سور ہو 
ساره من غ الاس أرَاد عد أن يقار بين ييه فَلیدتَمْه أخرجاه في الصحیحین(۹, 


من كتاب الصلاة؛ برقم (695) 
سپ ہے و رس القبلة» برقم چس بے إن اي 
حثمة ك أن النبي کيا: إا صَلَی اَحَدُكُم إِلَى ريذن منها لا يقطّع الشَيْطَان ن عَليْهِ صلاتة»» وهذا 
لفظ أبي داود. 

(1) قوله: (وقال النبي يَكِِ: (ما منكم... على الجواز) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 438. 

(2) قوله: (ووجه القول بأنه يصلي إلى غير سترة: هو أن السترة إنما تراد لمنع المار) بنحوه في الذخيرة» 
للقرانی: 2/ 155. 

eS 0 23)‏ 02ء في باب التشدید نی أن يمر أحد بين يدي المصلي» من 
والبخاري: 4/ 123ء في باب صفة إبليس وجنوده» من كتاب بدء الخلق. برقم (3274). 
ومسلم: 1/ 362 0 باب منع المار بين يدي المصلي» من كتاب الصلاة» برقم (505) جميعهم عن أبي 

وہ ah E LS‏ 
(509). 
ومسلم: 1/ 2 في باب منع المار بين يدي المصلي؛ من كتاب الصلاة. برقم (505) كلاهما عن أبي 


ال ر 


سعید الخدري وة . 


2 ہے 


452/1 ایا رین أي ردي ىجي ي اسان 


فإذا کان المرء في فناء الأرض» أو موضع يأمن من المرور؛ فلا معنى لأن يستتر من 
غير شخص [ك: 164/ ب] یراہ. 

وقد روى مالك عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه کان يصلَّي في الفضاء إلى غير 
سترة(4). 

وكان رسول الله ا یُصَلَي بالّاس بوئى إلى غَيْرٍ جدَارٍ) خرجه البخاری(. 

قال ابن بشير: وسبب الخلاف هل جعلت السترة حريمًا للصلاة0© حتی يقف عندها 
البصر فلا يتعدّاها؟ أو جدارًا من مرور مارء فيشتغل [به عن صلاته](4)؟ 

٤‏ سغلت حريمًا ,0 أمن المرون. 

وإن قلنا: إنها جدارًا من الاشتغال بالمرور؛ لم تجب مع الأمن. 

فإن صلّى في موضع مرتفع -على القول بأنها لا تجب مع الأمن- فإن كان من يمر لا 
يظهر من أشخاصهم شيءٌ للمصلي لم تجب السترة» وإن كان يظهر منها شيء وجبت. 

ولا یؤمر بها المأموم بلا خلاف. 

وقد ثبت أن ابن عباس كفا مرّ بين يدي الصفوف راكبًاء فلم ینکر عليه أحد» وكان 
الإمام النبي بيا والمقتدون الصحابة(©. 


(1) رواه مالك في موطته: 219/2ء في باب سترة المصلي في السفر؛ من كتاب السهوء برقم (537). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 249/1 برقم (2871) كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه 22. 

(2) رواه البخاري: 1/ 105ء في باب سترة الإمام سترة من خلفه» من كتاب الصلاة» برقم (493) عن ابن 
عباس لگا . 

(3) في (التنبيه): (للمصلّي). 

(4) جملة (به عن صلاته) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تنبيه ابن 


٦ 


پسیر. 

(5) التنبيه» لابن بشير: 2/ 523 و524. 
يشير للحديث المتفق على صحنه» رواہ البخاري: 5/ 178« 5 باب حجة الوداع. من كتاب المغازي. 
برقم (4412). 
ومسلم: 361/1ء في باب سترة المصلي؛ من كتاب الصلاة» برقم (504) كلاهما عن ابن عباس دا : 
و 


أنه فب يسِيرُ عَلَى جمّار وَرَسُول الله ها قَاِمٌ بون في حَجّة الداع يُصَلی بالنّاسء فَسَار الحِمَارٌبَيْنَ 


کا ااا ل ۲ ا للاكه 


ظ (وأقل ذلك ما علوه ذراع فی غلظ الرمح)!1©. 

والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي ذر َلك أن النبي َكل قال: دا٤‏ 
صلی لہ کا گا ن يکنو وغل ةللا خرجه ملم 

قال عطاء: مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه(6 

فرأى مالك أن هذا القدر كاف في السترة» ولآن ما دونه لا تحصل به السترة؛ للطافته 
)4( 


E. 
7. 
اوهس‎ | 
ا‎ 
ےئ‎ 


وصغرہ 
رق أن تكو ل لظ اکر ليا رف aS‏ وسام غن ابن 
عمر لٹا أنه دعب الجا شش عر بوم عبد أَمَرَ بالحَرْبَ فتُوضَعٌ بَيْنَ 
يديو( فَيُصَلَى إِلَيْھا وَالنَّاسُ وَرَاءَه وَكَانَ يَفْعَلَ َلك فی السَّمَر». 
وكره مالك الاستتار بالسوط؛ لرقته» ولأنه لا يبت 


قال اللخمى: فإن فعل أجزأه7/». ۱ 
قال سند: إذا كان يطرح السوط بين يديه؛ فذلك ليس بسترة كالخط» وإن كان يقيم 
 - ٤‏ ا 


ہے کک 


يَدَيْ بَحْضٍ الصف تم تر عَنْهُ َنْةقَصَفٌُ مَحَ التاس»» واللفظ للبخاري. 
(1) التفريع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 73. 
(2) رواه مسلم: 1ء في باب قدر ما يستر المصلي» من كتاب الصلاق برقم (510) عن ابي ذر و . 
(3) قول عطاء بنحوه في المجموع» للنووي: 3/ 245. 
(4) قوله: (فرأى مالك أن هذا القدر... للطافته وصغره) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 156. 


ہو ےہ بير 


(5) جملة (قتوضع بَينَيَدَيْه) يقابلها في (ك): (توضع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا 
به من صحيح البخاري ومسلم. 

(6) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 105ء في باب سترة الإمام سترة من خلفه» من كتاب الصلاة» برقم 
(494). 
ومسلم: 359/1 في باب سترة المصلي» من كتاب الصلاة» برقم (501) كلاهما عن ابن عمر فا 
بلفظه. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 440. 


44/1 2207 
الحربة بطولھا. 

قال ابن حبيب: وله أن يجعل قلنسوته سُترۃ إذا كان لها ارتفاع» وكذلك الوسادة. 
وقاله مالك0). 

وأما صورة الاستتار -وهو الفصل الثالث- فإن كانت السترة شيئًا منفردًا كالحجر 
والعود؛ فليجعله إلى جانبه الأيمن؛ لقوله يَلِِ: «إذا قام أحدكم [ك: 1/163 إلى عمود أو 
خشبة؛ فلا يجعله(2 نصب عينيه ولكن على حاجبه(6 الأیمن؛(۹. 

وقال المقداد: ما رايت رَسُول اللہ يك بُصَلَّي إِلَى عُودٍ ولا عَمُود وَلا شَجَرَةٍ إلا جَعَلَه 
لى حَاجبو(5 الکن أو الاسر وَكَاِيَضْمُدُ غ6 صَمْدً). 

وإنما كره ذلك محاذرة من التشبه بعبدة الأصناء©. 


سے تی 
7 م 
2 س آ9 9 ٠‏ 
0 ف 
سر م َ0 


(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاہ إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 
2/ 157. 

(2) كلمتا (فلا يجعله) يقابلها في (ك): (فليجعله على حاجبه الأيمن. إذا قام أحدكم) التي انفردت بهذا 
الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من مسند أحمد. 

(3) نی (ك): (جانبه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتينابهمن مسند 
اك 

(4) رواه أحمد بنحوه في مسنده» برقم (23821) 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول: 1/ 81ء كلاهما عن المقداد ك: «أَنَ رَسُول اللہ كك كَانَ إذَا صَلَى 
إلی عَمُونِ أو حَدَبَةء او شه دَلِكَ لا يَجِعَلْهُ نُضْب عَيليهء وَلَكِنَه يَجْعَلَهعَلَی حَاجبو الْأيّسَرِ) وهذا لفظ 
أحمد. 

(5) عبارة (عُودٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إلا جَعَلَهُ على حاجبه) يقابلها في (ك): (عمود أو شجرة إلا جعلها إلى 
جانبه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أثينا به من سنن أبي داود. 

(6) كلمتا (يَصْمّدَ لَهُ) يقابلهما في (ك): (یصمدہ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من 
سنن أبي داود. 

(7) قوله: (فإن كانت السترة شيئًا منفردًا كالحجر... یصمد له صمدًا) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 440. والحديث ضعيف» رواه أبو داود: 1/ 184» في باب إذا صلی إلى سارية أو نحوها أين يجعلها 
منه» من کتاب الصلاق برقم (693)ء وأحمد في مسندہ برقم (23820)ء والبيهقي في سننه الكبرى: 
92 برقم (3472)ء جميعهم عن المقداد بن الأسود ذَلنَهُ. 

(8) قوله: (وإنما كره ذلك؛ محاذرة من التشبه بعبدة الأصنام) بنحوه في الذخيرة» للقرافی: 2/ 157. 


8077 551 
| (ولا بأس بالصلاة إلى أهل الطواف بالكعبة من غير ١‏ 
11 2211101111111 
ولیس بينهما سثرة خر جه أبو داود في كتاب المناسك(2 

و لذن الطائفین بالبیت 2 ن؛ لقول النبي عد ×الطوَافُ بِاييّتِ صَلَا8( ولهذا لا بد فيه 
مر فطل رض ا تنا كنا 


| (وسترة الإمام سترة لمن خلفہ)(۳. | 


الہ ۶ 


والأصل في ذلك ما خرجه مالك والبخاري من حديث عبد الله بن عباس وك أنه 
۰ ا لج 0 00 ا ا كا بے کے 6 تس ساس 71 ط کان س7 
قال: (اقبلت رَاكِبًا على أتانٍ وَأنا يَوَمَئِذٍ قد تاهزت الاحَِلامَ وَرَسُول الله گا ايُصَلي بالناس 
بوت فَمرَرْتُ ب دي لصف فتلت فَأَرْسَلْتُ الگا تریغ وَدَكَذْتُ في الصف تلم بز 
َلك عل حر 6». 


سترة)17). 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 73. 

(2) ضعيف» رواه أبو داود: 2/ 2211 في باب مكة» من کتاب المناسك: برقم (2016). 
وأحمد في مسنده» برقم (27241) كلاهما عن المطلب بن أبي وداعة وَكَتَهُ. 

(3) صحیح: رواه النسائي: 5/ 222ء في باب إباحة الكلام في الطواف» من كتاب مناسك الحج» برقم 
(2922)» من حديث طاوس» عن رجلء أدرك النبي یہ 
والدارمي: 2/ 1165ء في باب الكلام في الطواف» من كتاب المناسك» برقم (1889) كلاهما من حدیث 
ابن عباس لگا . 

(4) قوله: (ولأن الطائفين بالبيت مُصلُون... لا يمتنع) بنحوه في المعونة لعبد الوهاب: 1/ 156. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 73. 

(6) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 216, في باب الرخصة في المرور بین يدي المصلى» من 
کتاب السهوء برقم (163). ۱ 
والبخاري: 1/ 105ء في باب سترة الإمام سترة من خلفه» من كتاب الصلاة» برقم (493). 
ومسلم: 1/ 361» في باب سترة المصلي؛ من كتاب الصلاة» برقم (504) جميعهم عن ابن عباس وا . 

(7) كلمة (المسجد) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من المدونة. 


4/1 ا ینآ ربيخ اجى اسان 
الصلاة حتى يقف 2 مصلاه. یمشی عرضًا بين يدي الاس 
إلى عجز المسجد. 

قال مالك: لا أكره أن يمر الرجل بين الصفوف والإمام يصلي بهم؛ لأن الإمام سترة 
ا 

وقوله: (لا أكره أن يمر بين الصفوف) يحتمل أن يريد به بين الجماعة ويكون 
المرور بين الصف الثاني» وخلف الصف الأول فلا يضرهم ذلك؛ لأنّه لم یمر بین يدي 
الإمام وبينهم» فلمًا لم يمر بينهما فلا شيء عليه. 

وقال الباجي: يحتمل أن يكون إنما أجاب عمّن لم يجد طريقاء ولم پُجب عمّن 
e‏ 

وإنما كانت سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لأن المار إذا رآهم كذلك علم أنهم في 
صلاة» فيمتنع من المرور بين أيديهه(©. 

واختلفت ألفاظ المذهب في علة سقوط السترة عن المأمومين» فقال بعضهم: لأن 
سترة الإمام سترة لمن خلفه» وهو قول مالك [ك: 163/ ب] في "المدونة"60©, 

واختلف المتأخرون هل السترتان بمعنى واحد» أو يختلف معناهما؟ 

فيكون معنى الأول أن السترة التي جعلها الإمام بين يديه هي الساترة(© للمأموم. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 114. 

(2) من قوله: (وكان سعد بن أبي وقاص يدخل المسجد) إلى قوله: (لآن الإمام سترة لهم) بنحوه في المدونة 
(صادر/ السعادة): 1/ 114. 

(3) المنتقى» للباجي: 2/ 281. 

(4) في (ك): (علی) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(5) قوله: (وإنما كانت سترة الإمام... بين أيديهم) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 156. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 114. 

(7) في (ك): (المرتان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(8) في (ك): (المتأخرة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


7 457/1 
فإذ افطع سار جا مصلا إلى غير اة 

ومعنى الثاني أن الإمام هو الساتر للمصلين المأمومين» فإذا سقطت سترته؛ كان 
المأموم باقیًا في حكم الاستتارة وإن ذهبت سترة الإمام. 

وقال بعض المتأخرين: کلام ابن الجلاب [جوارٌ في](1) المرور بين يدي الصف 
الأول وبين الإمام؛ لن سترة الإمام سترة لهم ومقتضى ما في المدونة؛ لأنَّ الإمام إذا كان 
خرس الب اناج ايمر ا هروا الأرل لان ذلك ورزر 
المصلي وسترته. 


0 


والأصل في ذلك ما رَوی بلال ل أن لني إل صلى ف امب وجمل بينه وبي 
الحدار مقدار ثلاثة أذرع)0©. 

وروي عن النبي يكل أنه قال: (إِذَا صَلَّى أَحَدّكُمْ إِلَى سرو فيد يدن مها . 

وروی مسلم في "صحيحه" عن سهل بن سعد ك «أنَّ النبي ب كان بينه وبين 
مصلاه ممر الشاة). 

و ا ای وت سی ۔ شس پا 
فقيل: قدر شبر؛ لحديث سهل بن سعد ذلك اه قال: کا عل وول اله کل وبين 
الجدار مَمَدٌّ الشاة»(5. 


(1) ما يقابل كلمتئ(جواز في) يقابلهما في (ك): (جوازه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما 
أثبتناه أصوب. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 74. 

)3( رواه البخاري: ۹ء في باب الصلاة بين السواري في غير جماعة» من كتاب الصلاة» برقم (506) عن 
نافع ولك : : ن عَبّد الله بْنَ عَمَرَ عر اء گان ذا دتمل الكَمبَة ّى مَل وَجْهِهِ جين يَدْحْلُ» وَجَعَلَ البَابَ 
قبل طهر فَمشَى حَتّی یکو د ينه وين الجدَار الَّذِي قبا ل وَجْهِهِ قرِيبًا مِنْ ثَلاَنَةٍ أَذْرْع صلی يَتَوَحَى 
المَكَانَ الذي أخير به بال أن الي اة صَلّى فيه". 

(4) تقدم تخريجه في باب سترة المصلي من كتاب الصلاة: 450/1. 

(5) رواه مسلم: 1/ 364, في باب دنو المصلي من السترة» من كتاب الصلاة» برقم (508) عن سهل بن 


458/1 را هين أي ردي جو الع اسان 

قال اللخمي: وقد كان شيخنا أبو الطیب إذا قام إلى الصلاة دنا من الجدار هذا 
المقدار؛ لهذا الحدیث: فإذا ركع تأخر. 

وقد قيل: قدر ذلك ثلاثة آذرع؛ لما روی بلال 2ه أن النبي لا صلی في الکعبة 
وجعل بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع» وذلك يرجع إلى حديث سهل ؤَلكَه؛ لأنّه إذا كان 
المصلّي قريب من [ثلاثة أذرع بقي بعد سجوده إلى الجدار نحو شہر](. 

وقال© الداودي: ذلك كله واسع» وأكثره0© ثلاثة أذرع وأقله ممر الشاة(. 

واختلف في الجمع بين الحديثين فقال أكثر الأشياخ: معنى الحديث الأول أنه كان 
بينه وبين سترته مقدار ثلاثة أذرع عند القيام» فإذا سجد كان بین رأسه وبين سترته مقدار 
[ك: 1/162] ممر الشاة» وهذا تأويلٌ حسن. 

20 وبين سترته قدر ممر الشاة ؛ لكان يحتاج إذا أراد السجود أن 

وروی أبو الطیب ابن خلدون أن معنی الحديثين أنه كان ككل إذا قام دنا من سترته 
حتی يكون بينه وبينها ممر الشاة» فإذا ركع بعد عنها حتى يكون بينه وبينها مقدار ثلاثة 


ار 


سعل لیو 

(1) في (ك): (قال) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في التبصرة. 

(2) جملة (وذلك يرجع إلى حديث سهل؛ لأنه إذا كان المصلي قریبًا من) جاءت متأخرة في نسخة (ك) وقد 
انفردت بهذا الموضع من الكتاب» بعد قوله: (ذلك كله واسع)» وما أثبتناه موافق لما في التبصرة. 

(3) جملة (ثلاثة أذرع بقي بعد سجودہ إلى الجدار نحو شبر) ساقطة من (ك) التي انفردت بہذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(4) جملة (أذرع» وذلك يرجع إلى... وقال) يقابلها في (ك): (أذرع» وقال) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في التبصرة. 

(5) كلمة (وأكثره) يقابلها في (ك): (وذلك يرجع إلى حديث سهل؛ لأنه إذا كان المصلَّي قربا من) وقد 
انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في التبصرة. 

(6) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 439. 

(7) كلمة (بين) يقابلها في (ك): (بينه وبين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
ابه لابن شیر. 

(8) كلمة (بينه) يقابلها في (ك): (بين القبلة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


ان ال ا ی نت :22 45911 
أذرع» وكان أبو الطيب هذا يفعل ذلك» ورأى أنه عمل يسيرٌ من مصلحة الصلاة؛ لأنّ 
الدنوَ من السترة أحفظ للصلاة» وأجمع للقلب. 

والصواب أن يكون بينه وبينها أقل من ثلاثة أذرع؛ ليتمكن من رد المار إذا مر به في 


الصلاة إلى البعير وغيره من الدواب]_ 


OT ETE‏ يلكا أن النبي عل الفا 
والسلام- کان يُعَوَض رَاحِلَتَكُ وَيُصَلَيٍ لبه( 

في "الموطأ" أن ابن عمر فا كان يستتر براحلته إذا صل 4. 

قال الأبهري: وإنما جاز الاستتار بالبعير؛ لأنّهِ يثبت ولا يزولء فلا يخاف تشوشه. 
0+ :1:1 ا 
حركة» وأيضًا [أثبت1 © في كل وقت من غيرها؛ فلذلك كانت أَوْلَی. 


وقال مالك في "المدونة": ولا يستتر بالخيل والحمير؛ لنجاسة أرواثهما؛ لأنّه لم 


ومن أن يبول أو يروث( . 


(1) من قوله: (واختلف في الجمع بين الحديثين» وقال أكشر الأشياخ) إلى قوله: (أحفظ للصلاة» وأجمع 
للقلب) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 526 والذخيرة» للقرافی: 2/ 157 و158. 

(2) التفریع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 74. 

(3) صحيح» رواه أبو داود بنحوه: 184/1 في باب الصلاة إلى الراحلة» من کتاب الصلاق برقم (692)» 
وأحمد في مسنده» برقم (6261)» واللفظ له عن ابن عمر وها . 

(4) الموطأ: 2/ 218. 

(5) قوله: (وإنما جاز الاستتار بالبعیر... معنى البعير) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 157. 

(6) ما بين المعكوفتين مطموس في (ك). 

(7) قوله: (ولا يستتر بالخيل والحمير... أو يروث) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 195 
والبیان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 377. 


460/1 اا هيماي ردا ىا جي امسا 

قال الأمبري: وإنما اختار غيرهما؛ لقلة ثبوتہماء وخوف أن يزولا عن موضعهماء 
فيبقى بغير سترة» بخلاف البعير فإنه يبرك. 

قال الباجي: ولأا في الأغلب قائمة [لا]“ يؤمن مشيها وانتقالها0©. 

قال سند: والتعليل في الخیل والبغال والحمير؛ لنجاسة بولهم أظهر؛ لانہا لو قيدت 
ما جاز أن يصلي إليها. 


وإنما منع الاعار نال :گی تھی اکر بات [ [ 1 N‏ 
تكون ممن يأمن ذلك منها60). 

قال ابن العربي: لأنہ لابا أن يدك هداد الا عه نكانها س 
بالسترة لا يفي بما يتوقعه من الفتنة» ولأنه لا يؤمن أن يفتتن بالنظر إليها. 

الاأتري انقرف ا رخفن مرف ا جار كاد اليا اا 
والسلام: ١إذا‏ سلّم انتظر حتى ترجع النساء» کل ذلك ليستأخرواعن الرجال [ك: 
اق ت) خرف السقرا لد لان مازلهن ما خر اع ازل لجال لشم انيه عن 
مرتبة الرجال. 


(1) نی (ك): (آلا). 

(2) حرف النفي (لا) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا به من منتقی الباجي . 

(3) المنتقى» للباجي: 2/ 283. 

(4) كلمة (بامرأة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من التفریع. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 74. 

(6) قوله: (وإنما منع الاستتار بالمرأة؛ لأنها... ذلك منها) بنحوه في المعونة لعبد الوهاب: 1/ 157. 

(7) صحیح: رواه أبو داود: 1/ 273ء في باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم 
(1040). 
وأحمد في مسنده» برقم (26644). 
وعبد الرزاق في مصنفہ: 2/ 245 برقم (3227)» جميعهم عن أم سلمة ف أنها قالت: ١كَانَرَسُولُ‏ الله گل 
إِذَا فرع مِنْ صَلَاتِهِ مَكتَ قلي وَكَانَ يَرَوْنَ أن ذَلِكَ كَيْمَا ين المسَاءُ قب الرْجَالِ)ء وهذا لفظ أبي داود. 


9و 1 EN‏ ون یج پر نا XZ‏ 
22-7 
قال ابن بشیر: وألحقوا بالمرأة المأبون(1) ف دیرم( 
في "المجموعة": لا يصلي الرجل وبين يديه امرأة» وإن كانت أمه أو أخته» إلا أن 


۰7 س 
وفي مسند ابن سنجر أن النبي کیا قال: انهيتٌ أن أصلي إلى النائم» والمحدث. وإلى 
ظهر امرأة)(4. 


(ولا بأس بالسترة بالصبي إذا كان غير متحرك يثبت في مكانه» ولا ينصرف | 


عنہ)(۳. 


وإنما قال ذلك؛ لأنْ الصبی إذا كان یٹ عیب مرو مس اہ تنا 
۴7 ظ2 9 E E‏ یثبت صار في معنی الكبير» وقد كان 
مالك يجوز الاستتار بالرجل الكبير ©6). 

وأمّا إذا كان صغيرًا لا يبت في مكانه؛ فلا يستتر به؛ لاه يعرض نفسه للمرور. 

وأما السترة بالرجل فجائ: ة إذا كان استتر بظهره» ورضي أن یک يثبت حتى تنقضي صلاة 
من استتر به. 


واختلف قول مالك إذا استتر بجنبه» فمنعه مرة» وخففه أخرى(7 


(1) ابن منظور: المأبون: المُحَدَّتُ.اه. من لسان العرب: 1/ 376. 

(2) التنبية لابن بشیر:2/ 525. 

(3) قوله: (وفي المجموعة: لا يصلي... سترة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زید: 1/ 196. 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ» والذي وقفت عليه حسن رواہ أبو داود: 1/ 185 في باب الصلاة إلى 
المتحدثین والنيام» من كتاب الصلاة» برقم (694). 
وابن ماجة: 1/ 308ء في باب من صلی وبينه وبين القبلة شيء» من كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء برقم 
(959). 
وأبو داود الطيالسي في مسنده : 4/ برقم (2767)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عباس وكا أن 
النبي چیا الا ْصَلُوا عَلف الیم وَل الْمْتَحَدثِ؛ وهذا لفظ أبي داود. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 74. 

(6) قوله: (وقد كان مالك يجوز الاستتار بالرجل الكبير) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 195. 

(7) قوله: (واختلف قول مالك إذا استتر بجنبه» فمنعه مرة» وخففه أخرى) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 


41 ا یھنن أي دک یا تی جيئ اسان 


ع 


وأما أ 


نس مضا سسا »علد 


والأصل في ذلك ما روي في "الموطأ" والبخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري أنه 
قال: قال رسول الله ل: ١‏ إا كان أحَدُكُمْ بلي فََايَدعْ اَعَد گلا ف بد مات 
اسْتَطاعَ إن ای فَْبْقَابله فَإِنَمَا هُوَ صَيْطَانٌ)(6. 

إذا ثبت هذا فلا يخلو ما أن يكون بعيدًا من المصلّي أو قريبًا؛ فإن كان بعيدًا منه لم 
يذهب إليه لما فيه من كبير العمل أو السعي المخالف لفِعْل الصلاة» ولأنّه إذا بَعْد منه لم 
يعد ذلك مرورًا بين يديه. 

قال أشهب: يرده بالإشارة ولا يمشي إليه» فإن فعل وإلا تر کہ(“. 

قال الباجي: وهذا صحييٌ؛ لأنْ الإشارةً عمل يسير في الصلاة» والمشي إليه عمل 
کیں (, 

وقوله في الحديث: «وَلَيَدْرَأَه مَا اسَتَطَاءَ) يقتضى أن یکون قریبًا منه بحيث يدرأه. 
والدراً الدفع» ومن لا یصل إليه أن يدفعه غير داخل في الحديث. 

وإن كان قريبًا منه فقال أشهب: إن قرّب منه فليدرأه» فإن درأه ولم يفعل فلا 
ينازعه»والمشى إليه أشل من ممرة. 

قال: فان مشى إليه أو نازعه؛ [ك: 161/أ] لم تفسد صلاته. 

وروی ابن نافع عن مالك أنه يمنعه بالمعروف» وقد درأ رجلٌ رجلا فكسر أنفه» فقال 
له عثمان بن عفان: لو تركته یمر كان أهون من هذا(6. 

أبى زيد: 1/ 195. 
(1) قوله: (وأما أن يستتر بوجهه؛ ... يشغله) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 387. 
)2( التفريع (الغرب): 1 و(العلمية): 1/ 74. 
)3( تقدم تخريجه في باب سترة المصلي من كتاب الصلاة: 451/1. 
(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 197. 
(5)ا لمنتقى» للباجي : 2/ 277. 
(6) من قوله: (فقال أشهب: إن قرب منه؛ فلیدرأہ) إلى قوله: (كان هون من هذا) بنصّه في النوادر والزیادات 


کا ی ی ی ر 463/1 

قال ابن شعبان في مثل هذا: تكون الدية على العاقلة(1). 

قال عبد الحق: هذا عندي يجري على القولين في مسألة من عص رجلا في يده فقلع 
أسنانه» فرٌّوي عن مالك أن الجاذب يضمن. 

وقال غيره: لا شيء عليه» وفي ذلك حديث عن النبي اة أنه أهدر آسنانہ(2. 

ورأیث في مسائل لأبي العباس الإبياني فيمن مرّ بين يديه رجلء فظن أن ذلك يقطع 
صلاتہء فابتدأ بإحرام جدید أن ذلك لا يضره؛ لاله إنما زا( تكبيرًا أو قراءة. 

بروة أو . ۶ OE‏ 
بإحرام [لم](“ يقطع له ما تقدّم من صلاته» ويصير قد زاد فیھا جهلا لما عَمَدَ إلى إلغاء ما 
تقدّم من غير فعل بسلام ولا كلام!6. 

ويدرأ المصلّي المار في قيامه» ولا يدرأ في سجوده؛ فإن هيكة السجود لا يمكن معها 
دفع المار. 

واختلف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «قَِنْ ۴ ليْقَاتِلهُ) فقيل: بأن يغلظ عليه 
في القول» وقد سمّى ذلك مقاتلة على سبيل المبالغة وقیل: يدعو عليهء وقيل: يلعنه» فإن 
المقاتلة تكون بمعنى اللعنة» ومنه قوله تعالى: #قَمَلَهُمُ آله أن يُوفَحُورت* الآية [التوبة: 30] 


لابن أبي زيد: 1/ 197. 

(1) انظر: الزاهي, لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 170. 

(2) يشير للحديث المتفق على صحته» الذي رواه البخاري: 8/9 في باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» من 
كتاب الديات» برقم (6892). 
ومسلم: 1301/3 في باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. إذا دفعه المصول عليه» فأتلف نفسه أو 

عضوه» لا ضمان عليه من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم (1673) كلاهما عن 

عمران بن حصين 5© :رجلا عص يد لف دن قو قوعت بيا ما 9 ختصمُواإلَی الب ولا 
فقَال: 07 َحَدُكُمْ اك يه لَكَ». واللفظ للبخاري. 

(3) نی (ك): (أراد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما بتناه موافق لما في مخطوط تہذیب الطالب. 

(4) حرف الجزم (لم) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من مخطوط 
تہذیب الطالب. 

(5) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي [ز: 30/ ب]. 


44/1 ا یمن أي کیا تی انی اسان 
فيل معناہ: لعنهم ارہ 1), 


(ولا يمر أحد بين يدي مصل)(2. 


المصلي؛ فقال أبو - جھیم: قال رسول اللہ لله نات : لوي لدي يکي الاي ا5ا علب 
لكان أن يفف اف كه لكين أن يق بن سا 

قال الراوي: لا أدري أقال: أربعين يومّاء أو أربعين شهرًا أو سنة؟ والحديث في 

وقوله: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه). 

قال الباجي: يريد من الوزر والإثم. 

قال: ومعناه لو يعلم ماذا عليه من الإثم؛ لاختار وقوفه أربعين على مروره بين يديه. 

قال: وقول أبى النضر: (لا أدري) دليلٌ [ك: 161/ ب] على أله نص له على أحد الثلاثة 
أزمنةء وشكٌ ما هو المنصوصء وهذا يقتضي عدم المرور بين يديه جملة إلا أن النبي 
بج ےہ تی ل 
عليه الصلاة والسلام: «إِذَاوَضَعَْ أَحَدّكُمْ َو يديه يه م ل مُؤْخِرَةَالرَّحْلٍ َليْصَلٌء ولَائَْالٍمَنْ : 
مر وَرَاءَ ذُلِكَ) والخبر في الصحيحين 60 فالمصلي ا ا 


(1) قوله: (واختلف في معنى قوله... لعنهم الله) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 875. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 74. 
(3) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 215ء في باب التشدید في أن يمر أحد بين يدي المصلي» من 
كتاب السهوء برقم (162). 
والبخاري: 108/1ء في باب إِثم المار بین يدي المصلي» من كتاب الصلاة» برقم (540). 
ومسلم: 1/ 363ء في باب منع المار بين يدي المصلي؛ من كتاب الصلاة» برقم (507) جميعهم عن أبي 
(4) انظر: المنتقى» للباجي: 2/ 277 و278. 
(5) تقدم تخريجه في باب سترة المصلي من كتاب الصلاة: 449/1. 


انا ا تا ا2ا 4/1 
أحد؛ فإثم ذلك على المار. 

وأما إذا كان إلى غير سترة» فقال مالك في "المجموعة" الى عن بعض التابعين أن 
من مر بین يدي من صلى إلى غير سترة؛ فم ذلك على المار. 

وقال غيره: إنما : نمي أن يمر بين يدي من صل إلى سترة17). 

لای واه رل من رن من صلی إلى سترة؛ كان الإثم على المار» وإن 
61 شر ستار اس لھا کرد نالصي امس كا يشق عليه الصبر إلى 
أن يفرغ؛ كان الإثم على المصليء إلا أن يكون لا يمر بذلك الموضع أحد؛ فلا إثم على 
واحدٍ منهماء فإن كان للمار مندوحة على المرور بين يديه؛ كان الإثم على المار“. 

وی کو أما حكم تعلق الإثم بمن صلى إلى غير السترة» وبالمار بين يدي 
التصلى :فا صلی إلى غير سار یحیت لا من المرور» وبالماز متلوحة عن مروره 
فمرٌ؛ فقد آثما جميعًاء وإن كان بحيث يأمن المرور» وليس للمار مندوحة عن مروره. 
فمر؛ لم يأثماء وإن كان بحيث لا يأمن [المرور]!» وليس للمار مندوحة؛ أثم المصليء» 
وإن کان بحيث يأمن المرور وللمار مندوحة؛ أثم المار0©. 

وهذا هو الفصل الرابع. 

قبل لمالك: هل يجب وعظ من صلی إلى غير سترة؟ 

قال: هو حسن وما دري ما يجب» ومن العلماء من يقدر أن يعظ» ومنهم من لا 
يقد ©». 


(1) قوله: (بلغنی عن بعض التابعين... سترة) بنصه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 1/ 194 
و195. ۱ ۱ 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 438 و439. 

(3) كلمتا (فقد أثما) يقابلهما في (ك): (لم يأثما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
قال لان شين 

(4) كلمة (المرور) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتینا مها من تنبيه ابن بشير. 

(5) التنبيه» لابن بشير: 2/ 527. 

(6) قوله: (هل يجب وعظ من صلَّى... يقدر) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 195. 


5 (ولا يتناول أحدٌ من أحدٍ شيئًا من( بین يديه)!2. ظ 
انها نعم دك دمعتي شورت سر رسا قر لمرو سور 
المصلي فيقطع عليه إقباله عمًّا هو بصدده» فكذلك ھذا(. 
وكذلك يُكرّه للإمام أن يناول شيئًا مِنْ على يمينه لمن على يساره؛ أو مِنْ على يساره 
لمن على يمينه؛ لأنّا إذا أمرنا غير المصلَّي بإحرام الصلاة» فالمصلي نفسه أوْلَى بذلك 
فإن دعت ضرورة إلى فعل ذلك فعله من خلفه» كما أدار النبي -عليه الصلاة والسلام- 


ابن عباس ا 40 
ويُكرّه أن يكلم مَنْ على يمينه مَنْ على يساره(©» فإن ذلك مما [ك: 160/آ] يشغله عن 
الصلاة. 


وو وش © مرورثان. 


(1) كلمة (من) زيادة انفردت بها طبعة دار الغرب. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 74. 

(3) قوله: (وإنما مع ذلك؛ لأنه في... فكذلك هذا) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 279. 

(4) في (ك): (ابن عمر) وقد انفردت في هذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه أتينا به من صحیح البخاري ومسلم. 
لعله يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 8/ 69ء نی باب الدعاء إذا انتبه بالليل» من 
كتاب الدعوات» برقم (6316). 
حر موہ یی سے ہو بی ہی ا ل 
(763) كلاهما عن ابن عباس لا أنه قال: بٿ عند م يمون فقامَ انی پا قَاتی حَاجَتَه فَعَسَل وَجْهَهُ 
رکز تم م ام نی القزية طق تھا كم وا وغو ن وضو لم ييز ات 
صَلَىء َقَمْتُ ميت كَرَاهِية أن يَرَى آئی كنت اتقيوء فتَوَضَأت: فَقَامَ بُصَلَي؛ قَقَمْتٌ عَنْ ساره فَأحَدَ 
بدني فادَارَنِي عن يميئه.. ... واللفظ للبخاري. 

(5) قوله: (ویٔکرہ أن یکلم مَنْ على يمينه مَنْ على یسارہ) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 197. 

(6) كلمة (أحد) ساقطة من طبعة دار الغرب. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 74. 

(8) في (ك): (مرورہ) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب. 


کا یاف سی فا اوی 467/1 
فرع: 

وهل يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلّي أم لا؟ 

فقال مالك: لا يقطع الصلاة شيء من الأشياء وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وجمهور الفقهاء. 

وقال ابن حنبل: يقطعها الکلب الأسود() 

ودليلنا: ما رواه مالك في ''الموطا'' عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عبد 
الله بن عمر فا أنه كان يقول: لا يقطع الصلاة شيءٌ مما يمر بين يدي المصلي<2. 

وني "الموطأ" -أيضًا- عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر 
بويد الا 

وخرٌّج أبو داود عن أبي سعيد الخدري ذلك أن النبي يا قال: ١لا‏ يَقْطَّعٌ السلا 
شاط ممصت ا ا نايا لد احا كن 


والأصل في ذلك ما ذکرہ ابن سنجر عن ابن عباس 6 اکا أن النبي لا قال: اهت 
أن أصلي إلى النائم 0 والمقهوف)80) لأن زلف شا ات و فف الاهقمنا 
i :‏ وا 3 


(1) قوله: (فقال مالك: لا يقطع... الكلب الأسود) بنحوه في الاستذكار, لابن عبد البر: 2/ 84. 

(2) رواه مالك في موطئه: 2/ 2218 في باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي؛ من كتاب السهوء برقم 
(534) عن ابن عمر وا . 

(3) رواه مالك في موطته: 2/ 2218 في باب الرخصة في المرور بین يدي المصلي» من كتاب السهوء برقم 
(533) عن علي بن ابي طالب ا . 

(4) ضعیف, رواه أبو داود: 1/ 191ء في باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء» من كتاب الصلاة» برقم (719). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 2250 برقم (2883) كلاهما عن أبي سعيد الخدري ف . 

(5) من قوله: (ودليلنا: ما رواه مالك في "الموطأ" عن ابن شهاب عن سالم) إلى قوله: (واعتبارًا بمرور 
الهوام والطيور) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 281 و282. 

(6) التفریع (الغرب): 1/ 230 و(العلمية): 1/ 74. 

(7) في (ك): (النیام) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(8) تقدم تخريجه في باب سترة المصلي من كتاب الصلاة: 461/1. 


41 انا دنن اي ري ىلحي اسان 
بعبادته. 

قال اللخمي: واختّلف في الصلاة إلى الحلقة فأجيزت؛ لأنَّ الذي يليه ظهر أحدهي» 
0 ہہ" 

ویختلف على هذا نی الصلاة إلى سترة رمح أو عنزة إذا كان وراء السترة رجل جالس 
يستقبل المصلي بوجهه(. 

قال ىا لاق 'المجمرعة دور الکحلئژن 

قال ابن حبيب: إن لم یعلنوا أحادیٹھ(“. 

وأما النائم فقد ینقلب عن موضعه فيبدوا منه شيءء وقد لا يثبت. 

قال الأبہري: ولأن النائم قد يدث فيؤدّي ذلك إلى الضحك والتبسم الممنوعَيْن في 
الصلاة» وقد خرّج أبو داود أن النبي يكل قال: «لا تصل خلف النائم ولا المتحدث)“. 

يفف 


(1) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 441. 

(2) قوله: (قال مالك في "المجموعة": وراء... يعلنوا أحاديثهم) بنحوه نی النوادر والزيادات» لابن ابی زيد: 
1/ 196. 

(3) تقدم تخريجه في باب سترة المصلي من كتاب الصلاة: 461/1. 


سے 1 مر 0 دن رکم ڈو نہ اہ ۳٣‏ م 
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۱ فهرس الموضوعات ظ 


ND‏ ہا ا مو 


مقدمة التحقيق جمسمیس۰٭و شس تل 
عناية أهل الإسلام بالاختصار والمختصرات في التأليف Gs‏ 
أصناف عناية المالكية بكتاب التفريع في الفقه المالكي IO eee‏ 
من خُفَاظ التفريع لمم ا وجو رس 101 
من مختصري التفريع سم ب O‏ 
من شُرَّاح التفريع 0000 إ 
نة الاذكرة إلى الیلمسان 44-9048 LS E E‏ 
ضبط عنوان الشرح مممممحصٔہ O‏ گا 
سبب ومنھج تأليف تذكرة أولي الألباب LE Fae‏ 
مثالٌ جامع لمفردات منهج المؤلف الذي ذكره في خطبته 0000000000 
مصادر الشرح ومنهج الشارح في تعامله معها سس م او گا 
أبو إسحاق التلمساني شارح التفريع ري فارطاو ا و موسج ا Ea‏ 
۳ 4.۶۷ 000 0000 
عملنا في التحقیق مہ سسمم+محجٗسَیَْست تس 
نماذج من صور المخطوطات المعتمدة في التحقيق O‏ 
(( الجزء الأول )) 
خطبة المؤلف O OOO OO‏ 
كتاب الطهارة E‏ 
غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء م E O‏ 
تکرار تطهير الأعضاء جسمسم تس ہہ ٗے‌س-۶س LE‏ 
23 


في مسح الأذنين مسمسنہھک مسمس٦٦۶س‏ دس سس +٦۶‏ ۳‌مٛسٗسسسپٹپ SO‏ 
مسح ما على الرأس سو ا سعسسسسس 7٣‏ 
الاو ا سنہ ا 000000101 
تفريق الطهارة O O a‏ ا ا 
ترتيب الوضوء مه فسن وو و بان وام رطا ات ام وا م SE E‏ 
باب النية في الوضوء سس سس 0 
قم اح سس سس سس تل 
باب غسل الجنابة وغيرها ا م و ا ا ا 
ما يكره من الماء في الغسل سس ست ےل سس E‏ 
باب في فضل الحائض والجنب مےم سم مب 0000 
7ص "تل" 110101 000101 
ما لا يوجب الوضوء ے‪مسوممسمفسچ سس جاْٛکجمچمسچھ سس تا 
نات ما بودي الا لی ارچ انيرا 27 A‏ 
Ce 9‏ سس سس سس O‏ 
ما يستحب منه الوضوء مس٢سمسسس‏ مہ سنہ“ مم .۔-۔ گا 
ہاب إزالة النجاسة ۶ 7۷00ھ ۴ء" 
باب المسح على الخفين ا ]| 
صفة المسح على الخفين 0ں مم 
المسح علی الجوربین مس مسسل شش 000000000 
ما لا يجوز في المسح على الخفين 867 تس مم 
ما لا يجوز المسح عليه a‏ ا ا ا 
إزالة النجاسة عن الخفين 0 
باب التيمم E‏ 2110101 


8ٰ۴ 


تجديد التيمم لكل صلاة ل 


الاستنجاء بالعظام والروث ee‏ 
الاستجمار بغیر الأحجار ولس شا 
حكم ترك الاستنجاء والاستجمار 0200 
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472/1 ابرا ھی ن أي زرٹیا تی ا تح الا سان 


باب المنع من استقبال القبلة عم چیہ O‏ 
باب فى مس المصحف ل الم ا ا ل JOD‏ 
قراءة القرآن للجنب yy‏ ا 
ناف الرضوءم قعلاصضة ران 9 O SSO‏ 
باب الصلاة بالجرح AUS O SS‏ 
باب سور الحيوان O yy‏ دا 
سؤر ما أكل الجیف ASS e DEAE RA‏ 
بر اهران 0 9 0ج 0""“*"ججججججِِِ, O‏ 
٠‏ طهارة الكلب والخنزير وسؤرھما كج بان فاسان لوو جمصاچر Aen‏ 
باب المسح على العصائب والجبائر E‏ 
کتاب الصلاة رم 0 

باب سترة المصلي سس د م ب A‏ 
الصلاة إلى البعير وغيره من الدواب 770 9 9 یی 09 یٹس لماه 
فھرس الموضوعات nino E e E SEDONA‏ 0 2 


